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في هديه يه في الأقضيّة والأنكحّة والبيوع 
5 و َأ 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضييّه الخاصة تشريعا 
عاماء وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم. 
٠.‏ 5 #ر الى 7 5 5 ع 
وكيف كان هديه في الحكم بين الناس»ء ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية . 
ثبت عنه ة من حديث بهز بن حكيم. عن أبيه» عن جذه. أن النبى ع جواز الحبيس 
حَبَسَ رجلا في تَهْمَةٍ. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيهم”. 
وذكر ابن زياد عنه ب في «أحكامه»: أنه كةِ سجن رجلا أعتق شركا له في 
عبد فوجب عليه استتمام عتقه حتى با ل" 
في حكمه فيمن قثّل عبده 
روى الأوزاعي. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. أن رجلا قتل 
عبذه مدا فجلده التو وَبب مائة حلدة. ولقاة سينةٌ وأمره أن يعق زقة ولم يقذه 


2 
به 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١4117(‏ في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمة. وأبو داود 

(77) في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيرهء والنسائى 77/8 فى 

السارق: باب امتحان السارق». وسئده 20 ١‏ ْ 

)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١7117(‏ والبيهقي. ١7/١‏ عن الثوري عن 

ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان 
بينهما عبدء فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه رسول الله يي حتى باع غنيمة له. 

() وأخرجه الدارقطني 57 .؛ ١1145‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي» عن - 


0 


وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمُرَةَ رضى الله عنه. 
عنه يكن : «مَنْ قَتَلّ عَبْدَهُ قََْنَاا» » فإن كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» 
كان قتله تعزيراً إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة . 

وآمّن ولا بملازئة غريمةة 'كما ذكر أبو داوةة:عن التضر بن شميل» عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال : أتيت التي 5 بخ بغريم 
لي » فقال لي : «الْرَّمْهُ» ثم قال لي : ايا أخخاابى سه مَا ترِيدُ أن تفل بأسير بوك1 
وروى أبو عبيد» أنهيآل: أمر بقتل القاتل» وصبْر الصابر'' . قال اوفك ا 


وذكر عبدٌ الرزاق فى «مصنفه» عن على : يُحبس المُمْسك في السّجْن حتى 
توت 7 


دل 
حكم بقطع أيديهم» وأرجلهم. وحرائن بره عينّ الرّعاء. 


5 إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي وسنده حسن . 

)1١(‏ أخرجه أحمد ١١/0‏ » وأبو داود (1015) في الديات : باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه . والترمذي 41515 كن الديات» والنسائى 4 ”, ١١‏ فى القسامة» والحسن 
البصري موصوف بالتدليس» وقد عنعن . 

(؟) أخرجهأبو داود(7779) فى الأقضية : باب فى الحبس فى الدين» وابن ماجه (178؟١)‏ في 
الصدقات: باب الحبس في الدين» والهرماس مجهول.» وكذا أبوه وجده. 

2*١‏ ا امس ب الي ب م ذو 
0 ل 
١٠/8‏ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر» عن النبي: «إذا أمسك 
الرجل الرجلء وقتله الاخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك» ورجاله ثقات» لكن 

(+) أخرجهعبد الرزاق فى «المصنف» (17/897) ورجاله ثقات . 


- 


4١ : 1 1 ّ 5 


فصا 
نصل 


في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


ثبت في ١صحيح‏ مسلم»: عنه َل أن رجلا اذَّعى على اخرّ أنه قتل أخاة: 
لي 0 ب م 

فاعترف» فقال: دونك صَاحبَكَ), فلما فلها ولىب قال: (إن قتله فهو مثله». فر جع 
فمّال: إنما أخذئه 0 0 : (أمَا 17 أن يبوء بإثْمكَ وإثم صَاحبِك؟) 

وفي قوله: فهر هه قولان» أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما 
عليه» فصار هو والمستقيدٌ بمنزلة واحدةء وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» 
وإنما قال: إن قتله فهو مثله»: وهذا يقتضى الممائلة بعد فتله» فلا إشكال فى 
العتديية بز[ئما فبهالتعريض لضاحي الحو ةك القوف و العفو 

والثاني: أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتله به» فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
متعديا بالجناية» والمقتصٌ متعد بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ على هذا التأويل 
ما روى الامام أحمد في (مسئده» : من حديث أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قتل 
رجل على عهد رسول الله اق فَرُّفمَ إلى رسول الله ع فدفعه إلى ولي 
المقتول. فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردتٌ قتلّه فقال رسول الله بَكِةَ للولي : 
)1١(‏ حديث المحاربين أخرجه البخاري 18/1١1‏ في أول المحاربين و44: باب لم يسق 

المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي يَلْةِ أعين الرعاة» ومسلم 

١ 61/1(‏ ) (9) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(5؟١)‏ و(5١)‏ فئ القسامة: باب حكم المحاربين 

والمرتدين. وأبو داود (755:) والترمذي (600) والنسائي نسردء” + وأبن ٠‏ مأجه 


(/ا6؟) وأحمد ١77/7‏ ولالا١‏ و918١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنة . 


(؟) أخرجه مسلم )١580(‏ في القسامة : باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 
من القصاص . واستحباب طلب العفو ممة . 


/ 


أَمَا إن إِذا كَانَ صَادقاء ثم قَتَلَنّه دَخْلتَ التارا ا سسل2707 , وفي كتاب» ان 
حبيب فى هذا الحديث زيادة» وهى : قال النبئٌ عله : امد يد وخَطأ قَلْب». 


1 ظ | 
فى حكمه بالقَوّد على من قتل جارية: وأنه يُفْعَلٌ به كما فَعَلَ 


بحاي «السحيكين؟ راك جارية بين حجرين على 
أوضاح لهاء أي : حلي فأخدّ: فاغتف : فأمر رسول الله يد ينو أن يُرَض رأسّه بين 


وفي هذا الحديث :دلبل على فتلٍ الرتجل بالحرأة) وعلى أن الجاني يُفعل به 
كما فَعَلُ» وأن القتل غيلة لا د يُشترط فيه إِذْنْ الولي» فإنَّ رسول الله 2 ل يدم 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شئتّم فاقتلوه» وإن شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماء 
وهذا مذهبُ مالك» واختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» ومن قال: إنه فعل ذلك 
عقن النيدة ل تيد ارلا اندي التيد 1 رقي ر اه بالتحجارةه ربل بققل 
بالسيف . 


ب ا 
ابا واوا 00 ا 


)١(‏ لم نجده في مسند أحمد»» وأخرجه الترمذي )١501/(‏ في الديات: باب ما جاء في 
حكم ولي القتيل في القتصاص والعفوء وأبو داود (5594) في الديات: باب الامام 
يأمر بالعفوء والنسائي 2١7/8‏ وابن ماجه )١5190(‏ في الديات: باب العفو عن 
القاتل» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

9؟٠)‏ أخرجه البخاري 778/5 فى الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيئه تعرف 
و1١0/1٠18‏ في الديات: 58 من أقاد بالحجرء ومسلم )١577(‏ في المساقاة: باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر من حديث أنس بن مالك . 


م 


وجعل دية المقتولة على عَصبَّة القاتلة» هكذا في «الصحيحين»”". وفي النسائي : 
فقضى في حملها بغرّة» وأن تثقتل بها(". وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها 
مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها' '' لما تقدم. وقد روى البخاريٌ في اصحيحه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بَِيه: قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
بعرَةِ: عبدٍ أو وليدة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالعْرة تُوفيت» فقضى 
رسول الله يَيْةِ أن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها”؟' . 


1 1 0 :7 5 7 ام سه 
وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القودء وأن العاقلة تحمل الغرّة تبعا 
للدية وأن العاقلة هم الوضية: وأن زوج القاتلة لا يدخل معهمء وأن أولادها 
أيضا ليسوا من العاقلة . 
فصا 


ب 


1 0 - : و 
في حكمه ييه بالقسامة”*' فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصحيحين»: أنه 4 حكم بها بين الأنصار واليهودء وقال 
عو وشتيطة وقئد ارحمن: «تعطقرة تيفرة 5م صابيك 4 وال 


)١(‏ أخرجه البخاري 777/١7‏ في الديات: باب جنين المرأة» ومسلم )١781(‏ في 
القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه النسائي 7١ 0.7١/48‏ في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأة» وأبو داود 
( ) في الديات: باب دية الجنين» وابن ماجه )١554١(‏ والدارمى 2١45/7‏ 
/1. وأحمد ١‏ *». وإسناده صحيح . 1 

(9) انظر «أقضية رسول الله؛ ص ١7 .١5‏ لابن فرج المالكي المتوفى سنة 191 ه. 

(4) أخرجه البخاري 777/1١7‏ في الديات: باب جنين المرأة. 

(5) القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين ‏ مصدر: أقسم قسما وقسامةء وهي الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم؛ أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم 
على الدم بلفظ القسامة. وقال في «المحكم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشىء 
أ يدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم؛ ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 0 


3 


ما تضمنه هذا الحكم من 
الأمور 


البخاري: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكماء فقالوا : أمرٌ لم نشهده ولم نرهء 


فقال: اتَبَبْرئَكُم يَهُودُ بأْمَانَ حَمْسينَ»» فَمَالُوا: كيف نقبل أيمان قَوْم كفار؟ فوداه 


و 0 
رسول الله :75 من عنده . 


1 1 ّ 1 0007 . ته 8ع ارهن 20 

وفي لفظ : «ويقسم خمسون منكم على رجل منهم. فيذفع بِرّمّته إليه»' 
واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة فى محل الدّية» ففى بعضها أنه يَدةٍ وداه من 
عنذه ) وفى بعضها وداه من إبل الصدقة . 


٠ 0 :‏ أ*ر علاف. )1- 7 كر الو ل لي 
وفي «سئن أبي داود) : انه كدر ألقى ديته على اليهود. لانه وجد بينهم : 


-_ 8 ب 00 ع ع ء- و‎ 5 ٠ ٠ 
وفى (مصلف عبد الرزاق»: أنه 2 بدأ بيهودء فابوًا أن يحلفواء فرد‎ 


القساعة على الانضان» قابوا أن يحلفرافجعل عقل على زيور؟ : 


وفي سنن النسائي) : فجعل عقله على اليهود. وأعانهم ببعضها!؟) وقد 


تقسينف .هذه السكوفة مون : 


منها: الحكمٌُ بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه . 

60 أخر جه البخاري 2,20 5 و الديات : بأب القسامة. وفى الصلح : باب 
الصلح مع المشركين» وفى الجهاد: باب الموادعة؛ وفى الأدب: باب إكرام: الكبيرء 
وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله؛ ومسلم )١179(‏ في القسامة: باب 
القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج. 

(؟) أخرجه أبو داود (5077) فى الديات: باب فى ترك القود بالقسامة من حديث 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
تعناو» عن رجال من الأنصيا.: وإسناده صحيح » وهو فى (المصنف» (؟١8586م١)‏ 
و«سئن البيهقى» ١١١/48‏ . 

(26 «المصنف» )١18757(‏ وقد تقدم في التعليق السابق . 

() أخرجه النسائى ١١/4‏ فى القسامة: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه؛ 


وسئذه حسن . 


ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع يُرمّته إليه»» وقوله في لفظ آخر: 
«وتستحِقُونَ دم صاحبكم»» فظاهرٌ القرآن والسنة لقتل بأيمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامة. وهو مذهبُ أهل المدينة. وأما أهل العراق» فلا 
يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامة دون اللعان» والشافعي عكسه. 


عٍِ 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعِينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 
زنفكهنا: أن أهل الدمة إذا منعوا حقا عليهم. انتقض عهدُهم لقوله يل «إما 


أن تكوف وإما أن تأذنوا بحرب». 


ومنها: أن المدّعىَ عليه إذا بَعَدَ عن مجلس الحكمء كنب إليهء ولم 

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. 

ومنها: القضاء على الغائب . 

ومنها: أنه لا يُكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجٌدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الاسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين. 


ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية من إبل 
الصدقةء وقد ظنّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح. فإن 


الاشكال فى مممل الددة 
3 9 . 


غارِمَ أهلٍ الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فَضّل من الصدقة - 


عن أهلهاء فللامام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربٌُ من الأول» وأقربُ منه : 
أنه 327 وداه من عندهء واقترض الدية من إبل الصدقةء. ويدل عليه: «فوداه من 
عدم ارك سين هذل كله أن يّقال: لما تحمّلهاالنبييُ #7 لاصلاح ذات البين بين 
الطائفتين» كان حكمّها حكمّ القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين: 
وغل :هذا -مزادٌ من قال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو 8 لم يأخذ منها 


0 
35 3 
34 


لنفسه شيئاء فإن الصدقة لا تحل له. ولكن جرى إعطاءً الدية منها مجرى إعطاء 


فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقله على اليهود»؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه َب لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» 
أو يأذنوا بحربء. كان هذا كالالزام لهم بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
كوترا قلواه ومعلقوا على فلاك ير سول اللها اقتدوو اوسن عند حتطرا رباد 
على ذلك» فهم أولى بالتقديم . 


فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «أنه قسمها على اليهودء وأعانهم 
ببعضها»؟ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاء فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد هنا 
شيء من ذلك» وقد عرض النبئٌ يك أيمانَ القسامة على المدعين؛ فأبَوًا أن 


و 
ره 


يحلفواء فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى . 
5 1 سر 500 عِ 3 8 ١ ١‏ 5 0 و . 1 ّ 
في حكمه دده فى أربعة سقطوا في بئر. فتعلق بعضهم ببعض . فهلكوا 
ذكر الامام أحمدء والبزار» وغيرُهماء أن قوما احتفروا بئرا باليمن» فسقط 
فيها وجل فتعلّق بآخر» والثاني بالثالث» والثالث بالرابع , تباقطوا جميعا» 
فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: اجمعوا مَنْ 
حفر البئر من النّأس» وفضى للأول بربع الدية. لأنه هلك فوقه ثلاثةء وللثاني 
بثلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية 
كآمة 4 كأتوا سول الله العام المقبل» فقصّوا عليه القصّةء فقال: «هُوَّمَا قضى 
ا مكداسيات البوار. 
وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أَبَّوًا أن يرضوا بقضاء عليء فَأنُوا 
رسول الله يَدَئْةّ وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام. فقصّوا عليه القصة. فأجازه 


١7 


وول الله 5 يك وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا"'"" 


فصل 
في حكمه يَلِْهِ فيمن تزوّج امر 


عسي 
1 


روى الامام أحمد». والنسائى وغيرُهما: عن البراء رضى الله عنهء قال: 


لقيت خالي أبا بردة ومعه الرايةء فقال: املق رسول الله يك إلى رجل رج 


امرأة أبنة أن أقثله واخل ماله 


0 


2 ع و ع 
ودذكر ابن ابي خيثمة في ١تاريخه»ء‏ من حديث معاوية بن قرة» عن أبيهء 


عن جذه. رضي الله عنهء أن رسول الله كيد بعثه إلى رجل عر بامرأة أبيه» 


فضرب عنقهء وخمّس ماله. قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح . 


وفي ااسئن ابن ماجه») من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله د : امن 


ري عن ٠‏ تم و (ع) 
َه على ذَاتِ مَحْرَم فَاقعلوة) . 





(010) 


00 


فر 


أخرجه أحمد ١0589 0١‏ من حديث علي» وفي سنده حنش بن المعتمر» وهو 
ضعيف». وذكره الهيثمي في «المجمع' 2787/5 ونسبه لأحمد البزارء وقال: وفيه 
حنش وثقه أبو داودء وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

أخرجه أحمد 1 :© والنسائي 84/57 ٠٠١ ٠‏ في التكاح: باب نكاح ما نكح 
الاباء. والترمذي (1777) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» وأبو 
داود (لاهغ:) في الحدود: باب الرجل يزني بحريمه» وسنده حسن». وأخرجه أبو 
داود (5507) من حديث مسدّدء عن خالد بن عبد الله عن مطرفء. عن أبي الجهم 
عن البراء قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلَّت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 
لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ثلث إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها 
رجلاء فضربوا عنقهء فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» وإسناده صحيحء 
وهو في «المسند؛ 540/4 من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهمء عن البراء. 
أخرجه ابن ماجه )١574(‏ في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» 
وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو ضعيف؛ لكن يشهد له 
ما قبله . 


وذكر الجوزجاني» أنه رُفمَ إلى الحجاج رجل اغتصب أخّه على نفسهاء 
فقال: احبسوه»ء رجا د كاعاي أمجاب سول الله 255 فسألوا عبد الله بن 
أبي مطرف رضي الله عنهء فقال: متمعت رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ تَخَطَّى حْرمَ 
الحُؤْمنينَ » فَحُطُوا وَسَطَّه بالسّيف»”''. 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد»ء في رجل تزوّج امرأة أبيه أو 
بذات محرم»؛ فقال: يقتل» ويدخل ماله في بيت المال. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله كل 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حدّه حدّ الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن 
وطئها بعقد» عَرْرَ ولا حد عليه وحكمٌ رسول الله كد وقضاؤه أحق وأولى. 

في كمه يك بقتل من انّهِمَ بأم ولده فلما ظهرت براءثه؛ أمسك عنه 

روى ابن 85 خيثمة ‏ وابن السحن وغيرهما من حديث ثأبت » عن ل 
رضي الله عنهء أن ابنَ عم مارية كان يُتَّهِمْ بهاء فقال النبئٌ يلا لعلي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : «اذْمَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عنْدَ مَارِيَةَ» فاضرب عَنْقَةُ» فأتاه على فإذا هو 
في ركيٌ يتبَرّدُ فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله يدهء فأخرجهء فإذا هو مجبوبٌ 
ليس له ذكرء فكففً عنه عليء ثم أتى النبيّ يه فقال: يا رسول الله: إنه 
مجبوب » ما تاوق "وق لفل اخين: أنه وجده في نخلة يجمع تمرأء وهو 





)1١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» 579/7» وقال: رواه الطبراني» وفيه رفدة بن قضاعة. 
وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهورء. وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: 
لا يتابع على حديثهء وقال النسائي: ليس بالقوي» وانظر «الاصابة»(5971). 

(؟؛ لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة» فنسبه لابن السكن 5 لو خيثمة مع أنه في 
«صحيح مسلم» (70711) في التوبة: باب براءة حرم النبي 385 من الريبة» و«المسند) 
؟/ 341 . 


ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيف» ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا 
ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس». فطعن بعضهم في الحديث» 
ولكن لبس فق 'إنتاده من يتعلق عليه وتأوّله بعضهم على أنه يك لم يُردْ حقيقة 
القتل» إنما أرادٌ تخويفه ليزدجرَ عن مجيئه إليها. قال: كانه سليمان 
للمرأ: تين اللتين اختصمتا إليه في الولد : على بالتكين حت ادق فق الولك. تهنا 
ولم يرد أن يفعل ذلك». بل قصد استعلامَ الأمر من هذا القول» ولذلك كان من 
تراجم الآئمة على هذا الحديث: باب الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى 
معرفة الحق. فأحبً رسول الله عَلِي : أن يَعرفَ الصحابة براءته» وبراءة مارية. وعلم 
أنه إذا عاين السيف,. كشف عن حقيقة حاله» فجاء الأمر كما قدَّره رسول الله كَكاة . 


وأحسنُ من هذا أن يقال: إن النبي يَكِ أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده» فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحالء والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم 
كالحدٌ» بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً. 

فصل 
في قضائه جه في القنيل يُوجد بين قريتين 

روى الامام أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 

عنه قال: وُجدَ قتيل بَيْنَ قريتين» فأمر النبئٌ يك قَدَرَعَ ما بينهماء 0 إلى 


يف 


أحدهما أقرب. فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يل فألقاه عَلَى أقربهمًا 0 
وفي لا قال عمر بن عبد العزيز: يمه 
)21 أخرجه أحمد في «المسند» 04/7 . وقل. وفي سنده عطية العوفي راويه عن أبي 
سعيد الخدري. وهو ضعيف . 


١ 


ناخ كلواء خلت المدعون» وامسعتواء فإن تكن الفويقرة+ عاك الدرة سني 
على المدّعى عليهم» وبطل النصفف إذا لم يحلفوا”"' . 


وقد نص الامام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد. 
فقال: قلت لأبي عبد الله: القومٌ إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظلمَ فيه قوم؟ فقال: 
يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يَُفرّق على مساكين ذلك 
الموضعء فقلت: فما الحجة في أن يفرّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وُجِدَ 
فيها القتيل» 'قآراة قال: كما أن غليهم الذية هكذا يُتَرَقُ فيهم» :يعني + إذا ظلمٌ قوم 
منهم ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا 
الحديث» وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجِدَّ فيه القتيل» واحتج به أحمد» 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلّ ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعرفوا بأعيانهم . 


وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله حجة. ولو صحّ تعبّن القول بمثله» 
ولم تجز مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوي» ولا باب القسامة» فإنه ليس فيهم 
لَوْتُ”"' ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المدّعى عليهم في اليمين» فإذا 
تكلواء قويّ جانبُ المدّعين من وجهين: أحدهما: وجود القتيل بين ظهرانيهم . 
والثاني : نكولهم عن براءة ساحتهم بالعفيرة» وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر. 
فَيَحْلفُ المدّعون. ويستحقون, فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كل واحد منهماء فلم ينهض ذلك سببا لايجاب كمال الدية عليهم 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١87940(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 

(؟) وفي حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت: أن فلانا قتلني. أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك . 


١5 


إذا لم يحلف غرماؤهمء ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفواء فجعلت 
الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومُّهم لم يحلفواء فلما كان اللوث 
حركا من همين المذعين» لوتكوال:االلاعى طلوم »رول يمه ستفظ دا يقابل أبمات 
المدعين وهو النصف» ووجب ما يقابل نكول المدّعى عليهم وهو النصف. وهذا 
من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
ف قضائه يل بتأخير القتصاص من الخرح حتى يَندَمل 





ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث ابن جريح» عن عمرو بن 
شعيب قال: قضى رسول الله يل في رجل طعن اخر بقرن في رجلهء فقال: يا 
رسول الله: أقذني» فقال: «حَتَّى تَبْرَآَ جِرَاحكَ». فأبى الرجل إلا أن يستقيده. 
فأقاده النبئٌ يَكِثدَ فصحّ المستقاد منه»ء وعرج المستقيدء فقال: عرجت وبرأ 
صاحبيء فقال النبيئ كله «أَلَمْ آمْرْكَ أن لا تَستَقيدَ حَبَّى تَبْرأ جراحُكٌ فَعَصَيْسي 
َأَبِعدَكَ الله وبطل عَرجك»» ثم أمر رسول الله يَف من كان به جرح بعد الرجل الذي 
عَرَجّ أن لا يُستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ» فما 
كان من عَرَّجٍ أو شللَء فلا قود فيه وهو عقل» ومن استقاد جرحاً فأصيب 
المستقاد منهء فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له"''. 


قلت الحديثُ في «مسند الامام أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن 


ألم عن جذه متصل ١‏ أن رجلا طعن عر فى رك فجاء إلئ التئ ع فقال: 
أقدنى. فقال: ١حَتَّى‏ تَبْرَآك. فقال: أقذني. فأقادهء ثم جاء إليهء فقال: يا 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )١74941(‏ وأخرجه البيهقى 278/8 والدارقطني 
48/5 من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج». عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده وسلده حسن. 


١ /ا‎ 


أنواع المعامدى من حدث 


و ف ا عقوف سر سويد عط ا نوق . روف ادع و مص ا ون 
رسول الله! عرجت. فقال: «قَذَ نهيتك فعَصيْتيء فَأبْعَدَكَ الله وبطل عَرْجَتَكَ). ثم 


. ْ يواه ع5 فون 0-7 ١‏ و 8 ين اع )0 
نهى رسول الله يد ان يقتص من جرح حتى يبّرأ صاحبه '. 


وفي سنن الدارقطني : عن جابر رضي الله عنهء أن رجلا جرح فأراد أن 
يستقيد. فنهى رسول الله كم أن د يستقاد من الجارح حتى يبرَأ | لمجى وحح25. 


وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاصٌُ من اجرح حتى يستقء 
مره إما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقود» وجواز 
القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة. ولا 
مُعارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفسٌُ القصاص 
فتأمله» وأن المجني عليه إذا بادر واقتصٌ من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عُضو 
من أعضائهء أو إلى نفسه بعد القصاص» فالسراية هدر . 

وأنه يكتفى بالقصاص وحذه دون تعزير الجاني وحبسهء قال عطاء: 
الجروح قصاصء وليس للامام أن يضربه ولا يسجنهء إنما هو القصاصء وما 
رات يا ولو شاءء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك: يُقتص منه 


عق الادس ويعاقفب لجرأته . 


والجمهور يقولون: القصاص يغنى عن العقوبة الزائدة» فهو كالحدٌ إذا 


والمعاصى ثلا ئة أنواع : نوغ عليه 2 مقدّرء فلا يجمع بينه وبين 


2197 790 /5 ورجاله ثقات» وذكره الهيئمي في «المجمع»‎ 7١٠/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: ورواه أحمد ورجاله ثقات. ويشهد له حديث جابر الآتي.‎ 

(؟4 أخرجه الدارقطني ”887/7 من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي, عن ابن جريج 

وعثمان بن الأسود. ويعقوب بن عطاء. عن أبي الزبير عن جايرء وهذا سند حسن 

في الشواهد. وذكره الهيثمي في «المجمع» 595/5. وقال: رواه الطبراني في 

«الأوسط» وفيه محمد بن عبد الله بن نمرانء وهو ضعيف. وضعفه ابن 0 حاتم في 

«الجرح والتعديل» 7/ .7١1/‏ 


١3 


التعزير . ونوعٌ لا حدّ فيهء ولا كفارةء فهذا يردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه 
كفارة ؛ ولا حد فيه» كالوطء في الإحرام والصيام» فهل يُجمع فيه بين الكفارة 
والتعزير؟ على قولي للعلماء»ء وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص 
يجري مجرى الحدّء فلا يُجمع بينه وبين « التعرسس ١‏ 
فى قضائه + ييةِ بالقصاص في كسر السن 
في (الصحيحين» : من حديث ام أن ابئة النضر كفك الربيّع 

جارية. 5 سنّهاء فاختصموا إلى النبيّ ع فأمر بالقصاص» فقالت 5 
ابيع : يا رسول الله ! أيقتص من فلانة» لا والله لا يُقْنَصٌُ منهاء فقال النبي 1 
اسُبْحَانَ فيا لوبي ااال 00 


يي 21 
لابرّة) 


في قضائه ,ل فيمن عض يد رَجَلٍ . فانتزع يذه من فيه . 
فسقطت : ثنية العاض بإهدارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلا عض يد رجل؛ ل 
ثناياه»ء فاختصموا إلى النبيّ كلد فقال: ١يَعَضل‏ أَحَدُكُمِ ان كم المخل ل 
00 


2 


وقو اتش كية هذه التحكوية اا علص امت ون ووظالم له تلفت دن 


(1) أخرجه البخاري 5١4/5‏ في الصلح: باب الصلح في الدية» ومسلم )١515(‏ في 
القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان. 

(*2 أخرجه البخاري ١45 219/١7‏ في الديات: باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياه. 
ومسلم )١737(‏ من حديث عمران بن الحصين . 


8 


الظالم» أو شيء منْ أطرافه أو ماله بذلك» فهو هَذْرٌ غَيْدٌ مضمون. 


قال: 
8 08 


ل ولا قصّاص»"' 1 


ان 5 : 1 و : ف 0 
في فضائه يدْةٍ فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه. فحذفه 


٠.٠ 00 : 11 :‏ سُُ مل اند 
ثبت فى «الصحيحين») من حديث و شريرة رضى الله عنه . عن النبى 5ك 
2 ص 0 مر 0 0 0 دزي قري ا له 3 سقو 1 -_ 8 
) إن | | ٠.‏ 3 و« ً 55 ه59 .هس 7 5 8 
لو أن امرءا اطلع عليّك بغيّْر إذنء فحَذفتة بحَصَاةَء فقمّات عينه. لم يكن 


)١( ودبي‎ 


جناح) 
وفي لفظ فيهما: «مَنِ اطع في بَيْتِ قوم بِيْرِ نهم ففَقَوُوا عَيْنَهُ قلا دي 


( 


وفيهما: أن رجلا اطلمّ من جخْر في بعض حُجَرٍ النبي لد فقام إليه 


بمشقص» وجعل يختل ليطعتّه' ''» فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى التي 
قبلها فقهاء الحديث» منهم: الامامٌ أحمدء والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك. 


مايفعل بالحامل إذا قتلت 
عمدا 


فصل 


وقضى رسول الله كي أن الحامل إذا قَتَلّت عمدا لا تُقتتل حتى تضّمّ ما في 


بطنها وحبّى تكفل وَلَدَهَا . ذكره ابن ماجه فى (سنئه)7؟'. 





0010 


(030 


00 
0 


أخرجه البخاري ١١/5١1؟‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له ومسلم )١1١548(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في البيت وغيره. 

هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإن هذه الرواية ليست في «الصحيحين» ولا في 
أحدهماء وقد أخرجها أحمد في «المسند؛ ”/ 07805 والنسائي »35١/8‏ وسندها 
صحيح»ء صححها ابن حبان» وأخرجه مسلم في (صحيحه» )5١154(‏ بلفظ «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 

أخر جه البخاري 7١/١١‏ و75١/5١7.‏ ومسلم .)1١61(‏ 

أخر جه ابن ماجه (5194) في الديات: باب الحامل يجب عليها القود» وتمامه «وإن- 


٠ت‏ ؟* 


0010 


١ 


وقضى أن لا يُقتل الوالدٌ بالولّد. ذكره النسائي وأحمد”''. 


0 6 ال ل سحاءآ 5 و ل و1 ] 
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يقتل مؤمن بكافر : 


زنت» لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها» وفي سنده 


عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم الافريقي, وهو ضعيف. لكن ثبت فى حديث المرأة 


الغامدية عند مسلم )١1515(‏ التي اغغرفت :بالرن أن النبي 45 قال لها: لا نرجمك 
حتى تضعي ما في بطنك, وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى النبي 85 
قا ود بيج ماعو فَال: ب يه ده 


00 
حديث صحيح أخرجه أحمد 054/١‏ والترمذي )١1020(‏ في الديات: باب ما جاء 
فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء وابن ماجه )١177(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب». عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. وصححه ابن الجارود»ء والبيهقي. 
وأخرجه أحمد ١١/١‏ من حديث جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد. 
عن عمرء ورجاله تقات إلا أنه منقطع. ويشهد له حديث ابن عباس عند الترمذي 
)١40١(‏ وابن ماجه )١171(‏ والحاكم .75٠/4‏ والدارقطني ص 27”58 والبيهقي 

م" 

حديث صحيحء» أخرجه أبو داود (4510) والنسائي ١15/8‏ في القسامة: باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث على رضي الله عنهء قال في «التنقيح»: سنده 
صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» 5 ”3 » وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود )5057١(‏ وأبن ماجه (5180) وقوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» أخرجه البخاري 5١٠/١”‏ كا من حديث علىي. ومعنى قوله «تتكافاً 
دماؤهم»: أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقودء يقاد الشريف منهم 
بالوضيع » والكبير بالصغيرء والعالم بالجاهلء والرجل بالمرأة» وإذا كان المقتول 
و أن عالنء والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله 
أهل الجاهلية؛ كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. 


55١ 


وفضى أن من قتل له قتيل» فأهله بَيْنَ خيرتيْنء إما أن يقتلوا أو ناخلا 
ال 
وفضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشرا من 
الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل ؛ وأنها كلها سواء» وقضى 
: 09 0 
في المواضح يحمي مسن 
وقضى في العين السّادة لمكانها 0 سد 
قطعت بثلث ديتهاء وذ فى السّنٌ السوداء إذا نرعت بغلك ديعي 7" 





2 الفرعة أبن داود (50014) والترمذي )١107(‏ والشافعي من حديث أبي شريح 


الكعبي» وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري .187/١1‏ ومسلم )١1700(‏ وأبو داود 
(1505) والنسائي 78/8 من حديث أبن هريرة بلفظ «ومن فقتل له قتيل. فهو بخير 
النظرين إما أن يودىء وإما أن يقاد». 

0 «أغررسة بق داود (50657) و(1557) في الديات: باب دية الأعضاء. والنسائي 57/8 
في القسامة: باب عقل الأصابع» وابن ماجه (5505) في الديات: باب دية الأصابع 
من حديث أبي موسى الأشعري. عن النبي #5 «الأصابع سواء عشر من الابل» 
سئده حسن » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله 
قال: ١وفي‏ المواضح خمس خمس. وفي الأسنان خمس خمس. وفي الأصابع عشر 
عشر» أخرجه أبو داود (5071) و(1077) و(50377). وابن ماجه (7701)). وسنده 
خم اخ من حديث ابن عباس عند الترمذي (1941) بلفظ «في دية الأصابع 
اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكن أصبع» وقال: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان (8؟5١),‏ والتوافي” جمع موضحةء وهي التي تبدي وضح 
العظم. أئ:: بياضه . 

() أخرجه أبو داود (40577) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي 00/8 في 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانهاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وسنده حسن» وقوله: السادة لمكانهاء أي: الباقية الثابتة في مكانها. أي : لم 
تخرج من الحدقة. فبقيت في الظاهر على ما كانت. ولم يذهب جمال الوجهء لكن 
ذهب إبصارها. 


٠ 086‏ 0 .9 و 0 22 . نا بدا و 7 ٠‏ ع ٠‏ و 5 
وقضى فى الانئف إذا جدع كله بالدية كاملة. وإذا جل عت ارنبته بنتصف 
ادر 


وقضى في المأمومة بِتُلْث الدية» وفي الجائفة بثلثهاء وفي المَُقَلَة بخمسة 
عشرّ من الابل. وقضى في اللسان بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البَيِضتَيْن 
بالدية» وفي الذَّكَر بالدية» وفي الصّلَبٍ بالدية» وفي العينين بالدية» وفي إحداهما 
بنصفهاء وفي الرجل الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى أن 
الرجل يُقتل بالمرأة' '* . 


وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل» واختلفت الرواية عنه في 


أستاتها : سر اناري ماد سورك عبرو ب حي الور انا او ا 


سل سبو سا ل سير سس 2 
هو 4 


اثلاثون ب دَنت مََخَاضٍ ) وتَلانُونَ ب نت توق وثلاثون او ره بي لبُون 
0 
ذكرا' 0 


0 


أو + ص سسمصم بلص لجسي > 





)١(‏ أخرجه أبو داود (10554)., وأحمد 7١1/7‏ و774. من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذده» وسئده حسن . 

)١(‏ أخرجه الحاكم 70١‏ والنسائي 017/8. 258 والدارقطني ص 2776 وابن حبان 
(79) والبيهقي 5 والدارمي 97/7 من حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه عن جده... وأخرج القسم الأول منه إلى قوله: من الابل 
أحمد 7١1/7‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمأمومة: هي التي 
تصل إلى خريطة الدماغ. وتسمى امةء لأنها بلغت أم الرأس» والجائفة: هي أن 
يضرب في ظهر أو بطن أو صدرء فتنفذ إلى جوفه» والمنقلة: هي التي تخرج منها 
صغار العظامء وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل العظمء أي: تكسره. 

() أخرجه أحمد 7١1/7‏ و174ء وأبو داود )5554١1(‏ في الديات: باب الدية كم هي» 
والنسائي 4 ”47ء. وابن ماجه (2»)5175 والبيهقي 6-4 وشسئدة حسن + :وبدات 
المخاض: هي التي أتى عليها الحول. وطعنت في السنة الثانية» وسميت بنت 
مخاضء لأن أمها تمخض بولد آخرء وبنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان. 
وطعنت في السنة الثالثة» لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والحقة: هي التي أتت 


عليها ثلاث سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» - 


كنا 


دية الخطا 


أهلسه 


قال الخطابي: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا . 


وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: انها اخماس: عشرون بنت مَخاض» 
م 21001700 9 05 ٠ ٠.‏ 5 5 - 5 م امن م 
وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن مخاص» وعشرون حقّة» وعشرون جَذْعَة : 


ع 


الك 


ل 
يه 
بيااجة 


وقضى فى العمد إذا رضوا بالدّية ”* نين حقة. وثلانين جدغةن وأربعين 
خلفة» وما صُولحوا عليه فهو لهه”". 


وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين. 


وفرضها النبئٌ يَثةٍ على أهل الابل مائة من الابل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي شاة» وعلى أهل الخلل مائتي خلة””. 

وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه رضى الله عنه أنه علي جعلها 
تفاتيانة وفانة أن تناتئانة الخ درق "اذك آهل السيقن الأريعة بغر بحتديرك 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قُتلَّء فجعل النبي يله ديه اثني 





- والجذعة: التي تم لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة. لأنها تجذع السن فيها. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (1040) والترمذي )١1585(‏ والنسائيى 47/8: 45». وابن ماجه 
(511) والبيهقي 8/ 200 والدارقطني ص 75١‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
زيد بن جبيره عن خشف بن مالك الطائي؛ عن ابن مسعود... وخشف بن مالك 
وثقه النسائي»ء وذكره ابن حبان في «الثقات». والحجاج بن أرطاة قد صرح 
بالتحديث عنه ابن ماجهء فانتفت شبهة تدليسه. وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع. 
راجعها في «سنن البيهقي» 5/8لا. 18,. 

() أخرجه أحمد ؟/ ١8‏ و١١25‏ والترمذي )١787(‏ وابن ماجه )7١75(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

و6 أخر جه أبو داود (404) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح غوالييلة . 

(5) أخرجه أبو داود (5247) وإسناده ضعيف . 


3 


أإنى10) 
سر : 


وئبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الابل قد غلت» ففرضها على أهل 
الذهب ألفّ دينار» وعلى أهل الوّرق إثني عشر ألغاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلة» وترك دية أهل الذمة. 
فلم يرفعها فيما رَفع من الدية”"' . 


1 0 1 58 ل 0 ا ف ال ١ن‏ 0 
وقد روى أهل السئن الأربعة عنه يلي : «ديّة المعَاهّد نف ديّة الحر(" . 


ولمظ أبن ماجه : قضى أن عقل أَهْل الكتّابين نضْفُ عَقَل المسلمين وهم 
اليهود والنصارى1*؟ . 


واختلف الفقهاء في ذلك». فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في 
الخطأ والعمة»:وقال الشافتى* 'ثلثها قن" التخط) والعمك»:وقال أبو صفيقة ييل كدية 
المسلم في الخطأ والعمد. وقال الامام أحمد : ا جيه المسلم في العمد. وعنه 
فى الخطأ روايتان» إحداهما: نصف الديةء» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١17848(‏ في الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. 
وأبو داود (55557) في الديات: باب الدية كم هي؟ والنسائي 8/ 55 في القسامة. 
وابن ماجه (57739؟7) وسنده حسن . 

(؟) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (55047). وفي «المصنف» )١977177(‏ 
أخبرنا ابن جريج»ء أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن 
عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجنادء فكتب: أن على أهل الابل مئة 
من الابل» وعلى أهل البقر مئتا بقرة: وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى من نسج 
البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل . 

(9) أخرجه أبو داود (55487) فى الديات: باب دية الذمىء والترمذي )١517(‏ فى 
الديات: باب ما جاء في دية الكفارء والنسائي 55/8 في القسامة: باب كم دية 
الكافرء وأحمد ؟/ م١‏ و0١51‏ وسنلده حسن . 

60 أخر جه ابن ماحه (5515؟) وأحمد م١‏ و5١١2‏ وسنلده حسن . 


عي 


دنة المعاهد 


عقل المراة 


الدية على من قتل 
الدكاتب 


فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعيٌ بأن عمّرَ جعل ديته 
أربعة الاف. وهي ثلث دية المسلم» وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمد 
ضكَفَ الدية عقوبة لأجل سقوط القصاصء» وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص» 
ضعّفت عليه الدية عقوبة: نص عليه توقيفاء وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من 
جريان القصاص بينهماء فتتساوى ديتهما. 


وقضى كَل أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره 
ال فتصير على النصف من ديته » فين بالدية على العاقلة. وبرأ منها 
الزوجء وولد المرأة القاتلة”". 


وقضى في المكاتب أنه إذا قل يُودى بقدر ما أَدّى من كتابته دية الحرء وما 
بقي فدية المملوك؛. قلت: يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب» 
وإبراهيم النّخعي, ويُذكر رواية عن أحمدء وقال عمر: إذا أَدَى شطرّ كتابته كان 
غريماء ولا يرجع رقيقاء وبه قضى عبدٌ الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا 
أدَى الثلث» وقال عطاء: إذا أدَى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود: أن 
هذا القضاء النبويّ لم تجمع الأمة على تركه» ولم يُعلم نسخه. 

وأما حديث «المكاتب عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ درْهَم)"' فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه في الرق بعدء ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . 

فصل 
في قضائه ب على من أقر بالزنى 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبيت يك 


. أخخرجه النسائى 46/8 وسئده ضعيف‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود (561/5) من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه البخاري 2٠١/١7‏ 
ومسلم )١78١1(‏ من حديث أبى هريرة. 

(“) أخرجه أبو داود (977") من حديث عبد الله بن عمروء وسئده حسن . 


5 ؟ 


فاعترف بالزنى» فأعرض عنه النبيٌ بَكِيدِ ه حتى شهدَ على نفسه أريمَ مرّات» فقال 
د «أبكَ خنون؟ة قال لا. قال: «أخصنت»؟ قال نعم» فَأَمَرَ به فرجِمَ 

5 نلك أذلنتة الحجار :1 فأذْرِكَ فرُجم حتى مات» فقال له 
البي ب خيرأء وصلىّ عليه . 


وفي لفظ لهما: أنه قال له : «أَحَوةٌ مَا بَلَعَنِي عَنْكَ» قال: وما بلغك عني» 
قال: ابَلَعْنى أنّكَ 0 بجاريّة بنى فلآن» فقال: نعم ) قال: فَشَهدَ على نفسه 
أربع شهادات» ثم دعاه النبيٌ َك فقال: «أبكٌ جُنُونْ». قال: لاء قَالَ: 
«أخصّئْت»» قال: نعمء ثم أَمَرَ به فرُجِمَ . 

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربّع شهادات» دعاه النبيٌ يل فقال : 
«أبكَ جِنُون4» قال: لا. قال: «أَخصّنْت»؟ قال: نعم. قال: «اذْهَيُوا به 
فار موف 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي يله عق قال: العلك قتلبت ا وغمرت) أو 
جات !"قال لا يا توسول اله فال «أنَْتَّها لا يني قال: نعمء فَعِنْدَ ذلك أمر 


ادي سي وو و و ا 
قأقبل في الخامسة قال: ١أَنكْتَهًا؟)‏ قال: نعم. . قال: «حَتَّى غاب ذلك منْك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كُمًا يغِيبُ الميل في المُكحَلة والرّشاء في البئر؟» 
قال: نعم . قال: «قَهَلَّ تَدْرِي مَا الزّنَى؟4 قال: نعم أتيتُ منها حراما ما يأتي الرجل 

من امرأته حلالً. قال: «قَمَا تُرِيدُ بهذا القَوْلِ؟2 قال: أريدُ أن تطهّرني قال: فَأَمَرَ 


0 ل" 


ا 





)4)١(‏ أخرجه البخاري ١٠١/١7‏ في المحاربين: باب سؤال الامام المقر: هل أحصنت» 
وباب لا يرجم المجنون والمجنونة. وفي الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والكره 
والسكران» وفي الأحكام: باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن- 
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وفى (السئن» : أ ليا وجد مسن الحجارة. قال : يا قوم دوي الو 

م مسرم لع فاه م 5 .ا ياه . 5 5 1 

رسول الله عي فإن فومي قتلوني» وسرويئ مين تسب ٠‏ واخبروني ان 
رسول الله يه غيرٌ قاتلي97 . 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطهرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الغد قالت: يا رسول اللّه لم تَرُدُنيء لعلك أن 
تَرُدّنى كما رددتَ ماعز ا؟ فوالله إنى لحبلى» قال: (إمَا لاء فاذهبي حَتَّى تلدي», 
فلما ولدت, أتته بالصبيّ في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فَأَرْضْعِيه 
ح تقطمية )+ قلما فطيعد. أضه بالضية ف يذه كنيزة غيره فقالك: هديا 
نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعامً» فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أَمَرَ 
بهاء فحَُفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر النامسّ فرجموهاء فأقبل خالدٌ بن الوليد يحجرء 
فرمى رأسهاء فانتضح الدم على وجهه. فسمّهاء فتقال رسول الله 0 : مهلا يا 
حَالِدٌ فوَالَّذي تفسي بيّده. لَقَدْ تَابَتْ تَوْيَةَ لَوْ تَابَهَا صَاحَبُ مكس لَغْفرَ لَه ثم أمر 
بهاء فصلى عليهاء ودفنت7©. 


وفي "صحيح البخاري؟: أن رسول الله يي قضى فيمن زنى. ولم يُحْصِنْ 





5 يخرج من المسجد فيقام. ومسلم )١191(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه 

ش بالزين» والترمذي (4م؟7+:١)‏ وأبو داود (م؟557) من حديتك أن هريرة» وأخرجه 
البخاري 7157/9 من حديث جابر بن عبد الله والترمذي )١575(‏ وأبو داود (4470) 
وأخرجه.مسلم (1155) وأبو ذاوة:(؟:4475) و8471 4) من حنديك. جاير ين سمرةاء 
«أذلقته الحجارة» يقال: أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق. وأخرجه 
الببخاري 2 7٠‏ ١غ‏ والترمذي (5؟55:١)‏ وأبو داود (١؟555)‏ و(5؟55) 
و(5471) من حديث ابن عباس . ظ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1570) في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. وإسناده قوي. 

5 أخرجه مسلم )١145(‏ وأبو داود (547) و(51475) من حديث بريدة . 
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بنفي عام» وإقامة الحدّ عليه''' . 


وفي «الصحيحين»: أن رجلا قال له : أنشدٌكَ باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب اللّه 
فقام خصمه. وكان أفقه منه. فقال: صَدَقَ اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال : 
«قل» قال : إن ابني كانَ عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم. 
وإني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مائة وتغريب عام » وأن على امرأة 
هذا الرجم» فقال: «والّذي تَمْسي بيده لأَضيّنَ بتكم بكتّاب اللّهء الماتةٌ والخَادمُرَدُ 
عَلَيِْكَء وعلى ابْنكَ جَلْدُ ماثة وتَعْرِيبُ عَام وَاغذيا اجن عاك 1ن ادها قاضالهاء 
فإن ترقت فَارْجُمْهاه» فاعترقت فَرَجَمَها(” . 


وفي الاصحيح مسلم» عله من : «الثيبُ بالشيب جلد مائة والرجمء والبكرٌ 
بالبكر جَلْدٌ مائة وتغريب عام»0©. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١1١/١1‏ في الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان. 

(؟) أخرجه البخاري ١١١/١75‏ في المحاربين: باب الاعترافٍ بالزنى. وباب البكران 
يجلدان وينفيان» وباب من أمر غير الامام بآقانة الست كاناء وباب إذا رمى امرأته 
أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم » وباب هل يأمر الامام رلك 'فتظتري: اليد غائيا 
عنه» وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود. وفي الشهادات: باب شهادة القاذف 
والسارق والزاني» وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
وفي الشروط: باب الشروط التي لا تعمل في الحدود. وفي الأيمان والنذور: باب 
كيف كانت يمين النبي يَثِدِهِ وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا 
حده للنظر في الأمور. وفي تحبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. وفي 
الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يد وأخرجه مسلم )١591(‏ و(598١).‏ 
ومالك في «الموطأ» 477/7 والترمذي )١477(‏ وأبو داود (1540) والنسائي 

8/٠54ء »18١‏ وابن ماجه (1044) والدارمي ١7/7‏ كلهم من حديث أبي هريرة 

وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. والعسيف: الأجير. 

() أخرجه مسلم )١140(‏ والترمذي )١475(‏ وأبو داود )44١0(‏ ل 
عبادة بن الصامت. 


؟ 


فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب» وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات» وأنة 
إذا أقر دون الأربع» لم يلزم بتكميل نصاب الاقرار» بل للامام أن يُعْرض عنهء 
ويعرض له بعدم تكميل الاقرار. 


وأن إقرارَ زائل العقل بجنونء. أو سكر ملغى لا عبرة به» وكذلك طلاقه 


7 ع بي و 
وعتقه» وأيمانه ووصيته . 


وحار آقافة التحد ف الحا هنال تاقفن يه أن نام السدوة ١‏ 
جوار ل شي و 2 3 في 


وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة . وأن 
الامام يستحب له أن يعرّض للمقر بأن لا يقرّء وأنه يجب استفسارٌ المقرّ في محل 
الاجمالء لأن اليد والفم والغين لماكان انتمتاغها زتى استفسر غنه دفها 
لاحتماله . 


وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه» كالسؤال 
عن الفعل . 
وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم» لأندعّ سأله عن حكم الزنى» 


فقال2 "اعت امنيا تحرام عباتن لودل فق أعله خلال : 


وأن الحد لا يُّقام على الحامل. وأنها إذا ولدت الصبيّ أمهلَت حتى ترضعه 
وتفطمّه» وأن المرأة يُحفر لها دون الرجل» وأن الامام لا يجب عليه أن يبدأ 
بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصى إذا تابواء ذانه تشسلى على من ندل وود 


الزنى» وأن المُقرّ إذا استقال في أثناء الحدء وفرّء ترك ولم يتمم عليه الحدء 


#١ 


فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد» فلا يقام عليه كما لو تاب 


وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يُقم عليه حَدُ القذف مع حد الزنى. 
وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب ردٌه. 


وأن الامام له أن يُوكل فى استيفاء الحد. 


وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلدٍ والرجم. لأنه 8 لم يجلد ماعزا ولا 7. 
القائتية روات بام أبيناً ان بلة المرأة الى أرسله زلتها» برها اقول جور 
وتيف حئادة: اخدّوا عني قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً: اليب بالتّب جَلْدُ مائة 
والرجم» منسوخ . فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعزاً 
ل جر رح و رار ور 

في «السئن» : أن زعجلة زنى» فأمرَّ به النبئّ :9 فجَلدَ الحَدَّ ثم أقرٌ أنه محصّن . 
50 ا ا نفسه : إنه لم يعلم بإحصانه. فجلد. ثم 


علم بإحصانه. فرجم. رواه أبو داود7١)‏ 


له أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم» فإن ماعرا 


لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدَّ عنه. 
شاهدان» نص عليه أحمدء فإن النبيّ يِه لم يقل لأنيس : فإن اغْتَرَقَتْ بحضرة 
شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقا محضاً لله لم ب يشترط الدعوى به عند الحاكم . وأن 
الحدَ إذا وجب على امرأة. جاز للامام أن يبعث إليها من يقيمه عليها. ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54”8) و(1179) وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبيرء وأوقفه 
بعضهم على جابر. 


واج 


لا يسقط الجهل بالعقوية 


الحد 


للحاكم أن بتكم 
بالاقرار فى مجلسه دون 
شاهدين 


حضرها »وترم الشناق علن :ذلك عونا للتناءغع مجلس الشكي. ران 
الامام والحاكم والمفتيَ يجوز له الحَلفٌ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك» وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود» وفيه نظرء فإن هذا 
استنابة من النبي يله وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها 
محرمها إن أمكن. وإلافلاء وقال مالك: لا تغريب على النساء . لأنهن عورة . 
فصل 

في حكمه يَئةِ على أهل الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد» : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يِه 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال رسول الله يك : «مَا تَجَدُونْ في التَّوْرَاة 
في سآن الخ 'قالوا:تفضكين وتخلة وق »قال غيذ الله بن مناقم: كذشم :إن 
فيها الرّجمء فَأنَْا بالتوراة» فنشرُوها فوضّعَ أحدُهم يدّه على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد الله ابنُ سلام: ارقَمْ يدَكء فرفع يدّهء فإذا فيها اية 
الرجنم» افقالواة. مدق يا محمد إنا “يها الرجي» افامة بهنا برسول اناه 
فَرُجِمًا(١).‏ 


فتضمنت هذه الحكومة أن الاسلام ليس بشرط فى الاحصانء» وأن الذّمي 
, 90 اللسية وإلى هذا ذهب ود والشافعئٌ ‏ ومن لم يقل بذلك اختلفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري ١544 0١58/١7‏ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة.. وباب 
الرجم فى البلاطء وفى الجنائز : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء وفى 
الانبياء: باب قول الله تعالى : #إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم* وفى تهفسير سورة أل 
عمران: باب «إقل فأتوا بالنوراة فاتلوها إن كنتم صادقين* » وفي الاعتصام: باب من 
ذكر النبي يَيبِيةِ وحض على اتفاق أهل العلم. وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرهاء وأخرجه مسلم )١144(‏ في 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ومالك في «الموطأ» ؟/9١81».‏ 
والترمذي )١577(‏ وأبو داود (5151457؟) و(5549) كلهم من حديث عبد الله بن عمر 
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وجه هذا الحديث» فقال مالك في غير «الموطأ»: لم يكن اليهود بأهل ذمة. 


والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعد العهد 
الذي وقع بين النبيّ 5 وبينهم. ولم يكونوا 3 ذاك عورا كرت رونك تعاكتا 
إليه ورضوا بحكمه؟ وفي بعضٍ طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّ» فإنه بعث بالتخفيف”''» وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت 
مدراسهم " فأتاهم وحكم بينهم» فهم كانوا أهل عهد وصّلح بلا شك . 


وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة ‏ 
صريح في ذلك» وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئاً البتة» فإنه حكم بينهم بالحق 


المحض » فيجب اتباعه بكل حال» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وقالت طائفة : ونتدهما ناس : وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمهما بحكم 
الله الذي لا حكم سواه . 


وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذَّمة إذا تحاكمُوا إلينا لا نحكم بينهم إلا 
بحكم الاسلام . 


وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقرّاء 
هذه القصةء فدعا رسول الله وَل بالشُهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
أن 1 ' :' - 030 
في فرجها مثل الميل في المكحلة ' 





010 أخرجها أبو داود )545٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجها أبو داود (5559) من حديث ابن عمرء والمدراس: موضع الدراسة 
والقراءة . 

(9) أخرجه أبو داود (5507) من حديث جابر بن عبد الله؛ وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني؛ وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود (55451) و(5505) ده عن 
الشعبي مرسلا ورجاله ثقات. 


ذا زاد المعاد ج-م؟ 


قبول شهادة الذمبين على 
معضهم 


لا يجمع بين الرجم 
والجلد 


وفي بعضٍ طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم» وفي بعضها: فقال 
لليهود: «اثثوني بأ ا ْبَعَةَ منكم) . 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجمء وأن لا يُجمع بيه وبين الجلدء قال ابن 
عباس : يجا 0 غوّاصضّ» وهو قوله تعالى: ##يَا 
أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَك: لنا دل جر يا كر تخسر رن التاي؟ 
[المائدة: 2]1١6‏ ا غيره من قوله: 9إإنا أَنْدَلْنا التَّوْراةٌ فيها هُدىّ وَنوة 
يَحَكُم بها النّيُونَ الَذِينَ أَسْلّمُوا لِلّذِين هَادُوا» [المائدة: 44]. 

قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أَنْرَلَنَ 
التَوْرَاة فيهًا هذى ون # * يخكم بها ليون الّذِينَ امات كان النبئ كك 
منهى''' . 

فصل 
في قضائه يد في الرجل يزني بجارية امرأته 

في «المسند» و«السئن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن 
رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين» وفع على جارية امرأته. فرفم إلى 
النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفة,. فقال: لأقضينٌ فيك بقضية 
وسول ]لله 416 إن كانت اعلءها لك بجلدثلك' عاثة تلدة» اا ارا لمانا 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة''' . قال الترمذي: في إسناد 
هذا الحديث اضطرابٌء سمعت محمدا يعني البخاري يقول : د 
حبيب بن سالم هذا الحديتٌ» إنما رواه عن خالد بن عُرفطة» وأبو بشر لم يسمعه 


)1١(‏ انظر «سئن أبي داود» )1465٠0(‏ و(1501). 

(؟) أخرجه أحمد 777/4. والترمذي 4)١50١1(‏ وأبو داود (4404) و(4559) والنسائي 
5 ؛ وابن ماجه )700١(‏ والدارمى 2١87 ١8١7/7‏ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . ١‏ 
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ايشا من حي بن ستالوة إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وسآلت محمذا غند؟ 
فقال: أنا أنفي هذا الحديث. وقال النسائي : هو مضطربء وقال أبو حاتم 
الرازي : خالد بن عرفطة مجهول . 


وفي (المسئد) و«السئن» عن قبيصّة بن خريث» عن سَلْمَةَ بن الْمُحَبق أن 
رسول الله َل قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهي 
حرَّةء وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعتهء فهي لهء وعليه لسيدتها 
مثلها). 


فاختلف الناسٌ في القول بهذا الحكمء فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه» فإن 


الحديت حسن »© وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة 7" ميقتو ولم 


يُعرف فيه قدحء والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياسٌ وقواعد الشريعة 
يقتضي القولَ بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهةٌ تُوجب سقوط 
الحدء ولا تُسقط التعزيرَء فكانت المائة تعزيراء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنىٌ لا 
شبهة فيه» ففيه الرجمُء فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس . 


)1575١(و‎ )55750( أخصرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (7519١)ء: وأبو داود‎ )١( 
في النكاح : باب إحلال الفرجء وابن ماجه (5؟5500)‎ 06 2١55/5 والنسائي‎ 
وقبيصة بن حريث». قال البخاري فيه: في حديثئه نظرء وجهله‎ ١51١/8 والبيهقي‎ 
ابن القطان؛ وقال النسائي: لا يصح حديثه» وقال البيهقي: حصول الإجماع من‎ 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا‎ 
بما ثبت من الأخبار في الحدود.‎ 

(0) في الأصل: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هذا الحديث». وليس تلميذه» وأبو بشر ‏ واسمه جعفر بن إياس ‏ 
ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة» ونقله المؤلف عن البخاري. 
فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله: والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى 
ما فيه. فإنه ‏ وإن ارتفعت عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف.». ولا ترتفع إلا 
بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر في المصطلح . 


وم 


الحكم في اللواط 


وآما خلايك شلمة بن المديق: فإن صح» تعيّن القول به ولم يُعدّل عنه 
ولكن قال النسائي: لا يَّصِحّ هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يُعرف» ولا يُحدث عنه غير 
الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن حُريث 
سمع سلمة بن المحبق» في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يبت خبر سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف, وقال الخطابي: هذا 
حديث منكرء وقبيصة غير معروف. والحجة لا تقوم بمثله.» وكان الحسن 
لا يُبالي أن يروي الحديث ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتُ, ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخ, 
وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم 
تبق ممن تصلّح لهاء ولح بها العارٌء وهذا مُتْلَهُ معنوية» فهي كالمُكْلّة الحسية» أو 
ابل متها وهو .قل تضنمن اعرين إثلانها على سكانها».والمظلة المعتوية بياء 
فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتعتق عليه وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء 
فتلزمه قيمتها لهاء ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها 
خرجت عن شبهة المثلة . قالوا: ولا بُمْد في تنزيل الاتلاف المعنوي منزلّة الاتلاف 
الحسي؛ إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بمُلكهء ولا ريب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء. 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام. وهو موافق للقياس الأصولي. 

وبالجملة : فالقول به مبني على قبول الحديث. ولا تضرٌ كثرة المخالفين 
له» ولو كانوا أضعافٌ أضعافهم . 


فصل 
ولم يثبت عنه يَكئْةِ أنه قضى في اللواط بشيءء لأن هذا لم تكن تعرفه 
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العرت» ولم يرفع إليه عَِيْه ولك قت عنه أنه قال: «اقبُلُوا الفاعل والمفغول 
به». رواه أهل السئنن الأربعة. وإسناده صحيحء وقال الترمذي: حديث 


ا 


وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان 


وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت الصحابةٌ على قتله» وإنما اختلفُوا في 
كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يُرمى من شاهق» وقال عليٌ رضي الله عنه : 
يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس : يُقتلان بالحجارة”"2. فهذا اتفاقٌ منهم على 
قتله» وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق لحُكمه يد فيمن وطىء ذات محرم» 
0 لا بحال» و 


© ا تس مس 


كوم ُوط ُو . وروى أيضا عندة (مَنْ وق ىك بحرم ا وفي 
يعدركة أرقينا بالأسناد : اامَنْ أتى بَهِيمَة فَاقتلُوه واقتُلوها مّئ206, 


)١(‏ أخرجه أحمد (37*5) و(707709) والترمذي )١5557(‏ وأبو داود (54577) وابن ماجه 
(51ه؟) والبيهقى 520 من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عد : من 
وجدتموه يعمل عمل فوم لوطء. فاقتلوا الفاعل والمفعول به وإسناده حسمن © 
وصححه الحاكم 0750/4 وأقره الذهبي؛ وله شاهد من حديث أب هريرة عند ابن 
ماجه (7057) والحاكم 14 وسنده ضعيف» لكن لا بأس به فى الشواهد . 

(0) انظر «الترغيب والترهيب» ٠٠١ .1١44/7‏ للحافظ المنذري. 

فر 0 أحمد (١17١؟)‏ 1 داود (85515) اا )١:55(‏ 000 0/4" 

ه حسن» وأخرجه ابن 5 ا عن 7 9 نهنا بلفظ «من وقم على 
ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة» فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وفي سنده ضعف». 
لحن التدكك المتقدم يشهد له. وقد تقدم حديثث البراء بن عازرب ‏ وهو صحيح ‏ أ 


الرسول يَكِةٍ بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه. 





ا 


الحكم فيمن أقر بالزنى 
بامرأة معينة 


وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع؛ فإن المحرمات كلَّما تغلّظت» تغلْظت 
عقوباتهاء ووطءٌ من لا يُباح بحال أعظمٌ جرما من وطء من يباح في بعض 
الأحوال» فيكون حدّه أغلظ» وقد نص أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه» أن حكم 
من أتى بهيمةً حكمٌ اللواط سواء» فيُقتل بكل حالء أو يكون حدّه حدّ الزاني. 

واختلف السلفُ في ذلك» فقال الحسن: حدّه حذٌ الزاني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي : يُعزّره وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي 
الحديث . ش 

وحكم يذ على من أقرَ بالزَّنى بامرأة معينة بحدّ الزنى دون حد القذف» ففي 
(السئن»: من حديث سهل بن سعد. أن وغل أن النبىّ َكل فأقرَ عنده أنه زنى 
بامرأة سمّاهاء فبعتَ رسول الله يَلِِ إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرَث أَنْ تكونّ 
زنت » فجلده الحدّ وتركها”''. 

+ فتضئّتت هذه الحكومة أمرين : 

اندهنا ةورث العة مان الرضل م وإن'كدعة الى اهايا لآ ديه 
وأبي يوسف أنه لا يد . 

الثانى : أنه لا يجب عليه حدٌّ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه» : من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن 
رجلا أنى النبى عَكِلْةِ فأقر أنه 5 بامرأة أربع مرات» فجلده مائة جلدة وكان 
بكرء ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلد حد الفرية 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (4477) في الحدود: باب إذا أقر الرجل الزنى» ولم تقر المرأة من 
حديث سهل بن سعد » وسلدذه صحيح . 
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ثمانين'' '» فقال النسائيٌ: هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض 
الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاح به . 
وحَكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد(". وأما قوله تعالى في 
ا ا وت ار ان 2 م 
الاماء : #فإذا أخصن فإن أَتَيْنَ بفاحشة فَعَليْهنَ نضْفُ ما على المُحْصَّنَات من 
العذاب# [النساء: 110 فهو نص في أن حدّها بعد التزويج نصففُ حدٌّ الحرة من 
الجلد» وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها. 


أحدهما: أنه الحدء ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد 
إقامته قبله» وأما بعده.. فلا يقيمه إلا الامام . 


والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزير لا حد» ولا يُبطل هذا ما رواه 
مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعٌه : 9إِذَا زَنَتْ أَمَة 
َحَدكمْء فَلْيَجْلِدْمَا وَل يُميُرْها تلت مَرَاتِء فإِنْ عَادَتْ في الرَابعَة فَليَجْلِدمَا 
ينها وَلَِْضَفيرة» وفي لفظ «َلْيْضْريُها كتاب الله" . 


.)5151/( أخرجه أبو داود‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري ,١147/١7‏ 155ء ومسلم )17١*(‏ ومالك في «الموطأ» 2857/7 
والترمذي .)١54٠(‏ وأبو داود (1474) من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني قالا: سئل النبي يَيْهِ عن الأمة إذا زنت لم تحصن؟ قال: 9إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنتء» فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 


بضفير». والضفير: الحبل. 


(9) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود (541/0) و(١1411)‏ وليستا فى مسلم كما قال 


المصنف رحمه الله.ء ولفظ مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها 
الحدء ولا يثربٌ عليهاء ثم إن زنت» فليجلدها الحد ولا يُتَربْ عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر'» وفي رواية له: «ثم ليبعها في 
الرابعة». 
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الحكم في الأمة الزانية 


ع 


وفي اصحيحه» ا من حديث على رضي الله عنه أنه قال : أيّها الناسن 
أقيموا على أرقائكم الحدَّ مَنْ أحصن متهن » ومن لم يحصنء فإنأمة 
لرسُول الله كله رَنَتْء فأمرني أن أجلدَمَاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا علدتيا أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلت فقال: ١أحسنت»72'.‏ 


فإن التعزير يناخا "تنه لفظ الحداف. لان الشارغ كما فز قي لهاك وله 

إن التعزير في رعء كما في قو 
يُضرَبٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حدَّ من حدود الله تعالى»”" . 

وقد ثبت التعزيرٌُ بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً في مواضع عديدة لم 
يكبت : تدان ولم تَجمع الأمة على خلافها. 


وعلى كل حالء فلا بد أن يُُخالفَ حالها بعد الاحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقيبد فائدة» فإما أن يُقال قبل الاحصان: لا حدّ عليهاء والسنة الصحيحة 
تبطل ذلك» وإما أن يقال: حدّها قبل الاحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفهء وهذا 
باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يُّقال: جلدُها قبل الاحصان 
تعزير» وبعده حدء وهذا أقوىء وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحذ لا في قدره. وأنه في إحدى الحالتين للسيد. وفي الأخرى للامامء وهذا 
أقرب ما يقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهّم متوهم أن 
بالاحصان يزول التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدّ الحرة» كما أن الجلدَ زال عن البكر 
بالإحصان. وانتقل إلى الرجمء فبقي على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي 


.)١55١( وأبو داود (1417) والترمذي‎ )١17١5( أخرجه مسلم‎ )1١( 
من حديث 7 بردة‎ )8594١1( أخرجه البخاري 2.2/1 ومسلم (4م١ا١ا) وأبو داود‎ (00 
قال: قال رسول الله يلي لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود‎ 


الله ) . 
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الاحصان تنبيها على أنه إذا اكتفيّ به فيهاء ففيما قبل الاحصان أولى وأحرى. والله 
أعلم . 

وقضى رسول الله يك في مريض زنى ولم يَحَتَّمل إقامة الحد بأن يُوْخَذ له 
عشكال فيه مائة شمْرَاخْ» فيُضرب بها ضربةً واحدة" . 

وحكم رسول الله ميد بحدٌ القذف» لمأ أنزل الله مسكانة براءة زوجته من 

ءٍ و و 6ه 5 

السماء» فجلد رجلين وامرأة. وهماأ: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة . قال ابو 
جعفر التّميلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش 7" . 


وحكم فيمن بدل دينه بالقتل”". ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديق. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/؟7؟17ء وابن ماجه )١015(‏ من حديث ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادة» قال الحافظ في 
«التلخيص» 5/1: ورواه الدارقطني 44/7 من حديث فليح. عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح» والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل» ورواه أبو داود (441/7) من حديث الزهري. عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» ورواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة. فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 
وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسن» ولكن اختلف في وصله 
وإرساله؛ والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء 
والشمراخ: هو الذي عليه البسر. 

(؟) أخرجه أبو داود (541/5) و(1410) مسندا ومرسلا ورجال المسند ثقات إلا أن ابن 
إسحاق عنعن . 

(9) أخرجه الشافعي »١ 258١/١‏ والبخاري 2778/١7‏ 774 في استتابة المرتدين: 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وفي الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله 
والترمذي )١508(‏ وأبو داود )88١(‏ والنسائي 5/7 .٠١5 .٠١‏ وأحمد 5/7/١‏ 


عن عكرمة قال * أتى علي رضي الله عنه بزنادقة . فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس » - 
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فيمن لم يحتمل الحد 


متى نزل حد القذف 


حكم المرتد 


امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة''2. 


بحكم جرب الجر 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال» وضربه أربعينَ» وتبعه أبو 


بكر رضي الله عنه على الأربعين”'2. 


وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنه يَثِدِ جلد في الخمر ثمانين' ' 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يُوقَتْ فيها رسول الله يد شيئا؟). 


أربعينٌ » ولي ضر اتيك 5 ره 


حكم من شرب في الرابعة 


5 


0 


0 


(0) 
5) 


وصح عنه يله أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة'©. واختلف الناس في 


لك. فقيل: هو منسوخ» وتناسخكه فلآ يمل ذم ارق ملم الا بدي 


فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يده قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» 


ولقتلتهم لقول رسول الله 2ه «من بدل دينه فاقتلوه»" وزاد الترمدي فبلغ ذلك علياء 
فقال: صدق ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني ص 2777 والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل 
أم قرفة الفزارية... وفيه انقطاع. لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر. 

أخرجه البخاري 05/١7‏ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء وباب 
الضرب بالجريد والنعال» ومسلم )117١(‏ في الحدود: باب حد الخمرء والترمذي 
)١54(‏ وأبو داود (541/4) من حديث أنس بن مالك. والجريد: سّعف النخل . 
أخرجه في «المصنف» )١5148(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن 
قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله 3 ضرب في 
الخمر ثمانين. . . وهذا سند منقطع . 

أخرجه أبو داود (4477) بلفظ «لم يقت في الخمر حدا...» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه عنعنة ابن جريج . 

أخرجه مسلم )١701/(‏ وأبو داود (5540) و(1441). 

سيأتي تخريجه قريبا في الصفحة التالية. 


١ 


ثلاث) 7 ار هو محكم» وااتعارض بين الخاصبوالعام» ولا سيما إذا لم 
يُعلم تأخر العام. وقيل: ناسحُه حديث عبد الله حمارء فإنه أ بي به مرارا إلى 
رسول الله كله فجلده ولم 0 


وقيل : قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة. فإذا كثر منه ولم ينهه الحدّء واستهان 
بهء فللامام قتله تعزيراً لا حداًء وقد.صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: اثد توي به في الرابعة فعلىّ أن أقثله لكمء وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن 
البي كَلة. وهم: معاوية» وأبو هريرة» وعبدٌ الله بن عمرء وعبدٌ الله بن عمروء 


- 1 : 5 فره 
وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم” . 


)1١(‏ أخرجه البخاري .175/١7‏ لالا١.‏ ومسلم )١777(‏ من حديث ابن مسعودء وتمامه 
«الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة؟ . 


00 أخرج البخاري ؟١/33.‏ 18 من حديث عمر بن الخطاب رضي لله عنه أن رجلا 


كان على عهد النبي ييِ كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراء وكان" رضيعك 
رسول الله يت وكان النبي يد قد جلده في الشراب» فأتي به وها فأمر به.» فجلدء 
وقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي كَنة: «لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

() حديث معاويةء» أخرجه أبو داود (55487) وابن ماجه (ا/ا16) والترمذي )١555(‏ 
والطحاوي 294١/7‏ والحاكم 4/ الالاء وابن حبان .»)١519(‏ وإسناده صحيح . وحديث 
5 هريرةء أخرجه أبو داود(84: ) وابن ماجه (7017) والنسائي 8/ ,7١5‏ والطحاوي 
1 » وأحمد (78948) والبيهقي 2.7١/48‏ والطيالسي (77727) وصححه ابن حبان 
)١611(‏ والحاكم 277١/54‏ ووافقه الذهبي. وحديث عبد الله بن عمرء أخرجه أحمد 
(5191)» وأبو داود (5147) والنسائي 2711/8 والبيهقي 717/8. وصححه الحاكم 
4», ووافقه الذهبي. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (1047) و(١٠7)‏ 
و(5141) و(5917/5) والطحاوي .91١/7‏ والحاكم 7/714”. وسنده حسن في الشواهد. 
وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أبو داود (15406) والبيهقي .57١5/4‏ و ايحا رق 






355 ورجاله ثقات» و قم قبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة. وولد فى عهد النبى‎ 4070/١ 


ولم يسمع منهء والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي» فيكون الحديث على شرط 
الصحيح., لأن إبهام الصحابي لا يضر . 
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وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس بحدء أو أنه منسوخ» فإنه قال 
فيه : فأتى رسول الله كِدٌ برجل قد شرب » فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به 
فجلده» ورفع القتل. وكانت رخصة . زؤآة أبوداوة”". 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه؛ عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: ما كنت لأدي من أقمت عليه الحدّ إلا شاربَ الخمرء فإِنَّ رسول الله يل لم 
ذاه شيا ندا هوني الإجاء تسو الفط ابي ئذاوة. والنقليها :فإن 
. رسول الله يَِةٍ مات ولم يَسْنّه” ''. 


قيل: المرادٌ بذلك أن رسول الله كله لم يُقَدَّرْ فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه 
ولا ينقص كسائر الحدود. وإلا فعلى رضى الله عنه قد شهدَ أن رسول الله كَلِةِ قد 
ضرب فيها أربعين. 


وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن يعنى التقدير بثمانين» فإن عمرّ رضى اللّه 
عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم» فأشاروا بشمانين» فأمضاهاء ثم 
جلد على فى خلافته أربعين» وقال: هذا أحبٌ إلى . 


ومن تأّل الأحاديتٌ» راها تدل على أن الأربعينَ حدء والأربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخ» وإما أنه إلى 
رأي الامام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
ليتزجر الباقون؛ فله ذلك: وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب». وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق7". 


() تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود (1185) والبخاري 58/17», ومسلم .)17١7(‏ 

() قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 7787/5: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتماء ولكن تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم 


ينزجروا بالحدء فرأى الإمام أن يقتل فيه» قتل» ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي - 
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فصل 
في حكمه يَةِ في السارق 
010 


قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 


وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من وبع دينار 17 


وصح عنه أنه قال : ار في رَبْع دينار» وذ لطتو فك كو ا 
ذلك» ذكره الامام أحمد رحمه اه" 


وقالت عائشة رضي اللهُ عنها: كشع يد المارق في مهد 


رسول الله كه في أدنى من ثمن المجَنٌ» رس أو جحَفة وكان كل منهما ذا 
)0 
يمن 


وصح عنه أنه قال: «الْعَنَّ اللَهُ السَّارِقَ يَسْرِق نّ الحبل فتقطع يذه وزيسر 1 


رعو (ه6) 


البَيْضة فتُقطع ) يذه) . فقيل: هذا حبل السفيئة: وكفة الحديك: اه 
حَبْل وبيْضة. وقيل : هو إخبار بالواقع» أي: إنه يسرق هذاء فيكون سببا لقطع يده 


فيه مرةء ويحلق فيه الرأس مرةء وجلد فيه ثمانينء وقد جلد رسول الله كه وأبو 
بكر رضي الله عنه أربعين. فقتله في الرابعة ليس حداء وإنما هو تعزير بحسب 
المصلحة. ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري .4/١7‏ 44 في الحدود: باب قول الله تعالى: إوالسارق والسارقة 
ناقطعوا أيديهما» ومسلم )١1187(‏ في الحدود: باب حد السرقة وتصابهاء ومالك 
75١/5‏ والترمذي )١557(‏ وأبو داود (5785) والنسائي 75/8 من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

000 أخرجه البخاري 84/١75‏ ومسلم )١184(‏ ومالك 477/7 والترمذي )١545(‏ وأبو 
داود (47417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

00 أخرجه أحمد 8١/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده قوي . 

(5) أخرجه البخاري 84/١7‏ ومسلم )١184(‏ و«الموطأً» 877/7. 

(9) أخرجه البخاري 45/١7‏ ومسلم )١7417(‏ والنسائي 8/ 318. 


ه: 


جحد العارية كالسرقة 


تدكجه منه إلى ها اهو أكية :فنه.. قال الأعيض: كانواءيزون أنه بتفن الحديد» 
والحَبّل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم . 


وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدُه بقطع يده'' 
وقال أخينةوضيه أله :نيذه اليدكوي"'" ولا بعاوفى ليناد 


وحكم يل بإسقاط القطع عن المنتهب» والمُخْتَلس» والخائن” ' والمراذ 
بالخائن : خائن الوديعة. 

وأنا اعد العاكة» فيتخل في اسم السارق شرعاء لأن النبئَ كي لما 
كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة» قطعهاء وقال : والّذي نمسي بيده لَوْ أَنْ فاطمة 
بنت مُحَمَّد سَرَقت لقطعت ي3ه79' . 

فإدخاله يي جاحد العاريّة في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر 
في اسم الخمر» فتأمله» وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 


وأسقط يكيْةٍ القطمّ عن سارق الثَّمَرِ والكثرء وحكم أن من أصاب منه شيئا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (4740) فى الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت» 


والنسائى ”7 فى السارق: باب ما يكون را وما لا يكون. وأحمد ؟/ ١6١‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في الاصححيحه ) )٠١( )١"١484(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده؛ 
فأمر البي يَئِْْ أن تقطع يدها. 

(؟) وهو قول إسحاق بن راهويه كما في «شرح السنة؛ ١١/177؟5.‏ 

() أخرجه أبو داود )54١(‏ والترمذي )١558(‏ والنسائي 84/8 وابن ماجه (5591؟) 
من حديثث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ 
وصححه ابن حبان )١607(‏ و( )١6١0‏ وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن 

(4) أخرجه البخاري 75/١7‏ فى الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع»ء 
ومسلم (4 ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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بفمه وهو محتاج» فلا شيء عليه. ومن خرج مله بشيءء فعليه غرامة مثليه 
والعقوبّة» ومن سّرق منه شيئا في جرينه هو بيدره» فعليه القطع إذا بلغ ثمَن 
المي ١”‏ فيك قفا ةة الهم شك العدال:» 


وقضي في الشاة التي تؤخذ من مراتعها ب' بثمنها مرتين» وضرب نكال» وما 
ا 1 ٠.‏ ل #0 يه .ا م 20 
أخذ من عطنه» ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن 1 


فأراد صفوان أن يَهبّه إياه» أو يبيعه منهء فقال: «هَلاً كَانَ قَبْل أَنْ تأتينى به20. 
وقطع سارقا سرق ترسا من صّمَّة النساء فى المسجد”). 


ودرأ القطع عن عبد من رقيق الحَْمُس سَرَقَ من الخمس . وقال: «مَالَ الله 
سَرَقَّ بَعْضه بَعْضا» رواه ابن ماجه”22. 
ورُفمَ إليه سارق» فاعترف» ولم يُوجد معه متاعء فقال له: (مَا إِخَالَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١7٠١(‏ و(1711) و(1715) و(1717) و(475940) والنسائي 
3864 وأحمد (7587) و(71/55) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وسنده حسن» وفي الباب عن رافع بن خديج في «الموطأ» 84/7 والترمذي 
)١549(‏ وأبو داود (5"84) وابن ماجه (7097) بلفظ: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثر» 
وهو صحيحء والكثر: جمار النخل. والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه مثل 
الين الس 

(؟) أخرجه أحمد ؟7/١8١»‏ والنسائي 487/8 وابن ماجه )١05947(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

() أنخرجه أبو داود (5545) والنسائي 258/8 و59 و٠١27‏ وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه أحمد .»١55/”‏ وأبو داود (5985) والنسائى 8/لالا من حديث ابن عمرء 
وإسناده صحيح . ١‏ 

(0) أخخرجه ابن ماجه (090١؟)‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم» وكلاهما ضعيف . 


/و 


سرّق»؟ قال: بلى» فأعادٌ عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطه(© . 

ودفع إليه آخر فقال: «مَا إِخَالَهُ سَرَقَ»؟ فقال: بلى» فقال: «اذْهَبُوا به 
فَافْطَعُوه ثُمّ احْسِمُوة» ثُمّ أنثُوني بده فقطعء ثم أني به النبي يو فقال له: 
«تب إلى الله“ فقال: تبت إلى الله فقال: تاب اللَهُ عَلَيْكَ)" . 


وفى الترمذي عنه أنه قطع 05 وعلق يذه ل عنقة: قال: حديتث 


شم 
22 ليا 


فصل 
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله أن قوما سُرِقَ لهم متاع» فاتَّهِموا ناسا 
من الاك فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله يي فحبسهم أياما ثم خلّى 
سبيلهم : اقاتقه تقالوالة خجلنت سيلهه بقن فوس رولا الشخانءققال :ده فلت 
إن شي شئّتم أن أضربهم» فإن خرج متاكم فذالك» وإلا أخذتُ من ظُهورِكُم مثل الذي 
الجذ تين بوره تكالزا: بحن كدق :وان كم زرله وك ور لي 


(9) أخرجه أبو داود (4780) والنسائي 0717/4 وابن ماجه (71591) من حديث أبي أمية 
المخزومي. وفي سئذه أبو المنذر مولى أبي ذرء وهو مجهول. وبافي رجاله ثقات . 

(١‏ أخرجه الحاكم فى (المستدرك»؛ 7”81/5 من حديث الدراوردي.ء» عن يزيد بن 
خصيقة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة. . . وصححه » وأقره 
الذهبى . لكن قال الدارقطنى عرض بعد إخراجه: وقد روآه الثوري عن يزيد بن 
خصيفة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الي يِه مرسلاء وكذلك رواه أبو 
داود في «المراسيل» عن الثوري نه مرسلاء ورواه عبد الرزاق (86476) أخبرنا ابن 
جريج والثوري به مرسلاء وروآه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» 
حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا. 

(م) أخرجه أبو داود )151١(‏ والترمذي )١547(‏ والنسائي 697/8 097 وابن ماجه 
(1) من -حديث فضالة بن عبيد» وفي سئده الحجاج بن أرطاة. كرك و لحك 
والتدليسء وعبد الرحمن بن محيريزء لم يوثقه غير ابن حبال . 

لد أخرجه أبو داود (5587) في الحدود: باب الامتحان بالضربء والنسائي 11/8 في - 


24 


5 : 1 وورع ا 
وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا: 
أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم. أو ربع دينار. 


الثاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم» كما لَعَنّ 

السارق» ولعن اكل الرّبا وموكله. ولعن شارب الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل 
عمل قوم لوط" » ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر”"»» ولا تعاض 
ون الامرددة فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين» فقد يقوم 


ءِِ 


به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو 


عفر من الله عنه» فتلعن الأنواعٌ دون الأعيان. 

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا 
. تدعه حتى تقطمٌّ يده. 

الرابع: قط جاحد العارية» وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه ضوعِفَ عليه الغرمٌ» وفد نص عليه 
الامام أحمد رحمه الله » فقال: كل مَنْ سقط عنه القطع ضوعِفَ عليه الغرم: وقل 
تقدّم الحكمُ النبويٌ به في صورتين : سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 





ِِ السارق: باب امتحان السارق بالضرب. وسنده قوي. 

)١(‏ حديث لعن السارق أخرجه البخاري 2١/١١‏ "لا ومسلم 6)١7417(‏ وحديث لعن 
اكل الربا أخرجه البخاري ١٠/0"اء‏ ومسلم »)١0417(‏ وحديث لعن شارب الخمر 
وعاصرها.. أخرجه أحمد (015) وأبو داود (75374) وابن ماجه )978٠0(‏ من 
حديث ابن عمرء وسنده صحيح. وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخرجه 
أحمد في «المسند» 7١1/١‏ و9٠١7‏ ولا١27‏ وصححه ابن حبان. 

() صحيح وقد مر تخريجه في صفحة 47 . 
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ماتت 8 الأقذ 5 
السابقة في السرقة من 
الأمور 


جواز لعن أصحاب 
الكبائر بأنواعهم دون . 
أعياتهم 


مضاعقة الغرم 


اعتبار الحرزر في إقامة 
إلحد 


إثبات العقوبات المالية 


السادس : اجتماع التعزير مع الغرمء وفي ذلك الجمع بين العقوبتين : مالية 


وبدنيه . 


السابع : اعتبارُ الحرزه فإنه بَلْةِ أسقط القطعّ عن سارق الثمار من الشجرة» 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لاسراع 
الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليّه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصح فإنه يَكةِ جعل له ثلاثة أحوال: حالة لاشيء فيهاء وهو ما إذا أكل 
منه بفيه» وحالة يُعْرّم مثليه» ويُضرب من غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجهء وحالة يُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه 
أو لم ينته» فالعبرة للمكان والحرز لا ليسه ورطوبته» ويدل عليه أنه يله أسقط 


القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها . 


الثامن : إثباتٌ العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لهاء وقد 
عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرّهم من الصحابة رضي الله عنهم » وأكثرٌ من عمل 


كان في المسجد أو في غيره. 


المطائبة في المسروق 
شرط في القطع 


العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبى يَةٍ قطع من سرق 
منه ترساء وعلى هذا فيقطع من سرق من -حصيره وقناديله وبسطه» وهو ألحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه؛ قال: له فيها حق . فإن لم يكن 


الحادي عشر : أن المطالبة فى المسروق شرط في القطع. فلو وهبه إياه أو 
باعه قبل رفعه إلى الامام. سقط عنه القطعء كما صرح به النبي يَلِةِ وقال: «مّلاً 


ه م6 


كَانَ قَبْل أَنْ تأتينى ه370" . 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطمّ بعد رفعه إلى الامام» وكذلك كل حد 
بلغ الامام» وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» وفي «السئن»: عنه : «إذا بَلَعْتَ الحدود 
الامَامَء فَلَعَنَ اللَهُ الشّافمَ وَالْمُسَم»'" . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالاقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن 
السارق أقرّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» 


حكمّ كل سارق» بل من الشّراق من يُقَرُ بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله 
تقال 


السادس عشر: أنه يجب على الامام حسمُّه بعد القطع لثلا يتلف. وفي 
قوله: «احسموه»» دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 
السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النبى كل 


و و 
في نهمه» وحبس في تهمة . 


.147 صحيح.ء وقد مر ص:‎ )٠١( 

() لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في «الموطأ» 475/7 عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام... ورجاله ثقات. لكنه منقطعء وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» كما في «المجمع» 5 من حديث عروة بن 
الزبير» عن أبيه مرفوعاء وفي منده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاريء وهو 
ضعيف » قال البخاري: عنده مناكيرء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات», وقال أبو حاتم: ضعيف . 


اه 


لا تسقط الحدود بعد 
رفعها للامام 


لا يقطع إلا بالاقرار 
مرتين أو لشهادة 
شاهدين 


التعريض للسارق بعدم 
الاقرار 


الحسم بعد القطع 


السرقة 


التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء ممااتّهم بهء وأن 
المنّهمَ إذا رضي بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده؛ وإلا ضرِبٌ هو مثل ضرب 
من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا كلّه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرق» فقال: 
١افُطَعُوُ»:‏ ثم جيء به ثانياء فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: افْطَّعُوه». ثم 
جىء به فى الثالثة » فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فمقال: «اقطعوة» ثم جيء به 


زائعة:- فقال: «اقثلوةة: فقالوا: إثما مبرق+ اققال: #افطعرة 4 قات يه ف 
3 
الخامسة». فأمر بقتله تاو ْ 


فاختلف النامن في هذه الحكومة: فالنسائيٌ وغيره لا يصححون هذا 
الحديث. قال النسائي: هذا حديثٌ منكرء ومُصعب بِنُ ثابت ليس بالقري. 
وبحت يي احم اس بالا الر كن رد لماعم 
رسول الله كد م من المصلحة في قتلهء وطائفة ثالثة تقبلهُ» وتقول به» وأن السارق 


إذا سرق خمس مرات قتل فى الخامسة. وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب 


من المالكية . 


وفي هذه الحكومة الاتيانُ على أطراف السارق الأربعة. وقد روى 


عبد الرزاق في «مصنفه»: أن النبي كله أتى بعبد سرق. فأتي به أربع مرات» 


1 أخريفه ابو واوة(8454)ءن ‏ السدودة ناجد فى المازق صرق« مزاراء ايناتن 
4١‏ 2 السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن 
عبد اللّه وفي سئذهة مصعب بن ثأبت » وصو ضعيف كما قال النسائي وغيره. وقال . 
الحافظ فى «التلخيص» ولا أعلم فيه حديثا نكا : 


حك 


فتركه» ثم أتيّ به الخامسة. فقطع يدهء ثم السادسة فقطع رجلهء ثم السابعة فقطع 
يدهء ثم الثامنة فقطع رجله”"'. 


واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم. هل يُؤتى على أطرافه كُلّهاء أم لا؟ على 
قولين. فقال الشافعييٌ ومالك وأحمدُ في إحدى روايتيه: يُؤتى عليها كُلّهاء وقال 
أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يقطع منه أكثرٌ من يد ورجلء وعلى هذا 
القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنسء أو ذهابُ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر أثرّهما فيما لو كان أقطم اليد اليمنى فقط. أو أقطعٌ الرجل اليسرى 
0 فإن قلنا: يؤتى على أطرافهء لم يؤثر ذلك. وإن قلنا: لا يُؤتى عليهاء 

طعت رجلّه اليسرى في الصورة الأولى» ويدُه اليمنى في الثانية على العلتين؛ وإن 
كان أقطّع اليد الُسرى مع الرجل اليُمنى لم يقطع على الملتين ؛ وإن كان أقطع اليد 
البتسرى فقط» لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظر فتأمل . 


وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة 
اللجنس . قَطعّت رجلّه وإن عللنا بذهاب عضوين من شق». لم تقطع . 


وإن كان أقطمٌ اليدين فقط. وعللنا بذهاب منفعة الجنس مُطعّت رجه 
اليسرى» وإن عللنا بذهاب عضوين من شقء لم تقطع. هذا طردٌ هذه القاعدة. 
وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين 
مسألة مقطوع ل والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطعّ الرجلين» فهو 
كالمقعد. وإذا قطعّت إحدى يديه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء 
والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطم اليدين لم ينتفع إلا برجليه» فإذا ذهبت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاعٌ بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة 


ايا شار ا وير : 





اعمس وص مت جور 


() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ا/41م1) والبيهقي 777/8 من حديث ابن جريج 
قال ٠‏ أخبرني عبذ ربه , بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حذثه أن 
النبي. . . وعبد ربه مجهول. والحارث بن عبد الله روايته عن النبى يَِةِ مرسلة . 


للد 


تنفع مع عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


فصل 
ووو رز 


|| عِر1) 


وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاهء وأمّن الناسّ يوم الفتح إلا نفرا ممن 


كان يُؤذيه ويهجوهء وهم أربعة رجال وامرأتان'''. وقال: «مَنْ لكغب بْنِ 


الأشرّف» فَإنَّهُ قدُ اذى الله وو وأهذر دمه ودم أبي رافع . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من 





لك 


0 


فر 


أخرجه أبو داود (4751) والنسائى ٠١8 ٠٠١1/7‏ والدارقطني 5١5/5‏ و7١15‏ من 
حديث ابن عباس ٠‏ وإسناده ضع وصححه الحاكم #/ ”2 ووافقه الذهبي . 
أخرج 0 4 د ول 5١و١1‏ 0000 0 ل قال : 
«اقتلوهم 3 وجدنموهم متعلقين ا 5 500 أبى 00 وعيد الله بن 
خطل . ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... وفيه أسباط بن نصر 
وهو صدوق كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات. وفي زيادات يونس بن بكير في 
«المغازي» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج الدار قطني 
والحاكم من حديث سعيد بن يربوع أنه ذَةِ قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في 
حرم: الحويرث بن تيد وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي 
سرح » وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن عبد الملك». 
عن قتادة عن أنس أمّن رسول الله يَدِ الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: 
عبد العزى بن خحطل. ومقفيس بن صبابة الكنانى» وعبد الله بن ابن سرع وأم 
سارة. .. وانظر «الفتح» 000 2 والصارم المسلول ص ١١ 1* 2٠١8‏ . 

تقدم تخريجه ج 7 ص ١77”‏ وهو فى (اصحيح البخاري» 0/7 2.511 ومسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» وقتل أبي رافع أيضا أخرجه البخاري 7/ *777 من حديث 
البراء بن عازب . 


: ه 





5 5 ع م ا نتلاش )1١(‏ 8 سما م الى زه 
سنية . لعي هدأ لاحد بعد رسول الله عق . فهذا قضاؤه كه وقضاء خلفائه من 


بعذه 6 ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم . 





وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتمُ 
النبيّ يب وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت. فأبطل رسول الله يل دمها”7). 


وذكر أصحابٌ السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت 
امرأة النبئ َل فقال: «مَنْ لي بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخبر النبي يلد فقال: «لا يَنْتَطح فيها عَنزان»7" 

وفى ذلك بة بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحاية . 


وفد ذكر حرب في «مسائله : عن مجاهد قال: أتىَ عمرٌ رضى الله عنه 
برجل سب النبي مَةِ فقتله, وساي سس واي" أو 
ل 40 





ردةٌ» سححات» فإن رجع .» وإلا قتل» وأيّما عاد عاند» فسبً الله اوس أحدا 
من الأنبياء أو جهر به» فقد نقض العهد فاقتلوه. 


وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا 
يسبٌ النبيّ يلد فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه. لقتلتّه إنا لم نعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا. والاثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غيرُ واحد من 
الأئمة الإجماع على قتله. قال شيحْنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 





. وسئذه صحيح‎ 4 ,٠١8/1 أخرجه أبو داود (5777) والنسائي‎ )١( 
أخر جه أبو داود (55”ع) ورجاله ثقات» وانظر «الصارم المسلول» من 1 لشيخ‎ 20 
.9! .95 انظر «الصارم المسلول» ص‎ )( 


م6 


له عدي 


يد العفو عمن سبه في 
حياته 





وأما تركه يَِْةِ قتل من قدح في عدله بقوله : «اغدل فَإِنّكَ لَمْ تغدل2770, دفي 
حكمه بقوله: «أن كان ابن عمّتك”212 وفىي قصده بقوله : إن هذه قِسْمَةُ ما أريدَ 
11 أرق عليه انه شرن نا على شن اللي :رمعا ب 
وق القع ذلك أنالتك' لدم قله أنامتكوية: :وله أن فركة ولس امه تر 
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان يد مأمورا بالعفو والصفح. 
وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة؛ ولئلا يُتَمَرَ 
النام عنه» ولئلا يتحدثوا أنه يقت أصحابهء وكل هذا يختصٌ بحياته لله . 


تعدا «الصحيحين»: أن يهودية سمته في شاة» فأكل منها لقمة؛ ثم 





)١(‏ أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث جابرء وأحمد 1١94/7‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه البخاري هلال “ل ولاا. و9/8١١,‏ يسم 0 0 حديث 
عبد الله بن الزبير. 

(«) أخرجه البخاري 2545/8. 45». ومسلم (؟51١٠)‏ وأحمد "8٠/١‏ و95" و١١5‏ من 
حديث أبن مسعود. 

(8) أخرجه أحمد في «المسند» 7/0 و4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي يَدلِدِء فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنهء قال: جيراني 
بما أخذواء فأعرض عنه, ثم قال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه» قال: لئن قلت ذاك 
لقد زعم الناس أن محمدا ينهى عن الغي ويستخلي به فقال النبي بي ما قال؟ فقام أخوه 
أو ابن أخيهء فقال: «يا رسول الله إنه إنه» فقال: أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم ولئن 
كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم. راجالا ري سد ومعنى 
ايستخلي به) أي : يستقل به وينمرد . 
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لفظهاء وأكل معه بشر بن البراء فعفا عنها النبيٌ به ولم يُعاقبهاء هكذا في 
«الصحيحين»”'*. 

وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها' ''» فقيل: إنه عفا عنها فى حقّهء فلما مات 
نشتوينن البراف قتلها به . 


وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره ير يعلم به دون اكلهء فمات 


ا 
في حكمه , في الساحر 

هى الترمذي . عنه علد : «حَلٌ السّاحر ا بالعنن 77 والصحيح أنه 
عنهاء ها قل كير م ا بج .٠‏ وروي 
عن عائشة شة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
ابن المنذر وغيره. 

وقد صح أن رسول الله كَلدِ لم يقل مَن سحره من اليهودء فأخذ بهذا 
الشافعى. وأبو حليفة رحمهما اللّه» وأما مالك» اود رحمهما الله» فإنهما 
يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يُقتلء واحتج . 





() تقدم تخريجه ج7 ص798. 

2230 ' أخرجه أبو داود (4015) من حديث معمر عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أمه أم مبشر . .. وأخرجه أبو داود )50١11(‏ عن أبي سلمة مرسلاء 
وقد وصله الحاكم 5١١ /”١9/7‏ عن أبى هريرة وسنده حسن . 

(9) أخرجه الترمذي )١57٠0(‏ في الحدود: باب ما جاء في حد الساحرء والحاكم 57٠/4‏ 


من حديتث جندب ؛ وفيه عنعنة الحسن . 


لاه 


بأن النبئ كه كه لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحرهء ومن قال بقتل 
ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بينة» وبأنه خشي كك أن يثير 
على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فى حكمه , ثةِ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 
لما بعث رسول الله يله عبدَ الله بن جَحْشٍ ومن معه سرية إلى نخلة تَرْصد 
عيراً لقريش» وأعطاه كتابا مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
في الشهر الحرام؛ اددهم المتركرا” ووقف رسول الله يله الغنيمة والأسيرين 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ليَسْأَلُونَتَ عَن الشّهْرٍ الحَرَام قتَالِ فيه فل قتَالَ فيه 
كَبيرٌ وصّدٌ عَنْ سَبِيل الله وَكَفْرٌ به والمَسْحِدٍ الحَرَام؛ 000 
الله [البقرة: »]71١7‏ فأخذ رسول الله يك العير والأسيرين» وبعثت إليه قر 
في فدائهماء فقال: لا حتى يَقَدَمَ صاحبانا ‏ يعني سعد بن ل وام 
وعُتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقثل صاحبيكم؛ فلما 
قدمّاء فاداهما رسول الله يه بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة''' . 


وذكر ابن وهب: أن النبي لَه رد الغنيمة» وودى القتيل . 
والمعروف فى السير خلاف هذا. 

0 وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة. وهر كول 
مالك» وكثير من السلف» ويدل عليه حديث ابن عمر رضى الله عنهما في 
(الفحيخينة #اماحق مزع شل له شىيء توصي يدديبيت لتلتان إلا ووضه 
8 َه عنْدَم) 00 ْ 
)١(‏ انظر الطبري 7"597/7. 
(؟) أخرجه البخاري 754/5 في الوصايا: باب الوصايا وقول النبي ييه وصية الرجل - 


ب/ه 


وفيها: أنه لا د يشترط في كتاب الامام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الأقاف عن يكرف حاور ابعدب 
بمضمونه»ه 
بالخاصصي امل 40 وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وفد كان 
رسول الله يك يدفع كتبه مع رُسلهء ويسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على 
حاملها. ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته . 
فى حكمه يَلةِ فى الحاسوس 

ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جمنّ عليه» سأله عمرٌ رضى الله عنه ضربٌ 
عنقه» فلم يُمكنه. وقال: "ما يُذْرِيكٌ لعل الله اطْلّمَ عَلى أَهْل بَدْرِ قَقَالَ: اعْمَنُوا ما 
نتم » فَقَدْ عَفَرَتُ لَكَمْ2100. وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقالَ سحنون: إذا كاتب المسلمٌ أهل الحرب. 
فتلء ولم يستتب»ء وشاله لو ره وقال غيرّه من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد 
حلدا وجيعاء ويطال جخيسة © وينفى من موضع يراب من الكفار. وقال ابن 
القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله: لا يقتل» والفريقان 
احتجوا بقصة حاطب» وقل تقدم ذكر واجه احتجاجهم . ودافق ابن عقيل من 
أفيحات أجمة تالكا و ايعان 


فصل 


ثبت عنه َه في الأسرى أنه قتل بَحْضَهِم ومَنَّ على بعضهم. وفادى 





- مكتوبة» ومسلم (17717) في الوصية: باب الوصية من حديث عبد الله بن عمر . 
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بعضهم بمال» وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهمء ولكن 
المعروف» أنة لم يَتَعَرقٌ رولا بالغا. 


فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث . وفتل 


أربعمائة”'2» وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومنّ علي 
أبي عَرَّة الشاعر يوم بدرء وقال في أسارى بدر: «لَوْ كان المُطْعِمُ بن عَديٌ حَيّاء ثم 


لمي في هؤلاء الكتى لَطْلفتهُمْ ذاه . 


وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين” ''. 


وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن 


الأكرم 0 


مر غلك تمامةا ين أتال دق وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان 


يتال لهم : الطّلقاء . 


(010 
00 


5 
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وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء» بل يخير الامام فيها بحسب المصلحة» 


أخرجه أبو داود (7791) من حديث ابن عباس ١»‏ وفي سنده مستور. 

أخرجه البخاري 744/7 في المغازي: باب شهود الملائكة بدرا عن جبير بن مطعم؛ 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظما في قريش» وهو الذي قام 
بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب؛. قام بنقضها هو 
وهشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميء وأبو 
البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن المطلب» انظر سيرة ابن هشام 23174/١‏ 
7. 

أخرجه أحمد 473/4: 47097 و47 ورجاله ثقات. 

أخرجه أحمد 47/5 و01؛ ومسلم (1705) من حديث سلمة بن الآكوع . 

أخرجه البخاري 78/4» 14 في المغازي: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
ومسلم (1775) في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
رئرة + 


وه" 


واسترفٌ من أهل الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاسء وبني المصطلق لم يكونوا 
كناسيق :. بوزنما كانوا غيدة أرنان من العرب. واسترق الصحابةٌ منْ سبي بني 
حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيرَ رسول الله عله 
في الأسرى بين الفداء والمن والقتلٍ والاستعباد. يفعل ما شاءء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه(١).‏ 


فصل 
وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أرَّل مقدمه المدينة» ثم حاربه بو 
قاع فظفر بهم» ومن عليهم» ثم حاربه بنو التضيرء فظفر بهم» وأجلاهم» كم 
حاربه بنو قريظة. فظفرٌ بهم وقتلهم: ٠‏ ثم حاربه أهل خيبرء فظَفْرٌ بهم وأقرّهم في 
أرض خيبرٌ ما شاء سوى مَنْ قتل منهم . 
ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تُقل مقاتلئهم ولسنين 
ذراريهم وتغنم أموالهم. أخبره رسول الله عَكنه : أن هذا حكمٌ الله عر وجل من 
فوقٍ سَبّْع سَمَاوات("©. 
وتضمئّن هذا لحك أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى انيم 
وذْرْيتهم إذا كان نقضهم بالحرب» ويعودون أهل حرب. وهذا عينُ حكم 
الله عَّ وجل . ْ 


حكم يومئذٍ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرّج منها من ثمر أو زرع 7" 





(1) وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوز 
الفداء والمن. 

(؟) أخرجه البخاري 21١8/5‏ ومسلم )١714(‏ من حديث أبي سعيد بنحوه وقد تقدم. 

(0) أخرجه البخاري 779/4 في الإجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهماء. وفي 2 
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الفارس والراجل 


وحكم بقتل ابني أبي الحُمَيْقٍ لما نقضوا الصّلح بيتهم وبيته : على أن لا 
يكتموا ولا يغيّبوا شيئاً من أموالهم» فكتمُوا وغيّبواء وحكم بعقوبة المنّهم بتغييب 
المال حتى أقرَّ به» وقد تقدَّم ذلك مستوفى في غزوة خيبر. 

وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يَغْبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له 
رسول الله يللد سهمّه . 

في حكمه يك في فتح مكة 

حكم أن من أغلق بابه» أو دخل دار أبي سفيان» أو دخل المسجد» 
وضع السلاحء فهو أمن» وحكم بقتل نفرستة ء) منهم : : مقيس بن صبابة» وان 
خطلء ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم بأنه لا يجهز على جريح؛ ولا ينيع 
دين نولا يقتل أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال»"''. وحكم لجُزاعة أن يلوا 
سّيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: «يَا مَعْشَرَ خرّاعة إِرفعُوا 
َيِديَكُمْ عَن القثل»2). 

في حكمه يق في قسمة الغنائم 

حكم يَكلةٍ أن للفارس ثلاثة أسهمء وللرّاجل سهم» هل :حكمه الثانت غئة 

فى مغازيه كُلَّهاء وبه أخذ جمهورٌ الفقهاء . 





-_- المزارعة . باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط السئين ف فى المزارعة» 


وفي الشركة: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» وفي فى الشروط : 0 
الشروط في معاملة النبي طَلِل أهل خيبرء وأخرجه مسلم (1601) في أول كتاب 
المساقاة من حديث أبن عمر. 

.١5١ صفحة‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام .5١9 25١5/7‏ 
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وحكم أن السَّلبّ للقاتل . 


وأما حُكمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق : :اكات الل يوابسس تررل: 
بك وثلاثين فرساء وكان أوّل فيء وقعت فيه السهمان. وأخرج منه الخمس» 
ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق, فقال 
إسماعيل: وأخحسب أن بعضهم قال: ترك أمرَ الحسى بد ذلك. ولم يأت في 
اللشهن الحويك ها فد نان شاف وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقينا في غنائم حُنين . 


وقال الواقدي ي: أول خمس خمّس في غزوة بني فَيتّماع بعد بدر بشهر وثلائة 
لعو نوارانهاق كيه ٠‏ فصالحهم على أن له أموالهم. ولهم النساءٌ والذرية, 
وخخمّس أموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: : خرجنا مع رسول الله كه إلى بدرء فلما هَرّمَ الله 
العو تبعتهم طائفة يقتلونهم. وأحدقت طائفةٌ برسول الله وطائفةٌ استولت 
على العسكر والغنيمة» فلما رجع الَّذِين طلبوهم» قالوا: لنا التَّمَل نحن طلبنا 
العدّوّ» وقال الذين أحدقوا برسول اله يل : نحن أحوّءبه» لأنا أحدقنا 
برسول الله يه أن لا ينال العدّرٌ غرّته» وقال الذين استّولَوًا على العسكر: هُوَ لناء 
نحن حَوْينَاُ. فأنزل الله عز وجل: #يَسْأَلُويَتَ عَنِ الأنَفالٍ قُلٍ الأنَقَالُ لله 
وَالرَسُولِ 4 [الأنفال: .]١‏ فقسمه رسول الله يَكةٍ عن بَوَاءِ قبل أن ينزل: #واغْلّمُوا 
نما عَِمثُم من شَيْءٍ أن لله خمْسَة94" [الأنفال : ]0 





10 أخريه هرا أحمد 77١/5‏ وأخرجه مطولاً أحمد 74/0 وإسناده حسنء 
وصححه ابن حبان )١197(‏ والحاكم ١75/5‏ 217. ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيشمي في ”المجمع' 0.51/7 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله «عن بواء» 
أي : عن سواء يريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوهاء وبين الذين اتبعوا العدو. 
وبين الذين ثبتوا تحت الرايات» ولم يخصص بها فريقا منهم ممن ادعى التخصيص 
بها. قال الحافظ ابن كثير في السيرة 175/7. 554: ولا ينفي هذا تخميسهاء 


وصرف الخمس في مواضعه كما يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيرهف بل قد - 


0 


السلب 


العلة في قسم أموال بني 58 ا ل ا 00 
ا وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله كث أموال بني النضير بِينَ 


المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف » وأبي دجانة» والحارث بن 
الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصارٌ ثمارّهم» فقال لهم 
رسول الله كك : إن يك نمت انرك , تي النَصير يكم يت وَأَقَمْتّم عَلَى 
مُوّاساتهم في ثماركم» وإِنْ شنم أَعْطَيْنَاها للْمُهَاجِرِينَ دُونَكمْ وقطعْتم عَنْهُمْ مَا 
كنم تُعْطُونَهُمْ مِنْ بُمَاركمْ» فقالوا: بل تُعطيهم دونناء ونُْمْسك ثمارناء فأعطاها 
رسول الله كد المهاجرينّ : فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إل 

من ثمارهمء وهؤلاء الثلائة من الأنصار شَكَوًا حَاجَة . 





> تنفل رسول الله يكل سيفه ذا الفقار من مغانم بدرء وقال ابن جرير: وكذا اصطفى 
جملاً لأبي جهل في أنفه بُّرة من فضةء وهذا قن اإخراج الكمين أيضا ل اوه 
حديث عبادة» وحديث ابن عباس» ثم قال: ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى 
حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعادء ولهذا 
قال تمان : «قل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين# ثم ذكر ما وقم في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى . 
قوله: #واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل؟ فالظاهر أن هذه الاية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل 
مرده إليه وإلى رسولهء فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زيدء 
وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله 5 قسم غنائم بدر على 
السواء بين الناس ولم يخمسهاء ٠‏ ثم نزل بيان الخمس ناسخا لما تقدم» وهكذا روى 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعكرمة والسديء وفي هذا نظر ‏ والله 
أعلم فإن سياق الايات قبل آية اتسين وبعدها كلها في غزوة بدر. يقتضي أن 
ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
«الصحيحين» ' عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما 
حمزة أن أحدهما كان من الخمس يوم بدر ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غنائم 
بدر لم تخمس - والله أعلم ‏ بل خمست كما هو قول ابن جرير والبخاري وغيرهما 
وهو الصحيح الراجح 

55 


5202-0 وكان طلحة بن عبيد الهء وسعيدٌ بن زيد رضي الله عتهما بلشام لم , شهدأ‎ ٠ 


بدرأء فقسم لهما رسول الله 6 5 وميم فقالا : وأجورنا يا رسول الله؟ فقال: 
فوا وكيا ش 


وذكر ابن هشامء. وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بنّ حاطب» 
وعاصمٌ بن عدي خرجوا مع رسول الله كه فردّهم. وا مر أبا لبابة غلئ المديئة : 
وابن أم مكتوم على الصلاة. وأسهم لهم . 


5200000 5 5 


قال ابن هشام: وخوّات بن جبير ضرب له رسول الله يَكة بسهمه. ولم 
يختلف أحدّ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله 5» فضسرب لله بسهمه. فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
دوا جد ٠‏ قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للنبيّ كله وأجمع المسلمون أن لا 
كيب العائنه: 


قلت : وقد قال امد وساللف: وجفاعة من المزلتك اانه لون إن الامام إذا 
بعث أحدا في مصالح الجيش» فله سهمه . ظ 


قال ابن عقنسية: ولم يكن النبي كه يِسْهِمْ للنساء والصبيان والعبيد ولكن 
كان يحذيهم من الغ 0 





000 انظر «سنن أبي داود» (17757). 
00 انظر «سئن أبي داود؛ (0517/ا؟) و(77784) و(77) ومسلم )١81١5(‏ والترمذي 
(حهه١).‏ 


م راد المعاد ج6-م" 


ما بعدل البعير من الغنم 
والبقر 


هل السلب من الخمس 


ل اا او 0 فهذاذ ا 
م ادي لب عن سحا والبقرة ا .هاي الحبية وأما في 
وب وكلاهما فى الصحيح . 

وفى «السئن» من حديث ابن عباس. أن رجلا: أتى النبيّ يد فقال: إن 
عليَّ بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاع سبع شياهء 

حكم النيئ ب بالسَلّب كله للقاتل» ولم يُحْمّسْهء ولم يجعله من الخمس » 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه . 

قال البخاري في امعييدة الننلية اللقاتن :إلما هو ون غير الحمن: 
وحكم به بشهادة واحدء وحكم به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضمّنها 


وقال مالك وأصحابه : السلت لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكمٌ 





)000 أخرجه البخاري 08٠/94‏ ومسلم )١978(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(؟) أخرجه مسلم )١171١8(‏ في الحج: باب الاشتراك في الهدي. وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعةء ومالك 48/7. وأحمد «/77. وأبو داود (1809) 
والنسائي 7 777,» والدارمي 8/7,. 

() أخرجه مسلم (1718) (501). 

() أخرجه ابن ماجه )1١5(‏ وأحمد 73١١/١‏ و7١27‏ وفي وئلء لسن 0 جريج ١‏ 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 


1 


0 5 هر اع ب و 


ولا فعله أبُو بكرء ولا عمر رضي الله عنهما. قال ابن الموّاز: ولم يُعط غير 
البراء بن مالك سلب قتيله. وحخمّسه. 


قال أصحابه: قال الله تعالى: ظواعْلَمُوا نما غَنِمْتُم مِنْ شَيءٍ فأن لله 


خَمُسّة 4 فجعل أربعة أخماس | لغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما 


وأبقنا فلو كانت هذه الآبة إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي كله 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ قتَلَ تيلا قله 
وماد بعد أن برد القعال. ولو كان أمرا وما لعلمه أبو قتادة فارس 
رسول الله يِه وأحد أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَّممّ مناديّ 
رسول الله يَلةِ يقول ذلك . 


فالرا: وأيضنا فالنبئٌ يٍِ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البيّنات» أو شاهد 
ومن ظ 

قالوا: وأيضا فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقفء كاللقطة ولا 
يقسمء وهو إذا لم تكن بينة يُقِسَّمء فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الامام يجعلّه من الخمس الذي يجعل في غيره»ء هذا مجموعٌ ما احدّجّ به 
لهذا القول. ظ 

قال اللحرون: قد قال ذلك رسول الله يك وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخاري في ااصحيحه»: أن معاذ بن عمرو بن الجموح. معاد مذ عقوا 
الاتضازيين + صيريا أبا تجهل بن :هسام .يوم بدن يسيقيهما ستى قثلاه» فانصرقا إلى 
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رسول الله يتِتِء فأخبراهء فقال: «أَيُكُمَا قَتَلَهُ»؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: «هَل مكحتم 1 قالا: لاء فنظر إلى التسقيك فقال: اكلاكما 
تله وسّلَّبّه لمعاذ بْن عَمْرو بْن الجَمُوح0"©, ويهذا 'يدلا على 'أذكون التدلت 
للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ من أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الاعلامٌ العام, 
والمناداة به لا شرعيته . 


وأما قول ابن المّواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه. فجوابه من وجهين» 
أحدّهما: أن هذا شهادة على النفيء فلا تسمعء الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقررء وثبت من حكم رسول الله عَكِل 
وقضائه» وحتى لو صحّ عنهما ترك ذلك تركاً صحيحا لا احتمال فيه» لم يدم 


وأما قوله: ولم يُعط غيرَ البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب 
لسلمة بن الأكوع. ولمعاذ بن عمروء ولأبي طلحة الأنصاري» قتّل عشرين يَوْمَ 
حنين» فأخذ أسلابّهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمُّها في الصحيح» القتهاة: 


وأما قولّه : «وخمّسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظ خلافهء 


قف «سثء أب داود»: عرء خالد» أن النبى عل ع الكل 
الى معدن الى 15و52 كن بي 126 لم يمسن : 
57 و 1 . م و 0 اس 2 7 7 5 1 5 
وأما قوله تعالى: 9واغْلّمُوا أَنَّمَا غَنِمُْم مِنْ شَيءِ فأنَّ لله خَمْسَةُ4» فهذا 


6 أخرجه البخاري 5//ا7١‏ في الجهاد: باب من لم يخمس الأسلاب. ومسلم 

(1755) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن 

10/4 في الجهاد: باب في السلب لا يخمسء. وأحمد‎ )7717١( أخرجه أبو داود‎ )7١ 
و77/5 من حديث عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد» وإسناده صحيح.‎ 


1/0 


عام والحكم بالسلب للقاتل خاص » ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسئة. 
ونظائرٌه معلومة. ولا يمكن دفعها. 

وقوله: «لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابُه من 
وجهين» أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل 
بقول رسول الله و لا بالاحتمال» ولم يؤخر النبي يل كم الآية إلى يوم حنين 


استحقاقه بالقتل . 


وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَمِعّ منادي النبي يَكه يقوله. فلا يدُلُ 
على أنه لم يكن متقررا معلوماء وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 


بمجرد دعو اه» فلما شهد له به شاهد أعطاه . 


والصحيح: أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد. ولا يحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنة الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارضَ لهاء وقد تقدم 

وأماقوله: (إنه لو كان للقاتل» لوقف. ولم يقسم كاللقطة». فجوابه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حق التقديم. فإذا لم تُعلم عين القاتل اشترك فيه 
الغانمون. فإنه حقهم, ولم يظهر مستحق التقديم منهم. فاشتركوا فيه. 

في حكمه يَيِْ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين. ثم ظهر 
عليه المسلمون, أو أسلم عليه المشركون 

فى «البخاري» : أن فرسا لابن عمر رضى الله عنه ذهب» وأخذه العدو. 
فظهر عليه المسلمون. فرق عليه ض رمن رسول أللّه عَلكيق وأَبّق له عبد فلحق 
بالروم. فظهر عليه المسلمون. فردّه عليه خالد في رمن 5 بكر رضي الله 
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00) 
عله 2 . 


٠ 


«المدونة» و«الواضحة» أن رجلا من المسلمين 5 بعيرا له في المغانم ؛ فقال له 


0 لاعس 


رسول الله كد : : «إن وَجِذْته لم يُقِسَمْ 000 وإِنْ وجذتة قَذْ فسم فَأَنْتَ أحق به 
بالكَّمَن إن أَرَدْنَةُ) . 


وصح عنه : أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم الفتح بمكة. فلم يرد على 
أحة 0 1ه له : مو يي بمكة؟» فقال : «وهل تر نا عقيل 


النبي كل بمكة فحازها 0 و-حوق 9 ثم سل وهي في يدهء وقضى 
0 ال عباس ايو ولم 
عم الطاتى لي 00 ات 
عبدٌ المطلب» ٠‏ فورثه أولادم» 0 0 النبي 385 » 0 3 أولاده. ولم 
الدين» ثم هاجر النبي 5 500 اقاقاناك انوس مال لف: 
«ومَل تَرَكَ لَنَا عقيل مَثْزِلآ» . 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فيستولون على داره وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربين إذا أسلمواء لم 
يضمتُوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال» ولم يَرُدُوا عليهم أموالهم التي 
عصَبُوها عليهم» بل من أسلم على شي . فهو لهء هذا حكمه وقضاؤه كَل . 





)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاه وهو في «البخاري» 181/1 رسكن أب داو 
(55889). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5594) ورجاله ثقات. 

خرف البقارف” الزة ا 11 ومسلم (161) من حديث اقناهة وج وي 


و ث/ا 


في حكمه يده فيما كان يُهدى إليه 


كان أصحابه رضي الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم » 
ويُكافئهم أضعافها. 


وكانت الملوك تهدي إليهء فيقبل هداياهم» ويَقْسمُها بِينَ أصحابه» ويأخذ 
منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفيّ الذي له من المغنم . ظ 


وفي «صحيح البخاري»: أن النبي أ أهديّت إليه أَْبية ديباج مزوّرة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدا لمخْرَّمّة 7 نوفل » 
فجاء ومعه المسور ابنلهء فقام على الباب» فقال: اذعة لي» فسمع النبئئٌ كله 
صوته» فتلقاه به فاستقبله» وقال: يا أنا المتور خات هذا لك" . 


وأهدى له المُقَوؤقس ايه م ولده. وسيزين التي وهبها لبان كله 
شهماء » وسما را : 


وأهدى له النجاشئٌ هدية فقلها 520007 إليه غاية عوضها وأخبر ل 
مات قبل أن تصل إليه» وأنها تَرْجعٌء فكان الأمر كما قال" . 


وأهدى له روه ين ا الجذامي قله بيضاء ركبها يوم حنين» ذكره 


مسلء'" 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ١041/1‏ في الجهاد: باب قسمة الامام» ومسلم )٠١548(‏ فى 
الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


6 أخرجه تمد 5/ع٠0غء‏ وفى سئنده ضعف». ومجهول». وانظر المجمع الزوائد» 
.ء .١118‏ 


() (هلال9١)‏ فى الجهاد: باب فى غزوة حنين. 


ا 


حكم الممهدى للائمة 


15 


الله 


١ 


وذكر البخاري: أن مَلكَ أيلة أهدى له بغلة بيضاءء فكساه رسو 
بردة. وكتب له ببخرهو”''. 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 

وذكر أبو عبيد:. أن عامرَ بن مالك مُلاعبَ الأسنة» أهدى للنبي 245 فرسا 
فرده» وقال: (إِنَّا لا نَْيَلَّ هَديّةَ مُشْرك»”' وكذلك قال لعياض المجاشعي : إِنَّا لا 
ل ا 1 ف 5 
قبل رَبَدَ المُشركين»' '' يعني : رفدهم . 

قال أزو عبيل* وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين أهل مكة» وكذلك المقوقسٌ صاحبُ الاسكندرية إنما قبل هديتّه لأنه أكرمَ 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقر بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامه. ولم 
يقبل يَلةِ هدية مشرك محارب له قط . 

وأما حكم هدايا الأئمة بعده. فقال سُحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى 
أميرُ الروم هدية إلى الامام. فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة. وقال الأوزاعي : 
تكون للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الامام أحمد رحمه الله 
وأصحابه: ما أهداه الكفار للامام. أو لأمير الجيشء أو قواده» فهو غنيمة» 
حكمها حكم الغنائم . 


الصيت 6 


١781 .1185/4 أخرجه البخاري 707/7 في الزكاة: باب خرص التمرء ومسلم‎ )١( 
في الفضائل: باب في معجزات النبي كَكة. وقوله: ببحرهم» أي: ببلدهم.‎ )١1947( 
أو المراد: بأهل بحرهم» لأنهم كانوا سكانا يساحل البحر.‎ 

(؟) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال 
في «الفتح» 0. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل». وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

() أخرجه أبو داود (ا705) في الخراج والامارة: باب في الامام يقبل هدايا 
المشركين» والترمذي .)١01//(‏ وأحمد .»١77/5‏ وسنده حسن» وقال الترمذي: 


هذا حديث حسن صحيح » وزيد المشركين: عطاؤهم ورفدهم. 
/ 


فى حكمه يد فى قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبيٌ يد يقسمُها ثلاثة : الزكاةٌ والغنائم» والفيء. 


فأما الزكاة والغنائم» ققد تقدم حكمهماء وبمّنا أنه لم يكن يستو عب 
الأصناف الثمانية» وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 


وأما حكمه في الفيء» فثبت في الصحيح. أنه وَةٌ قسم يوم حنين في 
المؤلفة قلوبّهم من الفيء. ولم يُعط الأنصار شيئا» فَمَتبُوا عليه فقال لهم: «ألا 
تَرْضونٌ أن يَذْهَبَ النّاسُ بالشَّاءِ والبَعِيرء وتَنطَلقُونَ يرول الله كله تقودونة لل 
رحَالكم فواللّه لما تنقلبونَ به خَيْرٌ مما يَنْقَِبُونَ به»(' وقد تقدّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها. 


لغيره» وذ في «الصحيح؛ عن عنه عََِةٍ : «إني 72 ناف 3 غيْرَهُم» كك 5 
حي إليّ من الى أغطي»”” . 


وني ات عنه . : "الي الي 5-2 أَحَافُ 0 20 دأكل 
0 اقباأخا ل ا 0 


- 





)١(‏ أخرجه البخاري ١8١/76‏ في الخمس : باب ما كان النبي يد يعطي المؤلفة قلوبهم. 
ومسلم (6569» )٠١‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام من حديث 
أنس بن مالك. 


(0) أخرجه البخاري 557/9 في التوحيد: باب قول الله تعالى: #إن الإنسان خلق 
هلوعا» من حديث عمرو بن تغلب. 

ره البخاري ١74/6‏ عن عمرو بن تغلب. وقوله «ظلّعهم» بفتح الظاء واللام: 
اعوجاجهم . 


يممصم 
+ 
0 


؟؟ ب 


الحكم في الغيء 


سهم ذوي القربى 


وفي «الصحيح) : أن نعلا يق إلبة بذَعَيْبَة من النمه تنقيا ا ناعاة 
فأعطى الأقرع بنّ حابس» وأعطى زيد الخيل» وأعطى عَلْقَمَة بن غلانة :وعية ين 
حصن» فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ٠‏ ناتيءٌ الجبهة» كت اللّحية» محلوق الرأس » 
فآال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله يَئْةِ: «ويلك أو لست ا أهل 


الأرض أن يتقى الله؟ !» الحديث” *. 


وفي #السئن»: أن رسول الله يِِ وضع سهم ذي القربى في بني هاشم» وفي 
بني المطلبء وتَرَكَ بني نوفل» وبني عبد شمسء» فانطلق جبير بن مُطعم» 
وعثمانٌ بن عفان إليهء فقالا: يا رسول اللّه! لا تُكرُ فضل بني هاشم لموضعهم 
منك» فما بال إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة 
واحدة» فقال النبيئٌ يَةِ: «إِنّا وبَنُو المُطّلب لا تََْرِقُ في جَاهايّة وَلَةَإِسْلام» إِنْما 
نَحْنْ وَهُمْ وى واحد» وشَبَكٌ بَيْنَ أَصَابِعه ”") ْ 

وذكر بعض الناس أن هذا الحكمّ خاص بالنبيّ يي وأن سهمَ ذوي القربى 
يُصرف بعدّه في بني عبد شمس» وبني نوفل» كما يصرف في بني هاشم» وبني 
المطلب» قال: لأن عبد شمسء» وهاشماًء والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم أولاد 


نون متاق ووقاله اذاعية سين ورورماكتها توامان: 


والصواب: استمرار هذا الحكم النبوي» وأنَّ سهمّ ذوي القربى لبني هاشم 
ع كوا وط يو ددا لو ل ا 











)١(‏ أخرجه البخاري 276/1١‏ 70505 في التوحيد: باب قوله تعالى: #تعرج ال.لائكة 


والروح 4 ومسلم )٠١(‏ و في الركاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أن 


(؟) أخرجه أبو داود )198٠0(‏ في الامارة: باب في بيان مواضع قسم الخمسء والنسائي 
١11١ 18/0‏ في قسم الفيءء وأخرجه البخاري 58/ ١1/4‏ مختصرا. 


//ا 


لس ب مم 


يتعدّى به تلك المواضع» ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء 
بين أغنيائهم وفقرائهم؛ ولا كان يقسمه قسمّة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين» 
بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزوّج منه عزبّهم» ويقضي منه 
عن غارمهم. ويعطي منه فقيرّهم كفايته . 


في اسان ابي طارداة ان متي بن أبي مالي ركني ال جب لال واي 
رسول الله يكْةِ حمس الخمس» ٠‏ فوضعته مواضعه حياة رسول الله © لذ » وحياة أبي 
بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي الله عنه)'! 0 

وقد استدل به به على أنه كان يُصْرَفَ في مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسولٌ الله 6 يصرفه 
فيهاء ولم يَعدّها إلى سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله له وأحكامّه أنه كان يجعل مصارفٌ الخمس كمصارف الزكاة. 
ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمّه بينهم كقسمة الميراث؛ ومن 
تأمل سيرته وهديّه حقالتأمل لم يشك في ذلك . 





وفي «الصحيحين) : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانتت أموال 
بني النضير مما أفاء اللَهُ على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فكانت لرسول الله يَكيٍ خاصة يُنفق منها على أهله نفقة سنة» وفي لفظ : 
ايحبس لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل 


وفي «السئن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله 1 


إذا أنأة الفيء. فسمهمن يومهء فأعطى الآهل حَظَيْنء وأعطى العَزْب 





. وفى سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه‎ )١97( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه البخاري 1/7/8 في تفسير سورة الحشرء ومسلم (172017) فى الجهاد: باب‎ )5( 


حكم الفيء . 


١/ م‎ 


0 
حظا . 


فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من 
ذوي القربى . 
هل كان القيء ملكا وقد اختلف الفقهاء في الفيء» هل كان ملكا لرسول الله 5 يتصرف فيه 
07 كيف يشاء» اذك كو وكا لل سان قولين فى تاهب جد وقيره: 
والذي تدل عليه سننّه وهديه. اعفان متت قبود الامو قفي بيك 
أمره الله» ويقسمه على من أُمرَ بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف 
المالك بشهوته وإرادته»ء يعطي من أحبً» ويمنع من أحبًء وإنما كان 
ينصكف فيه تصدُف العبد المأمور يُنَقُذُ ما أمره به سيده ومولاه؛ فيعطي من 
أمر بإعطائه» ويمنع من أُمرَ بمنعه. . وقد صرح رسول الله كه بهذا فقال: والله 
إن لا أعطي عدا بولا افش إنها اناااقاينة :م تحيك بع '» فكان 
عطاوٌه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبدا 
رفول “وهر د انسكوة ملكا مر واكان انا ركرن عا زمر 


الفرق بين العبد الرسول 2-0١‏ والفرقٌ بينهما أن العبدَ الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيّده ومرّسلهء 

وبين الفلك الرسول و و ءِ و و 
والمّلك الرسول له أن يعطيّ من يشاءء ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان: #هذا عَطَاؤُنَا فَامْئْنْ أو أمْسك بِغَيْر حسّاب» [ص: 8"]. 
أي: أعط من شئت» وامنع من شئتء» لا نحاسبّك» وهذه المرتبة هي التي 
رضت على نبينا , ل فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية 
المحضة التي تَصدُْفُ صاجبها فيها مقصورٌ على أمرٍ السيد في كل دقيق 
وجليل. 


والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة»ء فهو ملك يخالف حكم 





غ2 أخرجه أبو داود (96؟) والحمل ا وكالء وإسناده صحيح . 
499 أخرجه الشازق 5/ وز ماين حديت أبى هزر" 


06 


غيره من المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف 
لمسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم. ٠»‏ ويجعل البافي 

في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوع من الأموال هو 
السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 


فأما الزكاوات والغنائم»ء وقسمة المواريث. فإنها معينة لأهلها لا 
سزكيم عيرم بها فلم يشكل على ولاة الأمر بعدّه من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء. ولم بيقع فيها من 00 ما وقع فيهء ولولا إشكال أمره 
عليهم. لما طلبت فاطمة بنتُ رسول الله كله ميراثها من تركته»ء وظنت أنه 
يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين. وخفي عليها رضي الله عنها حقيقة 
الملك الذي ليس مما يورث عنه» بل هو صدقة بعده. ولما علمّ ذلك خليفته 
الراشد البار الصديق» ومن بعده من الخلفاء ء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من 
الفيء #فيزانا يقسم بين ورثتهء بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل 
رسول الله كك حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصديق. وعمرء ولم 
تقسم أحد منهما ذلك فيراناء ولا مكنا منه عباساً وعليّاء وقد قال الله 
تعالى : #أمَا أفَاءَ الله على رَسُوله مِنْ أَهْل الى فَلله وللرَسُولٍ وَلذِي القزبى 
َاليَامَى والمَسَاكِين وابْنٍ السَبيلٍ كيلا يكُونَ ذُولة بين بْنَ الا مِْكُمْ وما آنَاكم 
الرتشول ذو وما تهَاكُمْ عن فَاهُوا واوا الل إنَّ لله سَدِيدُ الاب للفقراء 
المكاجرين لين أخْرِجُوا مسن دِيَارهِمْ وله يَتَُونَ فضلاً مِنّ الله 
0 وينَصوُون الله وَرَ نشول ولك 0 الصّادقُونَ لين بوذا 0 


وا الآيات» لم 

ظ بل عمَّمَ وأطلق واستوعب. ويصرف على المصارف الخاصة.» وهم أهلن 

الخمس» ثم على المصارف العامة. وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
ا 


طلب فاطدة ميرائها 


يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادٌ من هذه الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره 
عنة: ماحد اعض بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحدء والله ما من 
المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك؛ ولكنا على 
مَنازلنا من كتاب اللهء وقسمنا من رسول الله يل فالرجل وبلاؤٌه في الإسلام» 
والرجل وقَدَّمّه في الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته: 
ووالله لكن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء ديد المال» وهو 
يَرعى مكانه''؟. فهؤلاء المسمّؤن في آية الفيء هم المسمّون في اية الخمس» 
ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباغهم في اية الخمس» لأنهم المستحقون 
لجملة الفيء: وأهل الخمس لهم استحقاقان: : استحقاقٌ خاص من الخمس» 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء. فإنهم داخلون في التَّصِيِبَيْن. 
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك 
الى يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع والغناء في الاسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس 
في أهلهء فإن مخرجهما واحد في كتاب اشع -والتتصيصض على الأصناف 
الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يُخرجون من أهل الفيء بحال؛ وأن 
الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا 
أفتى أئمة الاسلامء كمالك» والامام اند وغيرهما»: أن الرزافقية لا تق لهم 
في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاإخواننا الذي سبقونا بالايمان» وهذا 
مذهبُ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الاسلام ابن فيةه وعليه يدل القرانة 


وفعل رسول الله كله وخلفائه الراشدين. 





(١؛‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١950(‏ وفي سنده محمد بن مَيسَّره وهو ضعيف . 


286» 
م 


وقد اختلف النامسٌ في اية الزكاة واية الخمس»ء فال الشافعي : ا ل سن 
على الأصناف 
لبسمة الزكاةدوالخيين من الأممناف كلياة ويُعطي من كل صنف من يطلق 


وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
فيهما» ولا يعدوهم لسن غيرهم» ولا تجب فقسمة الزكاة ولا الفيء في 


وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة 
وبقول الشافعى رحمه الله فى آية الخمس . 


ومن تأمل النصوصء. وعَمّل رسول الله 255 وخلفائه» وجده يدل على 
قول لهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّنهم 
اهتماما بكاوي ونتدييا لهمء ولما كانت الغنائمٌ خاصة بأهلها لا يشركهم 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا يختصٌ بأحد 
دون أحدء جعل جملته لهم. وللمهاجرين والأنصار 0 فسوّى بين 
الخمس وبين الفيء فئ المصرف. وكان رسول الله كَل يصرفٌ ينات 
وسهمّه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما م 
فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزايّهم» ويقضي منه ديونهم» وبُعين 
ذا الحاجة منهم. ويعطي عزبهم حظاء ومتزوجهم حظين: ولم يكن هو ولا 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى. 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويةء ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديّه وسيرثه. وهو فصل الخطاب». 
ومحض الصواب. 


نصا 
في حكمه يِه فى الوفاء بالعهد لعدوّه وفى رسلهم. أن لا يُقتلوا ولا 
ُحبسواء وفى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خا منه تقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمّة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله : 
«لَولا أَنَّ الدْسُل لا تقْمّل لَقَتَلْكُمَا9'" . 


وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش ؛ فأراد المقامَّ عنده. وأنة 


لآ يرجع إليهم. ؛» فقّال: «إني لآ أَخيسٌ بالعهد. ولا أَحْبِسٌ الْرّدء وَلَحَنِ ازجع إلى 
قَوْمكَ. َإنْ كَانَ في نَفْسكٌ الذي فيها الآن فاجع" . 


وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يَرْدَ إليهم من 
جاءه منهم مما ولم يرد النساء» وجاءت 0 الأسلية فتلت - فخرج 
زوجّها في طلبهاء فأنزل الله عز وجل: ليا آَيُها الّذِينَ آمَنُوا إِذا جَاءَكُم المُؤْمِنَاتٌ 
مُهَاجِرَاتِ» فَامْتَحنُومُنَ الله أَعْلَمْ بإِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمنَاتِ قلا تَرْجِعُوهُنَ 
إن الكقّار» الآية [الممتحنة: »]٠١‏ فاستحلفها ون الله عله أنه لم يُخرجها إلا 
الرغبة في الاإسلام» وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في فونياة ولابنضا ازوجياء 
فحلفت» فأعطى رسول الله يَِةِ زوجها مهرهاء ولم يردها عليه" . فهذا حكمه 
الموافق لحكم الله ولم يجىء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ» فليس 





(9) أخرجه أبو داود )١771(‏ في الجهاد: باب في الرسل. وأحمد 44817/7: 448» من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعي»؛ وسنده قوي. 

(0) أخرجه أحمد 8/5 »: وأبو داود (71/08) وإسناده صحيح»ء وقوله: ١لا‏ أخيس العهد» 
معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد. 
وقوله: ١لا‏ أحبس البرد» يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي رايا 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» قصار كأنه عقد 
له العهد مذلة مجيئه ورجوعه. 

(م) انظر «الاصابة» 718/4. 


بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية . 


ل سل سير 


وقال تعالى: #وإمًا تخافن م ن قَوْم خيّانة فانبذ إليْهُمْ عَلى سَوَاءِ إِنَّ الله لا 
بُحبُ الخائنينَ 4 [الأنفال: 08]. 


صو 0-0 


وقال يك : «مَنْ كان بََْهُ وبَيْنَ قوْم عَهُدٌ قلا يَحُلَنَّ عَفَداء ولا يسدَنه حتى 
يَمْضيَ آمَدُهُ أز يِذ إِلَبْهِمْ على سَوَ سوةاء ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح''' . 
ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا 
يقاتلاهم مع رسول الله يَكِةِ» وكاتوا خارجيّن الن بذر » فقال رسول الله ع : 
«انصّرفاء تفي لَهُمْ بِعَهْدَهِمْ وتَسْتَعِينْ الله عَليْههُ)(" . 
في حكمه يَةِ في الأمان الصادر من الرجال والنساء 
ثبت عنهتَا يِةٍ أنه قال: انرفو كنا وكا اخع وتعو بذمّتهم 


تلتاعتة أنه اجار وحلم:: أخحارثيها أغ هات ناافة عمو )نو تع فنه أنه 
ون ر رجام 3 م هانىء أ و 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5١8١0(‏ في السير: باب ما جاء في الغدرء وأبو داود (104؟) 
وأحمد ١١١/5‏ و7١١1‏ و85” من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده صحيح . 

(؟٠)‏ أخرجه مسلم )١717(‏ في الجهاد: باب الوفاء بالعهد. 

(م) أخرجه أحمد (55975) وأبو داود (١10؟)‏ وابن ماجه (540؟) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه؛ عن جده. وسنده حسن». وله شاهد من حديث ابن عباس. 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (55417؟) و(554854). 

(4) أخرجه البخاري 7١/١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي 
الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن. ومسلم (775) 8/١‏ ومالك ١/؟0١‏ وفيه 
أنها أجارت فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله يَننهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 
وأخرجه الترمذي )1١914(‏ بلفظ أجرت رجلين من أحمائي. فقال رسول الله عَله: 
«قد أمّنا من أمَّنت» وهو في «المسند» 757/5. 


1م 


أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنه زينب» ثم قال: «يُجيرُ عَلَى المُسْلمِينَ 
أَذنَاهم)”. وف جديا «يجِيرٌ على المُسْلمِينْ أذناهم وَيَرُدُعَلَيْهِمْ 


فهذه أربع قضايا كلية» أحَّدها: تكافؤ دمائهم» وهو يمنع قتل مسلمهم 
بكافرهم . [ 
والثانية: أنه يُسعى بذمتهم أدناهم. وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 


وفال انون الماعحشوة. لا يخود الأمان الاالرالى الحيكن» أو :والى الصرية . 
قال ابِنُ شعبان: وهذا خلافٌ قول النّاس كلَّهم . 


والثالثة آن المسلمين بد على .من سواهم»:وهذا يمنمٌُ من قولية الكفار شَينًا 
من الولايات» فإن للوالى يدا على المولّى عليه . 


والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم. وهذا يوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت غنيمة 
بقوة جيش الإسلام كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان سبب أخذه دانيهم, 

فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 

في حكمه يَِةِ في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نيّه يكل الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية» فأقام على ذلك بِضَمّ عشرة سنة بمكة» ثم أذن له في القتال لما هاجر من 


)١(‏ أخرجه أحمد 191/14 من حديث عمرو بن العاص» وفي سنده مجهول». وأخرجه 
أحمد ؟/ 50" من حديث أبي هريرة بلفظ : «يجير على أمتي أدناهم» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم . 

(؟١)‏ سئده حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر التعليق رقم (”) من الصفحة 
التي قيلها. 


غير فرض لهء ثم أمره بقتال من قاتله» والكفٌ عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت 
(براءة) سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب: من قاتلهء أو كف عن 
قتاله إلا من عاهده» ولم يَنْقَضَهُ من عهده شيئاء فأمره أن يفي له بعهده» ولم يأمره 
يأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهود مراراء ولم يُؤمر بأخذ الجزية منهم . 


ثمّ أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر 
ربهء فقاتلهم» فأسلم بعضهم؛ وأعطى بعضهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على 
محاربته» فأخذهايية من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
دُومّة الجندل وأكثرُهم عرب» وأخذها من المجوسء ومن أهل الكتاب باليمن. 
وكائو ااتهوةا : 


ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمدء والشافعي: لا تؤخذ إلا من 
الطواتئف الثلاث التي أخذها رسول الله ييه منهم. وهم: اليهودء والنصارى, 
والمجوس . ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل. وقالت طائفة: في 
الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قَبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقران» والمجوس 
بالسنة» ومن عداهم ملق بهم لآن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها 
منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذهاكة من عبدة 
الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول اية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك» وكان رسول اللهيَةٍ قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلّها له بالاسلام: 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد» قلما نزلت» 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوسء» ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان 
بذلها لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر 
بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس». 
وأيُّ فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفرٌ المجوس أغلظء وعباد الأوثان كانوا 
يُقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله» وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يقرُون بصانعيْنِ للعالم» أحدهما: خالق للخير» 


“ار 


الأمر بأخذ الجزية 


هل تقبل الجرية من غير 
النهود والتصارى 
والمحوس وهل تقبل من 
العرب؟ 


والاخر للشرء كما تقوله المجوسء ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 


وأما المجوس . فلم يكونوا على كتاب أصلاة ولا دانوا بدين أخن من 
الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرْفمَ» 
ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابئته لا يَصح البتة» ولو صحٌ لم يكونوا 
بذلك من أهل الكتاب» فإن كتابّهم رُفعَ؛ وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العربٌ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغييرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح. فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديثهم أقبح الأديان أحسنّ حالاً من مشركي العرب» وهذا القول أصحٌ في 
الدليل كما ترى . 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا 
فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبي كه إلى أهل 
هَجَرء وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الاسلام أو 
الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

مقدار الجزية وأما حكية فئ قدرهاء فإنه بعث يعاذا إلى اليمن» وأمره أن غيل من كل 


حالم دينارا أو قيمته مَعَافر”" وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


0010( أخرجه الترمذي (57) وأبو داود (7059) وأحمد 0 و77 و1137»ء والنسائي 


3١ » 0‏ وابن ماجه )١8٠07(‏ من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق» 2 


5م 


رضي الله عنهء فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهبء» وأربعينَ درهما على أهل 
الوَرق"'' في كل سنة» فرسول الله كَلهِ علم ضعف أهل اليمن» وعمرٌ رضي الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم . 
فصل 
في حكمه يَلةِ في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه يةِ أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» فَعَدَتْ حلفاء 
قريش على حلفائه» فغدروا بهم. فرضيت قريش ولم تنكرهء فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد. واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
لهء ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق 
ردأهم في ذلك بمباشرهم . 


ثبت عنه أنه صالح اليهودء وعاهدهم لما قدمٌ المدينة» فغدروا به 
ونقضوا عهده مراراء وكل ذلك يُحاربهم ويظفر بهم. واخرٌ ما صالح يهود خيبر 
على أن الأرض لهء ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم 
حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقدٌ جائزاًء له 
فسخه متى شاءء وهذا هو الصواب. وهو موجب حكم رسول الله يله الذي لا 


ناسخ له. 


- 20 عن معاذبن جبل» وصححه ابن حبان (45) والحاكم 0948/١‏ وأقره الذهبي. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :١07/7‏ يقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذء وقد 
بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن 
يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده 
متصل صحيح ثابت. وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» 
ص 77. 

(41 أخرجه مالك في «الموطأ؛ 0١‏ وسئدذه صحيح . 


مهم ث3 
ا كار 
حا ام 


مصالحته أهل مكة 


مصالحته اليهود 


نصا 


ما كان في صلحه لأهل وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل فى عهد محمد وعقده 
مكة من دخول بعضهم 0 ' ١ ١‏ 10 

في عهده يد دخل .2 ومن أحب ان يدخل في عهد فريش وعقدهم دخل » وان من جاءهم من 

عتده لآ يرذونة إلبة ومن جاءه منهم رده إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة. 

١ 25 200‏ ا 0١‏ 0 ا 

فيخلونها له ثلاثاء ولا يد خلها إلا بجلبّان السلاح © وفك عدم دكر هذه القصة 


وفقهها فى موضعه . 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه. يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناةء لا كالرماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. 


كم 


فود 
كارهة وكانت ثيبا 


فصا 


أ 
1 نااك * 7 و سا ثر 7 
في حكمه يا في الثيّب والبكر يزوّجهما أبوهما 


ثبت عنه في «الصحيحين»: أن خنساء بنت خدام''' زوَّجَها أبوها وهي 
1 ا 


| 8ه س 7 سّ صرلانته ٠‏ ِّ 
» فأتت رَسول الله 285 فرد نكاحها . 


وفي «السئن»: من حديث ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النْبِىَ علق 


- 


1 ل ف ان ا ا 1ه 00 :2 
فذكرت له أن أباها زوّجها وَهي كارهة. فخيرها النبي 6 0 وهذه غير خنساء » 


5 


(0 


02 


ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب» بالدال المهملة» وهو كذلك في «الموطأ» وعند 
أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. 

أخرجه البخاري ١78 .1١717//4‏ في النكاح : باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة 
وفي الاكراه : باب لا يجوز نكاح المكرهء وفي الحيل: باب في التكاح» و«الموطأ» 
/١‏ 5*5., وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي 85/7 وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلم» فإنه لم يخرجه. 

أخرجه أبو داود )9١947(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه )١41705(‏ في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهةء» وأحمد في 
«المسند» 777/١‏ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة»؛ عن ابن عباس. 
وهذا سنده صحيحء وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالارسال غير مقبول عند 
المحققين» قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السئن» :1٠/5‏ وعلى طريقة البيهقي 
وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيحء لأن جرير بن حازم ثقة ثبت 
وقد وصلهء وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضعء بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهب المقلد. وترد فى موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا 
زيادة الثقة في أكثر من مائتي حديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه. هذا لو انفرد 
به جريرء فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في 
«سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي 5 وأحمد ١155/5‏ أن فتاة دخلته 


ب بق 


إذن البكر والثيب 


فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب » وقضى في الآخرى بتخيير البكر . 


وثبت عنه في «الصحيح" أنه قال: لا تنكح البكرُ حَنَّى تَسْتَأدَنَء قالوا: يا 
وتعول الله كرفب إذني؟ قال” «أَنْ تَسْكت»2076. 


فو ااصحيح مسلم) : اليكث تستأذن فى ذه نفسهاء وإذنهًا اا 


وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكرٌ البالغ على النكاح» ولا تُروجٍ إلا 
برضاهاء. وهذا قول جمهور السلف» ومذهب فين حنليقة وأتحييد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقدُ سواه» وهو الموافق لحكم 


ا وأمرِه ونهيه» وقواعد شريعته. ومصالح أمته . 





موافقة الاذن لحكمه 3# أما موافقئُه لحكمه. فإنه حَكَم بتخبير البكر الكارهة, ولسن: وان اهيدا 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسندا ومرسلاً» فإن قلنا بقول الفقهاء: إن 
الاتصال زيادة» ومن وصله مقدَّمٌ على من أرسله» فظاهر وهذا تصرفهم في غالب 
الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالارسال» كقول كثير 
من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الاثارُ الصحيحة الصريحة» والقياسٌ 
وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره» فيتعين القول به. 


5 عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» قالت: 
اجلسي حتى يأتى رسول الله يَككِةِ فجاء رسول الله يده فأخبرته. فأرسل إلى أبيهاء 
فدلعأه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يأ رسول الله قد أجزت ما صنع أبى ‏ ولكن 
أردت أن أعلم الناس أن ليشن للاباء من الأمر شيء . وسلده صحيح » وأخرجه ابن 
ماجه )١4815(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال البوصيري فى «الزوائد» 





إسناده صحيح» وقد رواه غير ابن ماجه من حديث عائشة وغيرها. 

)١١١9(و‎ )١١١1( والترمذي‎ )١519( ومسلم‎ .١50 .١574/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي 80/6 من حديث أبي هريرة.‎ )١١9(و‎ )5١95( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١57١(‏ و«الموطأ» 0174/7» والترمذي )١١١8(‏ وأبو داود )٠١94(‏ 
والنسائي 5/ 84 من حديث ابن عباس . 


بأربار 


وأما موافقة هذا القول لأمره. 3 قال: والبكرٌ تستأذن» وهذا أمر مؤكك: 
لآنه ورد بصيغة الخبر الذال على كبحو المخبر به وثبوته ولزومه» والأصل في 
رجه 315 ]اونا لاوجو لبن بحرا يطاى لان 


وأما موافقته لنهيهء فلقوله: «لآ ننْكَحْ البكرٌ حَنَّى تُسْتَدنَ فأمر ونهق: 
وحكم بالتخيير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق 

وأما موافقته لقواعد شرعهء فإِنَ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِقّهاء ويُخْرجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده 
هوء وهي من أكره ٠‏ الناس فيه» أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُتكحها إياه قهرً بغير 
رضاها إلى من يريده. ويجعلها أسيرة عنده» كما قال النبِخ قلله: أت لك 
النْسَاءِ فَإِنّهنَ عَوَانِ عِنْدَكنن'" أي: أسرىء. ومعلومٌ أن إخراجّ مالها كلّه بغير 
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختارُه بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قا 
إنها إذا عينت كفئا تحب وعيّن أبوها كفئاء فالعبرة بتعيينه» ولو كان بغيضا إليهاء 

وأما موافقته لمصالح الأمة. فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن تبغضه 
وتنفرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول» لكان القياسٌ الصحيح. 
وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيره» وبالله التوفيق 


فإن قيل: فقد حكم رسول الله يله بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا 
تكح الأيّم حتى تستأمر» ولا تنكح البكرُ حتى تُستأذن» وقال : اليم أحق بنفسها 





: في الرضاع‎ )١177( عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة» والحديث أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث عمرو بن‎ )١860١( باب حق المرأة على زوجها و(41١7) وابن ماجه‎ 
الأحوص. وقال الترمذي : حسمن صحيح » وله شاهد عند الشينة هالا ا‎ 


14 


موافقة الإذن لأمره عدن 


موافقة الاذن لنهده ع 
ع 


موافقة الاذن لقواعد 
0 
الشرع 


موافقة الاذن لمصالح 
الأمة 


الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» في 
إجبار البكر 


مناط الأجبار 


2 ع 


من وَليّهاء واليكر يس لها رقا" فجمل 11 وبع يي ٠‏ فعلم أن 


وأيضا فإنه فرّق بينهما فى صفة الاذنء فجعل إذن التَيّبِ النطق» وإذن 
البكر الصّمت» وهذا كلّه يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حق لها مع أبيها. 


فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوجها بأبغخض الخلق إليها إذا كان كفئاء 
والأحاديث التي احتججتّم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم. 
ومُنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجة» ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمُه على 
المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماء والصواب 
أنه لا عموم لهء إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» 
وهي نفيُ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه 
فائدة» وأن إثبات حكم اخ رّ للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدَّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصريح» بل 
قياس الأولى كما تقدم» ويُخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله بَدْةِ: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليها»» قطعا لتوهم هذا القول» وأن البكر زوج بغير رضاها ولا 
إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة»ء فوصل أحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا 
التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزمُ من كون الثٌيب أحق بنفسها من وليها أن لا 
يكون للبكر في نفسها حق البتة. 


وقد اختلف الفقهاء فى مناط الاجبار على ستة أقوال. 


)7١94( ومالك 2574/7 وأبو داود‎ )١١١8( والترمذي‎ )١57١( أخرجه مسلم‎ )1١( 


اد 


أحدها: أنه يجبر بالبكارة. وهو قول الشافعى ومالك وأعميد 22 


الثانى : أنه يجبر بالضغرة وهو قول أبن ختيفة» وأحمد فى الرواية 
الثانية . 

القالفة أ مجردهنا عا ء. وهو الروارة القالفة عن أحجك. 

الرابع : أنه يُجبر بِأيُّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس: أنه يُجبر بالإيلادء فتَجُْبَرٌُ الثيب البالغء حكاه القاضي 
حسن من الفقه. فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسودُ المظل؟! . 

السادس : أنه يجبر من يكون في عياله» ولا يَحْفُى عليك الراجح من 
هذه المذاهم . 

فصل 

وقضى ياي بأن إذن البكر الصّماتء وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالاذن بالكلام فهو اكد وقال ابن حزم: لا يَصحٌ أن تزوج إلا بالصمات» وهذا 
هو اللائق بظاهريته . 


وقضى رسول الله يد أن اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا يِْمَ بَعْدَ الختلاه”"2, 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبُ عائشة رضي الله عنهاء 
وعلية يدل القرانوالفكة وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما . 

قال تعالى: #وِيَسْتَفْتُوَكَ في النَّسَاءِ قل الله يُفُتيكُم فيهنَ وَمَا يُثْلى عَلَيْكُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (14177) في الوصايا: باب متى ينقطع اليتم من حديث علي» وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما. 


55 


إذن البكر الصمات وإذن 
الثيب الكلام 


٠‏ جواز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ 


ني الكِتّاب في يَتَامَى النّسَاءَ اللاتي لا تُوْنُوتَهُنَ مَا كتنب لهُنَ وتَرْعْبُونَ أن 
تَنْكحُوهُنَ # [النساء: .]1١71/‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغبُ في 
تكاحهاء ولا يفسط لها سُنَّةَ صَدَاقهاء فنُهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهن سنّة 
وفى السئن الأربعة : عنه يل اليَتِيمَة تُسْتَأْمَرٌ فى نَفْسهًا فإِنْ صَمَتَت فهو إِذْنْها 


وإنْ أبت» قلا جَوَارَ عَلَيْهاه0"". 








قبل 
في حكمه يَنْةِ في النكاح بلا ولي 


بر 5-2 


في «السنن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : «أَيمَا امْرَأَة تَكَحَتْ تَفْسّها 
بعَيْر إن وَلّيها تاها بَاطل» فَنِكَاحُها باطل“ فَنكاحُها بَاطل» فَإِن أَصَابَّها فَلَها 
مَهِرُّها بمّا أَصَابَ منهاء فإن اسْتَجَروا فَالصُلْطَانْ وَلي مَنْ . وَلََّ 20 . قال 
الترمذي حديث حسن . 


وفى السئن الأربعة: عنه : «لا نكاح إلأبوّلى)40). 


.0751١/١ في كتاب التفسيرء وتفسير ابن كثير‎ )3١١8( أنظر «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )٠١91(‏ في النكاح: باب الاستئمارء والترمذي )١١١9(‏ في النكاح 
من حديث أبي هريرة» وسنده حسن وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )1١779(‏ 
والحاكم »٠١57/7‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد 944/54" و08٠1‏ و١١4»‏ والدارمي 
1 من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سكتتء. فقد أذنت. وإن أبت لم تكره» وصححه ابن حبان )١778(‏ والحاكم»ء 
ووافقه الذهبي . 

() حديث صحيح أخرجه أبو داود )3١87(‏ والترمذي (؟١١١)‏ وابن ماجه (181/9) 
وصححه ابن حبان )١١158(‏ والحاكم »١58/7‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في 
«السنن» /1/ 0 .٠١‏ ا .»٠١‏ والحافظ في «التلخيص» ؟155/5. ا6١.‏ 

(4) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أحمد 98/14" و١4‏ و2418 والترمذي - 


01 


الي 1 


وفيها عنه : ١لا‏ تَزوٌجٌ المَرْأةَ المرأة» ولا تُرَوَجٌ المآ تَفْسَهاء فَإن الرَّانيَ 


دم 
تزوج نه ها4(١2.‏ 


نصا 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهي للأول منهماء وأن الرجل إذا باع 


للرجلين» فالبيع للأول منهما('؟. 


فصل 
في قضائه في نكاح التفويض 


ثبت عنه أنه فضى في رجل تزرَّج امرأة» ولم يَفرض لها صداقا ولم يدخل 





010( 
فيه 


)١1١(‏ و(؟١1١)‏ وأبو داود )3١80(‏ والبيهقي ٠١/7‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري». وصححه ابن حبان )١5141(‏ و(11545) و(540١)‏ والحاكم ؟19/7١1.‏ 
وأطال في تخريج طرقه. وقد اختلف في وصله وإرساله» وقال الحاكم: وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي عَتلئه: 
الباب عن علي» وابن عباس ومعاذء وعبد الله بن عمرء وأبي ذرء والمقدادء وابن 
مسعوده وجابرء وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمروء والمسور بن 
مخرمةء وأنس بن مالك. وانظر «نصب الراية» ١9٠ 187/٠‏ 

أخر جه ابن ماجه )١887(‏ من حديث أبي هريرة» وسنده حسن. 

أخرجه أحمد 0/0 و١١‏ و١١‏ و16ء وأبو داود )١5١84(‏ والترمذي )١١١١(‏ 


عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش » قال : :7 وفي 





والنسائي 27١5/17‏ من حديث الحسن عن سمرة بن جندب. وحسنه الترمذي. 
وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 2107/4/7 0 ووافقه الذهبي. قال الحافظ 
في «التلخيص» "/ ١1564‏ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء لأن 
رجاله ثقات. لكن قد اختلف فيه على الحسن. ورواه الشافعي (9؟) وأحمد 
1/4 . والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامرء قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة 
شيئاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن» عن سمرة أو 
عقبة بن عامر . 
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إذازوج المرأة الوليان 


فهي للأول منهما 


بها حنَّى مات أن لها مَهْرَ مثلهّاء ولا ركس ولأاقطط ولها الميراث» وعليها 
العد أزيعة أشنو وعن 0 


0 


وفي اسئن أبي داود» عنه: أنه قال لرجل : (ارضي أَنْ أَرَوَجَكَ فلانة»؟ 
قال: نعمء وقال للمرأة: ار أن أَرَوّجَّك فلانا»؟ قالت: نعمء فزوّج 
أحدهما صاحيه » فدخل بها الرجل» ولم يَفْرضُ لها صَداقاء ولم يُعطها شيئاء 
فلما كان عدن موثه غوصها من ضذاقها سوسا له يي 7 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق» وجواز 
الدخول قبل التسمية» واستقرارَ مهر المثل بالموت. وإن لم يدخل بهاء ووجوبٌ 
عدة الوفاة بالموت» وإن لم يدخل بها الزوج» وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء 
العراق» وعلماء الحديث» منهم: أحمد. والشافعي في أحد قوليه . 


)5١١2(و‎ )5١١5( أخرجه أحمد (5044:) و(١٠٠1) و(5775) وأبو داود‎ )!١( 
عن‎ )١4891١( وابن ماجه‎ )١١50( والترمذي‎ ,.١١ »:5 والنسائي‎ )5١1١7(و‎ 
أبن مسعود أنه سكل عن رجل روخ امرأة ولم يعرض لها 200 ولم يدخحل بها‎ 
حتى مات. فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها‎ 
الميراث» فقال معقّل بن -فيئال” سمعت رسول الله ين قضى به في برُوع بنت واشق‎ 
امرأة منها مثل ما قضيت» ففرح بها أبن مسعود. وإسئاده صحيح) وصححه‎ 
الترمذي» وأبن حبان (59؟١) و(54؟١) والحاكم 6مك ووافقه الذهبى . وروك‎ 
الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي‎ 
يقول : إن صح حديث بروع بت واشق. قلت به. قال الحاكم : ببمعت: أنا عبد الله‎ 
محمد بن يعقوب الحافظ  وهو شيخ الحاكم  يقول : لو حضرت الشافعي» لقمت‎ 
» على رؤّوس أصحابه » وقلت: قل صح الحديث » فقل به . والوكس: النقصان‎ 
والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» قال الخطابى: وفي الحديث من‎ 
الفقه جواز الاجتهاد فى الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن‎ 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داود (1١١؟)‏ من حديث عقبة بن عامرء وسنده حسنء» وكان في الأصل 
وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله؛ فإنه لم يخرجه. 
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وقال علي ؛ بن أبن :طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : لا صداق لهاء 
وبه أخدّ أهل المدينة؛ ومالك». والشافعى فى قوله الانى ١١‏ " 


وتضمنت جواز تولّي الرجل طرفي العقد. كوكيل من الطرفين» أو ولي 

فيهماء أو لي وكلّه الزو. أو زوج وكلّه الولى» ويكفي أن يقول: زوجت فلانا 
عل 1ل أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوجء وهذا ظاهر مذهب 
أحمد . وعته رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن زوج أمته أو ابنته 
المجبرة بعبده المجبرء ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين . 


وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة» فإنه لا يصحٌ منه 
تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه. 
فصا 


ما 
في حكمه ييه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبَّل 


في «السنن» «والمصئّف»: عن سعيد بن المسيب». عن بصرة بن أكثم» 
قال: تزوجت امرأة 08 في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حبلى: فقال 
النبيٌ بد : «لَهَا الصَّدَاقَ ما اسْتَحْدَلت مِنْ فَرْجِهَا وَالوَلَدُ عَبْدٌ لَكَء وإذا وَلَدَثْ 
فاجلدوُمًا؛ وفرّق بيتهماا'' . 


)1١(‏ وحجتهم ما أخرجه مالك في «الموطأ؛ 51 بسند صحيح عن نافع أن ابنة 
عبيد الله بن عمر. وأمها بنت زيد بن الخطاب. وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء 
فمات ولم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
6 ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه. ولم نظلمهاء ؛ فأبت أن تقبل 

لك. فجعلوا بينهما زيد , بن ثابت» فقضى ألا صداق لهاء ولها الميراث. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (١5١؟)‏ و(737١1)‏ وعبد الرزاق. قال المؤلف رحمه الله في 
«تهذيب السنن» حديث :)35١55(‏ هذا الحديث قد اضطرب فى سنده وحكمه واسم 
الصحابي راويه. فقيل بصرةء وقيل: نضرة. وقيل نضلةء وقيل: بسرةء وقيل > 
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وقد تضمّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل 
المدينة» والامام أحمدء وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح 
الفاسد» وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المثل» وهو 
قول الشافعي رحمه الله . والثالث: يجب أقلَ الأمرين . 


وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تقَمْ بينة ولا اعتراف» والحبل من 
أقوى البينات. وهذا مذهبٌ عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وأهل المدينة» 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب 
له؛ وقد غرّته من نفسهاء وغرم صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا 
أنه أرقّه فإنه انعقد حرا تبعأ لحرية أمه. وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقَّه 
عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج. ويكون هذا خاصاً بالبئّ 55 وبذلك 
الولد لا يتعدّئ الحكم إلى غيرة» ويحثمل أن يكون هذا مسوخحا. وقد فيل : إثه 


نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل: الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري» ووهم قائله. وقيل: بصرة هذا مجهول. وله علة عجيبة وهي أنه يرويه ابن 
جريج عن صفوان بن سليم. عن سعيد بن المسيب». عن رجل من الأنصارء وابن 
جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. 
عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين»؛ 
وابن المبارك» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس : 
أكان ثقة؟ فقال: لاء ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى 
مويلا عن «سعيد ين اليه كن المي كللذ كذ ؤزواء كاذ ويزية يخ نعي بوعطاء 
الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي يكل ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشبيلي ثم 
قال: والارسال هو الصحيح. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال بهء وهو مرسل. ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا 
كان من حرة» فكيف يستعبدهم؟ ! . 
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كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدَّين» وعليه حمل بيعْه كك لسّرّق في دينه . 
والله أعلم . 
في حكمه يَةِ في الشروط في التُكاح 
فى «الصحيحين» : عنه .:. إن أَحَقَ الوط لور ا 


الفُرُوجَ)”" . 
وفيهما عنه: «لا تَسْأل المَرأَةٌ طَلاَقَ أ أخنها لتَسْتفْرِعَ صَحْفَتَها ولتئكح” فإنَّما 
ها ما قدّرَلها!” . 


وفئ ال(مسند أحمد) : عنه : «لا يحل أَنْ تَنْكحَ امْرَأَةٌ بطّلاق أخرى 1476 . 

فتضمن هذا الحكمٌ وجوب الوفاء بالشروط التي شُرِطْتَْ في العقد إذا لم 
4 تتضمًّر: تغييرا لحكم الله ورسوله . 

وقد اثفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 
ونحو ذلك وعلى عدم الوفاء باشتراط تورك الوطء. والانفاق. والخلو عن 
المهر. ونحو ذلك . 





10 أخرجه البشارق 0 في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة التكاحء 
و8/8١١؟‏ في النكاح ومسلم )١514(‏ في النكاح: باب الوفاء بالشروط والنكاح من 
حديث عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه البخاري ه/لا*” و١١/”77:‏ و140/9ء ومسلم )١508(‏ في النكاح: باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاحء ومالك 4٠٠/7‏ من حديث 
أبي هريرة. وقوله: التستفرغ صحفتها؛ مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها. 

2 أخرجه البخاري ١78/5‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه أحمد 7 ولالا١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة. 


و0 . راد المعاد ج6- م4 


بطلان اشتراط المرأة 
طلاق أختها 


النهي عن نكاح الشغار 


واخمّلفَ فى شرط الاقامة في بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة» وأن لا 
يتسّرى عليها. ولا يتزوج عليهاء فأوجب أحمد وغيرّه الوفاء به ومتى لم يف به 
فلها الفسخ عند أحمد. 

واختلفَ فى اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسّلامة من العيوب التي 
لا يُفسخ بها التكاحٌء وهل يوؤثَّرُ عدمّها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: 
الفسخ عند عدم النسب خاصة . 

وتضمن حكمُّه يله بطلانَ اشتراط المرأة طلاقّ أختهاء وأنه لا يجب الوفاء 
به فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم 
هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرقٌ بينهما أن في اشتراط طلاقٍ الزوجة 
من الاضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النضٌ بينهماء فقياس أحدهما على الآخر 
فأسدل. 

فى حكمه يَكئِةِ فى نكاح الشغار والمُحذلء والمُتعَة 
ونكاح المحرم. ونكاح الزانية 
أما الشغار: فصحٌ النهي عنه من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» ومعاوية. 
وفي (صحيح مسلم» : عن ابن عمر مرفوعا ١لا‏ شغار في الاسّلام2172. 


وفي حديث ابن عمر : والشغار: أن يُرْوّجّ الرجل ابنتّه على أن يُروّجَه الآخر 
ابنته وليس بينهما صداق2)'7. [ 


(9) أخرجه مسلم )50()1١510(‏ وأحمد .70/١‏ 
(9) أخرجه البخاري ١79/4‏ في النكاح: باب الشغارء وفي الحيل: باب الحيلة في 
النكاح. ومسلم )١516(‏ فى النكاح : باب نحريم الشغار وبطلانه» و«الموطأ» ب 
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ه . أ 3 با ب 1 - < وار 4 
وفيى حديث أبي هريرة: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتا' 
. 4 1 07 3 0 2 و 5 0م 
وأزوّجك ابنتي» أو زوجني أختك وأزوجك اختي2 . 


وفي حديث معاوية: أنَّ العبامس بِنّ عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن . 


الحكم ابتّته» وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنتّه» وكانا جعلا صَدَاقَاء فكتب معاوية 


رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الخناة الذي نهى عنه 
رسول الله كله ''' . 


فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الامام افيد الكغار الاطل أن يروسه 
وليته على أن يزوّجه الآخر وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فإن سمّوا 
مع ذلك مهراء صحّ العقدٌ بالمسمّى عنده. وقَال الخرقي: لآ يصحٌ ولو سمّوا مهرأ 
على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرّه من أصحاب أحمد: إن 
سمّؤًأ مها وقالر: مع ذلك : بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يَصح وإن لم 
يقولوا ذلك» صح. 


واختّلفَ في علة النهي» فقيل: هي جعلٌ كل واحد من العقدين شرطا في 
الآخرء وقيل: العلة التشريك في البُضعء وجعل بُضع كل واحدة مهرأ للأخرى» 
وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو مُلكه 
لبُضع زوجته بتمليكه لبْضع مُولّيته. وهذا ظلم لكل واحدة منّ المرأتين» وإخلاءٌ 
لنكاحهما عن مهر تنتفع بهء وهذا هو الموافق للغة العرب. فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أمير» ودار شاغرة من أهلها : إذا خلت» وشغر الكلبُ: إذا رفع رجله. 
علق سكا نيا فز ذا ساكو امير انمع لقم ران عور بوكو يو له اتتترادد أل 


حٍِ 20/7 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكيةّ نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته . . 

(1) أخرجه مسلم )١517(‏ والنسائي .١١7/5‏ 

(5) أخرجه أبو داود )7١1/5(‏ وأحمد 245/5 وسنده قوي. 
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علة النهي عنه 


تكاج التحليل 


واحد على الآخر شرطا لا يُؤثْر في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مه 
للأخرى» فسدء لأنها لم يرجعْ إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وإن لم 
يقولوا ذلك. صِح» والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدّوا على ذلك وإن لم 
يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحء لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظاء فيبطل العقدٌ بشرط ذلكء والتواطؤ عليه ونيتهء فإن سمّى لكل: 
واحدة مهرّ مثلهاء صحء وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
الباب . 


وأما نكاح المُحَلَّله ففي «المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: الْعَنّ رَسُّول الله ييه المُحَلّل والفخال له6(١2.‏ قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 

وفى (المسند): من حديتث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «الَعَنّ الله 
الملل والككلل [064)اوإلبيتاده تيده 

وفيه : عن علي رضي الله عنه. عن النبي عَلِددٍ مثله0©. 


وفي «#سئن ابن ماجه : من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال 


0 أخرجه أحمد (1787) و(17585) و(1708) و(1107). والنسائي ١14/5‏ في 
النكاح: باب إحلال المطلقة. والترمذي )١١7١(‏ والدارمي 2١58/7”‏ والبيهقي 
7 وسنده صحيح» وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد. 

7م أخرجه أحمد 277/75 والبيهقيى 7١8/1‏ وسنده حسن كما قال المؤلف. 

وسمم أخرجه أحمد )55١0(‏ و(١507)‏ وأبو داود في النكاح: باب التحليل» والترمذي 
)١١١69(‏ في التكاح : باب ما جاء في المحلل والمحلل له. وابن ماجه )١975(‏ في 
التكاح: باب المحلل والمحلل لهء والبيهقيى 27١8/17‏ وفي سنده الحارث الأعور 
وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيتقوى به. 


١٠و‎ 


رسول الله يكل : «ألا أخبركم بالتيس المُسْتعَارِ»؟ قالوا: بلى يا رَسُولَ الله . قال : 
«َهُوَ المُحَلّلَ لَّمَنَ اللَّهُ المُحَنّلَ والمَحَلّلَ لَهُو11؟ . 

فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدُوا على 
رسول الله يَكِةٍ بلعنه أصحابٌ التحليل» وهم: المُحَثّل والمُحََّلّ له وهذا إما خب” 
عن الله فهو خبرٌ صدق, وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاًء وهذا يُفيد أنه من 
الكبائر الطلعوت فاعلياء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وققهائهم بين 
كراد لاك الخو زو اندر قاو ولمعي ٠‏ فإن القصود في العقود عندهم معتبرة: 
والأعمال بالئيّات» والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم ‏ والألفاظ لا تراد لعينهاء ٠‏ بل للدلالة على المعاني» فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصد. فلا عبرَّة بالألفاظ , لأنها وسائل. وقد تيدتقت غانائياة كرتف غليها 
حاتي 

بل 

وأما نكاح المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها 
عام الفتح'"' واختلفَ هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي 
إنما كان عام الفتح وأن النهي يوع خيير إنما كان عن الحم الأهلية ٠.‏ وإنما قال 
علي لابن عباس: إِنَّ رسول الله #6 كي نهى يوم خيبر عن متعة النساءء» ونهى عن 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١95(‏ والحاكم .١994/"‏ والبيهقيى 8/17١7؛‏ وسنده حسن» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: وفي الباب.عن ابن عباس عند ابن ماجه )١9*5(‏ 
وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمذي )١١19(‏ وفي سنده 
مجالد بن سعيد وهو ضعيفء. وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه 

١‏ االو يوا او سر سوير و 
أنه كان مع رسول الله يي عام الفتحء فقال رسول الله كَيِيَِ: «يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاء من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» وفي رواية: أمرنا رسول الله يكم بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 


٠٠١١ 


النهي عن نكاح المتعة 


نكاح المحرم في حج أو 
عمرة 


هل تزوج ميمونة وهو 
مسرم؟ 


الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر 
راجع إلى الفَصْلَينَء فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحدً الفصلين وقيّده بيوم 
ير وقد تقدّم بيان المسألة في غزاة الفتح '' . ْ 

وظاهِرٌ كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن في «الصحيحين) : عنه : كنا نغزو مع 
رسول الله يه وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله! ألا تنتخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» رد لاه لمر ة بالتّوْبٍ إلى أجَلِء ثم قرأ عبد الله : ليا 
كم . :موا طَيّات ما أحَلَّ اللَهُ لَكُم وَلاَ تَعْتَدُوا إنَّ الله ل يحب 
المُعْتَدِينَ4”'' [المائدة : /41]. ولكن في «الصحيحين»: عن علي رضي الله عنه» 
أن رسول الله يَكِةِ حرّم مُنْعَة النّسَاءِ . 





وهذا التحريم: إنما كان بعد الأباحة» وإلا لزم منه النسخ مرتين» ولم 

يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بَنَاتَء 
أ تحريٌ ُتحريم المت والدم وتحريم تكاح الأمة فباح عد الضرورة وو 
العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتى بحلّها للضرورة» فلما توسّع الناسُ 
فيهاء ولم يقتصروا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها . 

فصل 

وأما نكاخ المّحْرِمء فثبت عنه في «صحيح مسلم» من رواية عثمان بن عفان 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكلِ : «لا يكح المُحْرِمُ ولا ينكح)”" . 


واختّلف عنه يله هل تزوّج 000 الك أو حر اما؟ فقال ابن غبانيى” 


.2١الع5‎ 7/9 انظر‎ )١( 
في تفسير سورة المائدة: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله‎ ٠١17/8 (؟) أخرجه البخاري‎ 
لكم» وفي التكاح: باب تزويج المعسر الذي معه القران والاسلام» وباب ما يكره‎ 

من التبتل والخصاءء ومسلم )١505(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 
(6 أخرجه مالك في «الموطأ» ”18/١‏ و7494 في الحج: باب نكاح المحرم» ومسلم 
)١104(‏ في الحج: باب تحريم نكاح المحرم. 


١٠١ ؟*>‎ 


تزوّجها مُحْرِمَاء وقال أبو رافع: تزرّجها حلالاء وكنت الرسول بينهم''' . وقول 
أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها : أنه إذ :اك كان برخلا بالغ واد بن عباس لم يكن حيتئذ ممن بلغ 
الحُلم» بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني * أنه كان الرسول بين رسول الله يكل وبيتهاء وغلى يذه دار الحديث» 
فهو أعلم به منه بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق له ومتيقن ولم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة» فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمْ اللَهُ من الولدان» 
وإنما سمع القصّة من غير حضور منه لها. 

الرابع أنه عن َي حين دخل مكة. بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة. وحلق. ثم حل . 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزدّج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصحّ 
قول أبي رافع يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم غَلَّطُوا ابنَ عباس» ولم يُعْلّطُوا أبا 
رافع . 

السادس: أن قول أبي رافع موافق لنهي النبيّ ييه عن نكاح المُحْرم» وقول 
ابن 3 يخالفه» وهو ا لأحد و إما لنسخهء وإما ار 
5 


)١(‏ أخرجه أحمد 2797/5 والترمذي )81١(‏ وحسنه. 


1 


تحريم نكاح الزانية 


الرد على من حمل معنم 
الزانية في الاية على بغي 
مشركة 


السابع: أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله كه تزرّجها حلالاً 
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ذكره مسلم'''. 

وأما نكاح الزانية» فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النورء 
وأخبر أن مَنْ نتكحهاء فهو إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتزمَ حكمّه سبحانه 
ويعتقد وجوبة عليه » أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقذه .2 فهو مشرك. وإن التزمه 


المؤمنين* [النور: 7]. 


ولا يخفى أن دعوى نسخ الاية بقوله: #وَأَنْكحُوا الا منكم» [النور: 
4" من أضعفب ما يُقال: وأضعفُ منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك» 
وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا . 


وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والاماء بشرط الاحصان» وهو العِفّة 
فقال: طفالْكحُومُنَ إن أَمْلِهنَ ونون أجُورَمُنَ بالمَْرُوقٍ مُحصّناتٍ غَيْر 
مُسَافِحَاتِ وَلآ مُتَحدَاتِ أَخْدانٍ» [النساء: 70] فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة 
دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على 
التحريم» فيقتصرٌ في إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه» فعلى أصل 
التحريم . 


00 ف ل ا 
وأيضاء فإنه سبحانه قال: #الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات # 


.)١955( والترمذي (805) وابن ماجه‎ )١857( وأخرجه أبو داود‎ )١51١( )1١( 


اا 


[النور: 5”] والحَبِيثَاتٌ : الزواني. وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن 0 فيو بيت 
مثلهن : 

وأيضا. فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغيء وقْبْحمْ هذا مستقر في 
فطر الخلق. وهو عندهم غاية المسبة . 

وأيضا: فإن البَغِيَ لا يُومّن أن تُفْسدَ على الرجل فرّاشهء وتعلّق عليه 
أولادا من غيره: والتحريم يثبت بدونٌ هذا. 

وأيضا: فإن النبي كه فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى 
من الزنى . 

وأيضا فإن مرئد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي كَل أن يتزوج عناق 
وكانت بغيّاء فقرأ عليه رسول الله يلل آية النور وقال: «لا تَنُكحهاء”" . 

في حكمه يد فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أخنين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان("' أسلم وتحتّه عَدًْ 
نسوقء فقال له النبي يك: «اختر مهن أَْتَعا. وفي طريق أخرى: «وقَارق 


لس #8 م 090 
سائرهن ا 5 


0 





)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١6١(‏ في النكاح : باب في قوله تعالى : #الزانى لا ينكح إلا 
زانية# والنسائي 2577/5 1 في النكاح: باب تزويج الزانية؛ والترمذي 0 في 
التفسيرء. والببهقي 1617/9 من حديت: عمرواين. شعيب عن. أيه غن يدوه :وسنئده 
حسن» وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم 5: ووافقه الذهبي. 

(؟) هو غيلان بن سلمة الثقفيى من أشراف ثقيف ووجهائهم؛ أسلم بعد فتح الطائف هو 
وأولاده» قال المرزباني في المعجم الشعراء»: شريف شاعر كان أحد حكام قيس في 
الجاهلية. له ترجمة في «طبقات ابن سعد» 1/0لا”اء» وأخرى في «الاصابة) برقم 
(5914). 

(9) أخرجه الشافعي 270١/7‏ وأحمد (0) و(١177).‏ والترمذي .)١١78(‏ واين - 


١١ © 


وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان» فقال له النبي كه «اختر أيتَهِما 


)١2 > 


شعت») 2 2. 


ص 


شين السك صحة نكاح الكفارء وأنه له أن يختار مَن شاء من 


السوابق واللواحق لآنه جعل الخيرة إليه, وهذا قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : 
إن تزوجهن فى عقد واحدء فسد نكاح الجميع» وإن تزوجهن مترتبات» ثبت 


يي م 0 لي دا 


مه 
م 


01 


ماحه (9'هة١)‏ وصححه امن حبان (/ا/1١١)‏ وقال الحافظ أبن كثير في «الارشاد» 
فيما نقله عنه الصنعاني في «سبل السلام» / 11/5 175 : رواه الامامان أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجهء وهذا الاسناد 
رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن شعيب الثقفى أن غيلان... فذكرهء قال البخاري: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه. فقال له عمر: لتراجعن 
نساءك... الحديث» قال ابن كثير: قلت: قد جمع الامام أحمد فى روايته لهذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا البينتك (يريد الحديث ١‏ *>:) فليس ما ذكره 
البخاري قادحاء وساق رواية النسائي له برجال ثقات... وقد ساق الحافظ في 
«التلخيص» ١79/*‏ سند النسائى». فقال: فائدة: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمي» أخبرنا سيف ابن عبيد الله عن سرار بن 58 عن أيوب » عن نافع 
وسالمء عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث. 
وفيه... فأسلم وأسلمن معه.. وفيه: فلما كان زمن عمرء طلقهن» فقال له عمر: 
راجعهن. ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ص .4١54‏ وفي 
الباب عن نوفل بن تعاوية قال أسليةة وني سن شيوة. شالك الت 7 
فقال: «فارق واحدة وأمسك ل أخرجه الشافعي ٠50١/7‏ ومن طريقه 
البيهقى /ا/ »١85‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعى فيه»ء وباقى رجاله ثقات » 
وهو يصلح شاهدا لما قبله» وعن الحارث بن قيس الأسدي. أو قيس بن الحارث 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله ينه فقال النبي 39: 


ىا 
٠‏ 


«اختر منهن أربعا» ولا بأس يبسئده فى الشواهد . 


0 


وحكم وله : أن العيد إذا تزوّج بِغْيْرِ إذْنَ مَوَالِي فهو عاهر. قال الترمذي : إذاتزوج العبد بغير إذن 
مواليه فهو عاهر 

حديث حسن 0 

واستأذنه بنو هشام , بن المغيرة ة أن يزوّجوا علي , بِنَ أبي طالب رضي الله عنه منعه يلخ علدا أن يجمع 

37 بين فاطمة وينت أبي 

ابنة أبي جهل» فلم يأذن في ذلك» وقال: إلا أن يُرِيدَ ابْنُ أبي طالب أَنْ يُطَلَّقَ حهل 
ابنتي » ويتكح ابنتهم . فإِنَّمَا فاطمّة بَضْعَةٌ مني يَرِييْني ما رَابَهاء ويُؤذِيني ما اذامّاء 
إن أَحَافَ أَنْ ثفئَنَ فَاطْمَةٌ في دينهاء وإني لشت حرم حَلالة ولاخ حرانا 
ولكنْ والله لا تَجَْمِعٌ بنْتْ رَسُولِ اللّهِ وبنْت عدوٌ الله في مكان وَاحد أبداً. 


وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه» وقال: حَدَنَى فَصَدَقَنىء وَوَعَدَنى 
1 ) (؟) 
فوفى لي" ". 


فتضمّن هذا الحكم أمورا. ما تضمنه هذا الحكم من 


الأمور 
أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء 
بالشرط. ومتى تزوّج عليهاء فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه تكد إذا شرط الرجل لزوجته 
أن لا بتزوج عليها لزمه 
أخبر أن ذلك يودي فاطمة ويَريبهاء وأنه يؤذيه يَكِبهِ ويريبه: ومعلوم قطعا أنه نه عَبَِدد الوفاء... 
إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها يكل 
ولا يريبه» وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل عليه» وفي ذكره يكل صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدَّثه فصدقهء 





50 أخرجه الترمذي )١١١١(‏ وأبو داود )7١1/8(‏ من حديث جابر. 
(؟) أخرجه البخاري 57/0 258 ومسلم )١559(‏ وأبو داود )٠١1/١(‏ من حديث 


المسور بن مخرمة . 


١‏ لمشروط غرقا 
كالمشروط لقتنا 


حكمة منع علي من هذا 
الجمع 


ووعذه قوق له تغريض .على رضى الله عنهء) وتهييح له على الاقتداء به وهذا 
يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يوؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له. كما 


واف لير الخو 


فيُؤخذ من هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون أزواجّهم من ذلك البتة» واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظاء 
وهو مطَّرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصار. 7 
عجيئّه إلى خبازء أو طعامّه إلى طباخ يعملون بالأجرة» أو دخل الحمامً» أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه 
يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على 
نسائهم ضرة» ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلكء كان كالمشروط 


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكّن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها 
وحسبها وجّلالتهاء كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا سواء. 


وعلى هذا 5 نساء العالمين» واي سيد ولد ادم أجمعين أحق النساء 
ذا تلو شر هله على فى ل العقناكاق ناكد لا تسيا . 


وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنت أبي جهل 
حكمةٌ بديعة» وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فإن كانت في نفسها 
ذاتَ درجة عالية» وزوجها كذلكء. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا ‏ 
شأنُ فاطمة وعلى رضي الله عنهماء ولم يكن اللَّهُ عز وجل ليجعل ابنةً أبي جهل 
مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء ومتبعاهن الترقينا 
بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمية معي شرف ولا قرا 


١١م‎ 


وقل أشار كه إلى هذا بقوله : : «والله لا تَجْتَمعْ بنت رَسُول الله وبيت عَدُوٌ الله في 
مَكَانِ وَاحد أبدا», فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته. 

فيما حَكُم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نيه كَل 

حرّم الأمهات. وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهاته؛ وأمهات ابائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


وحرّم البنات جهن كز هن أنقنيى إليه بإيلاد, كبنات صَلية: وبنات بناته. 
وأبنائهن وإن سَفَلْنَ . 


وحرّم الأخوات من كل جهة. وحرّم العّمات وهنّ أخواتٌ ابائه وإن عَلَوْنَ 
من كل جهة. 
وها مة 00 ٠‏ فإن كان العم لأب. فهي عمة أبيه. وإن كان لأم» فعمته 


أجنبية منه, فلا تدخل في العمات» وأما عمةٌ الأم: فهي داخلة في عماته. كما 
دخلت عمة أبيه في عماته . 


وحرّم الخالات وهِنَّ أخواتٌ أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَ وأما خالةٌ 
العمة» فإن كانت العمة لأب فخالئها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ» لأنها 
خالة ع وأما قمة 3 الخالة» فإن كانت الخالة لأم. فعمتها أجنبية» وإن كانت لأب. 


فعمتها حرام لأنها عمة الأم. 

وحرّم بنات الأخى وبنات الأخت» فيعمٌ الأ والأخت من كل جهة وبناتهما 
وإن نزلت درجتهن . 

وحرّم الأمّ من الرضاعة» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الأباء والأمهات وإن 
علون. وإذا صارت المرضعة أ مد صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو الصيك إن 
كانت جارية خد آنا واناقهة أحدادة فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبة التي هي مودع 


٠ 


تحريم الأموت 


تحربه الدنات 


تحريم الأخوات والعمات 


التفصيل في عم العم 


تحردم الخالات 


التفصيل فى خال: العمة 
وعمة الحالة 


تحريم بئات الأخ وبنات 


الأمت 


التفصيل في ت:.ريم 
الرضاعة 


تحريم أمهات الزوجات 


تحريم بنات الزوجات 


فيها للأب» على كونه أَبًَ بطريق الأولى» لأن اللبن له وبوطته ثابّ» ولهذا حكم 
رسول الله يل بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابنا لهماء وصارا أبوين له» فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتُهما خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له 
وأخوات» فنبه بقوله: لوَأَحْوَائَكُم من الضاعة * [النساء: ؟؟] على انتشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما 
صاروا إخوة وأخوات للمرتضعء فأخوالّهما وخالاتهما أخوال وخالاث له 
وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الام 
بطريق النص» وإلى الأب بطريق تنبيهه . 


وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقعٌ عليها إلا كل غائص على 
معانيه» ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله يي أنه «يَخْرُمُ منّ الرضاع ما 
با بق التي 00 ولكن الزلالة ولالتان + خفتة وجلكة ) 'تجمعهما للأمة» ليتم 
البيانُ ويزول الالتباسٌء ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ صر فهمُه عن 
الك 


حرم أمهات النساءء فدخل في ذلك أَمٌ المرأة وإن علت من نسب أو 
رضاع» دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 


وحرّم الربائب اللاتي في حور الأزواج وهُنَّ بنات نسائهم المدخول بهن 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن. فإنهنَ داخلاث في اسم 


الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدّهما: كونهن في حجور الأزواج. والثاني: 





ومسلم )١555(‏ فى الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
و«الموطأ» 701١/7‏ من حديث عائشةء وأخرجه البخاري .١7١/9‏ ومسلم )١5417(‏ 
من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي )١١57(‏ من حديث علي . 


8 
١ 


الدخول بأمهاتهن . . فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقة 
بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص . 


وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه. وأحمد في رواية عنه : إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه يكمل الصداق» ويُوجب العدة والتوارث» 
فصار كالدخول. والجمهور أبَوًا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 


وأما كونها في - حجره؛ فلما كان الغالبُ ذلك ذكره لا تقييد تقنيذا لحري 1 
هو بمنزلة قوله : ولا تَفتلُوا أَؤْلآدَكُم حَشْيَة إثلاق4 [الاسراء : : ]"١‏ ولما كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمّهاء فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاًء فكأ 
قال: اللاتي من شأنهن أن يكنَّ في حجوركمء ؛ ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي 
جواز جعلها في حجره. وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء 
والسفر» والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر. شرط في تحريم الربيبة أن تكون في 
حجر الزوج» وقيّد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمٌ أمّ المرأة ولم يُقيده 
بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم : إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالآم» 
وقالوا: أبهمُوا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللاتي دَحَلْتُمْ بِهنَّ* 
وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنتء وهذا يرد 
نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوفء. وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل. 
فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس ٠‏ كقولك: مررت يغلام هند الكاتبة» 
ويردٌه أيضا جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلّق والعامل» وهذا 
لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القران. 


وجه دخول بنت جاريته 


في التحريم 


دخول أم الجارية 
المدخول يها في التحريم 


وجه عدم دخول الجواري 
في الظهار والايلاء 


وأيضاً فإن الموصوف الذي يلى الصفة أولى بها لجواره» والجارٌ أحق 
بصّقّبه0'» ما لم تدعٌ ضرورةٌ إلى نقلها عنهء أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 


فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبّته التي هي بنت جاريته التي دخل بهاء 
ولسيكا من نشاتئة؟ : 
قلنا: السرية قد تدخل فى جملة نسائه» كما دخلت في قوله: #إنسَاؤٌكُم 


يي دس سرع 


9 
يت 


حَرْثٌ لكُمْ فَأنُوا حَرْئَكُم أَنّى شِئْتُم 4 [البقرة: 177] ودخلت في قوله: أجل 
ْلَه الصّيام الرَفّثْ إلى نسَائكُم #* [البقرة: ]١141/‏ ودخلت في قوله: #إوَّلا تَنكحُوا 
مَا نَكحَ ابَاؤٌكُم من النّسَاءِ# [النساء: ١؟1].‏ 

فإن قيل: فَيَلْزئُكم على هذا إدخالها في قوله: ظوأْمَهَاتُ نسَائكُم»* 
[النساء : “77] فتحرم عليه أَمٌّ جاريته؟ . 

قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطىء أمته» حَرُمَت عليه أقّها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحريم أمّها 

قلنا: لتصير من نسائه. فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما 
المملوكة» فلا تصيرٌ من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه. 
فحرمت عليه أقّها وابنتها. 

فإن قيل : ذ فكيف أدخلتم السُِرَيّةَ في نسائه في آية التحريم» ولم تدخلوها في 
نسائه فى اية الظهار والايلاء؟ . 

قيل : السياقٌ والواقع يأبى ذلك, فإن الظهار كان عندهم طلاقاء اماه 
الأزواج لا الاماءء فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تُزيله الكمّارة. 


)١(‏ الصقب: القرب والملاصقة. 


١١ ؟*‎ 


ونقل حكمّه وأبقى محله. وأما الإيلاع ا اه الزوجات». لقوله 
تعالى : #للذين يُؤْلون من يم تَريْص أَربَعة شير فإن فَاؤُوا فَإِنَ الله عمو 


ا الى 


رحيمٌ وإِنْ عَرَمُوا الطلآقَ فَإِنّ اله سَميمٌ عَليمٌ# 1 [البقرة : 5 7١77,‏ |]. 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وض موطواتٌ الأبناء بنكاح أو ملك يمين» 
فإنها حليلة بمعنى مدلل ويدخل في ذلك ابن صلبه. وابن ابئه وابن ابنته. 
ويخرج بذلك ابن التَبنيٌّ وهذا اليد عمد يه إعزاحة: 


وأما حليلة ابنه من الرضاعء فإن الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم يدخلونها 
في قوله: #إوحَلائلٌ ناكم 4 » [النساء: 7] ولا يخرجونها بقوله: #الّذينَ منْ 
أضْلايكم» [النساء: 7] ويحتجون بقول النبي يَكِ: «حَرمُوا منّ الرّضاع ما 
ون مِنّ النّسّب762 قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» 
فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا: والتقييد لاخراج ابن التبئّي لا غيرء وحرموا 
2 لرفع بالصهر نظيرَ ما يَحْرُمٌ بالنسب. ونازعهم في ذلك اخرونء وقالوا: لا 
تحرّم حليلة ابنه من الرضاعة» لأنه ليس من صلبه» والتقييد كما يخرج حليلة ابن 
التبئي يُخرجٍ حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله عله : 
«يَحْرُمُ مِنّ الرضاع ما يَحْرُمُ من السب فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة. 
فإن تحريمَ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتّسبء والنبيٌ بك قد قصر 
تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجب الاقتصار 
بالتحريم على مورد النص . 


قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم السب لا على لكريم 
المصاهرة» فتحريمٌ المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينْصَّ في كتابه 


)١(‏ أخرجه البخاري 1094/8 ومسلم )١545(‏ من قول عائشة» وأخرجاه أيضا مرفوعا 


يلفظ «الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة؛ وفي لفظ لمسلم «فإنه يحرم من الرضاعة ما 
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تحريم حلاثل الأبناء 


الاختلاف في حلائل 
الأبناء من الرضاع 


تحريم نكاح من تكحهن 
الآباء 


تحريم الجمع بين 
0 0 ند 5 
الإاشتلاف في الجمع بين 
الأختدن من ملك اليمين 


على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب. ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر 
البتة»ء لا بنص ولا إيماءِ ولا إشارة» والنبيٌ يَثدِ أمر أن يحرم به ما يحرّم من 
النسب» وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر»ء ولولا أنه 
أراد الاقتصار على ذلك لقال: «حَرّمُوا مِنّ الرضاع ما يحرم من التَّسَب والصّهر) . 

بالواةوأيضا فا اماع مقت رالسيي» وليكا اخ مد عقن احشكافه وتقو 
الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب 
ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب» ولم يقو على سائر أحكام 
النسب» وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 
قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسبء ولا بعضية» 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمُ الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بياناً شافياً يُقيم 
الحجة ويقطع العذرء فَمنّ لله البيان» وعلى رسوله البلا وعلينا التسليم 
والانقياد» فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فلي رشد إليها 
وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون, والله الموفق للصواب . 

فصل 

وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنَّ الآباء» وهذا يتناول متكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاح, ويتناول اباء الأساء» واباء الأمهات وإن عَلَّوْنء 
والاستثناء بقوله : #إلآّ ما قَدْ سَلّتَ)4 من مضمون جملة النهي» وهو التحريم 
المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والكتاب . 


وحرّم سبحأنه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد 
النكاح. وملك اليفين) كسائر محرّمات الابة وهذا كول ميو الصحابة ومن 


١١: 


بعدهم» وهو الصوابٌ» وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه: #والَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حَافظونَ الأعلى أَزْواجِهِمْ َو 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَائّهُمْ فَإنّهُمْ غَيْدُ مَلومِينَ* [المؤمنون : ه» 1] و[المعارج: 759. ]١‏ 
ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : اخلنييا انقاءاوع 'متههنا 


اية . 
فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحهء ولكن 
تأدّب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمر توقّفَ فيه عثمان» بل قال: ننهى 
ععية . 

والذين جزموا بتحريمه. رجّحوا اية التحريم من وجوه. 

أحدها: أن سائرٌَ ما ذكرَ فيها من المحرّمات عام في النكاح وملك اليمين» 
فما بال هذا وحدّه حتى يخرّج منهاء فإن كانت أآيةٌ الاباحة مقتضيةً لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» 
إذ لا فرق بينهما البتة» ولا يعلم بهذا قائل . 


بو 


الثانى : أن ايد الاباحة بملك اليمين مخصوصة قطعا بصور عديدة لا يختلف ‏ 


فيها اثنان» كأمه وابنتهء وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله : 
لأَوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانَكُم 4» معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا كم 
الأختين سواء . ظ 

الغالث: أن حل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرُض 
فيه لشروط الجل» ولا لموانعه وآيةُ التحريم فيها بيان موانع الجل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره؛ فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه 
شرط الندلن :وهراتيه«بعارض انشدعين الحا وهذا باطل قطعاء بل هو بيان لما 


١! ١ ه‎ 


أدلة من رجح الحريم 
الجمع بين الأختين من 
ملك اليمين 


حت 


لبي وي 0 


الخامس : أن مي يك قال : "من كان يُؤْمنْ بالله دارم الآخر. فلا يجْمعْ 


مَاءُ في رَحم أَخْمَيْنِ 7 ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد التكاح يكون 
بملك اليمين» والاإيمان يمنع منه . 


تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها 


فصل 


ل 00 


خفى ' سا ا ا 
الكتاب . 


حرص الصحاية على 
استنباط الأحاديث من 


وكان الصحابة رضي لله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث 


القران رسول الله كه من القران» ومن ألزم نفسّه ذلك» رت انهه ووجّه قلبه إليهء 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكي. را البيقة كلها تسيل للق ان وات 





0 
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لم نقف عليهء» وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» ١582/7‏ : : حديث غريب يريد بهذا الاصطلاح أنه لم يجده كما نبه على ذلك 
الحافظ ابن قطلوبغا في مقدمة (منية الألمعي؟. وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي . قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لست 
لك بمخلية» وأحب من شركني في خير أختي: قال: فإنها لا تحل لي». . 

أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/577, والبخاري 18/9. ١١9‏ في لتكام : باب لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١580(‏ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأبو داود (56١5؟)‏ و(>> ١")ء‏ والترمذي (5؟١١)‏ والنسائي 
5 48 من حديث أبي هريرة. 


لدلالته» وبيانا لمراد اللّه منه» وهذا أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
اللهء ومن فاته» فلا يلومَنٌ إلا نفسه وهمنّه وعجزه. 

واستفيد من تحريم الجمع بين الآأختين وبينَ المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدّهما ذكراء حَرُمَ على الآخرء فإنه 
يحرّم الجمع بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة, 
لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل 


وأبنته من غيرها . 


واستفيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة : أن كل امرأة حَوُمَ 
نكاحهاء حَرْمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماءَ أهل الكتاب» فإن نكاحَهنٌ حرام عند 
الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز» وسورّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك . 


والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سُبْحَانه وتعالى إنما أباح نكاح الاماء 
بوصف الايمان. فقال تعالى: #وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ كم طؤلاً أَنْ يكح المُحْصَنَات 
المُوْمِناتِ قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَبْمَانَكُم مِنْ فيكم المؤْمَاتِ واللهُ أَعلَمٌ بإيمَانكم» 
[النساء: 05؟7]. وقال تعالى: ولا تنكحوا المُشْرككات حَتَى يُؤْمنَ # [البقرة : 
.0١‏ خصٌ ذلك بحرائر أهل الكتاب. بقي الاماء على قضية التحريم» وقد فهم 
عمر رضي الله عنه وغيرّه من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية. فقال: لا 
أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن المسيح إلَهّها . 

ها فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاحٌ الاماءِ المؤمنات» 
فَمَن عداهُنَّ على أصل التحريم» وليس تحريمُهنّ مستفادا من المفهوم . 

واستّفِيدَ من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمتء» حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلة الأب» وأمّ الزوجة» وأن كُلّ الأقارب 


3 م 
ث 2 5 ك 


ف 5 15 
1 


تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطاها بملك انيمين إلا 
إماء أهل الكتاب 


أمؤور تستقاد من سباق 
الاية 


الاشكال الوارد في 
استثناء ملك اليمين من 
تحريم المتزوجات 


شرح لمعنى الاستثناء 

المنقطع وضوابطه والرد 

على من قال بان الاية من 
هذا النوع 


من قال بان ملك الرجل 
الامة المزوجة طلاق لها 


حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بنات الأعمام والعمات» 
وبناث الأخوال والخالات. 


ومما حرّمه النص» نكاحٌ المزوّجات» وهِنَّ المحصئّات» واستثنى من ذلك 


ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمّة المزوّجة يحرم 
وطؤّها على مالكهاء فأين محلا الاستغناء؟ . 


فقالت طائفة: هو منقطعء, أي لكن ما ملكت أيمائكم» ورُدَّ هذا لفظاء 
ومعنى» أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابة غير الايجاب من 
النفي والنهي والاستفهام. فليس الموضع موضع انقطاع. وأما المعنى: فإن 
المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما تُوهّمَ دخوله فيه 
بوجه ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد. دل على انتفاء من بها بدوايّهم 
وأمتعتهم» فإذا قلت: إلا حماراء أو إلا الأثافيَ ونحو ذلك» أزلت توهّمَ دخول 
المستثنى في حكم المستثنى منه. وأَبْيّن من هذا قوله تعالى: #لا يَسْمَعُونَ يها 
لغواً إلا سلاماً» [مريم: ؟1] فاستنثاء السلام أزال توهُمَ نفي السماع العام» فإن 
عدم سماع اللغو يجوز أن يكونّ لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى 
يخرجه . 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان 
ملكه طلاقا تهاء وحل له وطؤهاء وهي مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقا لهاء أم 
لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاء ويحتج له بالآية, 
وغيره دأنئن ذلك ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا 
يتنافيانت» كذلكَ الملك اللاحق لا يُنافي النكاحَ السابق» قالوا: وقد غير 


١١ 


صَبلفه د 2230 0 عع 5 ' . 5 
وول الله قد بَريَرة لما بيعت ولو انفسخ نكاحها لم يخيّرها. قالوا: وهذا حجة 
على ابن عباس رضى الله عنه» فإنه هو راوي الحديث» والأخذ برواية الصحابي لا 


برأيه . 


وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ التكاح. لأنها لم 
تملك الاستمتاع بِبْضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ, لأنه يملك الاستمتاعًٌ به 
وملكُ اليمين أقوى من مُلك التكاحء وهذا الملك يُبطل التكاح دون العكس» 
قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة . 


وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببُضع أمتهاء 
فهى تملك المعاوضة عليه» وتزويجّهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجلء» وإن 
لم تستمتع بالبضع . 

وكالكه افرقة اشر الآرة خاضة بالمسيكات» فإن المسية إذا ميت 
حَلَّ وطؤها لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهين لأصحاب أحمة: وهو الصحيح . كما روىق مسلم في 


1 ش20 . > علش بالل 3 
«صحيحه) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. أن رسول الله 25 بعث جيشا 


إلى أوطاس» فلقى عدو فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا سبايا» 5 
ناسا من أصحاب رسول الله كله تحرّجوا م بن عِسْيَانهنَ من أجل أزواجهنّ من 
المشركين» فأنزل الله عز وجل فى ل #وَالمُخْصَنَاتَ 5 النّسَاءِ إل مَا 


(١؟‏ أخرجه البخاري 757/49 من حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن» إحدى 
السئن أنها أعتقت. فخيرت في زوجها. . . وأخرج أيضاً 701/9 7٠‏ من حديث 
ابن عباس أن زوج ريو كان عدا يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها 
ويبكي ودموعه تسيل على لحيتهء فقال النبي كد لعباس: «يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة» من بغض بريرة مغيثاً» فقال الل -: «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه. 


١,6 


من قال: إن كان المشائري 
امرأة لم بنفسخ اننكام 


الرد على من قال به 


من قال: الابة خاصة 
بالمسبيات 


الرد على من قال بان 
وطاها إنما يباح إذا 


سبيت وحدها 


جواز وطء الوثنيات 
بملك اليمين 


ملكت أَيْمَانكُم» [النساء : 5 أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهء0) 


فتضمّن هذا الحكمُ إباحة وطء المسبيّة وإن كان لها زوج من الكفار 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه. وزوال عصمة بضع امرأتهء» وهذا هو 
الصواب» لأنه قد استولى على متخل شق صلق رفية ووه وضاز غناديا 
اق ننه عم فكيف يَحْرمَ بضعها عليه. فهذا القول لا يُعارضه نصٌّ ولا 
قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : الوم ع إذا سبيت 
وحدها. قالوا: لأن الزوج يكون نقاؤة عجيرلة. والمجهول 59 
فيجوز وطؤّها بعد الاستبراء. فإذا كان الزوج معهاء لم يجز وطؤها مع بقائه. 
تأورة عليهم ما لو سُبِيَتْ وحدها وتيقنًا با زوجها في دار الحربء» فإنهم 
يُجوٌزُون وطأهاء فأجائوا بما لا يُجدي شيئاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد 
بالأعم الأغلب» فيقال لهم: الأعمٌ م الأغلبُ بقاء أزواج المسبيات إذا سُبِين 
منمردات . وموتهم كلهم نادر جداء ثم يُقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه 
ملكا للسابي» وزالّت العصمةٌ عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجي؛ 
لثبوت العصمة في فرج امرأته جاه وقد صارت هي وغو. .و أماذكينها 
لبا 


ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطهء الاماء الوثنيات بملك اليمين» 
فإن سبايا أوطاس لم يكنّ كتابيات» ولم قوط رسول الله يَكِيةِ في وطئهن 
إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخيرٌ البيان عن وقت 
للم ا ل ور كا وير ا لما 
المسألة»ء وحصول اللإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة الاف 0 لم 
يتخلْفْ منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة مما يُعلم أنه في غاية التمد: فإنهن لم 





)01 أخرجه مسلم )١407(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 
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يكرّهن على الاسلام» ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الاسلام 
ما يقتضي مبادرتُهن إليه جميعاء فمقتضى السنة» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله يد وبعده جوازٌ وطء المملوكات على أيّ دين كنَّ وهذا مذهب 


طاووس وغيره » وفواه صاحب (المغنى) فيه » ورجح أدلته وبالله التوفيق . 


ومما يدل على عدم اشتراط يه ما روى الترمذي في «جامعه؛ 
عن عرباض بن سّاريةء أن النبي مَكَةِ حرم لا ل نا في 
بُطُونهنٌ 0 . فجعل للتحريم غاية واخيدة وهى هي وضع الحمل. ولو كان متوقفاً 


على الاسلام. لكان 8 أهمّ من بِيان الاستبراء . 


وفي السنن» و«المسئد») عنه : ولا يدل لآمْرِىء يؤمن بالله لدوم 
الآخر أَنْ يَقَمَّ عَلى امرَأَة م مِنَ السّبِي حَتَّى يَسْتَبْرئها»” '". ولم يقل : حتى تُسلم» 
-- ١مَنْ‏ كان يؤْمنُ بالل ه وَاليَوْم الآحر فلا يكحن شَيناً منّ ابيا حتى 


تحِيضٌ0 7" ولم يقل: وتسلم . 


وفي «السئن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا 


0 2 دي 
'حامل حتى 
تضع» وَلا غيْرُ حَامِلٍ حَنَّى تَحِيضٌ حَيْضّة وَاجِدَة(2. ولم يقل: وتسلمء فلم 
و 
يجىء عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة. 


- 





)١(‏ أخرجه أحمد 2١71/4‏ والترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السباياء ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض» فإنها مجهولة» لكن 
الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي . 

(؟) أخرجه أبو داود )5١54(‏ في النكاح: باب وطء السباياء وأحمد ٠١8/4‏ من حديث 
رويفع بن ثابت؛. وسنده صحيح . ٍ 

(*) أخرجه أحمد ٠١9/4‏ من حديث رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح أيضا. 

(؟) أخرجه أبو داود (51١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظء فحديثه حسن في الشواهد. ولذا حسن الحافظ إسناده في 


«التلخيص» وصححه الحاكم ١‏ . 
١١‏ 


فصل 
في كمه ين في الزوجين يُسِلمْ أحدّهما قبل الآخر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ود وسول اللفقاة زيتت: أمئتة على أبي 


العاص بْنِ الرّبيع بالتكاح الأول ولم يدث بلوعيف اك زواة أعتمده وأو داره: 
والترمذي. وفي لفظ: سيت سين وله لعوث ركاه "قال لازا : لبفى 
بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُّها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدث 
قياة: وله مدان 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أسلمت امرأة على عهد رسول الله 2 . 


فتزئجت» فجاء زوجّها إلى النبئّ يِْةِ فقال: يا رسول الله! إنى كنت أسلمت» 


(010 


فرة 


أخرجه أحمد (141/5) و(7855؟) و(71590) وابن سعد 7/8 وأبو داود (50؟7) 
والترمذدي )١١5(‏ واين ماجه )٠5١١9(‏ والدارقطنى ص ١95‏ والحاكم 5/7 
عن عكرمة. عن سن عياس ١‏ وداود بن الحصي اده بعة 0 في عكرمة 2 لد للحديث 
شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى ١‏ وقتادة . وعكرمة بن خالد أخرجها ابن 
سعد في «الطبقات» وعبد الرزاق في «المصنف» (/ا15551١)‏ والطحاوي في ارح 
معاني الاثار» 2,7 فيتقوى بها ويصح » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حجلدهة أن رسول الله عَيَدِبٍْ رد ابنته زينب على أبي العاص ؛ بن الربيع بنكاح جديد أخر جه 
أحيد 0944 والترمذي )١١55(‏ وآبن ماجه ) ٠‏ )0 والدارقطني ص 59315. 
والبيهقى // م١‏ وابن سعد 20/8 وهو ضعيف ١»‏ فى سئدذه حجاج بن أرطاة وهو 
كوو درن قال الارام ددعل ررك دا ديت شيك أوادراء 
مدلس لا يحتج بهء وقد قال الامام حمد عفهب رواأيته هد!| حديتث صعيف واراة» 
على التكاح الأول. 
هى للترمذي». وفى ابن ماجه: بعد سنتين» والروايتان عند أبي داودء وانظر «فتح 
القدير» 0١١7/7‏ للكمال بن الهمام؛ و#نصب الراية» 7/ 1١7‏ الحاشية 


١7 ؟*‎ 


1 0 0 : . م 
وعلمت بإسلامي ؛ فانتزعها رسول الله 235 من زوجها الآخرء وردها على زوجها 


الأول رواه أبو ا 


وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلما على عهد رسول الله بل » ثم جاءت امرأته 
مسبلمَة "عد 'فقال: ١‏ نا رسول الله إنها اسلفت» معي قردفااعليه"" :.. قال 


وقال مالك" إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكةء 
وهرب زوجُها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدمٌ اليمن فارتحلت أمّ حكيم 
حتى قَدِمَتْ عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم فَقَدِمَ على رسول الله يكِِ عام 
الفتح» فلما قم على رسول لله ل وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. 
فثبتا على نكاحهما ذلك”*'» قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله يَئلة 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقد زوجها 
ويا سباي قبل أن تنقضي عِدَتّهاء ذكره مالك رحمه الله في «الموطأ)!*) 
فتضمّن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا يُسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الاسلام» هل وقع صحيحا أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما 
إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» أو اتخزييا فجمها علة» أ ومو يدا 
كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاعء أو كانت مما لا يجورٌ له الجمعٌ بينها 


() أخرجه أبو داود(79؟١١)‏ وابن ماجه )٠٠١8(‏ من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ ومع ذلك» فقد صححه ابن حبان 
)١18(‏ والحاكم 27٠١/7‏ ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه الترمذي )١١55(‏ وأبو داود (7778) من حديث سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وتقدم انفا أن فيه اضطرابا. 

() في الأصل: «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه الله . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 5 في النكاح: باب نكاح المشرك: إذا أسليت 
زوجته قبلهء وفيه انقطاع» وانظر «الاصابة؛ 2577/54 رقم الترجمة .)١574(‏ 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» 515/7 عن ابن شهاب بلاغا. 


١77 


إذا أسلم أحد الزوجين 


قبل الآخر لم ينفسخ 


النكاح بإسلامه 


وبِينَ من معهء كالأختين والخمس وما فوقهن» فهذه ثلاث صور أحكامّها مختلفة . 


فإذا أسلما وبينها وبيته محرمية من نَسَبٍ أو رضاعء أو صهرء أو كانت 
أخت الزوجة أو عمّتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها وبينهاء وق تهنا 
بإجماع الأمة كن نكاد السرم لأجل الجيع, : خيّرَ بين إمساك أيّتهما شاء. 
وإن كانت بنته من زنى» فرق بينهما أيضا عند الجمهورء وإن كان يعتقدٌ ثبوتَ 
النسب بالرقى كرق: بينهما اتفاقاء بوإن أسلم احدهها:وهى فى غنة من سبل 
متقدّمة على عقده. فرّق بينهما اتفاقاء وإن كانت العدةٌ من كافر» فإن اعتبرنا دوامَ 
المفسد أو الاجماع عليهء لم يقرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ» ولا تمنع 
التكاح عند من يُبطل أنكحة الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنى 

وإن أسلم أحدّهما وهي خبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه . 


وال أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهودء أو في عدة وقل انقضت » أو 
على أخت وقد مانتت» الحا سام أقرًا عليه وكذلك إن قهر حربى 
ري واعتقداه نكاحا ثم أسلماء قرا عليه . 


ل ل لل ل لت ل 
فذقت الهجرة نيما أو لم تفرّق» به درت انرسك اك 6 د جلد تكاح 
لمحن سنك أحدهما العو لماكت قط ولهديزل الصتحابة يُسْلمُ الرجل قبل 
امرأته» وامرأته قبله. ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمّظ بإسلامه هو وامرأته» 
وتساوقا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة» وقد رد النبيئ 6 ابتنه 
زيتب على أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنّ الحديبية» وهي أسلمت من 
أول البعثة» فبين إسلامهما أكثرٌ من ثماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه سل سنين» فوهم إنما 
أراد : بِينَ هجرتها وإسلامه . 


56 


فإن قيل: وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة» فكيف لم يُجدَّد 
نكاحها؟ قيل: تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا 
قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
نزل تحريمهن على المشركين؛ أسلم أبو العاص.ء فَرُدَّت عليه. 


وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر ' ديل نين قل ببراعة 
حماد بن سلمة. عن قتادة؛ عن سعيد بن المسّيب» أن على بن ان طالب اف 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِمٌ أحدُّهما: هو أملكُ ببُضعها ما دامت 
في دار هجرتها . 

وذكر سفيان بن عبينة» عن مَطرّف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : هو 
أحق بها ما لم يخرج من مصرها. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الزّهري» إن 
أسلمت ولم يُسلم زوجهاء فهُمًا على نكاحهما إلا أن يُفرّقَ بينهما سلطان(2©. 

ولا يعرف اعتبارٌ العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان النبئٌ يَدِ يسأل 
المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء النتكاح» وإنما أثرُها في منع 
نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدة: 
ولكن الذي دل عليه حكمُّه عَنِدِ أن التكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتهاء فهي زوجته. وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحيّت. 
انتظرته» فإن أسلم. كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد التكاح . 

ولا نعلم أحدا جدّد للاسلام نكاحَه البتة بل كان الواة قع أحد أمرين : إما 
افتراقهما ونكاحها غيره»ء وإما بقاؤّها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامٌه» وإما 





)١(‏ الأثران في «المحلى» 7/ »١5‏ وهما صحيحان. 


١ ه؟‎ 


تنجِيرٌ الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله وك يد قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم في عهده مر' 0 وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من 
5 وبعده منهء ولولا إقراره مد الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح؛ الا 0 
من غير اعتبار عدة» لقوله تعالى : لِلآَهُنَّ حل لَُمْ وَلاَهُمْ يَحلُونَ له ن* وقوله : 
#ولا تُمْسِكوا به بعصم الكوازر» [الممتحنة : ]٠١‏ وأن الاسلام سَبَبْ الفرقة» وكل 
ما كان ا للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطللاق» وهذا اختيار 
الخلال» وأبي ا وابن المنذرء وابن حزمء وهو مذهب الحسن. 
وطاووسء وعكرمة» وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: وهو قول عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وجاير بن عبد الله» وابن عباس» وبه قال حماد بن زيد» 
والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيز»ء وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحد الروايتين عن أحمد»ء ولكن الذي 
نل عليه قوله تعالى : ولا تُمْسكوا ب بعصّم الكوافر# . وقوله : «لآَهُنَّ حل لَهُمْ 
داق سارة لز لوال يدك تمن الدوقة» تررق فالك في اامرطف) عن الخ 
شهاب» قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن 
المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي منقوان شق فزيك نينا والطائف 
وهو كافرء ثم أسلمء ولم يفرّق النبي كه نتهمناء و انتقكرق عنده اق اله “ذلك 
النكاح''' . وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن شهاب: أسلمت أمٌّ حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 
بك 0 
)١(‏ أخرجه مالك ؟/55. 055 بلاغا. 


١5 


ومن المعلوم يقيناء أن أبا سفيان بن حرب خرجء فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي يَكةِ مكة. ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله يَِةِ مكةء فبقيا 
على نكاحهماء وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته.» وخرج أبو سفيان بن الحارث» 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفنتح» فلقيا النبئ ييِنٍ بالأبواء» فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله يَِِ فرّق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرأته . ظ 


وعرات سس لجاب تجدية كاج من أسلم في غاية البطلان» ومن القول 
على رسول الله عَبَةه عد بلا علم. واتفاقٌ الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام معا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء . 


ويلي هذا القول مذهبُ من يقف القرقة على انقضاء العدة مع ما فيه» إذ فيه 
آثار وإن كانت منقطعة؛ ولو صحت لم يج القول بغيرها. قال اين فرق كان 
الناسٌ على عهد رسول الله يَئْةٍ يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجلء 
فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح 
بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أول الفصلء. وما حكاه ابن حزم عن عمر 
رضي الله عنه» فما أدري من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» أن نصرانيا أسلمت امرأته. فَخيّرها عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(2. ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها 
بين انتظاره إلى أن يسلم. فتكون زوجته كما هي أو تفارقه. وكذلك صحٌّ عنه : أن 
غير انا اسلفيع :انف فقال عمرٌ رضي الله عنه: إن أسلم فهيّ امرأته» وإن لم 
يُسلم» فرق بينهماء فلم يُسلمء ففرق بينهما. 





)١(‏ إسنتاده صحيح ١‏ وهواذ في «المحلى» ا 


١ 1/ 


بطلان من أجاب بتجديد 


الرد على من يقف الفرقة 
على انقضاء العدة 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأته: إما أن تسلمء 


فهذه الأثار صريحة فى خلااف ما حكاه بق محمد بن حزم عله.ء) وهو 
جكافاء رعتطليها زواباك الخو نزانها تبتك ابو ستعدة انا ها أن عمرة وابق 
عباس » وتجايراء فرّقوا د بين الرجلٍ وبِينَ امرأته بالاسلام» وضي أثان وله لسية 


بصريحة في تعجيل التفرقة. ولو صحت» فقد صح عن عمر ما حكيناه» وعن علي 
ما تقدم» وبالله التوفيق 


فصل 
في حكمه إن ف لعز 


رسول الله يله فقال: «وإنَكمْ لتَمْعَلُونَ؟) قالها ثلاثا. ما مِنْ نّسَمة كائئّة إلى يَوْم 


وفي السئن: عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأ الاغنهاء 
وأنا أكره أن تحمل. ٠‏ وأنا أريد ها ييل الرجال» وَإِنَّ اليهود تحدث أن | العزل 


العرؤوةة الشفرى» قال لكذكك يهو لذ أراة الله أن تخلقة ا اتتطيت أن 


> ه 0 


تصرفه» 


(0) أخرجه البخاري 518/49 في النكاح: باب العزل. ومسلم )١578(‏ في التكاح: باب 
حكم العزل. وأبو داود (؟/1١1؟)‏ واالعراا */ 045 والترمذدي .)١١*4(‏ والنسائي 
7/5و . ظ 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود )7١1/١(‏ وأحمد ”7/. و١0‏ و0 من حديث أبي سعيد الخدريء 
وفي سئذه رفاعة» ويقال: أبو رافع. ويقال: أبو مطيع » وهو مجهول » وبافي رجاله 
ثقاتء. وأخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث جابر ورجاله ثقات»: ويشهد له حديث 
أبي هريرة بسنئد حسن عند البيهقي 57١/17‏ فيتقوى . 
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وفي « الم حيحين»: عن جابر قال: كنا ل على عهد رسول الله َك 
والقران د ا 


وفي اصحيح مسلم) عنه : كنا نَعَزِل على عهد رسول الله عَكَدِيدِ , فبلغ ذلك | 
رسول الله يك فلم ينْهنَ1"" . 


وفي «صحيح مسلم» أيضا: عنه قال: سأل رجلٌ النبي لةِ فقال: إِنَّ عندي 
جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله عل : «إِنّ ذلك لآ يَمْنَعْ شيا أرَادَهُ الله 
قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كُنْتْ ذكرثُها لك حَمَلَتْ 
فقال رسول الله بكي : «أنا عَبّْد الله وَرَسُولُهغ0” . 


رسول الله يله فقال: يبا رسول الله! اساي فقالله 
رسول الله علد : «لمَ تَفْعَل ذلكٌ؟؟ فقال الرجل: أ شفق عَلَى ولدهاء أو قال: : على 
أولادهاء فقال رسول الله كه : ركان ضَارَ ضر فَارِسَ وَالدُوَ)' 0 


وفي (مسئد أحمداء و(سئن اقفن مأجه». من حديث عقر بز الخطاب 


و ”ىل م اس 


رضي الله عنه قال : نه.رسول الله يي أن يُعرَلَ عَنٍ الحرّة إلا بإذنه0*» . 


ربيعة» عن الزهريء عن المُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 





.)7١1/“( وأبو داود‎ )١١77( والترمذي‎ )١55٠( أخرجه البخاري 27557/9 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١178( )١55٠(‏ من حديث جابر. 

() أخرجه مسلم )١588(‏ وأبو داود (19؟) وأحمد #/؟١”‏ و85". والبيهقي 
74 من حديث جابر . 


(4) أخرجه مسلم .)١55*(‏ 
)20 أخرجه أحمد ال وابن ٠‏ ماجه (19) وفي سئذهة الابيد ور ضعيف . 


١ 6‏ زادالمعادج5_وه 


من قال بتحريمه 
من جوزه بإذن الحرة 


ما احتج به المبيحون 


رد المحرمين على 
المبيحين 


قال: قال رسول الله يل: «لا يُمْرَّلُ عَن الحُرة إلا بإذنها» 2 فقال: ما أَنكَرهُ . 

فهذه الأحاديثٌ صريحةٌ في جواز العزل» وقد رُويتِ الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة : علي» وسعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» 
وابن عباس » والحسن بن علي» وخبّاب بن الأرتٌ» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم: وجاءت الاباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن عباس» 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء رضي الله عنهم» وهذا هو 
الصحيح . 

وحرّمه جماعة» منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 

وفّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة» فيُباح» أو لا تأذن فيحرّم» وإن كانت 
زوجته أمة» أبيح بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذثة» وهذ متصوصض أحسد» .ومن 
أصحابه من قال: لا يُباح يحال» ومتهم :من قال: يُباح: بكل خال. ومتهم من 
قال: يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 

فمن أباحه مطلقاًء احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الانزال» ومن حبّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في اصحيحه» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جُدامة بنت وهب أخت عُكاشْة» قال: حضرتٌ 
رسول الله عَلةٍ في أناس ‏ اه ه عن العَزل» فقال رسول الله عَكاةِ: «ذلك الواد 
الحَفوت)» وهي : «وإذا المَوْؤُودَةَ شئلث 74" قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة» 
فإنه ناقل عن الأصل وأحاديثٌ الاباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه : كنا 'تعزل :والقران 
ينزل» فلو كان شيئا ينهى عنه: لنهى غنه القر ان 


(؟) أخرجه مسلم )١51( )١557(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع . 
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فيقال: قد نهى عنه مَنْ أَنْزِلَ عليه القران بقوله: (إنّه المووودة الصّغرى» 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسنْ البصريء النهيّ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه لما ذكرٌ العزل عند رسول الله كلةِ قال: «لا عَلَيكُم ألا 
تَفُعَلُوا ذَاكمْ فإنما هو القَدَرُ» قال ابن عون: فحدَّئت به الحسنّ» فقال: والله لكأن 
ايند قالوا: ولأن فيه قطمَ النسلٍ المطلوب من التكاح» وسوء العشرة» 
وَقطءَ اللدّة عند اعزغاء الطبيعة لها 

قالوا: ولهذا كان ابِنُ عمر رضي الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمت أن أحدا 
من ولدي يَعْزِل» لكيه وكان علينٌ يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زرٌ 
عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل: هو الموؤودة 


الصغرى . وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال : ذاكك أرق يلها فل وقال ْ 


نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد 
الاتضارى) كن سعرتدين الست تالة كان عد وعتتان تبان عن العدل””. 


وليس في هذا ما يُعارض أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحتها أما حديث 
جدَامة بنت وهبء فإنه وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه. 
وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أنَّ رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جارية, وأنا أعزل عنهاء وأنا 
أكيه أذافيحيل توآنا ارركم زريد :رجانه وك العوة حافك انالك المووودة 
الضخوى»> قال اكدمك بوذم َوْأرَادَ اللَهُ أنْ يَخْلْقَه مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَضْرقه)”" . 


وحسبك بهذا الاسناد صحة» فَكَلَّهِم ثقات حفاظ» وقد أعلّه بعضهم بأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم )١478(‏ (171). 


(؟) ذكر هذه الاثار ابن حزم في «المحلى» .1١/٠١‏ 
2 تقدم تخريجه ص86 ١١‏ وأن له ا فهو صححيح. 
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التوفيق بين الأحاديث 
المظنون بها التعارض 


قول دن حمله على 
التنزيه ورد بعضهم عليه 


من جدل التكذيب لمنع 
الحمل 


مضطرب» فإنه اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير» فقيل: عنه» عن محمد ابن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي 
والنسائي('" . وقيل : فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل : 
عن أبي سلمة عن أبي شُريرة» وهذا لا يقد في الحديث» فإنه قد يكونْ عند 
يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف 
في اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أَبُو مطيع؟ وهذا لا يَضرُ 
مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ريب أن أحاديتٌ جابر صريحة صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعئٌ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي يَكنةٍ أنهم رخصوا في 
ذلك» ولم يرَوَا به بأسا. قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه» عن سعد بن أبي 
وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهه!'؟» وهو 
مذهب مالك. والشافعي» وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم . 

وفك | عيبو عن نايتف 11 ةن انه على تلوق القتزيف بوشيط فته انف :2 
وقالوا: كيف يَصحٌ أن يكون النبيئٌ يَئنةِ كذَّبَّ اليهودً في ذلك» ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّنَء وردَّت عليه طائفةٌ أخرى» وقالوا: حديثُ 
تكذيبهم فيه اضطراب» وحديث جدَامة في «الصحيح». . 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول: إن 
العزل لا يكون معه حمل أصلاًء فكذَّبهم رسول الله يل في ذلك» ويَدُلُ عليه 
قوله يكَِ: ١لَوْ‏ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخْلْقَهِ لَمَا اسْتَطَعت أَنْ تَضرقه». وقوله: إِنَّهُ الوَأدُ 
الخَفَىٌ»» فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطءء فهو مؤثر في تقليله . 


)1١(‏ ورجالها ثقات. 
(؟٠)‏ انظر «سنن البيهقي» /8/ .771١ .77١‏ 
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وقالت طائفة أخرى: الحديئان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ. 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الاباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقَّق يبيّن تأر 
أحد الحديثين عن الاخر وأنَى لهم به. وقد اتفق عُمَرُ وعلي رضي الله عنهما على 
أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التاراتُ السبع» فروى القاضي أبو يعلى 
وغيره بإسناده؛ عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر عليٌ والزبيد 
وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله يله وتذاكروا العزل 
فقالوا: لا بأس به» فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال على 
رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتى تمرّ عليها التاراتٌ السبع : حتى تكون منْ 
سُلالة من طين» ثم تكون نطفة ثم تكون عَلقَة» ثم تكونَ مضغةًء ثم تكون 
عظاما كم تكن لعها وني تكون خلنا احبر فقال عمر رضي الله عنه: صدقت 
أطال الله بقاءك. وبهذا احتمجّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

وأما من جوّزه بإذن الحُرّة» فقال: للمرأة حق" في الولد» كما للرجل 
حق فيه » ولهذا كانت أحق بحضانته. قالوا: ولم يُعتَبَرْ إذن السُرّيّة فيه لأنها لا 
حق لها في القسمء ولهذا لا تُطالبه بالفيئة. ولو كان لها حو في الوطء 
لطُولب المؤلي منها بالفيئة . 


قالواة".وأما زوه الرقيقة» فله أن يَعْزِلَ عنها بغير إذنها صيانة لولده 
عن الحَق ولكن يعتبر كن سيدها» لأن له حقا في الولد. فاعتبر إِذْنه في 
العزل كالحرة» ولأن بدل البُضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة» فكان إذنه 
في العزل كإذن الحرة. 


قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذنٌ 
أهلها. يعني في العزل. لأنهم يريدون الولد. والمرأة لها حق .2 يك الولد. 


فين 


من قال بان حديث 


التحريم ناسخ والرد 
عليه 


ذكر من جوزه بإذن الحرة 


وقال في رواية صالح. وابن منصورء وحنبل» وأبي الحارث» والفضل 
ابن زياد» والمروذي: يَعَزِلَ عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمَّتهى 
وقال في وزاك لت هال :فز نطول نهنا لز الولقك قله كوت ولد امع 
اقول مقف كال نعف عق قال رن لر وله لاعن العرلي بوقال ف ربرزواية 
المروذي: في العزل عن أم الولة؟- إن كناف فإنقالت:: الأاتكل للك لبن 
ليا ذلك 


فصل 
في حكمه يِه في الغيل. وهو وطء المرضعة 


5 5 5 0 > سس كه واعه 0 - ا 
ثبت عنه في (اصحيح مسلم) : أنه قال: «لقد هَمّمّت أن أنهى عن الغيلة 


سير سير 
٠ 1-2‏ 
و« 


حرى, ذكرات 


2 تل تون ع عسو 7 و د ا نر ا و لاقت 1 ١‏ 

نَّ الرُومَ وفَارس يَصْبَعُونَ ذلك فلا يَضْرُ أؤلادهُم»' 7 

8 َ 9 ور 0 رار 
وفى سنن ا داود») عنه » من حديثث أسماء بنت يزيد: للا تقتلوا أولادكم 


سزراء» فوالناف امميى كاذه إنَّه ترك الفاوس فيُدعْشْرّة) . 
قال : قلت : ما يعنى؟ قالت: الغيلة: يأتى الرجل امرأته وهي ترضء”'' . 


1 5 و 85 1 و لس 7 8 سير 
قلت: أما الحديث الآول. فهو حديث جذامة بنت وهب» وقد تضمن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١557(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة» ومالك 508/7» وأبو داود 
(8817”)» والترمذي )23١78(‏ والنسائي ار 107 ميق . سديية خلاية» ينك 
وهنا 

(؟) أخرجه أبو داود (881”) و(887”) وأحمد 4157/5 ولاه و508». وابن ماجه 
(؟١١5)‏ وابن حبان )١11*04(‏ ولفظ المصنف هو الرواية الثانية عند أحمدء ولفظ أبي 
داود "لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيُدعثره عن فرسه» وسنده 
حسن. ومعنى يدعثرهء أي: يصرعه ويسقطهء وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت 
فحملت؛ فسد لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلاء وركب 
الخيل» فركضها ربما أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك 
كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. 
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أمرين لكل منهما معارض: فصدره هو الذي تقدَّم: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة؟» وقد عارضه حديث أسماءء وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك 
الوأد الخفي»» وقد عارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهوداء وقد يُقال: إن 
قوله: «لا تَفْتُلُوا أَولادكمْ سرًأ» نهي أن يتسبب إلى ذلك» فإنه شبّه اليل بقتل 
الولد» وليس بقتل حقيقة» وإلا كان من الكبائر» وكان قرين الإشراك بالله. ولا 
ريب أن وطء المراضع مما تَعْمُ به البلوى» ويتعذدّر على الرجل الصبر عن امرأته 
مدة الرضاع» ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين» وكان بيانه من أهمٌ 
الأموو نولم ثهوله الأقة بوك القرون» ول لض اذ نهر تسريمةه نكل أن 
حديث أسماء على وجه الارشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُحَوَضْه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه» ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعُوا لاقم غير 
أمهاتهم , والمنع منه غايته أن يكون :مع بات سين الذرائع التي قل 00 لح 
الإضرار بالولقه <وؤقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة» قَدّمَت 
عليه» كما تقدّم بيانه مراراً والله أعلم . 


ل من السّنة إذا تزوّج 
الرّجل البكرّ على الثيّب» أقام عِنْدَهَا سَبّْعا وقِسّمَء وإذا تروَّحَ التيّبْ» أقامَ عِنْدَهَا 
ثلاثاء ثم قسّمَ. قال أبو قلابة: ولو شئكت» لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبخ 46ه(". 

هذا الذئ قال أبو قلابة 4 أقدجاء مصضدحا يدهن أن + كنا نوراه انه اراق 
(مسئدة») 0 من طريق أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه أن 


)١147١(‏ في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» و«الموطأ» 
»5”٠ /*‏ وأبو داود (54؟7١5)‏ والترمذي .)١14(‏ 
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النبيم الله جَعَلَ للبكر سبعاء وللتَّيب ثلاثا . 


وروى الثوري» عن أيوب» وخالد الحدّاء. كلاهما عن أبي قلابة» عن 
أنس» أن النبيّ كثْةِ قَالَ: «إِذَا تَرَوَّحَ البكْرَ» أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاء وإذا تَرَوَجَّ اليب 


وفي ااصحيح مسلم) : عن أمَ سلمة رضي الله عنها » لماتزوّجها 
رسول الله كله . فدخل عليهاء أقامَ عندها ثلاثاء ثم قال: «إِنّهُ َيْسَ بك عَلى أَهْلك 
عون إن شئت سَيعْت لك» وَإن سكعت للك سَبّعْت لنسّائي»» وله فى لفظ : «لما 
أراد أن يحرج » أخذث بثوبه فقّال: ١إنْ‏ شئت زذتك وَحَاسَبْتك به للبكر سَبْعٌ 
ال 


وفي «السنن» : عن عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله لا يِقسِمْ فيَعْدل. 
ويقول: «اللّهُمَ إِنَّ هذا قَسْمي فيما أملكُ» قلا تَلمْني فيمًا تَمْلِكُ وَلاَ ألك», يعني 
القلب"*" . 


وفي «(الصحيحين» : يدج كان إذا أراد برا أقرعَ بين نسائه. فأيتهن 
ال 


وفي «الصحيحين » : أن سودة وهبت يومها لعائشة ئشة رضى الله عنهاء وكان 


.)5١7؟( ومالك 079/7», وأبو داود‎ )١550( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١١40(‏ في التكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو 
داود )7١75(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساءء والنسائي 7/ 74» والدارمي 
5/1 15» وابن ماجه )١97١(‏ وإسناده قوي.ء وصححه ابن حبان )١705(‏ والحاكم 
اما ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه البخاري ١١/0‏ و777/4 ولا7ا” في النكاح: باب القرعة بين النساءء 
ومسلم (5115) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة و(١77١)‏ في 5 باب 
في حديث الافك من حديث عائشة . 
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صَبَاهَ 0 ىا سس )2 
النبيئ يك يَقسمٌ لعا ئشة يومها ويوم سودة 
دفي 0 و رضي الله 0 كان انبئ 15 لا 0 بَعْضَا 
10 
نتوين كر اماد حل سبدو سق لا إلى الى لاي قا فيبيت عِنْدَهَا 


: م م 6 58 0 
وفي ا(صحيح مسلم»: إنهن كن يجتمغْن كل ليلة في بيت التي يأتيها ". 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله: فإوإن امْرَأَةٌ 
حافت من بَعْلهًا نشوزا أو إغراضاً4. أنِّْت في المرأة تَكُونٌ عد الرجل فتطول 
صحبئهاء فيُريد طلاقهاء فتقول: لا تُطلّقني وأمسكنيء وأنت في حل من النفقة 
علي والقَسْمٍ لي» فذلك قوله: َلآ جاح عَلَيهِمَا أن يُصْلِحَا يما صُلْحاً والح 
في نكا 


وقضى خليفته الراشدٌ» وابنُ عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسمٌ للأمة ليلة» وللحُرّة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم 
كن سعاويا لشاتك فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. وقد احتج الامام أحمدُ 
بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه؛ وقد ضعّفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن 
عمروء وبابنٍ أبي ليلى» ولم يصنع شيئاء فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل 
الناسٌ يحتجُون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يُتَّقَى منه ما خالف فيه 





)١(‏ أخرجه البخاري 774/9 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
ومسلم )١577(‏ في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(؟) أخرجه أبو داود )15١15(‏ في التكاح: باب في القسم بين النساء» من حديث عائشة 
وسلده حسن . ش 

(9) أخرجه مسلم )١557(‏ في الرضاع : باب في القسم بين الزوجات من حديث أنس. 

(4:) أخرجه البخاري 757/4 في التكاح: باب #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً و4/ 2199 ومسلم )١7١(‏ في التفسير. 
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وجوب قسم الابتداء 


إذا اختارت الثيب السبع 
قضاهن للبواقي 


لا تجب التسوية بين 
النساء فى المحبة 
والاختلاف فى الوطء 


الاقراع بين نساكه في 
السفر و أنه لا يقضي 
لليواقي إذا قدم 


دا الققماء أمور : 


منها وجوبٌ قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزوّج بكرا على ثيب» أقام عندها 
سبعاً ثم سوّى بينهماء وإن كانت ثيّاء خيّرها بين أن يُقيم عندها سبعاء ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثا ولا يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء 
وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي» وإمامٌ أهل الظاهرء وقالوا: لا حق للجديدة غيرَ ما 
تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية بينهما. 


ومنها. أن الثيّبَ إذا اختارت السبعَ» قضاهن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلات» لم يحتسبْ عليها بهاء وعلى هذا من سومح 
بثلاث دون ما فوقّهاء ففعل أكثرَ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم يُسامح به بحيث 
لو ترتب عليه إثم» أثمّ على الجميع» وهذا كما رخص النبئ َه للمهاجر أن يقيم 
بعد قضاء نسكه ثلاث . فلو أقام أبداً ذم على الاقامة كلّها . 

ومنها: أنه لا تجب التسويةٌ بينَ النساء في المحبة» فإنها لا تَمْلّك» وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها أحبً نسائه إليه . وأَخدَّ من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في 
الوطءء لآأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلّب القلوب . 

وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشارء فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل 


تحث قُدرته وملكهء فإن أدى الواجب عليه منه» لم يَبْق لها حق» ولم يلزمه 
التسويةء وزة ف قازر اععة اكد قله المطالة به 


ومنها: إذا أراد السفرّء لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 


ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدمّ» فإن رسول الله كه لم يكن يقضي 
للبواقي . 
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وفى هذا ثلاثة مذاهب . 
الجن ها أنه لا يقضى»ء سواء أقرَعَ أو لم يقرع. وبه قال أبو حنيفة » ومالك . 


والثانى : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يُقرع » وهذا مذهب أهل الظاهر . 


ءِِ 


والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يُقرع قضىء. وهذا قول أحمد 
والشافعى . 


ومنها: أن للمرأة أن تَهَبَ ليلتها لضرتهاء فلا يجوزٌ له جعلها لغير 
الموهوبة» وإن وهبتها للزوج. فله جعلّها لمن شاء منهن» والفرقٌ بينهما أن الليلة 
حق للمرأة» فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت لهاء وإذا جعلتها للزوج: 
جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة» قسم 
لها التحين فكر اليتون )مان كانت لحمايها فيل اله "نقلي :رلن عمتجاو قا تعدا 
الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء؛ وهما في مذهب أحمد والشافعي . 

ومنها: أن الرجل له أن يَدْخْلَ على نسائه كلَهِنَّ في يوم إحداهن» ولكن لا 
يطؤها في غير نوبتها . 

ومنها : أن لنسائه كلّهنّ أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدّئن إلى أن 
يجيء وقت النوم, فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ونهاة: آذ الرجل إذا تع نوطرا دن اترائه مبوكرهزيا شقف أن عكر بهذ 
عقو قينا) قله أذ لطلقياء وله أن يُُحَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في 
القسم والوطء والنفقة. أو في بعض ذلك تكسي ها لجان عله قاذ رفست 
بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 


هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لا يسوغ غيره» وقول من 
قال : إن حقها يتجدد. فلها الرجوع في ذلك متى شاءت» فاسدء فإن هذا خرج 
مخرجّ المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاء فليزم كما يلزم ما صالح عليه من 


اخول 


للمرأة أن تهب ليلتها 
لضرتها 


إن رضيت الرزوجة 
بالاقامة عند ال 

بالا مة عند الزوج 
ولا حق لها في القسم 
والوطء والنفقة فليس 
لها المطالية يعد ذلك 


الأمة المزوجة على 
النصف من الحرة 


الحقوق والأموال» ولو مُكَنَتْ من طلب حقّها بعد ذلك» لكان فيه تأخيرٌ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة 
مئّهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعدء أخلف,. وإذا عاهد» غدرء 
والقضاءً النبوي يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزرّجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» ولا يعرف له في الصحابة مخالف. وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواءء وبها قال أهل الظاهرء وقول 
الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في 
الطلاق» ولا في العدة» ولا في الحدّء ولا في الملك» ولا في الميراث» ولا في 
الحجّ ولا في مدة الكون عند الزوج ليلاً ونهاراء ولا في أصل النكاح» بل جعل 
نكاحها بمنزلة الضرورة» ولا في عدد المتكوحاتء فإن العبد لا يتزوج أكثر من 
اثنتين» هذا قول الجمهورء وروى الامام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يتزوّج العبد ثنتين» ويطلق ثنتين» وقد اقراتة حيضتين ١‏ 
واحتج به أحمد»ء ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثتتان . 


وروى الامام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله 
عنه الناس : كم يتزوح العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء 
وعلي ء وعبد الرحمن» رضي الله عنهم. ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع 
انتشار هذا القول وظهوره. وموافقته للقياس . 

في قضائه يد فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه» أن 
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النبيىّ كك أتى بامر أة مجم" لعل بان تلاك عا : لعل يُرِيدُ أ د أَنْ يُلمَ بها»' 


فقالوا: نَحَمْء فقال رسول الله كد «لَقَدْ هَمَمْت أَنْ الْعَنَهُ لغنا 000 
ويه وَهُوَّ لا يحل لهُ كَبِفَ يَسْتَخْدِمُه وهُوَ لأيَحلُ له70". 


قال أبو محمد ابن حزم: لا يَصِمٌ في تحريم وطءٍ الحامل خبرٌ غيرٌ هذا. 0 
انتهى . وقد روى أهل «السنن» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه, أن النبي كيه 
قال في سبايا أوطاس: «لا تُوَطأْ حَامِلَ حَبَّى تَضَمّ ولا غَْرُ حَامِلٍ حَبَّى تَحِيض 
ا 

وفي الترمذي وغيره : من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» عن 
النبي يد أنه قال: ١مَنْ‏ كان يؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخر قلا يَسْقمَاءَه وَلَدَ غيره» 7 '. 
قال الترمذي: حديث حسن . . ْ 

ملح ا لريوايين البوارايي الع الالابي اسار انبل 
حتى يَضعْنٌ ما في بُطونهن 277 

وقوله يَلْة: "كيف يُورّئه وهو لا يحل له» كيف يستخدمُه وهو لا يحل له؛, 
كان كينا يتل ف ععنافة كل باه عيذ مورونا عتب ويستخدمُه استخدام 
العين وهو و لدو لأن وطأه زاد في حَلّقه؟ قال الامام أحمد: الوطء يزيد في سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد 
لا يلق بالمشتري» ولا يتبغه» لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه» لأن الماء يزيدٌ في 





0010 المجح : هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(؟) يلم بها: يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية. 

() أخرجه مسلم )١541(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية . 

(5) أخرجه أبو داود )5١151(‏ والحاكم ؟”/95١.‏ من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحيح لغيره وقد تقدم. 

(0) أخرجه أحمد ٠١8/5‏ وأبو داود )5١548(‏ والترمذي )١11721(‏ وسنده صحيح . 

(1) أخرجه أحمد 4 » والترمذي )١5714(‏ وسنده حسن في الشواهد. 
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الولد» وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبئ يللد مرَ بامرأة مُجح 
على باب فسطاط. فقال: «لعله يريد أن يلم بها» وذكر الحديت» ,يعق: .أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثئه. لم يحل لهء لأنه ليس بولده» وإن أخذه مملوكا 
يستخدمُّه لم يَحَلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج 
أو سيّد أو شبهة أو زنى» وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» ففي 
صحة العقد قولان» العقهنا طلا دوه مدقت احمد ومالك» والثاني: صحته 
وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى 
فقن الفدف وكرهه الشافعى» وقال أصحابه : لا يحرم. 

0 35 7 250000 1 

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّة وجعل عِتْقَها صَدَاقَها . قيل لأنس : 
ا أمدنيا؟ تال امذنيا نههاة ونس إلى عواز اللت ع بن أبن طالي» 
وفعله أصى بيه مالك» وهو مذهب أعلم التابعين» وسيّدهم سعيد بن المسّيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البتصري», والزهري. واحيك) وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى. أنه لا يَصحٌ حتى يستأنفَ نكاحها بإذنها فإن أبت 
ذلك » فعليها قيمتها. 

وغنة.زواية ثالئة: أنة يكل رجلا يزوجة إياها: 

والصحيح : هو القول الأول الموافق للسنة» وأقوال الصحابة والقياس» 
فإنه كان يملكُ رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد التكاح» 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/9‏ في التكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 

٠١5” /5 )186(‏ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


١ 


فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في غزاة 
فى فضائه كَدةٍ في صحة النكاح الموقوف على الاجازة 

فى «السنن»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء ا عجاري كانت 
النبيع كَل فذكرت أنَّ أباها زوّجَها وهى كارهّة» فخيّرها انث ه217 . 


وقد نص الامام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في 
صغير زوّجه عمه. قال: إن رضى به فى وقت من الأوقات» جاز» وإن لم يرض 
فسخ». ونقل عنه ابنه عبد الله» إذا زوجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيانٌ 
وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة زَوّجّت ودخل بها 
الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعدٌء قال: تخيّرُ فإن اختارت نفسّها لم يقع 
التزويج»؛ وهي أحق بنفسهاء وإن قالت: اخشرتٌُ زوجي؟ فليشهدوا على 
نتكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده» ثم علم السيد 
بذلك: فإن شاء يُطلّقَ عليه فالطلاقٌ بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» 
فالطلاقٌ بيد العبد. ومعنى قوله: يطلق» أي: يُبَطل العقدء ويمنع تنفيدًه 
وإجازته» هكذا أوَله القاضي». وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه» والقياسٌ يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا 
جاز أن يتقدّم القبول والاإيجاب جاز أن يتراخى عنه . 


وَأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجورٌ وقفه على الاجازة كالوصيةء 


وإسناده د جه د 
1 


تخيير الكارهة 


تخبير الصغسر 


تخدب النتيمة عند 
البلوغ 


تخيير السيد بزواج عبده 


ولأن المعتبرَ هو التراضي؛ وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار 
ورذه» وبالله التوفيق. 
فنصل 
في حكمه يَلْةِ في الكفاءة في النكاح 

قال الله تعالى: *آيَا يا النَّاسنُ نا حَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَر وَأَنْتّى وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً 
وقَبَائلَ لتَعارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم* [الحجرات: 17]. وقال تعالى : 
0 المُؤْمِنُونَ إخوة»* [الحجرات: .5٠١‏ وقال: #والمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَات 
بَعْضَهُم أَوْليَاء بض * [التوبة: .!1/١‏ وقال تعالى: لفَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيّهُمْ أي لا 


ع 


و ساسم م بس 2 هس رهم 8“ ديل م ه مره 0 
أَضِيعٌ عَمَلَ عَامل مِنْكُمْ مِنْ ذكَر أو أنثى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض 4 [ال عمران: .]١10‏ 
وقال يَكِةِ: «لا فضل لعَرَبيٌ عَلى عَجَمِيء ولا لِعَجَمِيٌ على عَرَبِي: دلا 
لأييتض عَلى أَسْوَدَ . ولآلأسْوَدَ عَلى أَبْيَضٌء إلا بِالتَقْوَى. الناس من ادم وادّمُ منْ 
تران 237 
وقال يكئِْ: «إِنَّ آل بني فلآن لَيْسُوا لي بِأؤليَاءء إِنْ أَْليائيَ المتّقَونَ حَيْتُ 
كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا». 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 «المسندة 4١١/6‏ عن رجل من أصحاب النبي كيده وإسناده 
مع 

(؟) أخرجه البخاري 570١/٠١‏ 807 في الأدب: باب تبل الرحم ببلاهاء ومسلم 
)1١5(‏ في الإيمان: باب موالاة المؤمنين» وأحمد 7٠١7/4‏ من حديث عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله يلِ جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياء» إنما وليي الله وصالحو المؤمنين» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ 
(840) من حديث أبي هريرة مرفوعا إن أوليائي يوم القيامة المتقون» وإن كان 
نسب أقرب من نسبء فلا يأتيني الناسٌ بالأعمال. وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابكم» فتقولون: يا محمدء فأقول هكذا وهكذا: لا» وأعرض في كلا عطفيهء 
وسنده حسن . 





١ 5 : 


سي رن تح ش ع عس. ميه 00 
وفي الترمذي : عنه مَكةِ: «إذا جَاءكم مَنْ ترضون ديئه وخلقه فأنكحوه إلا 


تفعَلُوهء تَكُنْ فَْئَةٌ في الأَرْض ونَسَادٌ كبيرٌ؟. قالوا: ا وإن كان فيه؟ 
فمَال: «إذَا جَاءكم مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وخُلْقَهُ فَأَنُكحُوه»» ثلاث مرا 0-3-3 


وقال النبئٌ بك لبني يَيَاصة: «أَنْكسُوا أبا هندء وأَنْكحُوا إِلَيْمه" وكان 


ناف : 


أو و و ااا اي دذئع 
258 عوفء وقد قال 9 «والصَيَاثُ -_ الود 
للطيبَات * [النور: 5؟7]. وقد قال تعالى: #فانكحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَّ التّسَاءِ4 
[النساء : 7]. 

فالذي يقتضيه حكمُه ‏ عَبِِ اعتبار الدّين في الكفاءة أصلا وكمالك فلا روج 
فسلمة كاف عقا اه ولم يعتبر القران والسنة في الكفاءة أهرا بؤواء 
ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحّ الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسبا ولا صناعةء 


ولا غِنىّ ولا حريّة» فجوّز للعبد القنٌّ نكاحَ الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 


مسلماء وجوز لغير القرشيين نكاح الفرشيات». ولغير الهاشميين نكاح 


وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة» فقال مالك فى ظاهر مذهبه: إنها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١86(‏ في النكاح: باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديث أبي 
حاتم المزني»؛ وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو كما قال لشواهده. منها ما 
أخرجه الترمذي (84» 1 واس ا .)١94510(‏ والحاكم ١56 .١54/7‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعا «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض» وفساد عريض»؛ وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر. 

(؟١)‏ أخرجه أبو داود (؟١١١)‏ وسنده جيد. وصححه الحاكم 7/ »١55‏ ووافقه الذهبي. 

أ أخرجه مسلم في «صحيحه» .)١580(‏ 


١ ه‎ 


لم يعتبر القران والسئة 
في الكفاءة إلا الدين 


مذهب مالك 


مذهب أبى ندقة 


مذزهب أحمد 


لمن حق الكفاءة؟ 


0 :5 5 8 ٍِ 2 
الدّينء وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدَّينء والحريّة» والسلامة من العيوب. 
وقال أبو حنيفة : هي النسبُ والدين. 


وقال أحمد في رواية عنه : هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى : 
هى خمسة: الدّين» والنسبء والحرية» والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فيها 
الي فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية : أن 
قريشا لا يكافئهم إلا قرشي» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي . 

وقال أصحاب الشافعي: يُعتبر فيها الدَّينء والنسب» والخرية» والصّناعة» 
والسلامة من العيوب الْمُتَمْرَة . 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارّه فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في أهل المدن 
دون أهل البوادي» فالعجمئٌ ليس عندهم كفنا للعربي» ولاغيرُ القرشي للقرشية» 
ولا غير الهاشمي للهاشمية» ولا غيرٌ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين 
كفئا لمن ليس متتسبا إليهماء ولا العبدٌ كفْكاً للحرة» ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل » 
ولا من من الرّقٌ أحدّ آبائه كفئا لمن لم يمسّها رق» ولا أحداً من ابائهاء وفي تأثير 
رق الأمهات وجهانء ولا مَن به عيب مثبت للفسخ كفنا للسليمة منه» فإن لم 
يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفءء ولا الحجام والحائك والحارس كَفْيَاً لبنت 
التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئا للعفيفة. 
ولا المبتدع للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدهم. فمن لم يرض 
منهم» فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله» فلا يَصِحٌ 
رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه الرواية لا تُعتبر الحريةٌ ولا اليسارء ولا 
الصناعة ولا النسب» إنما يُعتبر الدّين فقطء فإنه لم يقل أحمدء ولا أحدٌ من 


١*5 


العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌ: 
إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حق لله 
أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 
فصل 
في حُكمه يل في تُبوت الخيار للمعتّقة تحت العبد 

ثبت في («الصحيحين»»؛ و«السئن»: أن برِيرَة كاقيق أهلها + وعافة تسال 
النبيئ كه في كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أحَبً أهلك أن أعْدَّها 
لهم. ويكونُ ولاؤك لي فعلتُ» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبَوا إلا أن يكونَّ الولاءً 
لهم فقال النبِيُ ول لعائشة رضي الله عنها: «اشترِيها واشت و لي الام 
الوذ لين التور اق عاب الناس افقاام اال أذ وام يَشْتَرِطونَ شُرُوطاً ليست 
في كتاب الله مَن اث ترط شَرْطا لَيْنَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطل» وإن كان مائة 
شُرْطء قضَاءً الله حر ولط الله 0 وإِنَّما الولاء لمن أغتق) ‏ ثم خيّرها 
رسول الله يل يين أن تبْقَى على نكاح زوجهاء وبين ؛ أن تفكخة#فاتاريت نفكهاء 
فقا لها: (إِنَهُ زَوْجِك وأنو وَلَدكف فقالت: يا رسول الله ! تأَمرني بذلك؟ قال: 
دلآء نما أنَا شافمٌ», قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إِذْ خيّرها : «إن فَرُبَّك » 
فلا خيارَ لك»» وأمرها أن تعتد» وتصّدّقَ عليها بلحم» فأكل منه النبيئٌ كك وقال : 
اهو عَلَيُها صَدَقَة ولنَا هَدية270. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7١/0‏ و180١‏ ولا١‏ و5١‏ و154١‏ في العتقء وه/7"8 في 
الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتقء وباب 
الشروط في الولاءء» و755/9. اه في التكاح: باب لا يكون بيع الآمة طلاقاء 
وباب خيار الأمة تحت العبدء وباب شفاعة النبي يَلْةِ في زوج بريرةء وأخرجه مسلم 
)١15١:(‏ (5) و(7) و(8) و(8) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(7١)‏ و(14١)‏ في العتق: باب إنما - 


١ 1/ 


جواز مكاتبة المرأة وبيع 
المكاتب وإن لم يعجزه 


بسنل 6 


وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة» وجوازٌ بيع المكاتب وإن 
لم يعجزه سيّذه. وهذا مذهبْ أحمد المشهورٌ عنه. وعليه أكثرٌ نصوصه . وقال فى 
رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعّها. وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالكُ. والشافعى. والنبنٌ تله أقرّ عائشة رضى الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لا ومجيئها تستعين في كتابتها لا 
يستلزم عجزهاء وليس في بيع المكاتب محذورء فإن بيعه لا ببطل كتابته» فإنه 
يبقى عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه» عَتّق» وإن عجز عن الآداء. 
فله أن يُعِيدّه إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» لكان 


القياس يقتضيه . 


وقد ادعى غيرٌ واحد الإجماعَ القديم على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن 
لوو ولم يبق بالمدينة مَّنْ لم يَعْرفَ ذلك» لأنها صفقة 
جرت بين م المؤمنين» وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة. 
ثم خطبَ رسول الله 17 التانن قن أمرجعينا حطة ف ضير رقف ال ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشي زوجها خلقها باكيا في أزقّة المدينة ما زاد 
صحيسصيهه وَالضينانة ا اد عي إذ لا 
57 اي 2 0 
المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد. 


واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين أ خدهما: أن بريرّة كانت قد عجرّت» وهذا 





الولاء لمن شق وأخرجه الترمذي (ه؟١؟)‏ و(5؟7١5؟)‏ وأبو داود (١؟5)‏ 
و(؟775؟) و(777) و(74١7)‏ و(5١5)‏ فى الطلاق: باب فى المملوكة تعتق» 
وهي نحت حر أو عبدء و(94594؟5) ف العتق : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة . 


١ 28 


عذرٌ أصحاب الشافعي. والثاني: أن البيعٌ ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء 
وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 


وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث» ولا يَصِحّ واحد 0 
منهماء أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسٌ عليه 
وابنه عبد الله وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدَّت 
شيئاء ولا خلاف أن العباسسٌ وابنّه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة. ولم يعشٍ 
النبئُ يَدةبعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» فأين العجز وحلول النجوم؟! . 

وأيضاء فإن بريرة لم تَقْلّ: عجزثٌء ولا قالت لها عائشةٌ: أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولاحكم رسول لله يَكة بعجزهاء ولا وَصَّفها به» ولا أخبَرَ 
عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجزٌ الذي تعجزُونَ عن إثباته؟! . 

وان فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
ازقةووري احج أن تين لتقل لم أوة له شاء بولا معيث عان عر 
عدَّةَ عجزت عن الأداء فيهاء ولااقالت: عجّزني أهلي . 

وأيضا فإنهم لو عجّزوهاء لعادت في الرّقء ولم تكن حينئذ لتسعى في 
كتابتها» وتستعينَ بعائشة على أمر قد بَطل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجَْزْهًا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك 
وأعتقك» ويكون ولاوّك لي فعلت. وقول النبي يه لعائشة رضي الله عنها : 
«اشْتَرِيهًا فَأغتقيها»» وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنهاء وعتق 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل : هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة . قالوا: ومنّ المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسهء 
وحيتئذ فيعود في الرّق» فإنما ورد البيع على رقيق» لا على مكاتب . 

وتخواي هذا أن تركيب: الف على الشواء لآ يدل على إنشاتة» إن تزتيية 
للفسيبة غلى :سي 4 .ولا 'سيماً افإة غائشة: لما آراذت. أن تنكل كتابتها جدلة 


عن 


الرد على من قال إن البيع 
على رفيتها 


لا بجوز اشتراط ما 
بخالف حكم الله 


هل بيصح العقد الذي فيه 
شرط فاسد؟ 


0 كان لاسا 0 : إن قول النبى كَكِ: «لآ يَجْرِي 


إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يُعتق عليه لا يحتاج 


إلى إنشاء عتق . 


وأما العذرٌ الثاني: فأمرًه أظهرء وسياقٌ القصة يُبطلّهء فإن أمّ المؤمنين 

شترنهاء فأعتقتهاء وكان ولاؤّها لهاء وهذا مما لا ريب فيه» ولم تشتر المال» 
يه أواق منبّمة» فعدَّتها لهم جملة واحدة» ولم تتعرّض للمال الذي 
في ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم 
الموكلة عه دعاسا د : 


وفي القصة جوازٌ المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلفْ مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجورٌ لأحدٍ من المتعاقدّين أن يشترط على الآخر شرطا يُخالف حكم 
الله ورسولهء وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله؟» أي : ليس في حكم الله 
جوازه» وليس المرادٌ أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته» ويدل عليه قولّه : «كتابُ 


و 
اللّه أحقى .2 وشرط الله أوثق) . 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقد 
به» وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد 
أشكل على الناس قوله : «اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق». فأذن لها في . 
هذا الاشتراط. وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن 
هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» فردها الشافعي» ولم يثبتهاء» ولكن 
أصحاب «الصحيحين» وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد 
سوى الشافعي فيما نعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5١1١(‏ في العتق: باب فضل عتق الوالد. 


١6 


و اي طائفة : اللام ليست على بابها ٠‏ بل هي بمعنى معني لاه في لشترطي 
«على». كقوله : «إِنْ أَحْسَئئم : قت االشيكا وإن أَسَأتمُ قَلَهَاكٌ [الاسراء : /37] 
أي: فعليهاء كما قال تعالى : : لمَنْ عيلَ صَالِحاً فَلتَفْسِهِ ومَنْ أَسَاءَ مَعَلَيْهَا4 
[فضيلك:: 6 2]. 


ورَدَّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» ولموضوع الحرف. 
وليس نظير الآية» فإنها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم). 


وقالت طائفة : بل اللام على بابها. ولكن في الكلام محذوف تعديره: 
اشترطي لهم» أو لا تشترطي» فإن الاشتراط لا يُفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله . 


ورد غيرهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه» والعلمٌ به من 
لوكا حي 

زقالك طائفة لخر .نل هذا انز توويك الة [تاةه وله فين الى +ع امطلوا تنا من قال بان لآم مر 
شنم * [فصلت: .]5٠‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ ادا رركي 
عائشة» وما لتهديد هنا؟؛ وأين في الباق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُمْ حا 
بالتهديد» لا أمٌ المؤمنين. 


5ه بلاءة*. ' اكد اكه لفان ا من قال بان الأمر أمر 
وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجوز اشتراط مثل هذاء ويكون ٠‏ يه 
و * 5 1 5 1 أبن ٠‏ علي بير ء 
و 090000 4 3 
وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده . 


قال هو وسيلة لاظها 
وقالت طائفة : الاي شاط ليكو وسيل إلى طهر طلا 510 

اود بيس ويا يه 

في الاشتراط» ثم خطب الناس فأذَّن فيهم ببطلان هذا الشرط» وتضمَّن حكما من 


١١ 


ما في «إنما الولاء لمن 
أعتق» من العموم 


أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقدء لم يجز الوفاء به 


ولولا الإذن في الاشتراط لما علمَ ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فسادً هذا الحكم» 


وهو كون الولاء لغير المعتق . 

وأما بطلائه إذا شرطء. فإنما استٌّفيدَ من تصريح النبع يه ببطلانه بعد 
اشتراطه» ولعل القومً اعتقدوا أن اشتراطه يُفيد الوفاءً به» وإن كان خلافٌ مقتضى 
العقد المطلق» فأبطله النبيئٌ 55 وإن شرط كما أبطله بدون الشرط . 

فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرطء فإنه إما أن يُسلّط على 
الفسخ . او على بن الأرضي كتررها اك ف عرض والنبئٌ كه لم يض بواحد 

من الأمرين . 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط . فأما إذا علم 
بطلاته ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم . 

فصل 

وفي قوله يَدةِ: إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن 
أعتق سائية. أو في زكاة» أو كفارة» أو عتق واجب. وهذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه. 
وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله. ويحتحٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن 
العسلم إذا اعت هيدا ذثياء كم رمات العضق: ورتهبالولاء هذ العموة خم من 
قوله : : لا يرِتْ المُسْلِمُ الكافَ»””© فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يَرِنْه بالولاء إلا أن يموت العبدُ مسلماء ولهم أن يقولوا: إن عموم 
قوله : «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله: «لا يَرِتُ المُسْلِمُ الكافرً . 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/١5‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلمء ومسلم )١115(‏ في الفرائض من حديث أسامة بن زيد. 


١6 ؟‎ 


فصل 
وفي القصة من الفقه تخييرٌ الأمة المزرّجة إذا 5 وزوحها عبد وقد دمحن 

اختلفت الرواية في زوج بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبدا ولو كان حرا لم يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حراً. 
وقال ابِنُ عباس : كان عبدا أسودٌ يقال له: مغيث» عبدا لبني فلان» كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سئن أبي داود» 
عن عروة عن عائشة : كان عبدا لآل أ, بي أحمدء » فخيّرها رسول الله تَِْ وقال لها: 
«إنْ قربّك» فلا خيارَ للك0”"' . 


وفي «مسند أحمد4» عن عائشة رضي الله عنها: أن يريرة كانت تحت عبد» 
فلما أعتقتهاء قال لها رسول الله بَكةِ: «اخثاري فإِنْ شئت أَنْ تمكني تَحْت هذا 
العبد» وإن شت أن تفارقبه08' , 


وقد روى في «الصحيح»: أنه كان حرا. 


وأصحٌ الروايات» وأكثرها: أنه كان عبداء وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة 
رضي الله عنها ثلاثة: الأسودء وعروة» والقاسمٌء أما الأسودء فلم يختلف عنه 
عن عافكلة" أنه كان عر ال بوآما خروة. “قن وواعان ممع تان معنا رقنا 
إحداهما: أنه كان حراء والثانية: أنه كان عبداء وأما عبد الرحمن بن القاسم 
فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حراء والثانية: الشك . قال داود بن 
مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 
واتفق الفقهاءً على تخيير الأمة إذا أعتقّت وزوجُها عبدء واختلفوا إذا كان اختلافالعلماءفي 


57 تخبير الامة إذا أعتقت 
حراء فقال الشافعمئنٌ ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : لا تخبيرً وقال أبو وزوجها حر 





.)575( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وسنده حسن.‎ ١8١/5 (؟1) أخرجه أحمد‎ 


١ 67 


ماخذ تحقيق المناط فى 
إثبات الخيار للمعتقة 


الرد على المأخذ الأول 
وهو كمالها تحت ناقصر 


الرد على المأخذ الثاني 

وهو أن عتقها أوجب 

للزوج عليها ملك طلقة 
ثالثة 


حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تخيّر . وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها 
عبداً أو حراء بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة ماخل 
للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّرٌ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص» 
الثاني : أن عتقها أوجبّ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد. 
ددا مأخذٌ أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاقٌّ معتبرٌ بالنساء لا 
بالرجال» الثالت: ملكها نفسهاء ونحن نبين ما في هذه . 


المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة 
في الدوام» كما هي معتبرة في الابتداء» فإذا زالت» خيّرت المرأة» كما تخيّر إذا 
بان الزوج غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من وجهين . 

أحدهما: أن شروط النكاح لا يُعتبر دوامُها واستمرارهاء وكذلك توابعه 
المقارنة لعقده لا يُشترط أن تكون توابعٌ في الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجبّرة 
شرط في الابتداء دونٌ الدوام» وكذلك الوليٌ والشاهدان» وكذلك مانم الاحرام 
والفذشجر ال كيد ميم ك2 الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامتهء 


فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 


الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخء» لم يَتْبْتَ الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك. وأثبت القاضي الخيارٌَ بالعيب الحادث» ويلزمه إثباته 
بحدوث فسق الزوج» وقال الشافعي : إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن حدث 
بالزوجة» فعلى قولين . 

وأما المأخذّ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثةء 
فمأخذٌ ضعيف جداء فأَيُ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخيار لها؟ 
وهل نصبّ الشارحٌ ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ» وما يُتوهم . من أنها 


مه م و و 
كانت تَبِينٌ منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس لم 


١6 : 


عه العم ب ناسل فائة تفلك الا انها البتة»ء ويمسكها حتى يفرّق العزت 
بينهماء والنكاح عقد على مدة العمرء فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها لا 
نملك ذا الولاقي اتكدقت تيه اإيام ملكه لبها ظلقة قالقةه نوهد ل كان الفداكق 


فكير ا بالشاء: فكيف والصحيح أنه معتبر يمن هو بيده وإليه» ومشروع في 
جاليه. 


وأما المأخذ الثالث: .وهو ملكها تفشهاء فهو أرجم الماخذ وأقريها إلى 
أصول الشرع» وأبعدها من التناقض, وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم 
الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليكٌ الرقبة والمنافع 
للمعتق. وهذا مقصود العتق وحكمته؛, فإذا ملكت رقبتهاء ملكت يضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضعء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارحٌ بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفسمّ تكاحهء إذ قد ملكت منافع 
بضعهاء وقد جاء فى بعض طرق حديث بريرة» أنه ككْةَ قال لها : «مَلكت نَفسَك 
فاختّاري). 


فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها 
ويضعها ومنافعه» ولا تسلّطُونه على فسخ التكاح. قلنا: لا يَرِدُ هذا نقضاًء فإن 
البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له» فصار المشتري خليفته» وهو لما 
زوّجهاء أخرج منفعة البُْضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة 
منفعة البضع , بار كنا لو اع خب مرف ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا 
يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البُضع. كما لو اجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ . 

قل القرى ضما أن العقق فى اتملباك العتيق .ركه ومتاقعه أو :من 
الببيع, ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك ؛ بخلاف البيع. » فالعتق 
إقبقاط ما كان العسه نملك من عق وجعله له محررء وذلك يقتضي إسقاط 
تلك تناس بومنافعها كلها ...]ذا كان العكق بيسرى :فى ,ملك القيرالميخض الذي :لا 


١ هه‎ 


ترجيح المصدف للماخذ 
الثالث وهو ملكها نفسها 


إشكالان على تخيير 
المعتقة إذا كانت متزوحة 


بحر 


حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حق الزوج» فإذا سرى 
إل تعبت الشتريك الذى عق المعتق اليا فسبريانة إلى للق الذي متلق ريه بعل 
ع ع 1 و 


فإن قيل: فهذا فيه إيطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريكء فإنه 
يرجع إلى القيمة. 


قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطريانٌ ما يزيل دوامها لا يُسقط له 
حقاء كما لو طرأ ما يُمسِدَُّه أو يفسحُه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند 
8 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من حديث ابن مَوْهَبِ» عن 
القاسم بن محمدء قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت 
أن أعتقهماء فذكرتٌ ذلك لرسول اله كيده فقال: «ابدَّئي بالغلام قَبْلَ 
الجَارِيّة»2'7. ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حرهء فلا يكون لها اختيار. 





وفي «سئن النسائي» أيضا: أن رسول الله كه 


وبسيث». 


عَبْدِ فعتقت» فهِيَ بالخيار مَا لَمْ يَطَأهًا رَوْججها»”" . 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه: هذا خب لا 


)1١(‏ أخرجه النسائي ١١/5‏ في الطلاق: باب خيار المملوكين يعتقانء وفي سنده 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وليس بالقوي» وسيضعفه المصنف . 

() أخرجه أحمد 77/4 و8/0” من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري؛ عن رجال من الصحابة» وابن لهيعة 
ضعيف» والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» ولم نجد الحديث عند 
النسائي. فلعله في الكبرى . 
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خبر لا يصح. ثم لم صح لم يكن فيه حجة, لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل 
قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً 
ما يسقط خيارَ المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذَّكر لفضل عتقه على الأنئى» وأن عتق 
أنثيين يقومٌ مقام عتق ذَكَرِء كما في الحديث الصحيح مبينا . 


وآما: الحديقة الناتى :: فسكلهن». لأه. مز ووانة الفقد 7" ون ودين 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذاء وظهر حكمٌ الشرع في إثبات 
الخيار لهاء فقد روى الامام أحمد بإسناده» عن النبي له : ١إذا‏ عنقت الام 
فهي بالخيار ما لَمْ يَطَأمَاء إن شاءث فَارَقَيْهُ» وإِنْ وَطها قلا خيّارٌ لها وَل تَْمَطيعٌ 
فرَاقَهُ"("2 ويُستفاد من هذا قضيتان. 


إحداهما: أن خيارّها على التراخي ما لم تَمَكُنْهُ من وَطئهاء وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة» وأحمد. والشافعي ثلاث أقوال. هذا أحدُها. والثاني: أنه 
على الفونه والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 


القانة8 أنها:]ذا مككهامو تتعهاء توناتي ا »سقط عا ثهاءوهدا ذا عايتك 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارّها بالتمكين من الوطء. 
وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» 
ومكّنته من وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ» والرواية الأولى 
أصح. فإن عتق الزوج قبل أن تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر 
بطل خيارُها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في 
أحد قوليه ‏ وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على 
العتق فلا يبطله» والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبْ 





. في الأصل : حسن بدل الفضل». وهو تحريف‎ )١( 
إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة.‎ (0 
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حيار المعنقة على 
التراخي 


التمكين من الوطء بسقط 


في البيع والنكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الاعسار في زمن ملك الزوجة 
الفسمّ به . ورا قلعا الطلة بكي شهني لذ أت لثاراف افا ن لفيا طلوفا زيجعياء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحَ» بطلت الرجعة» وإن اختارت المقام معهء 
صح» وسقط اختيارُها للفسخ» لأن الرجعية كالزوجة . 

وقال الشافعي وبعضٌ أصحاب أحمد: لا يسقط خيارُها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع, ولا يَصحٌ اختيارّها في زمن 
الطلاق» فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة» ممتنع. فإذا راجعهاء 
صح حينئذ أن تختاره وتقية معه» لأنها صارت زوجة» وعمل الاختيار عمله. 
وترتّب أثرُه عليه. ونظيرٌ هذا إذا ارتدَّ زوح الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الرّدَّةَء فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فإن اختارته» ثم أسلمء» سقط 
ملكّها للفسخ» وعلى قول الشافعي: لا يَصحٌ لها خيار قبل إسلامهء لأن العقد 
صائر إلى البطلان. فإذا أسلم» صصح خيارها . 


فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق أم لا؟ . 

قبل : نعم يقع؛ لآنها زوجه» وقال بعض أصحاب 6 وغيرهم : يوقف 
الطلاق» فإن فسختء تبينا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن 
قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟  .‏ 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعذدهء لم يسقط 
روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن الفرقة من جهتهاء والثانية» يجب 

فإن قيل: فما تقولون في المعتق نصفهاء هل لها خيار؟ قيل: فيها قولان» 
وهما روايتان عن أحمدء فإن قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا يملك غيرها 
وقيمثّها مائة» فعقد على مائتين مهراء ثم ماتء عتقتء وَلم تملك الفسحٌ قبل 


١١ 


الدخول» لأنها لو ملكت» د الع أى اتخصفة فلم تخرج من الثلث». فيرق 
بعضهاء فيمتنعٌ الفسخٌ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرُج من 


و 


الثلث» فيعتق جميعها . 
في قوله كله «لو راجعته) فقالت: أتأمّرني؟ فقال: «لاء إِنّما أن شافع», 
فقالت: لا حاجة لي فيه» فيه ثلاث قضايا . 


إحداها: أن أمرة غلى الوجوت: ولهذا فرّق بين أمره وشفاعته. ولااريب 
أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 


الثانية : أنه يك لم يَعْضْبْ على بريرة» ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته» 
لآن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه. وذلك إليه» إن شاء أسقطه» وإن شاء 
أبقاهء فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته 2 ويحرم عصيان أمره . 


الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونٌ مع زوال عقد التكاح 
بالكلية» فيكون ابتداء عقدء وقد يكون مع تشعثهء فيكون إمساكاء وقد سبَّى 
سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مُراجعة» فقال: 8فَإِنْ طَلَّقََّ 
َل جُاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) [البقرة: 77] أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
علبها» بوعل الأول ان رقواجما تكاس مينانةا : 

وفي أكله يَكِةٍ من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» وقال: «هرّ عَلَيْهَا 
صَدَقَةٌ ولنا هديّةف دليل على يوان أكل الغتى+ وبني هاشم » وكل من تحرم عليه 
الصوقة نما يدنه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ 
مجلس و كلاق وهو ر له انرقم ته يال هذا إذا لم تكن صدقة نفسهء فإن 


كانت صدقته. لم يجز له أن يشتريهاء ولا يَهبَهاء ولا يقبلها هدية. كما نهى 
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الأمر يقتضي الوجوب 


لا بحرم عصيان 


معنى المراجعة في لسان 
الشارع 


ما يستنيط من أكله عي 
من اللحم الذي تصدق به 


على بريرة 


6م 
- - 


رسول الله يد عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال: الا تَشْتَرِهِ ون اغطاكة 
بدزهم". 
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فى قضائه يَقةِ فى الصداق بما قل وكثر. وقضائه بصحة النكاح 

وا 

ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كان صَدَاقٌ النبيّ كله 
3 5 4 
لازواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاء فذلك خمسمائة”"'' . 

وقال عْمَرٌ رضي الله عنه: ما عَلِمْتَ رسول الله يي نَكَحَ شيئا من نسائه» ولا 
كح شيئا من بناته على أكثرٌ من ثنتى عشرة أوقية”" . قال الترمذي: حديث حسن 


والأوقية: أربعون درهما. 





وفي «صحيح البخاري»: من حديث سهل بن سعدء أن النبئ علا 
لرجل : 'ترَرّجٌ ولو بخاتم مِنْ حَدِيدِ»9؟ . 


وفي «سنن أبي داود»: من حديث جابرء أن النبيّ يَكِدِ قال: «مَنْ أغطى في 
صَداقٍ ملءَ كفيه سّويقا أوْ تمراء فقّد اسْتَحل200. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١14 .١177/0‏ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. 

)١١1(‏ فى الهبات: با اهة شراء الانسان ما تصدة تصدة 

ومسلم ) في الهبات باب كراهة شر لانسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه . 


)٠(‏ أخرجه مسلم )١1557(‏ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القران. 

() أخرجه الترمذي )١١١4(‏ في النكاح. وأحمد (185) و(47؟) و(740). والنسائي 
5/» وأبو داود 2»)5١١5(‏ وسنده حسن. 

(:) أخرجه البخاري 187/4 في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 

(0) أخرجه أبو داود )5١١١(‏ في النكاح: باب قلة المهرء وأحمد */ 00" وفي سنده 
موسى بن مسلمء وصوابه صالح بن رومانء» قال أبو حاتم: مجهول. وضعفه - 


١1 


وفي الترمذي: : أن امرأة من بني فزارة تزوّجت على نعلين؛ 5-2 
0 "ابيز يي ابايياناه : نعم ) ا قال 


وفي «مسند الامام أحمد): من حديث عائشة رضى اللَّهُ عنهاء 
النبئئ كَِ: «إِنَّ أء لع التكاع بركة انر 


وفي «الصحيحين» : أن امرأة ة جاءت إلى الب يلد فقالت: يا رسول الله ! 
إني قد وهبت نفسي لك فقامّت طويلا. فقال رجل : يا رسول الله زُوَّجْنِيهًا إن 
لى تكن لَكَابهًا حَاجَة» فقال رسول الله كله: : «فهل عِنْدَكَ منْ شيءٍ تصُدقها إِيَامُ)؟ 
قال: ماعندي إلا إزاري هذكلء فقال يضيوال الله علد : «إِنَّكَ إن أغطيتها إِزَارَكَ 
لشف ولا إزاة لك فالتمس شَيْئا قال: لا أجد شيئاء قال : «فَالْتَمس وَلَوْ 
خَائّما مِنْ حَديد», فالتمس فلم يج شيثاء فقال رسول الله عَلهِ: هل مَعَكَ شيء 

منّ القرّآن»؟ قال : : نعم سورة كذا وسورةٌ كذا إسور سماهاء فقال رسول اله 8 
د رَجبكه با ممَكَ + من القرذان0© 





- الأزدي. وفيه تدليس أبي الوفين أبَقا: وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي 
عن صالح بن رومان. عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١1١1(‏ في النكاح: باب ما جاء في مهور النساءء وابن ماجه 
(1884) من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

00 أخرجه أحمد في «المسند» 87/5 و1545ء والحاكم 0١78/5‏ وفي سئده ابن سخبرة 
وإسمه عيسى بن ميمون الواسطي. قال البخاري: منكر الحديث» وباقي رجاله 
ثقات. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1075؟١)‏ من طريف آخر عنها بلفظ «من 

يفن الهرأة تسسهدل مره وقلة صداقها» وسنده حسن. وفي الباب عن عقبة بن عامر 

عند ابي داود )5١١11(‏ بلفظ #خير النكاح أيسره) وإسناده قويى. وصححه ابن حبان 
)١1161/(‏ وعن أبن عباس عند ابن حبان )١156(‏ بلفظ «خيرهن أيسر هن صداقا» وفي 
سنده؛ رجاء بن الحارث وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

)1 ارج البخاري 175/4 174 في التكاح: باب التزويج على القران وبغير صداق؛ - 


١ 5 ١‏ راد المعاد ج6-م" 


وفي النسائي : أن أبا طلحة خطب أَمّ سُلَيْم؛ ؛ فقالت: واللّه يا أبَا طلحةء ما 
متْلّكَ يُرَدّ ولكتّك رجل كافرء آنا إقواة سسيلنةه وله يكل لى أن اتركحك نان 
تسلو قذاك مَهْرِي: وما أسالك غيرّه» فأسلَّمَ فكان ذلك مَهْرَهًا. قال ثابت: فما 
ميعن بار أناقا عافت اكه عورا سن 21 شل «ارنل رهاء كلك 01 

فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقلّه» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد» والنعلينٍ يَصِحٌ تسميتها مهراء وتّحل بها الزوجة . 


وتضمّن أن المغالاة ذ في المهر مكروهة في النكاح. وأنها من قلة بركته 
5 


وتضمّن أن المرأة إذا رَضيت بعلم الزوج» وحفظه للقران أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك» وكان ما يحصّل لها من انتفاعها بالقران والعليم هو صَداقهاء 
كما إذا جَعَل السيدٌُ عِتْقَها صداقها وكان انتفاعها بحريّتها ومّلاكها لرقبتها هو 
صداقهاء وهذا هو الذي اختّارته أَمٌ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلم» وهذا أحبٌ إليها من المال الذي يِبذَلّه الزوج» فإن الصداق 
شُرعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام الزوج» 
وقراءته للقران» كان هذا من أفضل المهور وأنقعها واحلها: ا خلا العقد عن 
مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 
الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياسً» وليس هذا مستويا بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي يَكِةٍ وهي خخالصة له من دون المؤمنين» فإن 
تلك وهبت نفسها هبةً مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه» فإنه تكاج . 
بولي وصداق» وإن كان غير مالي» فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع 
إليها من نفعه» ولم تهب نفسها للزوج هبةً مجرّدّة كهبة شيء من مالها بخلاف 





2 ومسلم )١1410(‏ في التكاح: نانك الفنةااقه وعوان كوهة تعلد قران وخاتم ايل 
)١(‏ أخخرجه النسائي 5 في النكاح: باب التزويج على الاسلام؛ وإسناده صحيح. 


١ 


الموهوبة التى خصٌ الله بها رسوله كه هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
خرف ولا علمه. ولا تعليمه صداقاء كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه . 
ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه 
أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة. ولا إجماع. ولا قياس ١‏ ولا 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي يَللْةْء أو أنها 
منسوخةء أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليل. 
والأصل يردّهاء وقد زوَّج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب ابننّه 
على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عدَّ ذلك في مناقبه وفضائله.ء وقد تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي كك ولا سبيل إلى 
إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 

فصل 
في حكمه يَكهِ وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً 
أو جنوناً أو جذاماً؛ أو يكون الزوج عِنّيناً 

في امسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كله تزوَّجَ امرأة من بني غفارء فلما دّخل عَلَيْهَاء وَوَضعّ ثويّه» وقَعَدَ 
على الفرزائوي ع ابض يكنهها يناما فامّارٌ عَنَ الفرّاشء ثم قال: خذي عَلَيك 
تيابَّك4» ولم يأخذ مما آتاها شيعا!؟ . 


ع وي 
ا 


وفي «الموطأ»: عن عمر أنه قال: «أَيُّما | مرأة عر يهنا رخل : ٠‏ بها جَنُونَ أَوْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» #/497. والبيهقي في «السئن» 57١4/7‏ وفي سنده 
جميل بن زيد الطائي البصري » وهو متفق على ضعقه» وم تفرد بهذا الحديث» 
واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث . 
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التفريق بالعنة 


3 ً. در 2 ره 0 2 م لس مر 7 - م006 كت 
جذامٌ أؤ بَرَصٌء فلها المَهْرُ بما أُصَابَ مِنْهًاء وصّداق الرَّجِلٍ عَلى مَنْ غرّه2(0 . 


وف لفط احير «قضى عمر فى البَرْصاءء والجذماء» والمجئونة» إذا دخل 
بهاء فَرَّفَ بيتهماء والصّداقٌ لها بمّسيسه إياهاء وهو له على وَلِيُها(" . 


وفي «سئن أبي داود» : من حديث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
طلّق عبد يزيد أبو ركانة زوجتّه أمَّ رُكانة» ونح امرأة مِنْ مُيئَة» فجاءت إلى 
النبيّ يلنوء فقالت: ما يُْني عَنَّى إلا كما تُغْنِي هذه الشَّعْرَة لشَعْرَةِ أَحَذَنْها من 
رأسهاء فَمَرّق بيني وبيته» فأخذت النبيّ يله حَميّه َك فذكر الحديثٌ. وفيه: أنه َه 
قال له: «طلّقها؛» ففعل؛ * ثم قال: «رَاجع انْرَأَتُكَ أمَ رُكَانَةَه فقال: إني طلقتها 
نايا و0 الله قال: «قَدْ عَلمْت ارّجعها) وتلا: «يَا أَيْهَا الي ذا طَلَفتم 
النْسَاءَ فَطَلَقُومُنَّ لَعِدَّتهنَّ * [الطلاق: .)0]1١‏ 


ولا عِلَّهَ لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع. وهو 
مجهول» ولكن هو تابعي» وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدول. وقروانة "العدل 
عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح . ولم يكن الكذبٌ ظاهرا في التابعين» ولا 
سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالى رسول الله يَتلِةِ» ولا سيما مثل 
هذه السنة التى تشتد حاجةٌ النّاس إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها عن كذَّاب» 
ولا عن غير ثقة عنده. ولم يبِيّنْ حاله. 

وجاء التفريق , بالعنّة عن عمرء وعثمان» وعبد الله بن مسعودء وسمرة بن 
99) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟”/077 في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء. 

وعبد الرزاق في «المصنف» )١١7179(‏ والبيهقي // 7١5‏ ورجاله ثقات وإسناده 

صحيح في نظر الامام أحمد»ء فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر. 
68 أخرجه البيهقي 7/ .7١165‏ 
69 أخر جه أبو داود )75١95(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )١١750(‏ من حديث ابن 

جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي عَنِنةِه عن عكرمة» عن ابن عباس. . 

وسنده ضعيف لجهالة بعض بني أبي رافع» والمجهول لا تقوم به حجة. ش 
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حندتبةة وفعاو , بن أبي سفيان» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
شعبة ) لكن عمر» وابن مسعود. والمغيرة. الفط وعثمان ومعاوية وسمرة 
لم يؤجلوهء والحارث بن عبد الله أْجَلَهِ عشرة أشهر 7 . 


وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيمء أنبأنا عبدٌ الله بن عوف» عن ابن 
سيرين ©» أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بعت رجلا على بعض السّعَاية؛ فتروّج 
ار أء ركان غقيياء فقال له عمر: أَعْلَمْتها أن عَقِيدٌ؟ . 


قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاء ثم خيّرها("' . 


فاختلف الفقهاءً في ذلك. فقال داود» وابنٌ حزم ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحْ 
ل لا 7 أبو حنليفة : لا يفسخ إلا بالجب والعنّة خاصة. وقال 
الشافعي ومالك: مْسَحْ بالجنون والبَررص» والجذام والقَرّن» والجب والعنّة 
خاصة» ا 0 
ولأصحابه في نتن الفرج والفم» وانخراقٍ مخرجي البول والمني في الفرج» 
والقروح السيالة فيه » والبواسير» والنّاصورء والاستحاضة» واستطلاق البول» 
وكيا والحصي وغر نل الوصين؟ والكل وتو شر التفعية: والوجء وهو 
يماك وَكون أحدهما خنثى مشكلاٌ والعيب الذي بصاحبه مثله ٠‏ من العيوب 
السبعة» والعيب الحادث بعد العقد.» وجهان. 


وذع عض أصحاب الحاففي إلى :رد الغترأة بكل غيب ثرة ند الجاري قن 
البيع ؛ وأكثرهم لا يَعْرفٌ هلأ الوجة ولا مَظنّه؛ ولا مَنَ قاله. وممن حكاه: أبو 





,)١١ا/؟6(و‎ )٠١ا/؟5(و‎ )١٠١1ا/”؟*7(و‎ )٠١٠١ا/”؟5؟(و‎ )١١ا/؟0( انفلر «المصنخنف»‎ 0١١ 


وااسلن الدارقطنى» ص .1١8‏ 
(؟) وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )١١147(‏ ورجاله ثقات. 
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التفريق بالعقم 


التفريق بالجنون اختلاف 
الفقهاء فيما سبق 


عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي» وهذا القول هو القياس» أو 


ب و ٠‏ 


وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو لهاء فلا وجه لهء فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين» أو إخدامُماء أو كونُ الرجل كذلك'من أعظه المتفرات* والسكوت عن 
من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافٍ للدين» والأطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة» فهو كالمشروط عرفاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له: أَخْبرْها أَنَّكَ عَقِيعٌ وخيّرْهًا. فماذا يقول 
رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نتقص؟! . 


والقياس: أن كُلَ عيب ينفرُ الزوجُ الآخر منهء ولا يحصّل به مقصودٌ التكاح 
م اوحض والفرةة توحية العياه .ون آرى ين اسه كما أن النترومط 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم اللَهُ ورسوله مغرورا 
قَطء ولا مغبونا بما عر به وغبنٌ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمتهء وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفّ عليه رجحان هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة . 


يما 


امرأة زْوّجَتْ وبها جنون أو جٌذام أو بَرَصٌ فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها 
ميوها نسسسة إتاهاء وسلن الوآن الاق جنا ولس كما قف 


وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن المسيب قال: قال عمر: أ 


ورّدّ هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لاجماع أهل الحديث قاطبة» قال الامام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن 
عمرء فمن يقبل» وأئمة الاسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : 
قال رسول الهج : فكيف بروايته عن عَمَرَ رضى الله عنه» وكان عبد الله بن عمر 


يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيُفتي بهاء ولم يطعن أحدّ قط من أهل 
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عصره » ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب 
عن عمر . ولا عبرة بغيرهم. 

وروى الشعبي عن علي : أيّما امرأة نكحت وبها بَرَصٌ أو جنون أو جذام أو 
قَرَنْء فزوجُها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن شاء طلق» وإن مسّها 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجها''' . 


وقال وكيع : عن سفيان الثوري. عن يحيى بن سعيدل» عن سعيك بن 


المسّيب» عن عمَّرَء قال: إذا تزوّجها برصاءء أو عميّاء. فدخل بهاء فلها ‏ 


ابا وو جع به على مَنْ غرده”) . وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب 
المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقا الذي يُضرب المثلٌ بعلمه ودينه وحُكمه : شريح قال عبد الرزاق: 5 
معمرء عن أيوب». عن ابن سيرين» خاصم رجل إلى شرَيْح» فقال: إن هؤلاء 
قالوا لي : إنا توج بأَحْسَنٍ الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاءًء فقال شريح: إن 
كان دلن اللشد بعت ل بغر "ا سال بهذا التضاس وقزلةة إن كان ول الت 
بعيب» كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة» فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهريٌ 
يُردَ التكاح من كل داء عضال . 


ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف. علم أنهم لم يخصُّوا الردّ بعيب دون 
عيب» إلا رواية رُويت عن عمر رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العْيوب 
الاونغة : اليحتون» والجذام؛ والبرصء» والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم 
لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب» عن عمّرَ وعلى . روي عن ابن عباس ذلك 
بإسناد متصل» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كُلّهِ إذا أطلق الزوج: 





.)1١51/9( وإسناده صحيح» وهو في «المصنف»‎ 25١8 / أخرجه البيهقى‎ )١( 


069 . إستاده ويح 
(*) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١586(‏ 
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ترجيح المصنف الرد بكل 


عدت 


وام [5) شرل النيلاي ا اشرط الجماق» قنادك تشوهاء» ارطيوطها قانة دين 
السن» فبانت و شمطاء. أو شرطها بيضاء . فيانت سوداء. أو كرا قيانت 
ثيبً» فله الفسحٌ في ذلك كلّه . 


فإن كان قبل الدخول» فلا مهرَ لهاء وإن كان بعدّهء فلها المهرٌء وهو عَرْمٌ 
على وليها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرها أو رَجَعّ عليها به إن 
كانت قبضتهء» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنهء» وهو أقيسُهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 


وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفةء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في 
شرط الحُرية إذا بان عبداًء فلها الخيارٌء وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» 
والذي يقتضيه مذهيّه وقواعده» أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولىء لأنها لا تتمكنٌ من المفارقة بالطلاق» فإذا 
جاز له الفسخٌ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلأن يجوز لها الفسحٌ مع عدم تمكنها 
أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشيئه في دينه ولا في 
عرف وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاء 
بالا خيعاً مقرم آم امرض أكر برو كيف لازم .يده فطع بن 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس» وقواعد الشرع» 
وبالله التوفيق . 
ظ وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّة من البَرص» ل لمكن 
فثةبزالحرس: الميشتكو اليسكن وف اعد إعداة من ذللك البررضن السبير وكذلاك 
غيرُه من أنواع الداء العُضال؟ . 


وإذا كان ن المي كله لطر امي كي 
لو الس أو أبي الجهم : لقا تعارية 
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َصّمْلُوكٌ لا مَالَ لَه وأمًا أبُو جَهُمء قلا يضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه “'» فعلمَ أن بيان 
العيب في التكاح أولى وأوجب. فكيف يكون كتمانه وتدليسّه والغْش الحرّامٌ به 
5000 وجعل ذا العيب علا لازم في عُنق صاحبه مع شدة ثُفرته عنه؛ ولا 
سيما مع شرط السلامة منه» وشرط خلافه» وهذا مما يُعلم يقينا أن تصرفات 
الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» 
فوّجِدَ أيّ عيب كان. فالتكاح باطل من أصله غير منعقد, ولا خيار له فيه. ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ 
السالمة غيرٌ المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما . 
فصل 
في حكم النبيّ يك في َدْمَة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة» : حكم النبئٌ يَةِ بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم 
على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم 
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ» والطبخ» والفرش» وكنسسٌ البيت» 
واستقاءٌ الماءء وعمل البيت كله" . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أنت النبيّ ل تشكو إليه ما 
تلقى فى دندنها تمن التعى 1 وتشالة ادها فلم تجذهء فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهاء فلما حاء رسول الله كَكة يانه قال على : فجاءنا وقد أخذنا 





.)805( والشافعي في «الرسالة»‎ »58٠/5 ومالك‎ »)١58٠( أخرجه مسلم‎ )١( 

فم ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله يله ص 7. وابن حبيب هو 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأنذلسي القرطبي المالكيى محدث. 
وفقيه ولغوي توفي سنة (777) ه ترجمه الذهبي ف فى «تذكرة الحفاظ» ”//ا 2٠١‏ 
» وسير أعلام النبلاء 159/4. ١الا١ا.‏ 


4 


مَضَاجِعَنًا فذهبنا نقوم» ال ا فجاء فقَعَد بِيئَنا دي وجدت يرد 
َدَميْه على بطني» فقال: «آلآأدلُكُمَا عَلى مَا هُوَ ا عماس عاتكاء ]ذا احدتما 
مَضَاجِعَكُما نسحا الله كلاثاً وثَلائِينَء وَاحْمدا ثلاثاً وثلاثينَ؛ وكيا أربعا 
وثلائين» فهو خير لكما من خادم». قال عَليحٌّ: فما تركثها بَعْذّء قيل: ولا ليلة 


0 


صفين؟ قال : ولا ليل صفين” 
وصح عن أسماء أنها قالت: كانت أخدمٌ الرِببْرَ خَدْمَة ايت كلَّهء وكان لَه 


ىم بام 


دع ع الوتسيو عله اخ نش لَهُ وأقومٌ عَلَيْه(". 


وص عنها أنها كانت تَعْلفُ فرسّهء وتَسْقِي الماء» وتَخْرِزْ الدَلْوَ وتَعْجنْ ) 
وتنْقْلٌ التّوى عَلَى رَأسهًا من أرض لَه عَلَى ثُلتّي فَرْسَخ”". 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فأوجب طائفةٌ من السّلف والخَلف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تَحْدمَ زوجها في كل شيء» ومنعت 
طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي. 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدَ التكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوّع 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ . 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
لذ ساد بكلامه وأما ترفية المرأة. 500 الزوج» وكقلةع «وطحدةة 





)١(‏ أخرجه البخاري 54/7 في فضائل النبي يلد باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي 
الجهاد: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يد والمساكين» وفي 
النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم المرأة» وفي الدعوات: 
باب التكبير والتسبيح عند المنام؛ وأخرجه مسلم (17717) في الذكر والدعاء: باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 2707/5 وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» 417/7 وإسناده صحيح . 


ا 


وعجئه: وكيبيلةة 0 زقافة وكليف البيكة!: فمن فمن المتكرن والله تعالى يقول : 
إولَهُنَ مثلْ الَذِي عَليِنَّ بالمَْرُوٍ؟ [البقرة: 18؟]. وقال: لالرْجَال قَوَامُوَ 
عَلى النّسَاءِ) [النساء: 4] وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادمَ لهاء فهي 
العَوافة عليه 


وأيضا: فإن د 0 يمر يقضي وطرّه من 
صاحبه» فإنما أ جب الله سيحانه زة مقابلة استمتاعه بها 
و 3 في 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 


وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تُتَرّلُ على العرف» والعُرفٌ خدمةٌ المرأة: 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة. وقولهم : إناتكومة افاطمة واسماء كاف قرف 
وإحسانا يردٌه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يَقُّلْ لعلي: لا 
خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو يَكِِ لا يُحابِي في الحكم أحدأء ولما رأى 
أسماء والعلف على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه بأن منهن الكارهّة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه . 


ولا ب يَصحٌ التفريق بين شريمة ودنيئة) وفتميرة وغنية» فهذه أشرف نساء 
0 كانت تَحْدمٌ زوجهاء وجاءته كَلِيدِ تش إليه الخدمة» فلم يُشْكهّاء وقد 

سمّى النبئٌ يَلْةٍ في الحديث الصحيح العرااة عَانِيَة فقال* 13 عر اللاو اضر 
تمن عوان عندكب (01, والعاني : الأييو.وهرننة لاسو ويه عه نر قوت 
يدهء ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرّقء كما قال بعض السلف: التكاح رق» 
فلينظر أحدّكم عند من يُرِقُ كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين. 


١/5 


حَكُمٌ رسول الله كه بَيْنَ الزوجين يَقَعٌ الشَقَاقٌ بينهما 
روى أبو داود في (سننه) : من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبة بنت 
سهل كانت عند ثابت بن قبس بن شئاس» فضربهاء فَكَسَرَ بعضّهاء فآنتِ 
النبيّ 5 للد فدعا النبيّ ؛ كد ثابتأء فقال: «خلْ بَعْض مَالها وفارقها قها»). 
فقال: ويصلح الك ازول الله؟ قال: «نعم»ء قال: فإني أصدقتها حديقتَيْن؛ 
وهما بيدهاء فقال النبئٌ كه «خذهُما وقارقها»» ففعل”2. 


الماع اب ارم بسي لودو برع بوط 2 ون 
50 ال ا مم 


هل الحكمان حاكدان أق وقل اختلف السلفُ والخلق فى الحكمية: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ 
وكيلان؟ 1 
أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول. وأحمد 
في رواية . 
والثانى: أنهما حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك» وأحمد في 
الرواية الأخرى» والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 
أدلة المصنف في ترجيح ايض 6 التسة فم ول هم عون لا كدان .وان ال ند 
قوق اتسين ا عن ور ود جب ممن يقول وكيارزال نء والله تعالى 
نصبهما حكمين ١‏ وجعل نصيهما إلى غير الروجينء ولو كانأ وكيلين» لقال : 
فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلاً من أهلها . 
وأيضا فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 
000 أخر جه أبو داود (4؟77؟) في الطلاق : بأب في الخلع . وسئده حسن »© وله شاهد من 
حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي ا 


؟/اا 


وأيضا فإنه جعل الحُكْمَّ إليهما فقال: #«إن يُرِيدَا إضْلاحاً يُوَفّىَ الله 
بيْنهمَا 4 , والوكيلان لا إرادة لهماء إنما يتصفان بإرادة مُوَكُلَيْهما . 


وأيضا فإن الوكيل لا يُسمى حَكما في لغة القران» ولا في لسان الشارع. 
ولا في العرف العام ولا الخاص . 


وأيضا فالحَكمْ مَنْ له ولاية الحُكم والالزام» وليس للوكيل شيء من ذلك . 


وأيضا فإن الحَكّم أبلغ من حاكمء لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسمٌ الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلغ منه. 
وأيها فإنهسيحان حاط بلالاك ير لوعي : وكيف يَصِحٌ أن يُوكّل عن 
ع ىال اهز و 4 ٠.‏ .لله 006 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يُحوجٌ إلى تقدير الآية هكذا: #وإن خفثم شقاق 
بَيْنَهِمًا#, فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلا من أهله. ووكيلا من أهلهاء ومعلوم 
بَعْدُ لفظ الاية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدلٌ عليه بوجهء بل هى دالة على 
وبعث عثمان بن عفان عبد الله بنّ عباس ومعاوية حَكَمَيْن بين عقيل بن 
أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيثّما أن تُمَدقا 
2000 
فرقتما” '. 
و (2)5 


إن وانما أن تفرّقاء فرّقتماء وإن رأيتمًا أن يما جمعتما 


5 
ع 3 





)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١885(‏ والطبري 5/ 145» ورجاله ثقات. 

)14٠17( أخرجه الشافعي في «المسند» 2977/7 وفى «الأم» 5/ الا ء والطبري‎ )١( 
9٠05و‎ 520 //7 والبيهقى فى «السئن»‎ )١1١8485( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
1 12 وإسناده لق‎ 

اا 


فهذا عثمان » وعلىٌ ‏ وابن عباس ١‏ ومعاويةء جعلوا الحكم إل 
الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين 
التابعين فمن بعدهم» والله أعلم. 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في 
الفرقة بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض»ء أو لا يجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكمٌ ذلك إلى الحكمين بغير 
وفى الزوسيؤة وإناقلناة إتهما سكمانة لد محم إلى روعي الزوعين: 


وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدّهماء فإن قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظرٌ الحكمين» وإن قيل: حكمانء» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان 
لحظهماء فهما كالناظرين. وإن جنّ الزوجان» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل : 
إنهما وكيلان» لأنهما فرعٌ الموكلين» ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان» لآن 
الحاكم يلي على المجنون. وقيل: ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهماء 
فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان 
منصوبان للحكمء فمن العلماء من رجّح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين 


حكم رسول لله يكن في الخلع 


في اصجيع الخاري؟ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن 
فيس بن شئّاس» أنَّت الئََىّ بل فقالت: يا رسول الله! ابت بن قيس ما أ 
عليه في خُلْقِء ولا دين» َلكنّي أَكرَهُ الكُفْرَ في الإسلام: فقال رسول الله كلل 
«ترُدين عَلَيْهِ حَديقَتَه؟) قالت: نعمء قال رسول الله علة: «اقبل الحديقة وَطلنها 


١/5 


لك ل 
تَطْلقة»” : 


إينا 
17- 


وفي «سئن النسائي»» عن الرَبيّع بنت مُعَوّذء أن ثابت بن قيس بن شماس 
ضرَبَ امرأته فَكْسَرَ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله بيد فأرسل إليهء فقال: اذ الذي لَهَا عَلَيْكَ وخل سَبِيلّها» قال : 
نعم» فأمرها رسول الله يي أن تربص حيضة وَاحدَةَ وتلحق بأهلها”"' . 


وفي الاسثن | داود): عن أبن عباس . أن امرأة ثابك ين فين من كاين 
اختلعت من زوجها ؛ فأمرها النبئٌ كَلْةِ أن تعتد حيْضة 1 


وفي «سئن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النبئٌ كَلة: «أَتردّين عَلَيْه 


1 
أ 


حَدِيقَتَهُ النّي أَعْطاك»؟ قالت: نَحَمْ وَزِيادّة» فقال النبيم كَِِ: «أمّا الزيادَةء قلا 


ولكن حَدِيقتَّةُ)) قالت: نعم » فأخذ نال وخا اساي : فلما بلغ ذلك ثايت بن 
قيس » قال: قد قبلت قضاءً رسول الله كلو" . قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : 


أحدّها: جوازٌ الخُلّْع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: ##وَلاً يحل لَكُمْ أ 





)1١(‏ أخرجه البخاري 2518/4 ”0٠‏ في الطلاق: باب الخلع. وقولها: أكره الكفر 
في الإسلام» أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء وقال 
الطيبي : المعنى : أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز 
وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الاسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في 
كلامها إضمارء أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. 

(0) أخرجه النسائي 2185/5 وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. ويشهد له حديث أبي داود )١17/(‏ وسنده حسن فيتقوى به. 

() أخرجه أبو داود (3770) والترمذي )١1١860(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي. 

(5) أخرجه الدارقطني ص .7”9١‏ 8947. 


١ 


جواز الخلع 


حصول البينونة بالخلع 


تَأَحْذُوا ممًا اتبنمُوْمُنَّ سَيْئاً إلا أن يَحَافًا أن لا يُِيمَا حُدُود الله قن حفتم أن لأ يْقِيمَا 
حدود لله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قَيِمَا افْتَدَثْ به# [البقرة: 174]» ومنع الخلع طائفة 
شادّة من الناس خالفت النصّ والاجماع . 

ون الآية:دلمز .على بجوازهمطلقا بدن الننلطاة وغتره+ :وستعه طائقة يدو 
إذنه» والآئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه . 

وفى الآية دليل على حصول البينونة بهء لأنه سبحانه سمّاه فدية» ولو كان 
رععا كنا قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداةً من الزوج بما بذلته له. ذل 


قولّه سبحانه : لقلا جنَاحَ عَليْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به على جوازه يما قل وكثر, وأن 
له أن يأخدّ منها أكثرٌ مما أعطاها . 


لويم بنْتَ مُعَوَذْ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت من زوجها بكلّ شيء تملكه. 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن يأخذ عِقَاصٌ رأسها فما 


ور بل 
00 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبّتها”" . 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء فقال: اخلعها ولو 
من قرطهاء ذكره حماد بن سلمة. عن أيوب» عو كثين اين أب كقير عق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١86٠0(‏ وسنده حسن. 
يجعل له حجزة مخيطة من غير تَيْفق» ويشد كما يشد السراويل . وقد تحرفت هذه 
اللفظة في «المصنف» المطبوع إلى «نفسها» . 


(م) أخرجه ابن حزم في «المحلى» .710/٠١‏ وهو في «المصنف» )١١861(‏ عن 


معمرهء) عن كثير مولى سمرة عنه». وأخرجه البيهقي لاك كن من طريق أيوب 
السختياني عن كثير مولى سمرة. 


١/5 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : لا يأخذ منها فوقّ ما أعطاها("©. 

وقال طاووس : لا يحل أن يأخدَّ منها أكثرٌ مما أعطاه9©, وقال عطاء: إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. رقا نعود ين مهراد الا وم 


يسَرّح بإحسان . وقال الأوزاعي : كانت القضاة لأ تمه أذ عنتمي كيه الها 
ساق إليها9" . 


والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القران» واثار الصحابة» والذين منعوه. 
احتجوا بحديث أبي الزبير» وا ا ا 
لبون د «أَتردينَ عَلَيْه حَدِيقَتَه»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي كله 
الزيادة» فلا0؛». قال الدارقطني: سمعه أبو الزيير من غير واحدء .وإستاده 
عد ١‏ 

قالوا: والاثار من الصحابة مختلقة» ٠‏ فمنهم من رويّ عنه تحريم م الزيادة, 
ومنهم من رُويّ عنه إباحتهاء ومنهم مَنْ رُويَ عنه كراهتهاء كما روى وكيع عن أبي 
حنيفة » عن عمار بن عمران الهمداني» عن آبنة؛ عن على رضي الله عنه. أنه كره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والامامٌ أحمد أخذ بهذا القول» ونصّ على 
الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرّم الزيادة» وقال: ترد عليها. 


وقل ذكر عبد الرزاق» عن أبن جريج. قال: ال أتت امرأة 


رسول الله عَلَم فقالت* يا رسول الله! إني ا اوسن راجن اانه قال : 


.)١١845( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1478(‏ وأثر عطاء أخرجه أيضا عبد الرزاق .)١1845(‏ 
(90) انظر «المحلى» .51١/٠١‏ 

(4:) تقدم تخريجه ص 217/0 وخبر علي الاتي بعد ذكره ابن حزم في المحلى» 71٠/٠١‏ . 


١ ا‎ 


حكم الرجعة من الخلع 
في العدة 


و 
بوت أ 


«فتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التى أَصْدَقَك)؟ قالت: نعم وزيادة من مالي» فقال 
ساك 2 ع ار 07 1 7 و 

رسول الله كك : «أَمّا الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة»» قالت: نعم» فقضى 

5 َك‎ 1 5 ٠ 0 5 ٠ ٠. 200 5 5 

بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلاء فحديث أبي الزبير مقو له وقد روآأه 


ابن جريج عنهما . 
فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فدية» دليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا 
اعتبر فيه رضى الزوجين» فإذا تقايَلا الخلعَ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في 
العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس 
الخلع, ع ع لع ل ل بن الس ك0 
في المختلعة: إن شاء أن يراجعهاء فليردٌ عليها ما أخذ منها في العدة. ليد 
على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك"'". قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة”". 


واترك ونيو سبي وال زهرى نز وق بون النقد انوي احا 
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه. 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند 
طائفة من العلماء» فإذا تقايلا عقد الخلع. وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء 
لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة. فهو خاطبٌ من الخطابء, ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلالاف غيره . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١1١857(‏ 


() أخرجه عبد الرزاق (/917/ا١١).‏ 
(9) أخرجه عبد الرزاق (9/480ا١١).‏ 


١1 


وف أمره علد | لمختلعة . أن تعتل : 2 سبحصضة واحدة». دليل على 4 حكمين ١‏ 
أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاث حيضء بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه 





صريح السنة» فهو مذهبٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والرُبَيّع بنت مُعَوَدْء وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم 
مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر»ء أنه سمع الْرَبيع 
بنت معوّذ بن عفراء وهي تخبرٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن 
أبنة معواذ اخدايية من زوجها اليوم, أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث 
بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها 
حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرّنا وأعلمّنا”'» وذهب إلى هذا المذهب 


إسحاق بن راهويه» والامام أحمد في رواية عنهء اختارها شيخ الاسلام ابن 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جَعِلَتْ 
ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رَحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاء 
فإن باب الطلاق جعِلَ حكمٌ العدة فيه واحدا بائنة ورجعية . 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس »2 وعثمان» وابين عمر » والرّبيع» وعمهاء ولا يَصح عن صحابي أنه طلاق 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» ١٠/لاء‏ ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة فيما 
ذكره ابن كثير ١/5!؟‏ عن يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن عمر. وسنده صحيح »؛ 
وانظر «المصنف» .)1١١8608(‏ 


1/4 


ما يستنيط من أمره 5ل 
المختلعة أن تعتد 
بحيضة واحدة 

عدة المختلعة حدضة 


و أحدة 


البتةق فروى الامام اين عن يحيى بن سعيذ» عن سميان» عن عمرو» عن 
1 1 8 4-1 ا ى ا 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق» وليس بطلاق . 


وذكر عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن طاووس». أن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه. 
أينكحها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاقّ في أرَّل الآية واخرهاء والخلمَ بين 
110 
ذلك" '. 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرثم من الصحابة» وقد روى 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جَمْهَانَء أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» 
فأجاز ذلك». وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سمّت شيئاء فهو على ما سّت”" . 


وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا على بن هاشم. عن ابن أبي ليلى . عن طلحة بن 
مصرّف» عن إبراهم النّخعي» عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب» فهؤلاء ثلاثة من أجلاء 

قيل : لا يَصِحٌ هذا عن واحد منهم. أما أثر عثمان رضى الله عنه» فطعن فيه 
الامام أحمدء والبيهقي. وغيرهماء قال شيخنا: وكيف يصِحٌ عن عثمان. وهو لا 
يرى فيه عدة». وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه 
العدة» وجِمْهَان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 


. 


وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا 





)0 إسناده صحيحء وذكره ابن حزم .777/٠١١‏ 
00 أخرجه عبد الرزاق )11171١1(‏ وسنده صحيح . 
فة أخرجه مالك والشافعىء والبيهقى 815/17. 


|مم١‎ 


يصح عن علي رضي الله عنه. وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى» ثم غايتّه إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن 
الخلع يكون طلاقا بائناء وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يَدُلُ على أنه ليس 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رثَّبَ على الطّلاقٍ بعد الدّخول الذي لم يُستوف عدده 
ثلاثة أحكام» كلّها منتفية عن الخلع. أحدها: أن الزوجَ أحقٌ بالرجعة فيه. 
الشاني: أنه محسوب من الشلاثء» فلا تَحلَ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاث قروء» وقد ثبت بالنصٌ والاجماع أنه لا رجعة 
فى الخلغ» وتيك ابالنيطة"راقوال الضصانة أن الدنة فش جيف والحدنة» وقيف بالتضن 
جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق» فإنه 
سبحانه قال : #الطلآق مَرنَنٍ ْمَك مروف َو تَْرِيح ِإحْسَانٍء وَلأيَحلُ كم 


أن توا ما ان تبثّمُوهُنَ شَيْعاً إلا أنْ يَحَافًا أنْ لآ يقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ متم أنْ لآ 


بِْيمَا حُدُودَ الله» فلا جُنَاحَ عَليْهِمَا فيمًا افْنَدثْ به4 [البقرة: 774]» وهذا وإن لم 
يختص بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرّهماء ولا يجورٌ أن يعودٌ الضميرُ إلى 
من لم يذكر» ويخلى منه المذكورء بل إما أن يختصٌ بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم 
قال: طفَإِنَ طَلَقَها مَل تحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ*. وهذا يتناول مَنْ طلقت بعد فدية 
وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة» فلا بد من دخولها تحت اللفظء وهكذا فَهمَ 
ترجينان القران الدع يدها له.رميول اللا عله أن تفلم الله اويل الفر ان وهى دعوة 





وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطّلاقء دل على أنها من غير جنسه: 
فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها يَُدُ الخلع فسخاً بأي لفظ كان حتى بلفظ الطّلاق: وهذا 
أحد الوجهين لأصحاب أحمدء وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام 
أحمدء وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» أنه 
سمع 0 مولى ابن عباس يقول: ما أجارّه المال. فليسّ بطلاق. قال 


اما 


الدئيل على أن الخلع لبس 


عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى كول اين غباموو: وقالك عموو عد 
طاووس عن ابن عباس: الخلعٌ تفريق وليس بطلاق» وقال ابن جريج» عن ابن 
طاووس : كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويُخيره . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقودء جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقَواعِدُ الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
ومعاتيها لااصورّها وألفاظهاء وبالله التوفيق . 

ومما يدل على هذاء أن النبئ يَيْةِ أمر ثابت بنّ قيس أن يُطلّق امرأتّه في 
الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتدّ بحيضة» وهذا صريحٌ في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضا فإنه سبحانه علّق عليه أحكامَ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أنَّ الفدية لا 
تختص بلفظء ولم يُعين الله سبحانه لها لفظا معيّناء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّد. 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 

ذكرُ أحكام رسول الله ينه في الطلاق 
ذكرحكمه يَدِْةِ في طلاق الهازل» وزائل العقل. 
والمكره والتطليق في نفسه 

في «السئن»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ١ثلاتٌ‏ جِدّهَنَّ جد 

مه جد : التَكَاحٌء والطّلاقٌ» والرَجعَة)0"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١454(‏ في الطلاق: باب في الطلاق على الهزل» والترمذي 
)١١4(‏ في الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل. والدارقطني ص ”247 وفي 
سنده عبد الرحمن بن حبيب قال الحافظ في «التلخيص»: وهو مختلف فيه» قال 
النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيرهء فهو على هذا حسن.ء» وصححه الحاكم 
1/5 . 198., وأقره صاحب «الامام» وله شواهد يتقوى بها انظرها في «تلخيص 
الحبير» 9/7 .7١‏ 


١/8 


0 - ع2 7 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس"'': (إِنَ الله وَضمٌ عَنْ أَمّتي الخطأ 
والننيان عا لكر وا 7 


1 اه 1 4 0 : 5 20 
وفيها: عنه عَيِلةٍ «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق») 


وصح عنه أنه قال للمُقرٌ بالزنى : ١أبكَ‏ < و 


وذكر البخاري في «صحيحه»: عن عليء» أنه قال لَعُمَر : ألم تعلم أ أن القلم 
رفع عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق» وعن الصَبيّ حتى يدرك و عن النائم 


(0) في الأصل عائشة». وهو وهم من المؤلف. فلم يروه عنها أحد فيما نعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١55(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره» والناسي» والطحاوي في 
«معاني الاثار؛ 207/7 والدارقطني 417/اء والحاكم ١148/7‏ وابن حبان )١5944(‏ 
والبيهقى .7”577/1٠‏ كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء»؛ عن عبيد بن عمير» عن 
ابن عباس سوى ابن ماجهء. فإنه لم يذكر عبيدا ورجاله ثقات» وسنده قوي» وحسنه 
النووي . 

() حديث حسن أخرجه أحمد 2775/5 وأبو داود )5١97(‏ في الطلاق: باب في 
الطلاق على غلطء وابن ماجه )3١57(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. 
والحاكم 0١98/7‏ والبيهقي 751//1 وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح. وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم من طريق اخر وكذا البيهقي . 

() تقدم تخريجه ص77. 

)002( تقدم تخريجه. 

(51) أخرجه البخاري 7144/9 في الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق تعليقا قال الحافظ : 
وصله البغوي في «الجعديات» عن علي بن الجعدء عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء كان لك على آنا لفك ان الدلم. وطيم: غري طاكظة الذكره. وتايعة اين لمي 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه - 


١/37 


النية والقصد عفو غير 
لازم إن لم ينطق بها 
اللسان 


5 01 ً ل ب ا 0 6 0 0 أ َه 
وفى (الصحيح) عنه وَكِدِ «إن الله تجاوز لامّتى عمًا حدّثت به أنفسّها مَا لم 


تكَلَّمْ اوور م 


فاق كيت هده الست أن ما لم يَنْطق به اللسان من طلاق أو عِتاق» أو 
يمين» أو نذر ونحو ذلك». عفوٌ غيرٌ لازم بالنية والقصدء وهذا قول الجمهور. 
وفي المسألة قولان اخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سثئل ابن سيرين عمن 
طلّق في نفسه. فقال: أليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك؟ قال: بلى. لوالاو اتوك 
فيها شيئا . 


والثاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشهب عن مالك» وروي عن 
الزهري. ويا هذا القول قوله مَية: «إنَّما الأعمال بالئيّات», وأن من كفر في 
نفسهء فهو كفرء وقوله تعالى: #وإن تَبْدُوا ما في أَنْفْسكُم أو تُحْمُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
الله [البقرة: 544؟1]» وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء 





بالرفع أخرجه أبو داود (479494) وابن حبان )١591(‏ من طريقه. وأخرجه النسائي 
من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف على المرفوع. 
وفي الباب عن عائشة عند أحمد ٠١ ٠٠/5‏ و1515ء والدارمي ؟/١ا١ء,‏ 
والنسائي 2١6/5‏ وأبي داود (5794) وابن ماجه )٠١5١(‏ وصححه الحاكم 
5 » وأقره الذهبي» وعن أبي قتادة أخرجه الحاكم 2784/4 وعن أبي هريرة 
أخرجه البزار فى «مسنده» من حديث حمدان بن عمر»ء عن سعد بن عبد الحميد» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي 
هريرة»ء وعن ثوبان وشداد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث 
عبد المرحمن بن مسلم المرازي» عن عبد المؤمن بن علي اللزعفراني. عن 
عبد السلام بن حرب؛ عن برد بن سنان» عن مكحول. عن أبي إدريس الخولاني 
قال: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله يدِ منهم ثوبان وشداد بن أوس. 
)١(‏ أخرجه البخاري 4/ 746 في الطلاق : باب الطلاق في الأغلاق» ومسلم )١717(‏ في 
الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث أبي هريرة. 


١م:‎ 


وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح» ولهذا يُئاب على 
الحبً والبُخض» والموالاة والمعاداة في الله» وعلى التوكل والرّضى» والعزم على 
الطاعة» ويُعاقبُ على الكبر والحَسّدء والعُجب والشكٌء والرّياء وظنٌّ السوء 
بالأبرياء . 

ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ. أما حديث «الأعمال بالنيات» : نهو جيرا ملهية لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبرٌ» لا النية وحدّهاء وأما من اعتقد الكَفْرَ بقلبه أو شك فهو كافر 
لزوال الإيمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرار» فإذا زال العمَدٌ الجازم» كان نفس 
زواله كفراء فإن الايمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم يَقُمْ بالقلب. 
حَصّل ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهل. 
وكذلك كل نقيضين زال أحدُهما خلفه الآخر. 

وأما الاية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع» 
وإنما فيها محاسبته بما يُبديه أو يُخفيه ثم هو مغفور له أو معذّبء فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرَ على المعصية فاسق مؤاخذء فهذا إنما هو 
فيمن عَمل المعصية» ثم أصرّ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودته» فهذا 
هو المْصِرٌء وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَعْمَلْهاء فهو بين أمرين» إما أن لا 
تكتب عليه» وإما أن ُكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . وإما الثوابٌ والعقابُ 
على أعمال القلوب فحق”. والقران والسنئة مملوآن به» ولكن وقوع الطلاق 
والعتاق: بالنية من :غير ١‏ تلشط أمر خارج عن الثواب والعقاب». ولا تلازم بين 
الأمرين» فإن ما يُعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة 
علّيهاء كما يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب» فإن الكبر 
والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على القلب. وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنايُها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من 


١/6 


كلام الهازل بالطلاق 
والنكاح والرجعة معتبر 


مايباح للمكره وما 
لا بباح 


إشارة أو كتابة» وليه اميت لاف القلن مدر عن الفط 


وتضمنت أن المكلف إذا هَرَّلَ بالطلاق» أو التُكاح» أو الرجعة. لَرْمَهُ ما 
هَزّل به» فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامٌ النائم والناسي» 
وزائل العقل والمكرّه» والفرق بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ غيرُ مريد لحكمه. 
وذللك لف النمه نقانها الى المك انيه لمات وان تر مكافها مو ادكاميا 
فهو إلى الشارع قصده المكلفف أو لم يقصذه. والعبرة بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتكليفه» فإذا قصده. رتَّبَ الشارعٌ عليه حكمه جد به أو هَل وهذا 
بخلاف النائم وَالمبرسَيء والمجنون ار وزائل العقل , فإنهم ليس لهم 
قصد صحيح» وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل 


تاكاه :و ل بقصد ةن 

وسرٌ المسألة الفرق بين من قصد اللفظ» وهو عالم به ولم يرد حكمه. 
وار سس سا تر جر مويه 

لانن :آذ انلع لتك يرلا لطي 

القانة» أن لآ تفي اللفظ ول حكمه: 

القالقة أن يض اللفط دون كمه 

د أن يقصد اللفظ ا » فالأوليان 7 ل ا 
لا جبرة به وقد دل القرآن على أن من أكر على انكلم بكلمة الكثر لا يك 
يعن أكرو على الأنتاام لأ يفي يلما ودلت اليد: على أن ال سيا نه تعاوز 
عن المكره» فلم يُوَاخَذَّه بما أكره عليه» وهذا يُراد به كلامه قطعاء وأما أفعاله. 
ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالاكراه فهو متجاوز عنه» كالأكل في نهار رمضان» 
والعمل فى الصلاة» ولبس المخيط في الأحرام ونحو ذلك». وما لا يباح بالاكراه 
فهو مُوَاحَذْ به» كقتل المعصومء وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر ‏ 


اليل 


و2 


والزنى والسرقة هل يُحَدٌّ به أو لا؟ فالاختلاف» هل يباح ذلك بالاكراه أو لا؟ فمن 
لم يبِحْه حدّه به» ومن أباحه بالإكراه لم يحدَّه وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان 
عن الامام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراهء أن الأفعال إذا وقعت. لم 
ترتفعٌ مفسدتهاء بل مفسدثها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. 
وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يُباح بالإكراه 
نانة اانه عتسةة القو 4ه :فانينا انما دف ذا كان قائله عالماء يه شار لاد 
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى»؛ عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبن الوخدو» وال 'قالك: اتراء التوجيا! ستو اتكاها اللي :فال ينا 
قلت شيئاء قال: فهات ما أحيك به» قالت: سمني له طالقا» قال أن 
حَليهُ طالق» فأتت عمر بن الخطاب. فقالت: إن زوجي طلّقني فجاء 
زوجهاء فقصٌّ عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها. 

فهذا الحكمٌ من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوحٌ اللفظ 
الذي يقع به الطلاقٌء بل قصد لفظا لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته 
أو غلامه: إنها حرةء وأراد أنها ليست بفاجرةء أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحةء أو سرحتك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه 
ولا طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع 


به . 


فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ 


أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصد لحكم اللفظ؟ 
قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحدَ معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون 
ما لم يردهء فلا يلزم بما لم يردهء باللفظ إذا كان صالحا لما أراده» وقد 
استحلف النين يق ركانّة لما طلَّق امرأته البتة»ء فقال: ما أردتَ؟ قال: 


١ ام‎ 


عدم وقوع الطلاق بلفظ 
لم يقصد به الطلاق 


الحلف بالطلاق 


اللغو في اليمين 


واحدة» قال: اللّهء قال: اللّهء قال: هو ما أردتَ(. فقبل منه نيّنه في 
اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة» وهو يريد أن 
يحلفَ على شيء ثم بدا له. فترك اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يُرد أن 
يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعدء والامام أحمد» حتى إن أحمد في رواية 
عنة: يقبل منه ذلك في الحكم . 


وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» قيله لا اتطلى علي 
في الحال» ولا يكون حالفا. 


الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالق» 
ومقصوده: إن كلمت زيدا. 


الثالثة: أن يكون مقصوده اليمينَ من أول كلامه. ثم يرجم عن اليمين 
في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق منجزاء فهذا لا يقمٌ به» لأنه لم ينو به 
الإيقاع» وإنما نوى به التعليق» فكان قاصرا عن وقوع المنجزء. فإذا نوى 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول 
أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: “الآ يُوَاخَدُكُمُ اللَهُ اللو في أَيْمَانَكُم ولكِنْ 
يُؤْاحَذَكُمْ ما كَسَبّتْ قُلوبُكُمْ4 [البقرة: 75؟]. 

واللغو: نوعان. أحدهما: أن يحلف على الشيء يظنّه كما حلف عليه. 
فيتبيئ بخلافه. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» 


دن" 1 


كلا واللّهء وبَلى واللّه في أثناء كلامهء وكلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم 





١‏ أخر جه الشافعي ١‏ لاا الالال وأبو داود (5١١؟؟)‏ وابن حبان )١751(‏ والحاكم 
ا 1007 والدارقطنى ص 478 من حديث عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن حجير بن عبد الله عن ركانة... وأخرجه أحمد (77417) من طريق داود بن 


الحصين » عن عكرمة. . 


١8 


قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحاته لعباده ألا 
روا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيهاء 
هذا طير الهاز ل جيف وسكا : 


| وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصحّ عن عمر أنه 
قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعتّه أو ضربتّه أو أوثقته» وصحّ عنه 
أن رجلا تدلّى بحبل ليَشْتَارَ عسل فأتت امرأته فقالت: لأقطعنّ الحبل» أو 
لتُطلّقني» فناشدها اللهء فأبت» تطلَّقَهاء فأتى عمر فذكر له ذلك» فقال له: 
ارجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس بطلاق. وكان على لا يُجيز طلاقَ المكره. 
وقال ثابت الأعرج: سألت ابنّ عمرء وابن الزبير عن طلاق المكرهء فالا 


فإن قبل :اقم تصعون يما رواءالحائى بن خملة» عن صقواة ين عدران 
الأصمء عن رجل من أصحاب رسول الله يِه أن 0 ا 
صدرهء وجعلت السكينَ على حلقه. وقالت له: طلقني أو لأذبحئّك. 
فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاء فذكرٌ ذلك للنبى يلندء فقال: ١لا‏ فَيْلولَة في 


با سيت 






الطّلاق)(1) رواه سعيذ بن منصور ف (سئئه)ا. وروى عطاء بن عجحلان )2 عن 
عكرمة. عن ابن عباس». عن النبي يَدةٍ قال: «كل الطلاق جَائرٌ إل طلاق 
المعتوة والمَغلوب عَلَى عَفْله؛. 


وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالةء حدثني عمرو بن 
شراجيل المعافري» أن امرأة استلّتْ سيفاء فوضعته على بطن رَوْجِهَاء 
وقالت: والله لأنفذنّك. أو لتُطلّقنء فطلقها ثلاثا فرْفمَ ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمضى طلاقها. وقال علي. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. 





6 الغازي بن جبلة. قال البخاري : حديثه منكر في طلاق المكره. وصفوان بن عمران 
قال أبو حاتم: ليس بقويء وقال البخاري: حديثه منكر لا يتابع عليه 


١4 


لا يقع طلاق المكره 
وإقراره 


طلاق السكران 


قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف 
السقوط . 

وما حديث ابن عباس : «كل الطلاق جائز ) فهو من رواية عطاء بن 
عجلان » وضعقه مشهور » وقد رَمى بالكذب . قال أبو محمد بن حرم : وهذا 

وأما أثر عمرء فالصحيح عنه خلافه كما تقدمء ولا يعلم معاصرة 

وأما أثر على» فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره 
وروى عبد الرحمن بن مهذي » عن حماد بن سلمة. عن حميد» عن الحسن» 
أن على بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يجيز طلاق المكره. فإن صح 
5 7 5 : 1 0 
عله ما ذكرتم» فهو عام مخصوص بهذا 5 

وأما طلاق السّكران» فقال تعالى: *إيَا أَيّهَا الذينَ امَنْوا لا تَقَرَيُوا الصّلاة 
عقو وس ور 2# و سب شم اس 
وَانتم سُكارَّى حجدى تعلموا ما تقولون* | التقياضة *5 | فجعل سبحانه قول 
السكران غيرَ معتبر» لأنه لا يَعْلَمُ ما يقول» وصحّ عنه يل أنه أمر بالمُقرٌ بالزّنى أن 
يُسبَنْكَةَ ليعتبر قوله الذي أقبَ به أو يُلغى . 

وفي ااصحيح البخاري» في قصة حمزة» لما عَقَوَ بعيريٌ على» فجاء 
النبيئٌ يِه » فَوَقَفَ عليه يَلُومُهء فصمَّدَ فيه النّظرَ وصوَّيّه وهو سكران» ثم قال: هل 


(0) انظر «المصنف» )١١51١6(‏ و«المحلى» 27١7/٠١‏ 27067 و«ستن البيهقى» 2758/1 
الا 


04 


َنّمْ إلا عَبِيدٌ لأبي» فنكص النبئٌ يكل علي عَقبِيْةه'2. وهذا القول لو قاله غيرٌ 
سكران» كنار وكقر )ونم زر سل بالك خرن 

وصح عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا 
سكران طلاق. رواه ابن أبى شيبة» عن وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري, 
عن أبان بن عثمان» غرة امه . 

وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز, وقال ابن طاووس عن أبيه : طلاق 
الشكراق لا بن 1 . وقال القاسم بن محمد : لا يجوز طلاقه . 

ا فاستحلفه باللّه الذي 
لا إله إلا هو: لقد طلّقها وهو لا يَعْقل فحلف. فرَدٌ إليه امرأته. وضربه 
الحدفةةأ . 


وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري», وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه. وأبي ثورء 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرٌه من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنهء وهي التي استقرٌ عليها مذهبه؛ وصرّح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر 
الحم معسيسهة لم 5 0 ميو 1 
حت تبنت فغلب على : 5 لخدا أ مهد ل لم 


) 


سل 


) أنخرجه البخاري 7/ 5 5 7 », 0 في المغازي: باب شهود الملائكة ارا عن دو 
علي رضي الله عنه . 

(؟) رجاله ثقات. 

فو أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17709) وسنده صحيح . 


(5) ذكره في «المحلى» 7١١/٠١‏ من طريق أبي عبيدء عن حتيع + عن يحي إن ابد 
الأنصاري . 
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حجج من أوقع طلاق 
السكران 


يجز بيعه» قال: وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلك» فلا يلزمٌه. قال أبو بكر 
عبد العزيز: ويهذا أقول» وهذا مذهب أهل الظاهر كلّهمء واختاره من الحنفية أبو 
جعفر الطحاويٌٍ» وأبو الحسن الكرخيٌ 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ . 

اذه اشمكلت وبوايةا ناخد جتانائة: 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يؤثر فيه السكر. 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصّاحي في كلامه. فإنهم قالوا: إذا 
شرب » سكر وإذا سكرء هذى . وإذا هَذَىء افترى» وحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس : حديث : «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم . 

السادس: حديث: "كل طلاقٍ جائز إلا طلاقٌ المعتوه»» وقد تقدم . 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء 
ومعاوية» وروأه غيره عن ابن عباس . قال أبو.عبيد: حدثنا يزيل , بن هارون» عن 
جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث » عن أبي لبيد. توحلا طلق اع أنه وهو 

0010 

سكران» فثة فعَ إلى عمر بن الخطابء, وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق عمر بينهما”" . 

قال: وحدينا ابن أب مربي عن نافع بن يزيد. عن جعمر بن ربيعة. عن 
ابن شهات» عن سعيك بن المشيت»: أن مغاوية. أجاز :طلاق السكران""' .. هذا 
جميع ما احتجوا به ولتصن كن شر دم سج اميل : 





0 ..رععاله أثقات. وأبو لبيد: إسمه لمازة بن زبار الأزدي الجهضمى» والأثر فى 
«المحلى» .”٠ 4/٠١‏ و«سئن البيهقي» 1/ 509. 
() رجاله ثقات. وهو في «المحلى؛ .7١9/٠١‏ 
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فأما المأخذ الأرّلء وهو. أنه مكلف. فباطل» إذ الإجماع منعقدٌ على أن 
شرط التكليف العقل. ومن لا يعقل ما يقول» فليس بمكلّف . ْ 

وأيضا فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على شربهاء أو 
غير عالم بأنها خمرء وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه . بحب حمل ها الذي يعقل الخطاب» أو على الصاحي. 
وأنه نمي عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقلَ ٠‏ فلا يؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامُه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان الب : لا 
يلزمه عقدٌ ولا بيع؛ ولا حدٌّ إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد 
أنه كالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل. 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فبَّقوا بفرقين» أحدهما: أن إسقاطً 
أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاصء إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو 
الحراب» سَكر وفعل ذلك» فيقام عليه الحدّ إذا أتى 0000 فإذا تضاعف 
جرمّه بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصولهاء وقال 
أحمد منكرا على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز» يزعم 
اندسكران لو صق جنانةه. أو أن دا أو ترك الصيام أو الصلاةء كان بمنزلة 
المُبَرْسَّم والمجنون, هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة» لأن القول المجردٌ من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعت» فإلغاء أفعاله ضررٌ محض» وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله» فإن صم هذان 
الفرقان» بطل الالحاق» وإن لم يصحاء كانت التسويةٌ , بين أقواله وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففى غاية 
الضعف. فإن الحدّ يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سّبحانه من هذه العقوبة 


١17‏ زاد المعاد جه م/ 


الرد على حجج من أوقع 
طلاق السكران 


بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذٌ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوط, فإن هذا يُوجب إيقاعٌَ الطلاق ممن سكر مُكرهاء أو جاهلا 
بأنها خمرء وبالمجئون والمبَرْسَمء بل وبالنائم» ثم يقال: وهل ثبت لكم أن 
طلاقّ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمٌ به» وهل النزاعٌ إلا في ذلك؟ . 


وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا 
شرب » سكرً) وإذا سكن هذى(22 . فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم : وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن 
عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على يطلانه» فإن فيه إيجابٌ الحد على من 
هذى, والهاذي لا حدّ عليه . 


وأما المأخذ الخامس» وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق»)2» فخبر لا 
يَصِحٌ» ولو صح) لوجب حملّه على طلاق مكلّف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا 
لم يدخل فيه طلاقٌ المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس, وهو خبر : «كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» 
فمثله سواء لا يصح» ولو صحء لكان في المكلف» وجواب ثالث: أن السكران 
الذي لا يَعقل إما مقروة إن لليحل يم يواتن اقضت ظاينة: آنه ستو اقالرا: 
المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له. ولايدري ما يتكلم به . 


وأما المأخذ السابع : وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقّء فالصحابة 


(4)1 أخرجه عبد الرزاق (11047) من حديث معمر»ء عن أيوب» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوهاء واجترؤوا عليهاء 
فقال له على رضي الله فده إن السكياة ذا كر هليه ولذا اعد افر 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 847/7 عن ثور بن 
زيد الديلي» وأخرجه البيهقي ١١/8‏ عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس . 
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مختلفون فى ذلك . فصح عن عثمان ما حكيناه عنه 


وأما أئرٌ بن عباسء فلايّصحعنه. لأنه من طريقين» في أحدهما 
الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد 
خالفهما عثمان بن عفان. 

فصل 

وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل: وحديثٌ عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي يل تقول: «لا طَلاقَ ولاعتاق في إغلاق»7'» يعني 
الغضب» هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد 
المسافر». فهذا تفسير أحمد. 


وقال أبو داود فى (سئنه) : أظنه الغضب» وترجم عليه : اباب الطلاق على 
77 وفسعره أبو نيك غير بأنه الاكراهء وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل : ظ 


هو نهيّ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» يلق عليه الطلاق جتى لا يبقى 
منه شيء» كعْلقٍ الرهن, حكاه أبو عبيد الهروي . 


قال فيكتاه وسقي الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قلبّهء فلا يقصدٌ 
الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه انغلق عليه قصدّه وإرادئه. قلت: قال أبو العباس 
الميرد: الخلى: فين القادوة وقلة العن عضيف لا عل يلها قال شيخنا : 


زيدخل في ذلك طلاق المكره والمعسون »ومن :وال عقله بشكر أو غضبي بوك ” 


والغضب على ثلاثة أقسام . 





)000( تقدم قريبا ص 187 . 
(5) «سنن أبي داود» (1197) 2347/7 «54. 
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طلاق الاغلاق 


أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعرٌ صاحبّه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع . 

والثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصذه» فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يستحكمَ ويشتدٌ به» فلا يُزِيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 


وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» نهذ اهيدا نطارة وعدم الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه. 


حكم رسول الله يك في الطلاق قبل النكاح 
في «السئن» : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جدهء قال: قال 
رسول الله عَِةٍ : الا نَذْرَ لابن ادم فيمًا لا يَمْلكُء وَلآعِيْقَ لَهُ فيمًا لآ يَمْلكُء ولا 
طلاقٌ لَهُ فيمًا لآ يَمْلك200. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وهو أحسن شئء 
فى هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق 


قبل النكاح؟ فقال: جلاية عرو رن لشي عن أبيه عن جذه . 
1 صو م 0 أ مه و م 0 أ ار و 
وروى ابو داود: «لا بِبّع إلا فيمًا يَمْلِكْء ولا وفاء نذر إلا فيمًا يَملك(5) . 


وفى «سئن ابن ماجه»: عن المسور بن مَحْرَّمَّة رضي الله عنه. أن 
رسول اله عاد قال: «لآ طلاقٌ قبل التكاح وَلَاَعَدْق قَبْلّ ملك)(© . 

وقال وكيع: حل ثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن المنكدر» وعطاء بن أبى 
(9) أخرجه الترمذي )١١8١(‏ في الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» وسنده حسن وهو 

فى مسئد أحمد 1884/7 01996 /!ا١5.‏ 


و49 أخرجه أبو داود )١١40(‏ في الطلاق: باب في الطلاق قبل التكاح؛ وسنده حسن . 
2 أخرجه ابن ماحه )3١54(‏ في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح. وسئلده حسن . 
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رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لا طلاق قَبْل نكاح)27 . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج»؛ قال: سمعت عطاءً يقول: قال ابن 
عباس رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعد نكاح . 


قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ينك 
فهو جائزء فقال ابن عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: #إدًَا كحنم 
المُؤْمّات ثُمَّ طَلَقْتْمُوهُنَ 4 [الأحزاب: 149 ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن”" . 


وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سّئل عن رجل 
قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق؛ فقال على : لبن ظلذق المع بعد :ملق 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماهاء 
وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأصحابُهم. وداود 
وأصحابه» وجمهورٌ أهل الحديث . 


ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهي طالق مُطَلُو” 
لأجدية: وذلك محال؛ فإنها حينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاء فَعُلِمَ أنها لو طلقت. فإنما يكوت ذلك استناداً إلى الطلاق 
المتقدّم معلقاء وهي إذ ذاك أجنبية» وتجدّدُ الصفة لا يجعلّه متكلماً بالطلاق عند 
وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا يَصحٌ. كما لو 





(؟١)‏ أنخرجه عبد الرزاق 2)١١5748(‏ وأخرجه البيهقى / 87١‏ من حديث يزيد النحوي. 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه» وإن يكن قالهاء 
فإنها زْلَةَ من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة» فهي طالق. قال الله تبارك 
وتعالى: «ذيا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات؛ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # 
ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وسئلدذه حسن . 


١ لا‎ 


قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت وهي زوجته» لم تطلق بغير 
خحلاف . 


الفرق بين تعليق الطلاق فإن قيل: فمأ الفرق تسن تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن 
| وتعليق العتق 7 م 000 و 
ملكت فلانا ) فهو حرء صح اله لتعليق» وعتق با تملك ؟. 


قيل : في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان في 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثرٌ نصوصه» وعليه أصحابه : 
صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرقٌ بينهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعتمدذ 
نفوذ الملك» فإنه ينفذ في ملك الغيرء شمف آذ يكوة الملل هيا لؤوالهبالسق 
عقلاً وشرعاًء كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبداً ليعتقه في كفارة لتقو أو ناهر اقيرط الكو ركرا هذ رع انه 
جعل الملك سبباً للعتق» فإنه قربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل 
إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى الله 
وه انف الحلذكه |ليهة ولم يجعل ملك البُضع بالتكاح سببا لازالته العلع وتوف 
ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرَبٍ والطاعات والتبررء كله :لخر 
آناني الله من فضله» لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وُجِدَ الشرطء نمه ا علق هه 
الطاعة المقصودة» فهذا لونٌ» وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. 


كم رسول لله يل في تتحريم طلاق الحائض والنفساء ء والموطوءة في 
ره ونحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على 
عد دمو ا شال مد اشاب ب لد موك دسو 8 
فقال 0ه ؛ فَلَيُرَاجعْها ؟ نم ليمسِكها حَتَى تَطْهْرَ ثم تحيض» ثم تَطهر» ' َم إن شاءً 
ا ا ا 1 
ما الا [ 


١ 


ولمسلم : مُرْهُ فْمُرَاجِعْهاء ْم لِيُطَلّفُها طاهراً أو حاملا» . 


1 0 عت ان كن 1 مس 
وفى لفظ : (إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يَمسّء فذلك الطلاق للعدّة كما 
أمَرَهُ الله تعالى». وفي لفظ للبخاري: «مُرْه فَلْيُرَاجِعْها نم لِيُطلقَها في قبل 


عدَّتها)(17) . 


وفي لفظ لأحمدء وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
قال: كان عبد الهين عر امرأته وعن ساعن ٠‏ فردّها عليه رسول الله 55 ولم 
يرها شيئاً» وقال: إِذًا طَهرَتْ فَلِْطَلقَ أو ليُمْسلك» . 


وقال ابن عمر رضي الله عنه : : قرأ رسول الله يل : يا أيّها اَن إذا طَلَقَتُمُ 
النَسَاءَ فَطَلَقُومُنَ4 في قبل عِدَهنَّ [الطلاق: .©0]١‏ 


فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


فالحلالان : أن يطلّق امرأته طاهراً من غير جماع. أو يُطْلْقَها خاملاً مسكينا 





)١(‏ أخرجه البخاري 29١١/9‏ 0 0# 304*, 0ه" 8١‏ في أول الطلاق» وباب 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» وباب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة» وباب مراجعة الحائض» وفي 
تمسير سورة الطلاق في فاتحتهاء وفي الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهو غضبان» وأخرجه مسلم )١51١(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 0 

00( م أحمد م دأبو فود (188]) 9 الطلاق: . نانا (طلاق: لبسو د 


أيمن 00 عروة ا 7 عور ا ثقات. 0 القول فيه المؤلف 
قريبا. 


١44 


أنواع الطلاق من حيبث 
الحل والحرمة 


والحرامان: أن يُطَلّقها وهي حائض. أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وأما من لم يدخل بهاء كدو عللانيا حاتف وطاهر كما قال هال ل 
جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَريضَة» [البقرة: 
75" ]. 


وقال تعالى: #يَا أ يها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْيُمْ المُؤْمِئَاتِ ثُمَّ طَلَقْثْمُوهُنَ من 
بلِ أنْ َمَسُوهُنَ َمَالكُمْ عَلينَ مِنْ عد تَْتَدُوتها4 [الأحزاب: 04" وقد.دل 
على هذا قولّه تعالى: لفَطَلَقُومُنَ لِعِدّتهِنَ»* [الطلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه 
عليه رسول الله كَكهِ بقوله : «قتَلْكَ العِدَ التي أَمرَ اللَهُ أَنْ تُطَلّق لَهَا النّسَاءك» ولولا 
هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 
عليها . 


وفي ااسئن النسائي» وغيره : من حديث محمود بن لبيد» قال : أخبر 
رسول الله كَل عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاث تطليقاتِ جميعاء فقام غضبان» فقال: 
«أيُلْعَبُ بكتاب الله وأَنَا بَيْنَ أظهّركم»: حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! أفلا 
أقثله”" . 


وفى «الصحيحين»: عن ابن حدر راي انه عنه» أنه كان إذا سئل عن 
الطلاق قال: أمَا أَنْتَ إن طلَّفْتَ امْرَأَتَكَ م مره أَوْ مَوَتَينَ»» فإِنَّ رسول الله © كد أمرني 
بهذاء وإنْ كُنْتَ طلّقتها ثلائ» فقد حَرْمَت عَلَيْكَ حتى تَنْكحّ زوجا غيرَك» وعصيت 


)١(‏ أخرجه النسائى ١55/5‏ فى الطلاق: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
ورجاله ثقات. ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: إسناده جيد» وقال ابن حجر 
في «بلوغ المرام» رواته موثقون. وقال في «الفتح» رجاله ثقات. 

(00) أنخرجه النسائى ١١57/5‏ ورجاله ثقات. 


” ٠ 


الله فيمًا أم مرك مِنْ طلاقٍ امْرَأَكَ0". 


فتضمّدَت هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: ره بهاء وغيرٌ مدخول 
بهاء د اد شد ثلدنا مجموعة ) 00 تطليق غير المدخول بها 


وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضاً أو نفساء» حرم طلاقهاء وإن كانت 
طاهراء فإن كانت مستبيئّة الحمل» اجا ز:طلاقها يعن الوظع وقيله: وإن كانت حائلا” 
لم يَجرْ طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابة: ويكوز قله هذا الذي شرعه اللَّهُ 
على لسان رسولة من الطلاق» وأ- جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله 
فيه وأباحه إذا كان من مكلّفٍ مختارء غالم دلول اللفف قاصد له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مسألتان. 


المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه. 


وتقوف ا “كنا 5207 0 ونذكر حُجَجَ القريقين» ومنتهى أقداء 
الطائفتين» مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا يتركٌ مَنْ قلده ولو جاءته ك2 
آيةع وأن طالب الدليل لا يأتجُ بسواه. ولا بَحَكمُ إلا إياى كل من الناس 
مَوْردٌ لا يتعداهء وسبيل لا يتخطاهء ولقد عَذْرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواى 


و سعى إلى حيث انتهت إليه خطاف 


فأما المسألة الأولى» فإن الخلافٌ في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً 


علمهء وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيرُف وقد قال الامام جيك : 





21 أخرجه البخاري 6 في الطلاق: باب من قال لامرأته : أنت علي حرام» وباب 


#وبعولتهين أحق بردّهن»» ومسلم )١571(‏ في الطلاق: : باب تحريم طلاق 
الحائض . 


الاختلاف في وقوع 
المحرم مز الطلاق 


هل بقع الطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي 
واقعها فيه 


من ادعى الاجماع. قير كادي بوما تدريه لفل الناد اتعليوا. 


كيف والخلافٌ بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والمعا خرن ؟ قال محمد بن عبد السلام الحفص: حدثنا محمد بن كسان ؟ 
حدثئنا عبد الومَّاب بن عبد المجيد الثقفى» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع 
حائض . قال اص عمر. ا يعثل بذلك. ذكرة أبوه محمد بن حورم ف 
«المحلى»”') بإسناده إليه . 


وقال عبد الرزاق في «مصنفه»): عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن 
أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالفَ وجة الطّلاق» ووجّة العدة» وكان 


5 2 4 ذه له 2 و 
يقول: وجة الطلاق: أن يُطلّقهاء طاهرا من غير جماع وذ اسان حملي 


وقال الحيس: دكن محمد برد المنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»؛ 
حدثئنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يُطلّق امرأته وهي حائض: قال: لا يُعْتَدٌ بها" قال أبو محمد بن حزم: 
والعجبُ من جرأة من ادّعى الاجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسن منا عن ابن عمرء وروايتين ساقطتينٍ عن عثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
وجل أخخرد اناسقيان نيو عقان ره :الله عنه كان يقني في الدرأة الى تطلتها 
52 وهي حائض أنها لا تعتدٌ بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. 





4١(‏ ١٠/”"1ء‏ ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )١١977(‏ و(975١١)‏ ورجاله ثقات. 
(29) ذكره ابن حزم في «المحلى» .١717/١٠١‏ ظ 


ا 


قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماه» عن 
زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاقٌ» وتعتد 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة . 


قال أبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما 
تير وق وود باللة. م ذلك وذلك أنه لا خلافَ بين أحد من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله يََِةٍ مخالفة لأمرهء فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 
ع وضلالة» أليس بحكم المشاهدة مجيزٌ البدعة مخالفاً لاجماع القائلين 
بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطع على 
جميع أهل الاسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال النكاحٌ المتيقنٌ إلا 
بيقين مثله من كتاب» أوسنة» أو إجماع متيقّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة» رفعنا كم التكاح بهء لاسَبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: 
وكشي اداه المتكائرة تدل على عدم وقوعه. فإِن هذا الطلاق لم يشرعه الله 
تعالى البتةء ولا أذن فيه فليس في شرعهء فكيف يُقال بنفوذه وصحته؟ . 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلّق» ولهذا 
لا يقع به الرابعة» لأنه لم يملّكها إياه» ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاق 
المحرم. ولا أذن له فيه. فلا يصح. ولا يقع. 

قالوا: ولو وكل وكيلاً أن يُطلّق امرأته طلاقاً جائزاًٌء فطلّق طلاقاً 


١ 


أدلة المانعين من وقوع 
الطلاق المحرم 


متكرماً» الغ ايقغ: دنفي بناقوة: له كس نكيت كان إذن المخارق تير تن 
صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» ومن المعلوم أن المكلّفَ إنما يتصرف 
بالاذن» فما لم يأذن به الله ورسولّه لا يكون محلا للتصرف البتة. 


الوا واها فالشارِعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلَّقَ في حال الحيض 
أو بعد الوطء في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان 
حجرٌ القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل 


التصرف بمحجره . 


قالوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقت النداء يوم الجمعة» لأنه بِيعٌ حجر الشارِع 


علق تائعه هذ" الوقت 4 كلل يجوز القيله واتمسيجة: 


قالوا: ولأنه طلاقٌّ محرم منهي عنه» فالنهيٌ يقتضي فسادً المنهي عنه. 
فلو صححناهء لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ إنما نهى عنه وحرمه؛ لأنه يُبِعِضْهءِ ولا يُحبُ 
وفوعه» بل وقوعه مكروه إليه»ء فحدرّمه للا يقع ما يبغضه ويكرهه» وقئن 


تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 


قالوا: وإذا كان النكاحٌ المنهي عنه لا يَصِدةُ لأجل النهي» فما الفرق بينه 
وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح. وصححتم ما حرّمه 
ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ . 

قالوا: ويكفينا من هذا كم رسول الله مَل العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما ختالف أمره وإبطاله وإلغاءه. كما فى «الصحيح) ععنهة ٠‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها : اكل عَمَلٍ َيْسَ عَلَيْه أَمْرْنا فَهُوَ رَدٌ4 وفي رواية: "مَنْ 
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غيل غ1 لد عليه أززنا قفوو وق وهذا صريحٌ أن هذا الطلاقً المحم 
الذي ليس عليه أمرُه 25 مردود باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحكم برده؟ . 

قالوا: وَأنقنا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبذاء وكان مردودا باطلاً كطلاق 
الأجنبية» ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف 
الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحيّم» ولا هو مما ملّكه 
الشارعٌ ايام 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسانء ولا أشر من 
التسريح الذي حرّمه اللَّهُ ورسّوله. وموجب عقد النكاح أحدٌ أمرين: إما 
إفبياك مغرو ف أ تسريح بإحسانء والتسريح المحرّم أمر ثالث غيرُهماء 
فلا عبرة به المتة. 

قالوا: وقد قال اللهُ تعالى: يا أيّها النَبِىُ إذا طَلْقَتُم النسَاءَ مَطَلَقُومُنَ 
لِعِدَتهِن 4 وصح عن النبيّ 555 المبين عن الله مراده من كلامهء أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه» أو بعد 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟. 

قالوا: وقد قال تعالى: «الطْلاقٌ مَرَتَانِ4 [البقرة : 648 ومعلوم أنه 
إنما أرادٌ الطلاق المأذون فيه. وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس 
من الطلاق. فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
في مرتين» فلا يكون ما عداه طلاقاً. قالُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقٍ المحرّم» كما روى ابن 
وهبء عن جرير بن حازم. عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 





)0010 أخر جه البخاري نا في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور. فالصلح 
مردود» ومسلم (17128) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . 
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من طلق كما أمره الله. فقد بين اللّهُ لهء ومن خالف» فإنا لا نُطيق خلافهء 
ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الافتاء به غير مطاق لهم. ولم يكن للتفريق 
معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

للك الف بولا :قر اللددها لتإانظافة كل .ها تخدتون: 

كما أمرء فقد بيّن لهء وف الس 6 تركناه وتلبيسه. 


قالو: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: 
حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنَ عمر قال أبو 
الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضا؟ فقال: طلّق ابن 
عنر :أفراتتة حاتفنا على عوسد .سول 61 :فعال حمر عنن ذلك 
رسول الله عَللِيةِ . فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء. قال 
عبد الله: فردّها على ولم يَرَمَا شيئاًء وقال: إذا طهرتء فَليُطَلّقَ أو لِيْمْسِكَء 
قال ابن عُمر: وقرأ رسول الله يله : ليا أَبَا الى إذَا طلَّفتُم اسَاءَ مَطلْقُوَهْنَ 4 
في قَيْلٍ عِدَتِهِنَّة'». قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحةء فإن أبا الزبير غيرٌ 
0 الحفظ والثقة» وإنما يخشى من تدليسهء فإذا قال" تدمعت 6 أو 

حدئني» زال محذورٌ التدليسء وزالت العلهٌ المتومّمة» وأكثرٌ أهلٍ الحديث 
| يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُضّرِحْ بالسماع» ومسلم يُصحح ذلك من 
حديثهء فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الاشكال» وص الحديث» وقامت 
لحي 


قالوا: ولا نعلم فى خبر أبي ارسيو هذا ما يُوجب رد وإنما رده مَنْ 





رده اسشتعاذا واعتفادا أنه خلافٌ الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من 


رده » ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرق 
قال أبو داود: والأحاديثٌ كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعيٌّ: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 


1 ٌ ف ءِ ئ ار ٠‏ 5 م . يي 
َيرَاجِعْهَاه. وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبير» وقل رواه عنه 
ماع أل : فال برقل للك اعد مده وابى الزبير البين مجيحة اناا انفده 
الدع كاله كن يعو الت نه 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئاً أنكرٌ من هذا. 


فهذا جملة ما رّد به خبرٌ أبى الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا 
بطلانه . 


أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه. فليسنن بأيديكم سوى 


فدعوا التقليدء» وأخبرونا أين: في الأحاديتث: الضحيحة ها تخالف ديت أي 
الْزبِير ؟ فهل فيها حديثٌ واحد أن رسول الله يل احتسس عليه تلك الطلقة. 
وأمره أن يعتد بهاء فإن كان ذلك فنعم واللّه هذا خلاف صريح لحديث أبن 
الزبير» ولا تجدّون إلى ذلك سبيلاًء وغاية ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها», 
والرجعة تستلزِمم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقّال: «أرأيت إن عجر واستحمق» وقول نافع أو مَنْ ذونه: 
اافحسبت من طلاقها» وليس وراء ذلك حرف واحل يدل على وفوعهاء 
ا 


الرد على من ضعف 
حديث أبي الزبير 


معنى المراجعة في 


والاعتداد بهاء ولا ريب في صحة هذه الألفاظ» ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن 
كل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردّها علي ولم وها قتعا .وتقديمها 
عليه» ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر 
التفاوثء وعدمٌ المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كلمة كلمة منها. 


أما قوله: «مره فليراجعها»» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان. 

أحدُها: ابتداء التكاحء كقوله تعالى: لفَإِنْ طَلَّقَهًا فَل جُاحَ عَلَيْهِمَا أن 
تَرَاجَعًا إِنْ ظَنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله4 [البقرة: 770]ء ولا خلافٌ بِينَ أحدٍ من 
أهل العلم بالقران أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجع بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نكاح ميتدأ . 


وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاء كقوله لأبي 
النعمان بن بشير لما نَحَلّ ابنه غلاما خصّه به دون ولده: «رُدَّهء فهذا رد ما 
لم تصح فيه الهبة الجائزة التى سماها رسول الله عل عورا وأخبر أنها لا 
تصلحء وأنها خلاف العدل» كما سيأتي تقريرّه إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» 
ورد البيع» وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد 
شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»» فيا سبحان الله أين البيان في 
هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسّبها عليه رسول الله يِه والأحكام لا تؤوخذ 
يمثل هذا ولو كان رسول الله يِةِ قد حسبها عليه» واعتدّ عليه بها لم يَعْدل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر أكره ما إليه (أرأيت»» 
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فكيف يَعْدِل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من 
الرأي سبيّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له 
فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجزٌ والحمق عن امثتال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على 
الوجه المحرّم؛ فقد عجز واستحمق» وحيئئذ» فيقال: هذا أدلُ على الرد منه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله. 
فيكون مردودا باطلاًء فهذا الرأيٌ والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَن عجز 


واستحمق منه على صحته واعتباره. 


وأما قوله: فَحُسبَتْ من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعلهء فإذا 
سُمّيَ فاعله» ظهرء وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 
الفاعلٍ المجهول دليل البتة. وسواء كان القائل : «فحسبت» ابن عمر أو نافها 
أو من دونهء وليس فيه بيان أن رسول الله يَكَئِةِ هو الذي حسبها حتى تلزم 
الحجة به» وتحرم مخالفته» فقد تبين أن سائرَ الأحاديث لا تَخَالفُ حديث 
أبي الزبير» وأنه صريح في أن رسول الله يئِةِ لم يرها شيئاء وسائر الأحاديث 
فجملة ل مان فيا 


قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقىّ صعباء وأبطلتم أكثر 


طلاق المُطَلّقِينَء فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرثم بخلاف الأئمة» ولم 
تمحاشةا خلاف الجمهور. وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة 
ومَنْ بعدهم بخلافه» والقران والسئن تدل على بطلانه. قال تعالى: #قَإِنْ 
لها قلا تح لَه من بَْدُ حَتّى تكح روجا غير وهذا يعم كل طلاق. 


وكذلك قوله: #والمُطَلَقَاتٌ يَتَرئَصْنَ بِأنْفُسهنّ ثَلَثَهَ فُوُوءِ4 [البقرة: 174] ولم 


٠ 
مر‎ 


يفرّق» وكذلك قوله تعالى: #الطلاقٌ مََنَا نه » وقوله : #وللَمُطْلَقَات مَتَاعٌ 4 


الك 


سر 


0 


رد الموقعين للطلاق على 
المانعين 


[البقرة: ١4؟]»‏ وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصّها إلا بنص أو 


قالوا: وحديث ابن عمر 1 على وفوع الطلاق المحرّم من وجوه. 
أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي لَمُ شعث النكاح» وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق. 


الثاني: قول ابن عمرء فراجعتّهاء وحسبت لها التطليقة التى طلّقهاء 
وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله يه فيحسبها من طلاقهاء 
ورسول الله كه لم يرها شيئا. 


الثالتك:. قول أنق. غشر لما قبل -لهة ‏ أحست»: تلك التظليقة؟ "قال 
أرأيت إن عجر واستحمق» أي : عجزه وه لا يكون عذرا له في عدم 
احتسابه بها. 


الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدّ بهاء وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يُبُطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف 
يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها؟ وهو يرى رسول الله قد ردّها عليه 
ولويرها قاد 


الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» 
ماح القصية» «وأغل . النانى. يها بواشذهي اناه لسن دوعا فتن 
مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه»». حدثنا ابن أبي ذئب» أن 
نأفها أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حاتض» فسأل عمَرُ 
ل فقال: (مزه فلَيْرَاجِعْهَا ينغا على تلود ثم 


1 


سا سم سا ماه 


تحيضٌ تع تَطْهُرَ إن قا انقف تند ذلك وإن لا طلى قبل أن تق 
فتك العدَّةَ التي أمّوَ اللّدُ أن + تطلى ليا النساء وهي الوه هلا لفظ حديته . 
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قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو 
يترجّل فى دار الندوة ذاهباً إلى المدينة» ونحنٌ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 
عند الاين عه اع اقه نا نف على غيل برسيول 1 22 )قال :ان 1 

قالوا: وروى حماد بن زيدء عن عبد العزيز بن صهيبفا» عن بين 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكن : «مَنْ طلَّقَ في بِذْعَة أَلْرَمْنَاهُ بذْعَتَةك 
رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي حدئنا إسماعيل بن أمية الذارع 
حد ينا حماد فذكر''. 

قالوا: وقد تقدَّم مذهث عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالوقوع . 

قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره. وحكمه عليه الطهاتة فإنه منكر 
من القول وزورء وهو محرم بلا شك». وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة 
إلن أن كدر فهكذا الطلاق البدعيى محرم» ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع, 
ولا فرق بينهما. 

قالواة. وهنا ابن عمو يقول للمظلق ثلاث حزمت عليك حتى. تدكم 
زوجا غيرّك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك©2. فأوقع عليه 
الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 





.)1١961( رجاله ثقات. وهو في «المصنف»‎ )١( 

(9) ذكره ابن حزم في «المحلى» 2١55/٠١‏ ولا يصح سنده كما سيبينه المصنف فيما 
بعد ص /777» وكان السند في الأصل: رواه عبد الباقي بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
أمية الذارع» عن زكريا الساجي حدثنا حماد والصواب ما أثيتنا. 

(6) أخرجه عبد الرزاق )١١9475(‏ من حديث الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن نافع أن 
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثاء فسأل ابن عمرء فقال: عصيت ربك» وبانت 
ملفلا حل (اند سح تكم روجا عر لك وأخرج أيضا )١١744(‏ عنه أنه قال: من 
طلق امرأته ثلاثاء طلقت». وعصى ربهء وإسناده صحيح . 
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قالوا: وكذلك القُدَفَ محرّم » وترئب عليه أثره من الرء رد الشهادة 
وغيرهما. 


قالواة: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد 
يتضمّن حل الزوجة ومّلك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
شرعاء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا يُباح منها إلا ما أباحه 
الشارع» بخلاف الطلاق» فإنه إسقاطً لحقهء وإزالةٌ لملكهء وذلك لا يتوق 
على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعاء كما يزولٌ ملكه عن العين بالاتلاف 
المحرّم» وبالاقرار الكاذب» وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
بها على المعاصي والاثام. 

قالوا: والأيمان أضل الفقود: واجلها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا 
كان كفراء فكيف لا يزول عقدٌ النكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لازالته . 

لوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاقٌ الهازل. فإنه يقع مع 

عجري لأنه لا يَحلّ له الهزل بايات الله» وقد قال النبي كَثة: «ما بال انوا 
يتَّخْذُونَ أيات الله هزوا: طلقتك راجعتّك» طلقتك راجعتك» فإذا وفع طلاق 
الهازل مع تحريمه. فطلاقٌ الجاذ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخخر بين النكاح المحرّم» والطلاق المحرم» أن النكاحَ 
نعمة» فلا تستباح بالمحرمات. وإزالئه وخروجٌ البُضع عن ملكه نقمة. فيجور 

تالواة وانقيا فإن الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوعٌ الطلاق. 

قالوا: وقد عهذنا التكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من 
الايجاب والقبول» والولى والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء 
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ويُخرَّج منه بأيسر شيء » فلا يحتاح الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل 
يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه بالشبهة. فأين أحدهنا من الآخر حتى يقاس 
عليه . 


أبنا 


قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلّهم قديما وحديئا: 
طلق امرأته وهي حائضء» والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه . الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال. ووجهان 


اي 7 اا 5 0 
حرام 3 فهذا الاطللاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة . وشمول 


اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظا مجرداً لغواً لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوذه 
وا هذا لايقال فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق ‏ وهو غيرُ واقع ‏ 

إليه وإلى الواكع فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا كرون هي 
وتعالتها سنا من الحقيقة الثابتة لفلاء فهذا أقصى ما تمسّك به الموقعون. 


وربما ادعى بعضهم الاجماع لعدم علمه بالنزاع . 


قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستبينُ 
الحق فن الجيألة: 


المقام الأول بطلان ما رعمتم من الاجماع. وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثاته البتة. بل العلم بانتفائه معلوم . 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحتهء وقول 


الجمهور لبس بحجة . 


75 الطلاق على أرئعة 0 ا حلال. ووجهان حرام؛ فأنا الحو ا 
0 حافت مسقنا حولي وأما الحرامء فأن يطلقها 


5 


رد المائعين على 
الموقعين 


المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
الثلاث» كنا أسعدّ بالصواب منكم في المسألة . 


فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية النزاع ما يُعلم معه 
بطلان دعوى الإجماع؛ كيف ولو لم يعلم ذلك؛ لم يكن لكم سبيلٌ إلى 
إثبات الاجماع الذي تقومٌ به الحجة. وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه 
المخالفة» فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماعٌ القطعي المعلوم. 


وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القول» فأؤْجِدونا فى 
الآدلة الشرغية أن اقول الجمهون. ‏ عنحة يتفيافة إلى كقاته: الله وسفة ومت له 


ومن تآكل.مذاهب الغلماة قدديما وعتديها هن, سي العيخانة وك الآنه 
واستقرأ أحوالهم وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور. ووجد لكل 
منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور»ء ولا يُستئنى من ذلك أحد قطء 
ولخ سيالا وسطي لين اهن سنوييرد بن الأ ادها نيا د عو 
الأقوال التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتابُ به 
جداء ونحن تُحيلّكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن 
له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم» يأخذّ إجماعّهم على ذلك من اختلافهم» ولكن 
غذاا":تى. السائل. :التي .يستوخ “فيه الاحجتهاة» :ولا اتذفقها الع المسييعة 
الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله» فإنهم كالمتفقين على إنكاره وده هذا 
هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين . 

وأما المقامٌ الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاقٍ المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم» فنسألكم: ما تقولون فيمن 
ادّعمى دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
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والتكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك 
سائرٌ العقود المحرمة إذا ادّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك 
العباداث المحرّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية. 
وحكم لها بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 
فإن قَلتُّم: صحيحة ولا سبيلَ لكم إلى ذلكء كان قولاً معلومٌ الفساد 
بالفرورة من الدين» وإن قلتم: دعواه باطلة» تركتم قولكم ورجعتم إلى ما 
اران يم تُقبل في موضع» راي مومع دل لك ففرّقوا بفرقان 
صحيح مطّرد منعكس» معكم به برهانٌ من الله بِينَ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فيثبت له حكمٌ الصحة» وبينَ ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حكمٌ البطلان» وإن عجزتم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ كل أحدٍ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على 
من يُحْتَجٌّ لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق 
وجَدَ عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عين المصادرة 
على المطلوب» فهل وقع النزاعٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه 
نحت قوله: طوللْمُطَلْقَاتِ مَمَاعُ4. وتحت قوله: «والمُطلَقَاتُ ترصن 
بأَنْمُسِهِنَ تَانَة َرُوءٍ: وأمثال ذلك, وغل سل الك عدا زضركم قط :ذلك عقي 
تجعلوه مقدّمة لدليلكم؟. 

قالواة» وام انسدلااك يحديكه ابن عدر افو إلى أن يكوة: حص 
عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجة لكم ٠‏ من وجوه. 

أحذها: صريح قوله: فردها علىّ ولم يرها كا > وفك تقَدَّم نان 
صحته. قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين» 
بل جميعٌ تلك الألفاظ إما صحيحة غيرٌ صريحة» وإما صريحة غيرٌ صحيحة 
كما ستقفون عليه . 

الثاني: أنه قد صحّ عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 
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رواية عبيد اللّه» عن نافع عله )2 ف الرضل تطلن امرأته وهى حائض » قال : لا 
يُعْتَذّ بذلك وقد تقدم. 

الثالك: .أنه لو كان 58 فى الاعتداد به.» لما عدل به إلى مجرّد 
الرأي. وقوله للسائل: أرأيت؟ 


الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديداًء 
وكلها صحيحة عنهء وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نض صريح عن 
رسول الله يَكِدِ في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
لأا نظرها إلى متحب لين خمره وقتوده فوجدناه صريحا في عدم 
الوقوع. ووجدنا أحد ألفاظ حديئه صريحا في ذلك» فقد اجتمع صريح روايته 
وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف في ذلك ألفاظٌ مجملة مضطربة» كما 


تقدم بيانه . 


وأما فول ابن عمر رضى الله عيه . وما ل ليا أعتدٌ بها وقوله : أرأيت 
انعجر بواسستيحدى انفانة هذا أن كرون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون 


عنه روايتان. 


وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله يِه قد ردَّها عليه 

ولم يعتدٌ عليه بها؟ فليس هذا بأوَّلِ حديث خالفه راويهء وله بغيره من 
+ اع 

الأحاديث التي خالفها راويها أَسْوَةَ حسنةٌ في تقديم رواية الصحابي ومن بعده 


على رأيه. 


وقد روى ابن عباس حديثٌ بريرة» وأن يع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافهء فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابٌء فإن الرواية 
معصومة عن معصومء والرأي بخلافهاء كيف وأصرحٌ الروايتين عنه موافقئّه 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقا إنما يِف من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم. وفهمهم عن اللَّه ورسولهء واحتياطهم للأمة 
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ولعلك تراه قريبا عند الكلام على كمه ييهِ في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة 
فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله كَثِيِ ما قدّمنا عليها شيئاء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده» أم ابن 
أبي ذئب» أم نافع» فلا يجوز أن يُضَافَ إلى رسول الله يل ما لا يُتِيقنُ أنه من 
كلامه» ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحكامٌء» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال» والظاهر أنها من قول مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه. 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثا» أي 
طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله يَكْةِ فذكره. 


وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حسبّت 
عليه» فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو 
عبد الله نفسهء أو أبوه عمرء أو رسول الله تَْةِة ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله كك بالوهم والحسبان. وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئا 
بهذا المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفي بالله شهيدا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله كله 
هو اللق حميها علي ,ولك تعد ذلك بوك تهت الى سوا 


وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طَلَّقَ في بِذْعَةٍ أَلْرّمْناه بدعَتَهُ» فحديث باطل 
على رسول الله كلوه ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليهء ولم يروه أحدٌ 
من الثقات من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذارع الكذاب"'' الذي يذرّع ويفصل» ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع'''» وقد ضعفه البرقانئٌ وغيرُه» وكان قد اختُلط في آخر عمرهء وقال 


)١(‏ لم نقف على نص عند أثمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه 
وجهالته انظر «الميزان» ١/قي‏ 2””, والسان الميزان» .,»"'5/١‏ وغ١٠5.‏ 
6 لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن سن قانع رواه عن زكريا الساجى » عنة . 
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الدارقطنى: يخطىء كثيراً ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديئّه حجة. 


وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو 
صحّ ذلك ولا يصحٌ أبداء فإن أثر عثمان» فيه كذَّابِ عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول 
عن مجهول: قيس بن سعد. عن رجل سماه عن زيد» فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي». عن عبيد الله 
حافظ الأمة» عن نافع. عن ابن عمر أنه قال: لا يُعْتَدّ بهًا. فلو كان هذا الأاثرُ 


من قبلكم» لصلتم به وجلتم . 


وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترثّب أثره عليه» كالظهارء فيقال 
أولا: هذا قياسنٌ يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح 
منهء ثم يقال ثانيا: هذا معارّض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: 
تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح» ويقال ثالئا: ليس للظهار جهتان: جهة 
حل وجهة حرمة» بل كلّه حرام. فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكنْ أن 
ينقسم إلى حلال جائزء وحرام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي 
والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته. فلا يُتصوّر أن يقال: منه حلال 
صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمة الى [ذا.وقعف قازقها مفاشذها شرفت يعليها أشكائيا» :والخاق 
الطلاق بالنكاح. والبيع والاأجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام. 
وصحيح وباطل» أولى. 


وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البُضعء والطلاقٌ عقدٌ يخرج به 
أحدهماء والالزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ . 


وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حساًء 
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ولم يبق له محل. وأما زواله بالاقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فإنّا صدقناه 
ظاهرا فى إقزازة»: وازلنا ملكةه هالاقزان المصدّق.فنهوإن: كان كاذنا . 


وأما زوال الايمان بالكلام الذي هو كمرهء فققد تقدم جوابه. وأنه ليمن 


وأما طلاق الهازل. فإنما وقع» لأنه صادف محلاء وهو طهر لم يُجامع 
فيه فنفذ» وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثْرُه عليهء وذلك ليس إليهء 
بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سببه» فلم ينفغْه 
ذلك بخلاف من طلّق في غير زمن الطلاق؛ فإنه لم يأت بالسّبب الذي نصبه 
الله سيفاتة: عنقينا إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده» وجعله هو 
فنا الن حكمهء وذلك ليس إليه . 


وأما قولّكم: إن التكاح نعمة» فلا يكون ميته :إلا طاعة كلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجوز أن يكون سَبَبُه معصية» فيقال: قد 
لطاع ب كر لضم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من 
رجله. فليس كل طلاق نقمةء بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكّنهم من 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحذهم اتكندال زوج فكان زوج» والتخلم ممن لا 
يُحبها ولا يُلائمهاء فلم ير للمتحابَيْن مثل النكاح: ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نقمة واللَّهُ تعالى يقول: الآ تح عَليُم إن علقم 
النّسَاءَ مَا مَا لَمْ تَمَسُو هُنَّ4 [البقرة: 5؟]» ويقول: #إيًا أَيّها ها ال إِذَا طَلََُّمُ لنسَاءَ 
َطَلَقُومُنَ لعِدّتهنَّ* [الطلاق : ١]؟.‏ 


0 


وأما قولكم: إن الفروح يحتاط لهاء فنعمء» وهكذا قلنا سواءء فإ 

احتطناء وأبقينا الزوجين على يقين التكاح حتى يأتي ما يُرِيله بيقين» فإذا 

اخطاناء فخطوّنا فى جهة واحدة.ء وإن أصبناء فصواينا فى جهتين» جهة 

الزوج الأول» وجهة الثاني» وأنتم ترتكبّون أمرين: تحريمً الفرج على من 
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كان حلالاً له بيقين» وإحلاله لغيره» فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين» 
فقييّن آنا أولن بالاحتياط منكم. وقد قال الاإمام أحمد في رواية أبي طالب: 
في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا يِأمُرْ بالطلاق 
إنهاة اأتن.. مدضيلة وإ حلة : والّي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرّمها عليه 
وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذا. 


وأما قولّكم: إن التّكاح يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه 
بأدنى شيء. قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يُخرج به منهء 
وأذن فيه: وأما ما ينصبّه المؤمنُ عندهء ويجعله هو سبباً للخروج منهء 
فكلاً. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة 
الفسللك الى متحاديه ]عله أدلتها الفرسان» ,رادل لنى..عبرانها تيا 
الشجعان» وإنما نبهنا على مأخذها وأدلّتها ليعلم الذْة الذي بضاعتّه من العلم 
مُزجاة» أن هناك شيئا آخر وراءَ ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّرَ في العلم 
باعه» فضعف خلف الدليل» وتقاصّرَ عن جنى ثماره ذراعٌهء فَلْيَعْذُرٌ مَنْ شمر 
عن ساق عَزْمِهء وحامٌ حول آثار رسول ايند وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
كل همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في فصوره ورغبته عن هذا الشأن 
البعيد» فليعذْرٌ منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليدء ولينظر 
مع نفسه أُيُّهما هو المعذورٌء وأيٌّ السعبين أحقُ بأن يكون هو السعي 
المشكورء واللهُ المستعان وعليه التُكلان» وهو المووق” للصواب» الفاتح لمن 
أمَ باب طالب لعرقاته من البغير كل بان 
فصل 
فى حكمه َلْةِ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
قد تقدم حديثٌُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله عه اعد 
رجل طلَّق امرأته ثلاتٌ تطليقات جميعاء فقام مُغضباء ثم قال: بلْعَبْ يتاب 
الله وأا بيْنَّ أظهرِكُمْ؟!» وإسناده على شرط مسلمء م 
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مخرمة بن بكير بن الأشج. عن أبيه قال : سمعت محمود بن لسك فذكرهء 


والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منهء وإنما هو كتابٌ. . قال أَيُو طالب: 
عالت امد بحل عن مخرمةين كير فعال: هو ثقةه ,ولع مع من اق 
إنما هو كتابٌ مخرمة» فنظر فيه» كل شيء يقول: بلغني عن سُّليمان بن يسارء 
فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بنّ معين 
يقول: مخرمة بن بُكير وقع إليه كتابٌُ أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس 
الذّوري: هو ضعيفٌ. وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: 
لم يسمع فق أمنة إللأ'ننديكا واجداء حديث الوترء وقال سعيد بن أبي مريم عن 
خاله موسى بن سلمة: أتِيتُ مخرمة فقلت: حدثك أَبُوك؟ قال: لم أَدْركْ أبي: 
ولكن هذه كتبه . ظ 

والجوابٌ عن هذا من وجهين . 

أحدهما: أن كتاب أبيه كان عنده نوف 000 فلا فرق في قيام 
الحجة بالحديث بينَ ما حدّئه به» أو رآه في كتابه» بل الأخدٌ عن النسخة أحوط إذا 
يقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء يعن طرية السيعاءة و للقي وقد كان 
رسول الله يد يبعث كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى 
عُماله في بلاد الاسلام» فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتابٌ 
رسول الله يَكِتةٍ في الزكاة إلى أنس بن مالك» فحمله؛ وعَمِلَتْ به الأمهٌ. وكذلك 
كتابُه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمروء ولم يزل السلف 
والخلف يحتججون بكتاب بعضهم إلى بعضء. ويقول المكتوبٌُ إليه: كتب إلي 
فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاج بالكتّبء لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسه 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على النَّسْح لا على الحفظ. والحفظ حَرَانء 
والنسخة لا تخون. ولااحلط فى رمق من الأزمات المتقدّمة أن أحدا من أهل 
العلم رَدّ الاحتجاج بالكتاب, وقال: لم يُشافهني به الكاتب» فلا أقبله» بل كُلُهِم 
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مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُعارض بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل 
أبي عن مخرمة بن بُكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس : 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه»؛ سمعها من 
أبيه؟ فحلف لي: ورَبٌ هذه البنيّة ‏ يعني المسجدَ ‏ سمعت من أبي. وقال 
علي بن المديني: سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه» وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسارء وقال على : ولا أظن مخرمّة سمع من 
أبيه كتابٌ سليمان» لعلّه سمع منه الشيء اليسير» ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني 
عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي » ومخرمة ثقة. 
انتهى. ويكفي الهالها أخذ كتابه» فنظر فيه» واحتمّ به» في «موطئه»» وكان 
يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحا. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن 
أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال: 
مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 
قال: 0 وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة : حافك 
عبان فتقيية وبر أرجنو انهالا بأس يه 0 
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وفي «"صحيح مسلم» قول ابن عمر للمطلّق ثلاثا 5000 حَنَّى تنكح 
رَوْجا غَيْرَكَ وعَصَيْتَ رَبك فيمًا أَمَرَكَ به منْ طلاق امْرَأَتَكَ» 7 هنذا تقيني” مه 
للطلاق المأمور به وتقس السحانى يك وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع”' 


00 أخرجه مسلم )١517/1(‏ (17) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض. 

(؟) لقد أوضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» 5/ 107 قول الحاكم هذاء فقال: 
مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي ‏ 
في الآية قولاء فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يِه أو قال رسول الله يللد 
وله وجه آخخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله كد فق بين لهم - 
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ومن تأكّل القران حق التأملء تبن له ذلك». وعرف أن الطلاق 
المشروعٌ بعد الدخول هو الطلاقٌ الذي يملكُ به الرجعة. ولم يشرع اللَّهُ 
سبحانه إيقاع الشلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى: #الطْلاقٌ ركان : 
ولا تعقل العرب في لغتها دقو المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبئٌ يَكِِ : «مَنْ 
سبح الله دُبرَ 1 صَلاة ثلاثا وَثْلائِينَ : وحمده ثلاثا وثلاثين» وكبّره أَربَعا 
وثلائينَ2"03, ونظائره فإنه لا يتعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوال يتلو 
نعضه بعضا ءاقلو قال 7 سبحات الله كلآاثا وثلاقية + والحمد بل كلكا وثلاقيم + وال 
أكبر أربعا وثلاثين بهذا اللفظء لكان ثلاث مرات فقط. وأصرحٌ من هذا قوله 
سبحانه: «والَّذِينْ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ولم يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إلا أنقْمَهُمْ مَسَهَادَُ 
أَحَدِهمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله4 [النور: 1] فلو قال: أشهدٌ باللّه أربع شهادات إني 
لمن الصادقين» كانت مرّةء وكذلك قوله: لوَيَدْرَوْ عَنْهَا المَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ ريم 
شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ لمن الكَاذبينَ# [النور: 4] فلو قالت: أشهد بالله أَرْبَمَ شَهَادَات 
إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرحٌ من ذلك قوله تعالى : «اسَتُعَذيهُم 


مَدَيَيْن # [التوبة: ]٠١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : #نؤتها 


- معاني القران» ونسرة لهم كما وضيفه تعالى بقوله: #لتبين للناس ما نزل إليهم# فبين 
لهم القران بيانا شافيا كافياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه. 
فأوضحه له. كما سأله الصديق عن قوله تعالى: #من يعمل سوءاً بجر به فبين له 
المرادء وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى: إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم* 
فبين لهم معناهاء وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: #فسوف يحاسب انا 
يسيرً» فبين لها أنه العرضء» وكما سأله عمر عن الكلالة» فأحاله على اية الصيف 
التي في اخخر سورة النساءء وهذا كثير جداء فإذا نقلوا لنا تفسير القران» فتارة 
يتقلونه عنه بلفظهء وتارة بمعناه» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية 
بالمعنى. كما يروون عنه السنة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين» 
وقد قيد رحمه الله الأخذ بتفسير الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة. 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو صحيح. 


سم 


أَجْرَها م بن [الأحزاب: ,]7١‏ وقوله يَليه: ثَلانَه يُوْنَونَ أَجْرَهُم مَوتَيْنِ»” 2 


فإن المرتين تاها الممفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدر. كرك 
تعالى : يُضاعَف د لها العَذَابُ ضِعْفَيِ: ن# [الأحزاب : ٠"]ء‏ وقوله: #فآنَث أَكُلَهَ 
ضِعْفِيْنِ4 [البقرة: 10؟]. أي: ضعفي ما يُعذَّب به غيرهاء وضعفي ما كانت 
تؤتي» ومن هذا قول أنس: انشق القمرُ على عهد رسول الله كِدٌ مرتين» أي : 
شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ فَْقَيْنِ''. وهذا أمر 
معلوم قطعا أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدة» والفرقٌ معلوم بينَ ما يكون مرّتين في 
الزمان» وبين ما يكون مِثلَيّْن وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني: يتصور فيه 
اجتماحٌ المرتين في ان واحدء والأول لا يتصورٌ فيه ذلك . 


م0 


وما يدل على أن الله لم يشرع الثلاتٌ جملة : أنه قال تعالى: #والمُطَلَّاتُ 
تربص بِأَنْفْسِهِنَ َلانَةَ قُُوءِ» إلى أن قال: وَبُعُولتَهُنَ أَحَقُ بِرَدّهنَّ في ذلك إِنْ 
َرَادُوا إضْلاحاً» [البقرة: 8؟1].» فهذا يَدُكُ على أن كُلّ طلاق بعد الدخولء 
فالمطلّق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى : 
يا بها الي إذَا طَلَقتُمُ الْماءَ مَطَلَقُومُنَ لعَِتهنَ» إلى قوله : لفَِدَا بََغنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمْسكُوهُنَ بمَعرُوفٍ َو َارِقُوهُنَ بمَعْرُوفٍِ 24 فهذا هو الطلاقٌ المشروحٌ» وقد ذكر 
الله سبحانه وتعالى أقسامً الطَّلاقٍ كلَّها في القران» وذكر أحكامهاء فذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري .101/١‏ 115 في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه 
ومسلم )١155(‏ في الايمان: باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد وَدٌ من حديث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَةٍ قال: ”ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه» وأدرك النبي يَلة. نافق: فاه :واتينة واقطيق ققخ قله !| خدو اق 
وعَيك نلوك اد محق الله تعالى» وحق سيده» فله أجران» ورجل كانت له أمة. 
فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدّبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» . 

(؟) أخرجه البخاري 414/7 في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يكل آية» ' 
فأراهم انشقاق القمرء ومسلم )58٠07(‏ في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر. 
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الطلاق قبل الدخولء وأنه لا عِدَّة فيه» وذكر الطلقة الثالثة» وأنها 0 مُ الزوجة 
على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره. وذكر طلاق الفداء الذي هو الخُلْعُء وسماه 
فدية» ولم يحسبّه من الثلاث كما تقدم. وذكر الطلاق الرجعيّ الذي المُطَلَقَ أحق 
فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 


وبهذا احتج أحمدٌ والشافعيٌ وغَيْرُهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية؛ ويلغو وصثها بالينونة» وأن لا يملك إيائتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة. ظ 
فكال: تين بذلت»: لأن الرجعة دق لوقن اسقط سقطهاء والجمهور يقولون: وإن 
كانت الرسية جف ل كن ره نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العورض. أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض في أحد 
القولين» وهو جوازٌ الخلع بغير عوض . 


وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوضّ» 
فخلاف النص والقياس . 


قالوا: وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفهها للرجل 
المرأة» فإنهم كانوا يُطَلّقُون في الجاهلية بغير عددء فيطلّق أحدُهم المرأة كلما 
شاءء ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة. حت 
سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوجٌ عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض 
عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي مُلّكَهء حرمت عليه ٠‏ فكان في هذا رفق بالرجل إذ 
لم تحرم عليه بأول طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثرٌ من ثلاث. فهذا شرع 
وحكمته. وحدوده التي حدَّها لعباده» فلو حَرْمَتْ عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان 
خلاف شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاءَ الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدةً 
فالزائدٌ عليها غيرٌ مأذون له فيه . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة. إذ هو خلاف ما شرعه. 


"5" زاد المعادى جه مم 


هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن 
قاله بكلمة واحدة 


لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلافٌ شرعه . 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاقٌ غير المدخول بها. والثاني: الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى الكتاب كما تقدَّم تقريرُه» وهذا قول 
الجمهور» منهم: الامامٌ أحمد والشافعيّ» وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها 
بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 
أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن المّاجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع 
إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني : أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول 
ابن القاسم» لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوضء فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 
الفالقة أنينا و اتخدة وجفية» .وهذا قول ابه .ورهن برهن الى .رققضيه: الكتات 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. ْ 


وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها 
على أربعة مذاهب . 
أحذها: أنها تقع وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
الثاني : أنها لا تقع بل تَرَدُ لأنها بدعة محرمة» والندقة مردوكة: لقوله عه : 
«مَنْ عَملَ عَمَلاَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَْرنَا فَهُوَ رَد200 وهذا المذهبُ حكاه أبو محمد ابن 
حرم. وحكي للامام أحمد فأنكره. وقال: هو قول الرافضة. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم ,2)١8( )١918(‏ واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد». 
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الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو داود 
عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهبُ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة» انتهى» وهو قول طاووس» وعكرمة» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 
الرابع : أنه يُمَرَقُ بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبً 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف 
العلماء» . 
فأما من لم يُوقعها جملة» فاحتجُوا بأنه طلاق بدعة محرمء والبدعةٌ حجع من يعتدهاشين 
بوؤؤةة» برقد اعترف أنو ,ميهد ار تعنم .أنه لو كانت ودئرة خرمة» اونب ان 
1 وتبطل» ولكنه اختار مذهب الشافعي أنَّ جممَ الثلاث جائز غيرٌُ محرمء 
وستأتي حجة هذا القول. 
وأما مَنْ جعلها واحدة. فاحتج بالنص والقياس» فأما النص» فما روأه حجع منجعلهاواحدة 
معمرء وابن جريج عن ابن طاووس» عن أبيه» أن أن العبباء قال لابن عباس : 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدةً على عهد رسول الله كل وأبي بكرء 
وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في اصحيحه» . 
وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلات كانت على عهد رسول الله َلك وأبي بكر 
زقيذرا عق خلافة عمر تَرَدٌ إلى واحدة؟ قال: نعه7". 





)١(‏ أخرجه مسلم )١517(‏ في الطلاق: باب طلاق الثلاث» وأحمد 27١5/١‏ وأبو داود 
(5144) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7" والحاكم ؟/47١»‏ وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولأئمة الاسلام في هذا الحديث طريقان. أحدهما: 
مسلك الامام ومن وافقه. وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه» وانفراد 
طاووس بهء وأنه لم يتابع عليهء وانفراد الراوي بالحديث». وإن كان ثقة» هو علة 
في الحديث يوجب التوقف فيه. وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه 
يصحء وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن- 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا عبد الرزاق» أن ابن عر 
قال: أخبرني عدن بني أبي رافع مولى رسول الله يه عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلَّقَ عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت النبئ يل فقالت : ما يُغني عن إلا كما تغني هذه الشعرة» لشعرة 
أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبيّ يَلِدِحَميّهُ فدعا بُركانة وإخوته» ثم 
قال لجلسائه: «ألا تَرَوْنَ أنّ فلانا يُشْبِهُ منْهُ كذا وكذًا مِنْ عَبْد يَزِيدء وفلانا منْه كذَا 
وكذا»؟ قالوا: نعمء قال النبئٌ يك لعبد يزيد: «طلَّفُهاه» ففعل ثم قال: «رَاجع 
امْرَأَتكَ َم ُكَانَة وإخوته»» فقال: إنى طلقيّها ثلاثا يا رسول الله» قال : اق عَلِمْتُ 


-- سعيد القطانء وعلي بن المديني. وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 
طاووس. قال الامام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى اطاووقن وقال الجوزجاني : هو حديث شاذء وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهرء فلم أجد له أصلا. . . ثم قال ابن رجب: وقد صح عن 
ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث. ولزوم الثلاثة 
المجموعة: وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في «المغني»: وهذه أيضا علة 
في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على 
خلافه» وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القران»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي أشياء منكرة». منها هذا الحديث» قال ابن رجب: وكان علماء مكة ينكرون 
على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل. 

الطريق الثاني مسلك ابن راهويه» ومن تابعه: وهو الكلام في معنى الحديث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه. 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في «سننه» وأبو بكر 
الخلال». يدل عليه ما في «سئن أبي داود» )5١919(‏ من رواية حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن غير واحدء عن طاووسء عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله يَلِْكْ وأبي بكر وصدر من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم. وأيوب إمام 
كبيرء فإن قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا: نجمع بين الدليلين» ونقول هذا قبل 
الدخول. 
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ل 


رَاجِعْهَا» وتلا: يا أَيّها ها ان ذا صا َنم السَسَاءَ فَطلَقَوهُنَ لِعدَّتهِنَ 74". 
وقال الامام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 


محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس» قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً 
في مجلس وحدء فَحَزِنَ عليها حُزنا شديداء قال: فسأله رسول الله كله : «كَيف 
طَلّفْئهاء: فقال: طلقتُّها ثلاث فقال: في مَجْلِسٍ وَاحدِ؟» قال: نعم» قال: 
«فإنّما تلْكَ وَاحِدَة فَارْجِعْها إِنْ شئْت»؟ قال: ساب كان ان اين رك انها 


المقات عنك كز ه00 

قالوا: وأما القياسٌء فقد تقدّم أن 3 الثلاث محرّم وبدعة» والبدعة 
مردودةء لأنها ليست على أمر رسول الله يقت قالوا: وسائرُ ما 6 في بيان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى : 
لتَسَهَادَة أَحَدِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله4 [النور: ]» وقوله: 9وَيَدْرَوُ عَْهَا العَذَابَ 
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه4 [النور: 8]» قالوا: وكذالك كل ما يُعتبر له التكرار 
من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال النبيئ 846: اتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يمينا 
وتَسْتَحقُونَ دَمَ صَاحِبَكم)70. 

فلو قالوا: نحلفُ باللّه خمسينَ يميناً: إن فلاناً قتلهء كانت يميناً 
واحدة. قالوا: وكذلك الاقرار بالزنى» كما في الحديث: أن بعض الصحابة 
قال لماعز: إن أقررت أربعاء رجمك رسول الله يل فهذا لا يُعقل أن تكون 
الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان. ظ حجج من فرق بين 


المدخول بها وغيرها 





4 أخرجه أبو داود (105) وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد رقم (1م7) 756/١‏ وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن 
عكرمة . 

(*) صحيح وقد تقدم ص١٠‏ . 


5 


حجج من أوقعها ثلانا 


إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن طاورين» :أن ترد 
تقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن 
امكل 8 إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله 5ك َه وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسّ قد 
م قال: أجيزوهن عليهه”'' . 


الحجة الثانية : أنها بين بقوله: أنت طالق». فيُصادفها ذكر الثلاث وهي 

٠‏ فتلغوء ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء 

وحديثٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 

المنقول من الجانبين» وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 

جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيرّهء ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهبٌ الامامية» وحكؤْهٌ عن جماعة من أهل البيت. 


قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين. 


أحدهما: تحريم جمع الغلاث. والثاني: وقوعها جملة ولو كان 
1006 ونحن نتكلّمٌ معكم في المقامين. فأما الأول: 


فقد قال الشافعي» وأبو ثورء» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايات 
عنهء وجماعةٌ من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله 
تعالى : طفَإنْ طَلَقَها َلآ جل لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنّى تكح رَوْجاً غيرَة4 [البقرة: 
75]ء ولم يفّق بين أن تكون الثلاث مجموعة» أو مفرّفةء ولا يجوز أن 
ل ما جع الله ريدم كما لا لجمع :ب بين ما فرق الله بينه. وقال تعالى : 
ا توف # [البقرة: 7ا١7]»‏ ولم يفرّق وقال: 

لا جنا حَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْنُم النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُو تَمَسُوهُنَ» الاية» ولم يفرّق وقال: 





. في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث‎ )5١949( أخرجه أبو داود‎ )١( 


خرض 


لوللْمُطْلّقَاتَ متاح ِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: »]75١‏ وقال: 9«إيَا أَيُها الَذينَ آمَنُوا إذَا 
َكَسْتُمْ المُؤْمات ثُمَّ طَلَفتْمُوهنَ منْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ* [الأحزاب: 0]44 ولم 
يفرّق. قالوا: وفي «الصحيحين»» أن عُويمراً العجلانيَ طلق امرأتّه ثلاثاً 
بحضرة رسول الله يق قبل أن يأمرّهِ بطلاقها''. قالوا: فلو كان جمم الثلاث 
معصية لماأقرّ عليه رسول الله يل ولا يخار طلاقها أن يكون قد وقعم وهي 
امرأته» أو حَينّ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرة. 
وإن: كات الثاني “فلا شك أنه طلعها» .وهو .يظتيا امراتف .فلو كان سدراماء 
يها له رسول الله يكل وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح 
البخاري»» من حديث القاسم بن محمد. عن عائشة أ المومتين 6 آنرضة 
طلق امرأته ثلاثاء فتزوّجتء. فطلقت. فسئل رسول الله يِه أتحل للأول؟ 
قال :لا حتى. يدوق عتتلتها كما اق الور فلم يُنْكز ل ذلك» وهذا 
يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع. لم يوقف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها . 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن». أن 
فاطمة بنتَّ قيس أخبرته أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا 
رسول الله يكِةِ في بيت ميموتّة أمٌ المؤمنين» فقالُوا: إن أبا حفص طلق امرأَنّه 
ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال رسول اللهيقة: «لّبس لَهَا تَمَقَهٌّ وَحَلَيْهَ 
العدّة)0" . 





)1١(‏ أخرجه البخاري 80١/9‏ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاثء» ومسلم 
)١547(‏ في اللعان من حديث سهل بن سعد. 

(؟١)‏ أخرجه البخاري ١7١/9‏ والنسائي ١١58/7‏ وأبو داود (7704) من حديث الأسود 
عه عائشة: 

(*) أخرجه مسلم )١580(‏ (8") و(18) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


5 


وفى لاصحيسح مسلم» و هذه القصة: قالت الى : فأتيت 
رسول الله عَلَِةِ , فقال: كم طُلَّنّك)؟ قلنت : ثلانا» فقال: «صَدَق 9 لك 


و+* ساس 


نقففة )ا . 


وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاء وإني أخاف 
أن يُقَتَحَمَ لت" . 


وفي لفظ له: عنهاء أن النبئ يك قال في المطلقة ثلاثا: «لَيْسَ لَهَا 
ويج ولا عقي" , 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» 
عن داود بن عبادة بن الصامت0” . قال: طلّق جدّي امرأة له ألفَ تطليقة 
فانطلق أبي إلى رسول الله كله فذكر له ذلك» فقال النبيٌ يِه : «مَا اتّقَى الله 
جَدّكَ آنا ثلث فَلَهُء وأقًا تسْعٌمائة وَسَبْعَةٌ وتسْعون فَعَدُوَان ل إن شاءً 


الله عَذْبَه» وإن شاءً غفرَ له41 . 


ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عَبيد الله بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه»ء عن جده» قال: طلّق بعض ابائي افزاتة: فانظلق 
بنوه إلى رسول الله يله فقالوا : ءوسو اله1نزة اننا :على أعنا الفا قبي نه 
من مخرج؟ فقال: إنَّ أَبَاكَمْ لَمْ تق الله فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَّجاء بَانَتْ منْهُ بتلآت 


.)١5487( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم )١58٠0(‏ (55). 

(*) كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت. عن أبيهء عن جده. 

(8) أخرجه عبد الرزاق )١١8(‏ والدارقطني 8110# :وهو ديك لست عد ا ل 
باطل وسيبين المصنف ذلك قريبا. ظ 


يضرض 


عَلى غَيْرِ السُنَّ وتسعمائة عه وتسعون إِنْمّ في عَتُقه) . 


قالوا: وروى محمد بن شاذان.» عن معلّى بن منصورء عن شعيب بن 
ع أن عطاء الخراساني حدّثهم عن عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها:: أنه .طلق امرأته وهي حائض.» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: «يا ايْنَ عُمَ! 
ما هكذا أَمَرَكَ الله أَحْطَأتَ السَّده. .. وذكر الحديث وفيهء فقلت: با 
رسول الله! لو كنت طلقتُها ثلاثاء أكان لي أن أجمعهاء قال: «لآ» كَانَتَ بين 
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قالوا: وقد روى أبو داود في اسئله»): عن نافع بن عجير بسن 
عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سُهيمة البتة خب 
النبينٌ كِةٍ بذلك. فقال رسول الله لد : والله م أَرَدْتَ إل وَاحَدَة»؟ فقال 
ذكانةة .:زالله ها أرذت إلا واحدة» فردّها إليه رسول اللّه يل فطلّقَها الثانية في 
زمن عمرء والثالئة في زمن عثمان”". 


وفي "جامع الترمذي»: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة»ء عن 
أبيه» عن جده. أنه طلَّق امرأته البتة» فأتى رسول الله 6ه فقال: «ما 5 
بها»؟ قال: واحدةء قال: «الله». قال: اللّهء قال: «هُو على مَا أَرَدْتَ2”” 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.ء وسألت محمذأ ‏ يعني 00 
عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب . 


روا الاستدلال بالحديث. أنه كِةِ أحلفه أنه أرادَ بالبئّة واحدةٌ» فدل 
على أنه لو أراد بها أكثرء لوقع ما أراده. ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه. 





.١59/٠١ ذكره في «المحلى»‎ )١( 
. فى الطلاق: باب فى البتة‎ )77١5( أخرجه أبو داود‎ )1٠؟(‎ 
في الطلاق: باب في الرجل يطلق امرته ألبتة.‎ )١١17( أخرجه الترمذي‎ )9( 


شف 


قالوا: وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة. 
عن أبن عباس أنه طلقها ثلاثا. قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل ». زاهاء أعلم 
به أن ركانة إنما طلقها البتة. 


قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عبيد الله 
فهو ثقّةَ معروفء وإن كان غيرّه من إخوتهء فمجهول العدالة لا تقومٌ به 


و 


أيما 


قالوا: وأا طريق الامام أحمدء ففيها ابن إسحاقء والكلامٌ فيه 
معروف» وقد حكى الخطابيئُ» أن الامام أ كان حكن :طرى.هل العينوك 


ُ 


قالوا: وأصحٌ ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال 
البيهقى: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلمء فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق 
الروايات عنئه بوقوع الغلادث» ثم قال *: فهذه روأية سعيدك بن جبير © وعطاء بن 
أبى رباحء ومجاهد» وعكرمة. وعمرو بن دينار » ومالك بن الحارث » 
ومحمد بن إياس بن البكير»ء قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 


وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي كك 
شيئا ثم يفتي بخلافه . 


وقال الشافعي : فإن كان معنى قول اين عباس: إن الثلاث كانت تُحسب 
على عهد رسول الله يَلةِ واحدة» يعني أنه بأمر النبي يق فالذي يشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فنسخ . قال البيهقي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل ‏ يريد البيهقي ‏ 


3 
د 


ما رواه أبو داود والنسائى؛ من حديث عكرمة في قوله تعالى: #والمُطَلْقَاتُ 


5 


03 


يتَِصْنَ بِأَنفُسِهنَ ثلاثة قُرُوءِ» الآية.. . وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأنّه 
فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك. فقال: #الطلاقٌ 
مَرَتَان 7 , 


فالواة فحتمل أن "التلات كاتف تجعل ‏ والحدة من .هذا الوقك) معت 
أن لووك كان ييتمكن.هن 'العراحدة تمتها كنا كسك من الع الحفة ينزد 
الواحدة. ثم نسخ ذلك . 

وقال ابن سريج”': يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من 
الطلاق الثلاث. وهو أن يفرّق بين الألفاظ.ء كأن يقول: أنت طالق» أنت 
الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداعء فكانوا يُصدّقون 
أنهم أرادوا به التأكيد» ولا يريدون به الثلاث» فلما رأى عمر رضي الله عنه 
في زمانه أمووا :ظهيرض” وأحوالة تخوريث منع من حمل اللفظ على التكرار» 
وألزمهم الثلاث . 





وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتّهم على عهد 
رسول الله يلْهِ إيقاع الواحدةء ثم يدعها حتى تنقضيّ عدثّهاء ثم اعتادوا 
الطلاقٌ الثلاث جملة؛» وتتايَعُوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاقُ 
الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثا يُوقعة على عهد رسول الله يليه وأبي بكر 
واحدة» فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع. 





)١(‏ أخرجه أبو داود )5١45(‏ في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 
والنسائي ١١١5/7‏ وسنده حسن . 

() في الأصل "ابن جريج» وهو تحريف. وابن سريج هو الامام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية» وقدوتهم في 
عصرهء ولي القضاء بشيرازء وتوفي ببغداد سنة 7١‏ هء وتصانيفه بلغت أربعمائة 
مصنف. مترجم في «تذكرة الحفاظ؛ ص .8١١‏ 


حايفق 


وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله يَلهِ هو الذي كان 
يجعل الثلاتٌ واحدة» ولا أنه أعلم بذلك فأقرٌ عليه» ولا حجة إلا فيما قاله 
أو فعلهء أو علم به فأقرٌ عليه» ولا يُعلم صحة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء . 


قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ 
رسول الله ته فإنّهم أعلمٌ بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب 
الذي لا يَنْبْتْ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» حدثنا زيدُ بن وهبء أنه رُفْمَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
ألفاء. اققال: لها عمر ٠‏ اطلقف اترائلف؟ اثقال: إثيا كيت الس فعلاه عدر 
بالدّرّة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث''' . 


وروى وكيعء عن الأعمش» غخ تتييسة بين. أبين ثابت » قال: حاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب» فقال: إني طلقت امرأتي ألفاء فقال له عليٌ: بانت 
منك بثلاث» واقسمْ سائرهن بين نسائك”'" . 


وروى وكيع أيضاء عن جعفر بن يرقان» عن معاوية بن أبيى يحيى». 
قال: حاء رجل إلق عثمان بن عفان » فتمال: للقت امرأتى ألقاغ فتمّال : بانت 
ملت نلك 7 


وروى عبد الرزاق»ء عن سفيان الثوري»ء عن عمروبن مرة» عن 
معد ابن حتين 0 قال: قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي ألفاء فقال له ابن 
عافن كلاث تندتثها عليلك» كينها غنيك وزرء: اتخذت اياك الله اشرو 


.775 /7 والبيهقي‎ )١١750( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وفيه انقطاع.‎ 0177/٠١ (؟) ذكره في «المحلى»‎ 
.١ا/7/٠١١ «المحلى»‎ )0( 


(854) أنخرجه عبد الرزاق )١1١78(‏ وإسناده صحيح . 


طرف 


وروى عبدٌ الرزاق أيضاء عن معمرء عن الأعمش. عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: إني طلقتُ امرأتي تسعاً 
وتسعين» فقال له أبن مسعود: ثلاث تبينها منك » لان ا 

وذكر أبو داود في «سننه».» عن محمد بن إياس» أن ابن عباس» وأبا 
هريرة» وعبدٌ الله بن عمرو بن العاصء» سُثْلُوا عن البكر يُطلّقَها زوجها ثلاثا 
كلو قال لا تحر لدع كم ررس 16 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله يله كما تسمعون قد أوقعوا الثلاتَ 
جملة» ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث المُلْهَمُ وحده.» لكفىء فإنه لا 
يظن به تغييرٌ ما شرعه النبي تَكْهُ من الطلاق الرجعي, فيجعله محرّماًء وذلك 
يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه» وإباحته لمن لا تَحل لى 
ولو فعل ذلك عمرء لما أقرَّه عليه الصحابة» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان 
عند ابن عباس حجة عن رسول الله كك أن الثلاتٌ واحدة لم يُخَالِفُها. ويفتي 
بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في العَوْلء وحجب الأم بالاثنين 
من الاخوة والأخوات. وغير ذلك. 

قالوا: وييعة في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله يِه فَهُمْ أعلمُ 
بسنته وشرعه. ولو كان دقرا كن اشررادد أن الثلاث واحدة وتوف والأمر 
على ذلك لم يَحْفَ عليهم؛ ويعلمه مَنْ بعدهم. ولم يُحْرَمُوا الصَّواب فيه 
ويُوفّق له من بعدهمء ويروي حبرٌ الأمة وفقيهها خبرَ كون الثلاث واحدة 
ويخالفه. 


قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى حجج المانعين من وقوع 
< الثلاث 


من أقسم اللَّهُ سبحانه وتعالى أصدقّ قَسَمِء وأبره» أنا لا تُؤْمنُ حتى بُحَكم 





. ورجاله ثقات»: وإسناده صحيح‎ )١17*57( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (5194؟) وإسناده صحيح‎ 68 


يضرف 


فيما شَجرَ بينناء ثم تُرضى بحُكمهء ولا يلحمّنا فيه حرج ونسلّمٍ له تسليما لا 
إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا أن تُجممَ أمته إجماعا متيقنا لا نشكُ فيه 
على حكم. فهو الحو الذي لا يجوز خلافه»» ويأبى الله أن تجتمع الأمة على 
خلاق سئة قابتة عنه أبدا» وتحن قد أوجدناكم من الآدلة ما تغبت المسألة به؛ 
بل وبدونه» ونحن نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا 
به على أنا لا نحكّم على أنفسنا إلا نضا عن الله. أو نصاً ثابتاً عن 
رسول الله كل. أو إجماعاً متيقّنآً لا شك فيه» وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغايثُه أن يكون سائغ الاتّباع انهه قلتكن هذه الجقدمة لقا لناعتدكم: 
وقد قال تعالى: #فإِنْ تَنَارْْهُمْ في شَيءٍ فَرُكُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ» 
[النساء: 09]» فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سبيل إلى ردها 
الى غير الله ورسوله البتة» وسيأتي أننا أحق بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء 


فنقول: 


2 منعكم لتحريم جمع الغلاث» فلا 55 أنها مسألة نزاعء ولكن 
الأدلة الدالة على التحريم يو عليكم . 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع» فدعوى غيرٌ مقبولة» بل 
باطلة» وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاقٌ القران للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحمهء كما لا يدخل تحبّه طلاقٌ الحائض» وطلاقٌ الموطوءة في طهرهاء 
وما مَتَلكُم في ذلك إلا كَمَئَلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الاطلاقات سواءء ومعلوم أن القران لم يدل على جواز كل 
طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يُطيقه» وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبيّن عن 
الله عز وجل بَيّنَ حَلالَ وكافتن :ولا:ريب آنا اببعة بظافر القران كما ينا فى 
صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائناً بغير عوض لمدخول . 
يلال أن يكونّ آخرٌ العددء وهذا كتابُ الله بيئنا وبيتكم» وغاية ما تمسكتم 
به ألفاظ مطلقة قيّدنّها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 


وض 


ظ وأما الال بأن الملاعنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله عَتق 
فما أصحّه من حديث» وما أبعذه من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول: إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحدهء كما يقولّه الشافعي» أو 
عقيبَ لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم». كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه» فالاستدلال به باطل» لأن الطلاق الثلاث حيتئذ لغو لم يفد شيئاً وإن 
كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به أيضاً لأن 
هذا النكاح لم يبق سبيلٌ إلى بقائه ودوامه» بل هو واجبْ الإزالة» ومَؤبّدُ 
التحريم» فالطلاقٌ الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان» ومقئر لهء فإن غايته أن 
يُحرّمها عليه حتى تنكح زوجا غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبد. 
ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مس: مستحق التحريم على التأبيد نفوذه 
في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض. أو نفساء أل قن نطو جايديا فيه اي لأن هذا التكاح 
مطلوب الإزالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم مت متمسكون بتقرير 
رسول الله كيه على هذا الطلاق المذكور.ء ولا تتمسكون بإنكاره وغضيه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم. فكم بِينّ 
هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقَرُون لما أقره 
رسول الله ويد منكرون لما أنكره. 


وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلَّقَ امرأته 
ثلدنا فتروّجت». فسُئل وقول الله لق هل تحل للأول؟ قال: «لاء ون 
العْسَيْلة"» فهذا لا ننازِعُكم فيه نعم هو حجةٌ على من اكتفى بمجرد عقد 
الثاني» ولكن أينَ في الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحديثٌ ححجة 
لناء فإنّه لا يُقال: فعل ذلك ثلاثاء وقال ثلاثاً إلا من فعل. وقال: مره بعد 


ف 


مرة» هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهمء كما يقال: قذفه 
ثلاثاًء وشتمه ثلاث وسلّّم عليه ثلاثا. 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» فَمنّ العجب 
العُجاب» فإتكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبلٌ تأويلاً صحيحاء وهو 
لوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحتهء وعدم ما يُعارضه 57 
له وستكك به تلما هو مجم + بل .اناقل نقنن الحديت مها يطل تعلفكم 
به» فإن قوله : طلّقها ثلاثا ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدم» كيما وفي 
«الصحيح» في خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عُتبة» أن زوجهًا أرسل إليها بتطليقة كانت بَقيت لها من طلاقها”". 


وفي لفظ في «الصحيح؛»: أنه طلقها اخرّ ثلاث تطليقات”''» وهو سند 
صحيح متصل مثلُ الشمس» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل؛ 
وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟ . 

قالوا: وأما استدلالّكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوطء لأن في طريقه يحبى بن العلاء» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف». عن هالك, 
عن مجهولء ثم الذي يدل على كذبه وبُطلانه» أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجدهء فهذا محال بلا شك». وأما حديث 
عبد الله بن عمر»ء فأصلّه صحيح بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه : 
فقلتٌ: يا رسول الله: لو طلقيُّها ثلاث أكانت تَحلّ لي؟ إنما جاءت من رواية 


م 5 5 5 5 5 و و 
شعيب بن زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب» 
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وكيفما كانء فهو ضعيف"''. ولو صح لم يكن فيه حجةء لأن قوله: لو 
طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله: لو لمع تلكا : أو أقررت ثلاث أو نحوه مما لا 

وأما “ديك نافع بن عجير الذي رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته 
البتة» فأحلفه رسول الله يَيةٍ ما أرادَ إلا واحدة» فمن العجب تقديمٌ نافع بن 
عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من هوء ولا ما هو على 
ابن جريج» ومعمرء وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد 
مام أهل الحديث محمدٌ بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباء هكذا قال 
الترمذي في «الجامع»» وذكر عنه في موضع اخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: 
طلقها ثلاثاء وتارة يقول: واحدةء وتارة يقول: البتة. وقال الامام أحمد: 
وطرقه كُلّها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه. 


ثم كيف يُقدَّم هذا الحديث المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع, هذا وأولاد: تأبعيولٌ» 
وإن كان عبيد الله أشهرّهم وليس فيهم متهم بالكذب». وقد روى عنه ابن 
جريج. ون نقيل زوابة المجهول» أو يفول : ووانة “العدل يه لديل ههه 
فيلا ادوم ١‏ كلف فأمًا أن يُضْعٌفَه ويُقَدُمَ عليه رواية من هو مثلّه في الجهالة. 
أو لذ فكلا نكاد الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين. ويعدل إلى 
غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا فى حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح 
الأجاف» نوقة بزاله فل دل ,محمد ين إمحاق “تقولد .عدت داوويق 


1 


الحصين 27 وقد احتج امرك بإسناده في مواضع »ء وقد صحح هو وغيره بهذا 


)١(‏ في «التقريب» صدوق يخطىء؛ ومثله يعد حسن الحديث» لكن ذكر في «التهذيب» 
أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء الخراساني» وهذا الحديث رواه عن عطاءء 
فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

00 التصريح بالتحديث في رواية أحمد 1/١‏ . 
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الاسناد بعسة 6 أن رسول الله يل رد زينبَ على زوجها أبي العاص ؛ بن الربيع 
الى ح الأوّلء ولم ييحدث شيعا20. 


وأما داود , بن الخصين» » عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحتحٌ و7 وقد 
احتجُوا به في حديث العَرَايا فيما شك فيه ولم يُجْرَمْ به من ار ع ييا 
ارسق انها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الؤُطب 
بالتمرء فما ذنبّه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتّم 
في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قَبَلّ لكُم به من التناقض فيما 
احتججتّم به أنثّم وأئمة الحديث من روايته» وارتضاء البخاري لادخال حديثه 


فى ااصحيحه). 


فصل 

وأما تلك المسالك الوَعْرَة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء. 
ببح نيه منها. 

أما المسلك الأول» وهو انفرادٌ مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنهء 
فتلكَ شكاة ظاهرٌ عن عَارمَاء وما ضرٌ ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به شيئً» ثم هل 
تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل حديتَ يَنَْرهُ به مسلم عن البخاري. وهل 
قال البخاريٌ قطّ : "إن كل حديث ل اذ خله رق تتاب لوو روا طن أوالبسن ببح 
أو ضعيف» وكم قد احتج البخاريٌ بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في 
١صحيحه).‏ وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفةٌ سائر 
الرواياك لاقع اازرعباي» ولا رين اناس انو عباس روافين. صحيحن ا 
تكن إتجداهيناة: براق هذا السسديت والاعرى لخالقهه. فاق امنقطن روانة 





00 لكن قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيو خه مستقيمة » وأحاديثه عن عكرمة مناكير . وفى «التقريب» : ثقة إلا فى عكرمة. 
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برواية» سَلِمَ الحديثٌ على أنه بحمد الله سالم . . ولو اتفقت الرواياتٌ عنه على 
مقازاة 2 داه البرة اناه ولس .الال حنيفه خبالقة رز ريده قدا لكل ال الا 
نذا توواة الضحابي عتدكم) أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذٌ بروايته» وهو قول 
جمهوركم بل جمهورٌ الآمة على هذاء كفيثّمونا مؤونة الجواب. وإن قلثم: الا 
براه اأرينا كه من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفسه» فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعها طلاقاء ورأى خلاقه 
وأن بِيمَ الأمة طلاقُهاء فأخذتّم ‏ وأصبتّم ‏ بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتُم 
ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» وقول الصحابي غيرٌ معصوم. 
ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد 
مُعارض راجح في ظنهء أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص. أو غير ذلك من 
الاحتمالات» فكيف يسو ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك 
علوم لمظنون. بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث 
التسبيع من ولُوعْ الكلب'". وأفتى بخلافه» فأخذثم بروايته. وتركتّم فتواه. ولو 
تتبعنا ما أخذثم فيه برواية الصحابي دون فتواه» لطال . 


و 4 

قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم 
متراخ» فأين هذا؟! . 

وأما حديثُ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث» فلو صم لم يكن فيه حجةء فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يُطلّق 
امرأته ويراجعها بغير عذدد »2 فنسخ ذلك» وقصر على ثلاث »2 فيها تنقطع 
الرجعة» فأين في ذلك الالزام بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ 





)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأه» 25/١‏ والبخاري 279/١‏ ومسلم (114) من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله يق قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
مرات» وفي رواية لمسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» وأما فتوآه بالثلاث» فأخرجه الدارقطنى 1 وسئده صحيح . 


وخىق 


على عهد رسول الله يه وأبي بكرء وصدرا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمء 
وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارض الحديثٌُ الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
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وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالقء أنت طالق» أنت 
طالق. ومقصوده التأكيد بما بعل الأول» فسياق الحديث من أوله إلى ور 
يردهء فَإن هذا الذي أوّلتم الحديثٌ عليه ا يتغير بوفأة رسول الله كاد ولا 
يختلف على عهده وعهد خلفائه. وهلمَّ جرا إلى اخر الدهرء ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُمَرّقُ بين بَدُ وفاجرء وصادق وكاذب» بل يردٌه إلى نيتهء 
وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجراً. 


وأا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منه وشْرَعَهُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم. ورفقا 
وأناة لهم لئلا يندم مطلّق. فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة. فيَعِزٌ عليه 
ار كن فجعل له أناة ومُّهلةَ يستعتبّه فيهاء ويرضيه ويزولٌ ما أحدثه لعش 
الداعي إلى الفراق» ويُراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما 
جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم واحدء فرأى عمر رضي الله عنه أنه 
يلزمُهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا عَلِمَ المطلّق أن زوجته وسكنه تحرّم عليه 
من أول مرة بجمعه الثلاتٌء كففً عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون 
فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا من الطلاق الثلاث» كما 
سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث» 
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هذا وجهٌ الحديث الذي لا وجه له غيرّه» فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعّد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الان على عهد 
رسول الله يك واحدةء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
وول الله كلاه بطلتون بو ائجدة واوغا ضهن ضهن هيا روا ببطلة ون اتا دو لقا ريل 
إذا وصل إلى هذا الحدء كان من باب الالغاز والتحريف» لا من باب بيان 
المراد» ولا يَصدٌ ذلك بوجه ماء فإن النامّ ما زالوا يُطلّقون واحدة وثلاثاء 
وقد طلّق رجالٌ نساءهم على عهد رسول الله كه ثلاثاء فمنهم من ردَّها إلى 
واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عباس. ومنهم من أنكر عليه. 
وعَضْب» وجعله متلاعباً بكتاب الله» ولم يعرف ما حكم به عليهم» وفيهم من 
أقرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان. ومنهم من ألزمه بالثلاث» لكون ما 
أتى به من الطلاق اخر الثلاثء» فلا يَصِحٌ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون 
واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثأء ولا يَصِحٌ أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام 
الفرق بين عهد رسول الله ية وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على 
عهده وبعد عهده. 


ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلَّق ثلاثا 
82 تت وَاحدة على عهد رسول الله و21 . 

وفى لفظ: أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يَكِيْةّه وأبي بكرء وصدرا من خلافة 
عمز افقال:اتن عبان :يل كان الل إذا“طلى امرائه ثلانا قبل أن تفخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله عَيِنْهِ وأبى بكرء وضدرا من إقاز: عمر 0 
000 أخرجه مسلم )١7( )١577(‏ وأبو داود .)55١9(‏ 
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فلما رأى الناس ‏ يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه''', 
هذا لقا لليف وهو بأصح إسئناد. وهو لا يحتمل ما ذكرثُم من التأويل 
بوجه مأء ولكن هذا كله عَمَل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب» فاعتقد. ثم 
اقدلو» :وأمامق نجل الملاعتب يها للدلل: واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه 
هذا العمل . 


وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول الله يلد كان هُوَ 
الذي يجعل ذلك. ولا أنه علم بهء وأقّه عليهء فجوابه أن يقال: سُبْحَانَك 
هذا بهتان عظيم أن يستمرّ هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله وَدينه. 
وإباحة الفرْج لمن هو عليه حرامٌء وتحريمٌه على من هو عليه حلال. على 
عهل رسول الله كله وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا 
يعلمه هوء والوحي ينْزِل عليه» وهو يُقَرُهم عليه فَهّبْ أن رسول الله يي لم 
يكن يعلهة» ركان الضييحابة يعلمرئةء وييدّلونٍ دلو رع باعي 0 
ولا يُوحيه إلى رسوله. ولا يُعلمه به ثم يتونى الله وسوله له .والامة على 
ذلك فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
كلهاف تشقن ولط تحت إلى" انتفازاق اليندي د اللاناء بواتعين !قط بوالعيلة” 
المركيية را من خلافة عمرء حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُزِمَ الناسّ 
بالصّواب» فهل في الجهل بالصحابة» وما كانُوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه 
افع هن هذا وتالله لو كان جل التللات بواجدة خط متحضا : لكان اسه 
من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموه. ولو تركتم المسألة 
بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


قالواة :ولي التتحاك فى .هذه المسالة إلى عنلن..مستي» وله دكات 
للجمهورء ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصوابٌ فى جانبه» وإنما 





60 أخر جه أبو داود )1١1994(‏ وسنده صحيح وقد تقدم. 


امي 


التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعٌهء ورحُب بنيله ذَرَاعَهء 
وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكامَ من نفس مشكاة الرسول» وعرفٌ 
المراتبّ» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبّه أسرارٌ الشريعة وحكمّها الباهرة» 
وما تضمّنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
نُججهاء واستوفى من الجانبين حُججَهاء والله المستعان» وعليه التُكلان. 

قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا فيما عليه 
الصحابة رضي الله عنهمء» فنعم والله وحيّهلا بيرك '' الإسلام.» وعصابة 
الايمان. 


فلاتطلب لَِلأَعرَاضْبَنْدَهُمٌ ‏ فإنقلبيَلايَرْضوبغيرهم 


ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف 
لهء فقد توفي النبيُ يلل عن أكثرَ من مائة ألف عَيْن كلّهم قد رآه وسّمعٌ منهء فهل 
لك لوو ا اوعد عد يوار متمد وي 
القول بلزومٍ الاك بعر رحد هذا ولو جَهِدْتُم كل الجهد لم تطيقوا نقلّه عن 
عشرين لقنا منهم أبداً مع اختلافٍ عنهم في ذلك: فقد صحّ عن ابن عباس 
القولان»ء وصح عن ابن مسعود القول باللزوم»ء وصحّ عنه التوقف» ولو كائرناكم 
بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة» لكانوا أضعافٌ من نقل عنه 
خلافُ ذلك» ونحن تكائركم بكلّ صحابي مات إلى صدر من خلافة عمرء 
ويكفينا مقدَّمُهمء وخيرهم وأَفضلّهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده؛ بل 
لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديما لم يَحْتَلفْ فيه على عهد 
الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم 
يستقرّ الاجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين» واستمرٌ الخلافٌ بين الأمة 
في ذلك إلىاليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعٌَ من تقدّمه. بل رأى إلزامّهم 


)١(‏ أي طلائع الاسلام. والكلمة فارسية. 
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بالثلاث عقوبة لهم لما عَلمُوا أنه حرامء وتتايعُوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ 
للأئمة أن يلزموا الناسّ بما ضيّقوا به على أنفسهم. ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهيله. بل اختاروا الشدة والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم» ولكن العقوبة تختلف 
باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
وخفائهء وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن 
رسول الله كلق وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: فلو أنا أمضيناهُ عليهم» وفي لفظ آخر: افأجيزوهن عليهم» 
أفلا يرق أن هذا رأي هنه.راه للمصلحة لذ إاة عن رسول الله يك ولما علم 
رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّقء ورحمة به 
وإحسانٌ إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله. وما جعله له من الأناة 
عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق”' 
لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاً» فإن الناس إذا 
تعدو كدر ولم يقهُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرجء 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو 
اتقيتَ الله» لجعل لك مخرجاء كما قاله ابن مسعودء وابنٌّ عباس. فهذا نظر أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه رضي الله غير أحكام الله» وجعل حلالها 
حراماء فهذا غاية التوفيق بين النتصوصء وفعل أمير المؤمنين ومن معهء وأنتم لم 
يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام 
الضَئْكِ. والمعترك الصّعبء وبالله التوفيق”". 





() وانظر أيضا ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين» ©/ 0" 4٠‏ 
و«إغاثة اللهفان» ص 167ء ”2187 ولشيخ الاسلام ابن تيمية شيخ المؤلف رحمه الله 
في «الفتاوى» 8/ 217 60 بحوث إضافية فى نصرة القول بوفوع الطلاق الثللاث طلقة 


واحدة, وتقفويته.ء والافتاء بهء فراجعه. 


"2 


و ل 1 1 ع 55 :فز م ٠‏ 
حكم رسول الله يكِ في العبد يطلق زوجته تطليقتين» ثم يعتق بعد ذلك 
هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ 

روى أهل السنئن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن 
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل 
يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله كلو''" . 


وفى لفظ : قال ابنْ عباس : بَقِيَتْ لك واحدة» قضى به رسول الله . 


قال الامام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابنَ المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة انتهى . قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذكرٌ 
بخير وصلاح»ء وقد وتّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوي عنه 
ا وقد قال علي بن المديني : هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي : 
ليس بالقوي . 


وإذا عتق العبدٌ والزوجة في حباله» مالك تمامً الثلاث» وإن عُتق وقد طلّقها 
اثنتينء ففيها أربعة أقوال للفقهاء. 


أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكم زوجا غيره حرةً كانت أو أمة» وهذا قول 
الشافعى. وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقّ بالرجال» وأن العبد 
إنما يملكُ طلقتين ولو كانت زوجتّه حرة . 


والثاني: أن له أن يعقدَ عليها عقداً مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة» 


كما دل عليه ديت عمو ون يدن هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وهو 


2230 أخر جه أبو داود (97.م١1؟)‏ في الطلاق: باب في سنة الطلاق» والنسائي 1 في 
الطلاق: باب طلاق العبدء وابن ماجه )25١87(‏ فى الطلاق: باب من طلق أمة 
تطليقتين » ثم اشتراها. والحاكم 7" وفى سنده عمر بن معتب راويه عن أبى 
الحسن مولى بني نوفل وهو ضعيف . 
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قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما 
حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عتق وهي في العدة» زال النقص» 
ووّجدَ سببُ ملك الثلاث» واثارٌ النكاح باقية» فملك عليها تمامً الثلاث» وله 
رجعتهاء وإن عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» ولك اله ونون رفخ وإصابة. 
فليس هذا القول ببعيد في القياس . 


والثالك: أن له أن يرتجعها فى عدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون روج 
وإصابة. ولو لم يعتق» وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم. . فإن عندهم أن العبد 
والحرً في الطلاق سواء . 


وذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عبدا له طلّق امرأته تطليقتين» فأمره ابن عباس 
أن يراجعهاء فأبى» فقال ابن عباس : هى لك فاستحلّها بملك اليمين. 


والقول الرابع: أن زوجتّه إن كانت حرة. ملك عليها تمامً الثلاث» وإن 
عه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 


وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. 


أحدها: أن طلاق العيد والحر سواءء» وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم. 

حكاه عنهم أبو محمد ابن حزم» واحتجُوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق» 

إطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبدء ولم تجمع الأمة على التفريق» فقد صح 

عن أتن عبان أنه أفتى غلاما له برجعة (وجنه بد طلتكين: وكانت أمة. وفي هذا 

النقلٍ عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 

دينار» أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن 
٠‏ فطلقها فبتّهاء فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعه('' . 





.)1١789517( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن 
عمر رضي الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رَأسّكَ”'' . 


فماخيل هذه الفتوى» أن طلاق العبذ بيد سيذه» كما أن نكاحه بيذه ) كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي, عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدهما يجمع بينهماء ويفرق”"'» وهذا قول أبي 
الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده» فهذا 
مأغيذ انو هياتن لا أنه برى عطلاق العد :نكا إؤاكانت تنك أنةه ونا علدنا نهدا 
يق السحانة قان ربل للك 


والقول الثاني: أن أَىّ الزوجين رُق كان الطلاقٌ بسبب رقه اثنتين» كما 
روى حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحرٌ يُطلق الآمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض» وإلى هذا ذهب عثمان البنّي . 


والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال؛» فيملك الحرٌ ثلاثاً. وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» هذا قول زيد بن ثابت» وعائشة» وأمّ سلمة أمَّي المؤمنين» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسم. وسالمء وأبي 
سلمة» وعمر بن عبد العزيزء ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأبي الزنادء 


وسليمان بن يسار. وعمرو بن سعيب » وابن المسيّب» وعطاء . 


.)١789517( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)١59514( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
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والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن 


و و 
سوّارء عن الشعبي » عن مسروق». عن ابن مسعود. السنة: الطلاق والعدة 
بالتتتاء: 


وروى عبد الرزاق : عن محمد بن يحيى وغير واحد.ء عن عيسى عن 
الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي يل قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة7"». هذا 
لفظه وهذا قول الحسن» وابن سيرين» وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» كر 
ومجاهد. والثوري» والحسن بن حيء وأبي حنيفة وأصحابه . 





فإن قيل: فما حكم رسول الله يَِةِ فى هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود : 
حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم. 
عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبئ كَل قال: «طلاق 
الآمَة تَطْلِيقَتَانَء وقَرؤُها حَيْضَئَان70). 


وروى زكريا بن يحيى الساجيء حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسي. حدثنا عمَرٌ بن شبيب المُسْليء حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطيّة 
5 95 5 5 قا 2 0 ضر 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَةِ: «طلاق الامَة تنْتَانَء 
وعِدَّتها حَيْضَتَان0(". 





.)١79605( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو داود )١١84(‏ في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد. والترمذي )1١185(‏ 
في الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» وابن ماجه )3١86(‏ والحاكم 
ال والبيهقي 7/ 77١‏ في الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتهاء ومظاهر بن أسلم 
ضعيف . 

(9) وأخرجه ابن ماجه .0)١١14(‏ وعطية هو العوفي متفق على تضعيفهء وكذا عمر بن 
شبيب» وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سئنه» ص 115١‏ : تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر 
من قوله كما في «الموطأ» 0174/7 كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد - 


5" 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. قال: كتب إليّ عبد الله بن زياد بن 
سمعان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» أخبره عن نافع» عن أمّ سلمة أم 
المؤمنين» أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أ سلمة النبي يِل 
فقال: ١حَرُمَتَ‏ عَلَيْهِ حَبَّى تكح رَوْجا غيره»7') وقد تقدم حديثُ عمر بن معيَّبء 
عن أبي حسنء عن ابن عباس رضي الله عنه» ولا يُعرف عن النبيّ يل غيرٌ هذه 
الآثار الأربعة على عجَرمًا وبُجَرمًا. 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في العلم غيرٌ 
هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا 
الحديث : روىكق أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه» فأتاه 
وستول الاأهير» فأخبره أنه سأل القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله عن ذلك». 
عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدل على أن الحديث المرفوعَ غيرٌ محفوظ . 
وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف. وقال يحيى بن معين: ليس 
5552 مع أنه لا يعرف» وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . وقال البيهقى : 
لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنَا لا تبِتْ حديثاً يرويه من نجهل عدالته. 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المَسْلي ضعيف». وفيه عطية وهو 


وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن 


مجهول. 





57 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض »© 
وعدة الأمة حيضتان. | 
6 أخرجه عبد الرزاق )١7907(‏ وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك. ظ 


لف 


وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم الكلام فيه . 
والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 


أما الآثارء فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها أولى من بعض» بقي 
القياسٌ» وتجادّبه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلّقة. فمن راعى طرف 
المطَلّقء قال: هو الذي يملك الطلاق» وهو بيده» فيتنصّفُ برقه كما يتنصّف 
نصابٌ المنكوحات برقه» ومن راعى طرف المطلّقة» قال: الطلاقٌ يقع عليهاء 
وتلزمّها العدة والتحريم وتوابعهاء فتَنصّف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها 
كالعدة» ومن نصف برق أن الزوجين كان راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن 
كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول عن الصحابة» متعارض» 
والقياسٌ كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُفرّقٍ اللَهُ بين حر وعبدء ولا بِينَ حرة وأمة. 
#إومًا كَانَّ رَبّكَ تَسيأ#. قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين 
في الحر والعبد سواءٌ» قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعا كالحُرٌء لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحرء وقال الشافعئٌ وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل 
الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لاطلاق نصوص الطلاق» وعمومها 
للحر والعبد. | 

وقال أحمد بن حنبل والناسسٌ معه: صيامّه في الكفارات كلّهاء وصيامٌ الحر 
سواءء وحدٌّه في السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ 
أو بعضها ثابتاء لما سبقتّمونا إليه» ولا غلبتّمونا عليه» ولو اتفقت أثارُ الصحابة لم 
نَعْدُمًا إلى غيرهاء فإن الح قلا يعدُوهم» وبالله التوفيق . 

حكم رسول الله يه بآن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالى : هيا أنه الْذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمئات ثُمَّ طَلَفْْمُومُنَ 4 


56 5 


[الأحزاب: 48 وقال: #وإذا طَلَقَتُمْ النَمَاءَ قَلَمْنَ أَجَلَّهِنَّ فَأَنْسكُومُنٌ 
بمَعرُوف». أوْ سَحَوهْنْ بِمَعْرُوف * [البقرة : 7373١‏ ]: نجعل الطلاق لمن نكح. لآن 
له الامساكء وهو الرجعة. وروى ابن ماجه فى (سئئه» : من حديث ابن عباس » 
قال: أتى الت كله رجل فقال:: نيا رسول الله! ستدئ رزوي امتةه وهو ريد أن 
يفرّق بيني وبيتها. قال: فصَعِدَ رسول الله يٍَِ المنبرّء فقال: «يَ أَيّها النّاسٌ ما بَالُ 
اخنذكغ يروخ عند أنه ثم يريد أن يوق يتتوقاه ]ته الطلاىٌ لعن عد 
بالسّافق 23 
وقد روى عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده إن طلَّقَء جاز وإن فرق» فهي واحدة 
إذا كانا له جميعاء فإن كان العبدٌ لهء والأمةٌ لغيره». طلّق السيدٌ أيضاً إن شا(" , 
وروى الثوريٌ عن عبد الكريم الجزري. عن عطاء. عنه: ليس طلاق العبد 
ولا فرقته بشىء . 
وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول 
في الأمة والعبد : : سيدهما يجمع بينهما ويفرّق ا" 
وقضاء رسول الله يَقِةِ أحقً أن يشبع : جارك ابن عباس رضى الله عنهما 
المتقدّم وإن كان في إسناده ما فيه» فالثران يعْصدة وعليه عمل الناس . 
و ا م« 
حكم رسول الله يله فيمن طلق دون الثللاث» 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


ع 


ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مِقْسَمء أنه أخبره» أنه سمع نبي بنّ وهب» 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١5١8١(‏ في الطلاق: باب طلاق العبدء وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف. وباقي رجاله ثقات؛ وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقران» وبعمل الناس. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١7895٠(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق .)١7854(‏ 


م" 


> الث متلا + + ا 01 اافلحر ه رديه : 
رسول الله كَدْةِ قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج 
أنها على ما بقي من الطلاق'"' . 


وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول. فعليه أكابرٌ الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك» وابن عييئة» عن الزُهري» عن ابن المسيّب» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسّليمان بن 
يسارء كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيّما 
امرأة طلّقها زوجّها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حبّى تَنْكح زوجا غيره» فيموت 
عنهاء أو يُطلقها ثم ينكحهًا زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقها'' . 
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قال الامام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبيّ مَك . 


وقال ابن مسعود » وأبن عمر » واب عباس ١‏ رضي الله عنهم . تعود على 
الثلاث!؛؟ » قال ابن عباس رضي الله عنهما: نكاح جديدٌ؛ وطلاقٌ جديد. 


وذهب إلى القول الل أهل الحديث » فيهم أحمدء والشافعئٌ» ومالك» 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني » فإن لم يصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع» وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافا» ولو ثبت الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١١59(‏ وعثمان بن مقسّم البّري تركه يحيى القطان وابن 
المبارك» وقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي والدارقطني: متروك . 

. وإسناده صحيح‎ )١١١0١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٠( 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١١65(‏ و(68١١١)‏ و(65١١١)‏ و(لاه١1١١)‏ 
و(08١١١).‏ 

(8:) أخرجه عبد الرزاق )١١157(‏ و(55١١١)‏ و(56١١١)‏ و(53١١١).‏ 


امن 


لكان فصل التزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارُ الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 


وأما فقه المسألة فمتجاذبء فإن الرّوجٍ الثاني إذا هَدَمَتْ إصابئه الثلاتٌ» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديدء فما دونها أولى» وأصحابٌ القول ل 
يقولون: : لما كانت إصابة الثاني شرطاً في حل المطلقة ثلاثا للاول لم يكن بد يمن 
هدمها وإعادتها على طلاق جديدء وأما مَنْ طلََّت دون الثلاث» فلم ان 
إصابة الثاني فيها تحريما يُزيله ولا هي شرط في الحل للأول» فلم َهُْدمْ شيئاء 
فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له» فعادت على ما بقي كما لو له 
يصبهاء فإن إصابته لا أثر لها البتة» ولا نكاحه» وطلاقه يدان دوا عه ماء ولا 
تأثيرٌ لها فيه 

كم رسول الله بلْةِ في المطلقة ثلاثاً لا تَحلُ للأول 
حتى يطأمًا الزوجُ الثاني 

ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي اللَّهُ عنهاء أن امرأة رفاعة القُرظيّ 
جاءت إلى رسول الله يلي فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلّقني, قَبَتَّ طلاقي. 
وإني نكحت بعدّه عبد الرحهن بنَّ الرُبير الفُرظيء وإنَّ ما معه مثل الهذبَة» فقال 
رسول الله يِه : «لعَلّك نُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعي إلى رقاعَة. لآ» حَبَى تَذُوقي عُسَيْلتَه 
ويَذُوقَ عُسَيْلتك20 . 


وفي #سئن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله عله : الْعَسَيْلَةَ : الجماعٌ وَلوْ لَمْ يُنزل»(" . 





)١(‏ أخرجه البخاري 4ه 4١١ »*٠‏ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثاء ثم تزوجت بعد 
العدة زوج غيره فلم يمسهاء ومسلم )١577(‏ في النكاح: باب لا تحل المطلقة 
ثلانا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء والهدبة» بضم الهاء: طرف الثوب 
الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين» وهو شعر الجفن. وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

00 لم نجده في المطبوع من النسائي . ولعله في الكبرى: وأخرجه لحيل في «المسئدل» ب 


/أذهة >" راد المعاد ج--م4 


ثلاثاًء فيتزوّجُها الرجُلء فَيُغْلِقَ البات» ويُرخي السّترء ثم يُطلّقَها قبل أن يدخل 
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بها؟ قال: «لاتَحِل للأوّل حَتَّى يُجَامعَها الاخخها في 
أحدها: أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدرٌ على جماعها . 


الثاني: أن إصابّة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافا لمن اكتفى 
بمجرد العقد» فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها . 


الثالث: أنه لا يُشترط الانزال» بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوقٌ 
العسدلة: 

الرابع : أنه يكن لم يجعل مجردً العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياء 
ولا اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطءء 
وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقدء وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا كان عقد الرغبة 
المقصود للدوام غيرَ كاف حتى يوجد فيه الوطءء فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار 
ليحلّها لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عاريّة كحمار العشريين المستعار 
للضراب؟ . ظ 


5 5 وفي سنده مجهول» وأورده الهيثمي في «المجمع» 5" ونسبه إلى أبي 
يعلى. وقال: وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث». وبقية رجاله 

رجال الصحيح. 
)١(‏ أخرجه النسائي ١54/5‏ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا.... وأحمد 
(41/5) و(لالا/41)» وفي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن 
رزين» وسالم بن رزين وهو مجهولء. وباقي رجاله ثقاتء والطبري ؟/ل/الا5 و57/8. 


للحا 


حُكمٌ رسول الله بَثْةِ في المرأة تُقيم شاهداً واحداً على طلاق 
زوجها والرَّوحُ منكر . ظ 

ذكر ابن وضاح عن ابن ا مريم» عن عمرو بن أبي سلمةء عن زهير بن 
محمد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء عن 
النبيّ يَفِء قال: «إِذَا ادَّعَتَ المَرْأَة طَلاقَ رَوْجِهاء فجَاءَتْ عَلَى ذْلِكٌ بشَاهِدٍ وَاحدٍ ‏ 
عَذْلِء استخلف رَوْجْهَاء فإن حَلف بَطَلَت عَنْهُ شهَادَة الشَّاهدء وإن تكل فتكوله 
بمَنِْلَة شاهدٍ حر وَجَارٌَ طلاقه00 2 فتضمّن هذا الحكمٌ أربعة أمور . 

أحذها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق» ولا مّع يمين ' 
المرأة» قال الامام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ في 
حدّء ولا نكاح» ولا طلاق» ولا إعتاق» ولا سرقة» ولا قتل. وقد نص في رواية 
أخرى عنه على أن العبدَ إذا ادّعى أن سيدّه أعتقه» وأتى بشاهدء حلف مع شاهده: 
مار د م واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد اذَّعى كَل واحد 
منهما أن شريكه أعتق حقّه منه» وكانا مُعِسرَيْنَ عدلين» فللعبد أن يحلف مع كل 
واحد منهماء ويصيرٌ حراء ويحلف مع أحدهماء ويصير نصفه حراء ولكن لا 
يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهد ويمين . 

وقد دل حديثُ عمرو بن شعيب هذا على أنه ينبت بشاهد ونكول الزوج» ظ 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جدهء لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به» وبنى عليه وإن خالفه في بعض 
المواضع» وزهيرٌ بن محمدء الراوي عن ابن جريج» ثقة محتج به في 
الالصحيحين»: وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي ٠‏ محتج به في 
«الصحيحين» أيضاء فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعيب . فهذا من أصح حديثه . 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه )2١1"8(‏ فى الطلاق: باب الرجل يجحد الطلاق. ورجاله ثقات 
وصححه البوصيري فى «الزوائد». 
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الثاني : أن الزوج يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقَمْ المرأة به بينة» لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد . 


الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدء ونكول المدّعى عليه» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد التكول من غير شاهدء فإذا اذَّعت 
المرأة على زوجها الطلاق» وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فتكل» قضي 
عليه فإذا أقامت شاهداً واحدا ولم يَحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى. 


وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة 
شاهداً واحداء كما هو إحدى الروايتين عن مالك» وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعواها مع نكوله» لكن من يقضي عليه به يقول: التكول إما إقرارٌ» وإما بينة» 
وكلاهما يُحكم به» ولكن ينتقض هذا عليه بالدكول في دعوى القصاص» ويجاب 
بأن التكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون النكاح 
وتوابعه. 

الرابع: أن التكول بمنزلة البينة» فلما أقامت شاهداً واحدا وهو شطرٌ البينة 
كان النكول قائماء مقام تمامها. 


ونحن نذكرٌ مذاهب الناس فى هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب 
فى «تفريعه»: وإذا ادعت المرأة الطلاقّ على زوجها لم يُحَلّف بدعواهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداً» لم تُحلف مع شاهدهاء ولم يثيْت الطلاق على 
زوجهاء وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأزيعة: قال« ولكن يحل 
لها زوجهاء فإن حلف» برىء من دعواها. 

قلتُ: هذا فيه قولان للفقهاء. وهما روايتان عن الامام أحمد. 

إحداهما: أنه 2 لدعواها. وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي 
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حنيفة . والثانية : لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف» 
فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك» 
إعداهها: أنها تطلق” عليه بالشاهد والنكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختيا” 
أشهب» هذا فيه غاية القوة» لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين: 
فقوي جانب المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه : أن الزوج إذا نكل عن اجمينء حيدق وافإن بال ييه 
رك . واختلفت الرواية عن الامام أحمدء هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لاقامة الشاهد الواحدء. بل إذا ادعت عليه 
الطلاقٌ» ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا يُستحلف» لم يكن لدعواها 
أثرء وإن قلنا: يستحلف» فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان: وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء بالتكول» وهل هو إقرار أو بدل. أو قائم مقام 
البينة في موضعه من هذا الكتاب؟ . 


حكم رسول الله يله َه في تخيير أزواجه بين المُقام معه 
وبين مفارقتهن له 

ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ناز وضولا 
الله يله بتخيير أزواجه» بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لك أَمْراً قلا عَلَيِكْ ألا تَمْجَلىي 
حَبَى تَسْتأمري أَبَوَيِكه. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» ثم 
0 ذا ها الي ل رواجت إن كن رذن اليا وزيته تمان دن 
وآ ظ سَرَاحاً جَمِيلاً: ٠‏ وَإِنْ كنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَ سُولهُ والدَارَ الآخرة فَإِنَّ اللّه أَعَدَ 
للمخستات منْكُنٌ أَجْراً عَظيماً4 [الأحزاب : : 14]» فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدارَ الآخرة. قالت عائشة: ثم فَحَلٍ أزواجُ النبي بي مثل 
ما فعلت فلم يكن ذلك طلاق27. 





)١(‏ أخرجه البخاري 799/8 فى تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: «ياأيها 
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كان التخدير يبن المقام 
معه والقراق ‏ 


1 


قا عريهة وار لهاك #انكتاريت واسدة معيين تفقوا فلاهيك بوكانت 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال. ابن حبيب : قد كان دخل بها . انتهى . 


وقيل : لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرء وتقول : أن الع 


واختلف الناسٌ في هذا التخييرء في موضعين. أحدهما: في أي شيء 
كان؟ والثاني: في حكمه. فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصلمه». عن الحسنء أن الله تعالى إنما 
خيرَهُنَ بين الدنيا والآخرة» ولم يُخْيّرْهُنّ في الطلاق”''» وسياق القران» وقول 
عائشة رضي الله عنها يَرْدُ قوله» ولا ريب أنه سبحانه خيّرهن بِينَ الله ورسوله 
والدار الآخرة» وبِينَ الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجبّ اختيارهن اللَّهَ ورسوله 
والدارَ الآخرة المقامّ مع وسولة» :ومويضت اتشارهق: الدانيا وزينعها أن يمتعهين 


8 سد سل 


ويُسرحَهن سّراحا جميلاً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع . 


وأما اختلافهم في حكمه» ففي موضعين. أحدهما: في حكم اختيار 
الزوج» والثاني: في حكم اختيار النفس» فأما الأول: فالذي عليه معظمٌ أصحاب 
النبي ونساؤه كُلَهُنَ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون 
التخييرٌ بمجرده طلاقاء . صحٌ ذلك عن عمر»ء وابن مسعود»ء وابن عباس» 
وعائشة. قالت عائشة: خيّرنا رسولٌ الله كَل فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاء وعن أمّ 
نكم وترية اجنها» وه الريعتى ين ا لكر ظ ظ 


زوجهاء فهي طلقة رجعية » وهو قول الحسن » ورواية عن اويل رواها عنه 


تت النبى قل لأزواجك. . . #» ومسلم )١51/5(‏ في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 


يكون طلاقا إلا بالنية . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١985(‏ 
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إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملكُ الرجعة» وإن 
اختارت نفسهاء فثلاث. قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء والعمل 
على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية 
نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرّحت به عائشة 
رضي الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردّهء فإن رسول الله يككَةِ لما اختاره أزواجه 
لم يقل: وقع بكن طلقة» ولم يُراجعهن» وهي أعلم الأمة بشأن التخيير: وقد صح 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ: "لم نعده 
1 قهِ أفكان طلاقا؟)”' . 








طلاقا) . وفى لفظ : خيّرنا رسول الله كه 


والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك» ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت؛ فالتمليكُ مستلزم لوقوع الطلاق؛ وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخييرٌ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمٌ وقوعَ 
الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان وكا ل 
يستلزم وقوعَ الطلاق قبل إيقاع من ملكه؛ فإن غاية أمره أن تملكّه الزوجةٌ كما كان 
الزوج يملكه» فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو ص ما ذكروه؛ لكان بائناًء لأن 
الرجعية لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاءً في التخيير: هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضه 
تمليك» وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجّزء أو لغْوٌ لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
كيبية ‏ اللقرون هيو مذهب أحمد ومالك. قال أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل»: هو تمليكٌ يقفْ على القبول» وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال: 
أمرّك بيدك» أو اختاري» فقالت: قبلت» لم يقع شيء, لأن «أمرك بيدك» توكيل. 
لوليا في جوابه: قبلتُ ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء. كما لو قال 
لاحنبية أ امرأتي بيدك: فقالت: قبلت. وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك 





(1) الروايات الثلاث عند مسلم (1401) (14) و(105) و(55). 


اوكحض 


هل التخيير يستلزم 
الطلاق؟ 


حجج من قال بان 


حجج من قال بانه توكيل 


إن قالت: أخذت أمري». دخل عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال 
لامرآته : أمرّك بيدك». فقالت: قبلت» ليس بشىء حتى يتبيّن» وقال: إذا قالت: 
أخذتٌ أمري» ليس بشىءء قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» فقالت: قبلت 
نفسىء أو اخترت نفسىء كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»» وبين 
«أمرّك بيدك». فجعل «أمرّك بيدك» تمليكاء و«اختاري» 0 تلكا قال 
أصحابه : وهو توكيل . 

وللشافعى قولان. أحدهما: أنه تمليك. وهو الصحيح عند أصحابه. 
والثاني : أنه توكيل وهو القديم» ؤقالت الحفية» تغليف. وقال الحَمن وججماعة 
من الصحابة : هو تطليق تفع نه واحدة منجّزة » وله رجعتهاء وهي رواية ابن 
منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةً من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها. 


قال أصحابٌ التمليك : لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك. 


قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما وُكُلَّ فيهء والمرأة 
ليست بأهل لايقاع الطلاق» ولهذا لو وكّل امرأة في طلاق زوجته» لم يصحّ في 
أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» والذين صححره قالوا: كما يصحّ أن يُوكل 
رجلاً في طلاق امرأته» يَصِحُ أن يوكل امرأة في طلاقها. 

قالُوا: وأيضا فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَّ الوكيل هو الذي يتصرف 
لموكله لا لنفسه» والمرأة ها هنا إنما تتصرف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي تصرفٌ 
الوكيل. قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا 
يَصبٌ فإن الطلاقّ لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج» وإنما ينوبُ فيه غيرُه 


يي 


عنهء فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلاً لا غير . 


قالوا: ولو كان تمليكا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 
محال» فإنه لم يخرّج عنهاء ولهذا لو رُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
َلك الُضع» لَمَلَكَ ععوضهء كمن ملك منفعة عين كان عِوَضُ تلك المنفعة له . 

قالوا: وأيضا فلو كان تمليكاً» لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق» وحيئذ يجب 
أن لا يبقى الزوجُ مالك لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين 
في زمن واحدء والزوج مالك للطلاق بعد التخيير» فلا ون هي مالكة له. 
بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاء وهي نائبة ووكيلة عنه . 


ار وأيضاً فلو قال لها: طلّمي نفسَكء ثم حلف أن لا يُطلّق فطلقت 
نفسهاء حنثء فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق . 


قالوا: وأيضا فقولكم : إنه تمليف» [ها أن تروذواية أنه ملكي تسيا اد أنه 
ملّكها أن تُطلّق» فإن أردتم الأول» لزمكم أن يقع الطلاقٌ بمجرد قولها: قبلتء 
لأنه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه. واتصل به القبول. وإن أردتم 
الثاني» فهو معنى التوكيل. وإن غبت العبارة. 

قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» ‏ وَهُمْ أصحابٌ مالك : إذا قال 
لها: أمرّك بيدك؛ أو جعلت أمرّك إليكء أو ملّكنُّك أمرك» فذاك تمليك . وإذا قال : 
اتشارق فهو تخسر الوا : :والقترق مهما حدق يكن أما الحقيقة»ء فلأن 
«اختاري» لم يتضمن أكثرٌ من تخيبرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما خيّرها ؛ بين أمرين » 
بخلاف قوله : أمرّك بيدك. فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم. فلآنه إذا 
قال لها: أمرّك بيدك. وقال: أردثُ به واحدة» فالقول قولّه مع يمينه» وإذا قال: 
اختاري» فطلقت نفسّها ثلاثاء وقعتء ولو قال: أردثٌ واحدة إلا أن 0 
مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضى أن لها أن 


ويعض 


تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فإن كانت مدو يوا لم تبنْ إلا 0 
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بالثلاث. وإن لم تكن مدخولا بهاء ناقك :تالو اخدة وهذا بخلاف : أىافييدكة 
فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعمٌّ من 
تمليكها الابانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحدّ محتمليه. 
بل قولّهء وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري»» فإنه أعم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميعَ أمرها. بخلاف «اختاري» 
فإنه مطلق لا عموم له؛ فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الامام أحمدء 
فإنه قال فى اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج» 
ونص في «أمرك بيدك؛ وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به 
الثلاث . وعنه رواية أخرى: أنها لا تملكها إلا بنيته . 


وأما من جعله تطليقا منجّزاء فقد تقدِّم وجه قوله وضعفه. 


النساء» إنما جعله بيد الرّجال» ولا يتغيّرٌ شرع الله باختيار العبد» فليس له أن 
يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيبٌ بن 
أبي ثابت» أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلت هذا العِدْلَ إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك» فأدخلئه» ثم قالت: هي طالق» فرُفمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأبانها منه» فمرُوا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أميرٌَ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامينَ على 
النساء» ولم يجعل النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: 
أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك». فجعلها واحدة. 


قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج : فأمر صاحبتك بيدك : ويكون 
كناية في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل 


"5 


للضرة إبانتهاء لثئلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت 
إليهإعذة«القرقةه بل هو سمحة غليها: 

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
بيت أن 0 الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملكها أمرهاء فقالت: أنتَ طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأت» 
لاطلاق لهاء لأن المرأة لا تطلّق. 

وَهِذا الفا لايدل ليذه لفق لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى 
غير محله وهو الزوج. وهولميقل: أنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأتي أمرهاء فطلَّقمي ثلاثاًء 
فقال ابن عباس : «خطَا ال نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك)2“0. 

قال الأثرم: سألت أيا عبد الله» عن الرجل يقول لامرأته: أمرّك بيدك؟ 
فقال:قال,غتمان + وعلرة رضى الله غنهما +« القضاء ما قفيك»: قلت :'فإن قالت : 
قد طلقت نفسي ثلاثا فال: القضاءٌ ما قضت. قلت: فإن قالت: طلقئّك ثلاثا 
قال: المرأة لا تطلّقء واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خَطَا الله 
نوءها». ورواه عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنهء 
في رجل جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقّك ثلاثاء قال ابن عباس : 
خطا اله 'توتفياك: فلا طلقت نشنبيا؟؟ قال الحمل :سكف أو عا فقال: « 
الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن 
طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرأته أمرّهاء أتملكُ أن تُطلّق 





0 عبد الرزاق )١1١918(‏ وسنده صحيحء وهو في «المحلى» ١١٠١/٠١‏ وقوله: 
ظ خطأ الله نوءها: معناه لو طلقت نفسهاء لوقعء فحيث طلقت زوجهاء لم يقع. 
فكانت كمن يخطئه النوء. قلا يمطر عليه . 
(") وأخرجه البيهقى فى «سئنه» /1/ 89 . 
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نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاق» فقلت له: فكيف كان 
أبوك يقول في رجل ملّك رجلا أمرَّ امرأته» أَيَمْلِكُ الرجل أن يُطَلّقَها؟ قال: لا”" . 
فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوجء وأن تمليكٌ الزوجة أمرها 
لغوء وكذلك توكيلّه غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرَّ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنهن ناقصاتٌ عقل ودين» والغالبُ عليهن السفهء وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهبء فلو جعِلَ أمرُ الطلاق إليهن» لم يستقمْ للرجال 
معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمئُه ورحمئه أنه لم 
يجعل بأيديهن شيئاً من أمر الفراق. وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن» لناقض حكمة الله ورحمتّه» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما 
دَلَ على التخيير فقط» فإن اخترن الله ورسولّه والدار الآخرة كما وقع كنَّ أزواجه 
بحالهن» وإن اخترنٌ أَنفْسَهُنَ» متعهن. وطلقهن هو بنفسه. وهو السَّراحٌ الجميل» 
لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ هو نفس الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثادُ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداًء فصح عن 
عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثاء أنها طلقة جره رجعية » وصح عن عثمان رضي لعزي أن القضاء 7 
قضت» ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمرء وغيره عن ابن الزبير. وصح عن 
على» وزيدء وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء 


فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحلة رجعية . 
وصح عن يعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: 


وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر فطلقهاء فليس بشيء . 


)01 أخرجه عبد الرزاق )١١917(‏ و(959١١)‏ وهو في «المحلى» .١١١ /٠١‏ 
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م د ارق تلطيعااق برويها عند من المسانة أنه دنه 
الطلاق» فلم يكونوا بين من صحٌعنه؛ ومن لم يَصِح عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
وليس قول بعءة بعضهم أولى من قول بعضء ولا أثر في شيء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائي» أخبرنا نصر بن علي الجهضميء حدثنا سليمانُ بن حرب» حدثنا 
حماد بن زيدء قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمتَ أحدا قال في «أمرك 
بيدك»: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن 
كثير مولى ابن سمرةء. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: 
ثلاث . قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة؛ فسألته» فلم يعرفه. فرجعت 
إلى قتادة. فأخيرتة) فقال: نسي . قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
وَلَق كان مشبهور ا رالفقة والحفظ. لما خالفنا هذا الخبرٌَء وقد أوقفه بعض رواته 


د 0 
على ابي هريرة. انتهى ٠‏ 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيّرت» فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله كَلِ: إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعودء وابن عمر» وعائشة. وذكر آخمرء قال غير 
المروذي: هو زيد بن ثابت . 

قال أبو محمد ومن خيّر امرأته. فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ» أو 
اختارت زوجّهاء أو لم تختر شيئاء فكل ذلك لا شيء وكُلُ ذلك سواء» ولا تطلق 
بذلك» ولا تحرم عليه ولا لشيءٍ من ذلك حكم. ولو كرّر التخيير»ء وكررت هي 
اختيارٌ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرةء وكذلك إن ملّكها نفسهاء أو جعل 
أمرها بيدها. ولا فرق0) 


ولا حجة في أحد دون رسول الله كي وإذ لم يأت في القران» ولا عن 
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٠‏ رسول اللّه ككل اقول لبجل لامراهة امث ل ييدك» أ وقد :ملكتك أمرك» ام 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقاء أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارٌ طلاقاء فلا 


يجوز أن يُحَرَّمَ على الرجل فرج أباحه اللَّهُ تعالى له ورسوله يَلْةِ بأقوال لم يوجبها 
)00 





الله » ولا وصول 6 وهذا فى غاية البيان. انتهى كلامه 


قالوا: واضطرابٌُ أقوال الموقعين» وتناقضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل 
على فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحا لاطردت فروعٌه» ولم تتناقض» ولم 
تختلف» ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاقٌ بمجرد التخيير» أو لا يقعٌُ حتى تختار نفسها؟ 
على قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرد قوله: أمرك 
بيدك: هل يختص اختيارُها بالمجلس» أو يكون في يدها ما لم يفسخ» أو يطأ؟ 
على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبدا حتى يفسمٌ أو يطأء 
وهذا قول أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال 
يعض :اعفان ! وذلك ما لم تَطْلَ حتى يتبين أنها تركته » وذلك بأن يتعدّى 
شهرين» ثم اختلفوا هل عليها يمين: أنها تركت» أم لا؟ على قولين . 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعي» والشعبي» ومجاهد. وعطاء: له ذلك, يطل تخارها: 


وكنال الاق بوابى بفقة والفووفي»..والتشرفي: لبن له الرجوع: 
وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توكيل» فيملك الموكل الرجوع» أو تمليك» 
فلا يملكُهء قال بعضٌ أصحاب التمليك: ولا يمتنعٌ الرجوعٌ. وإن قلنا إنه 
تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع . 


واختلفوا: فيما يلرَّم من اختيارها نفسها. فقال أحمد والشافعي واحدة 
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رجعية وهو قول ابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ثابت» 
ثلاث» وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت 00 بها.ء فثلاث» وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية 3 لا؟ فقال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة: يفتقرٌ إلى نية» وقال مالك. لا يفتقرٌ إلى نيةء 
واختلفوا: هل يفتقرٌ وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: 596 نفسي» أو 
فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى 
الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال 
ْ أصحات مالك: إن قالت: اخترت نفسي » أو قبلت نفسي» لزم الطلاقء ولو 
قالت: لم ا وإن قالت. قبلت أمري» سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاء وإن لم ترذة لم يكن طلاقا. ثم قال مالك: إذا قال لها: 
أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن لم تكن 
له نية» فله أن يوقع فا اقناك. وإذا قال: اختاري» وقال: أردت واحدةء 
فاختارت نفسهاء طلقت ثلاث ولا يقبل قوله. 


ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب 
< ولا سنة. ولا إجماع , والزوجة روجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته 
عنها. 


لوا: ولم يجعل اللَّهُ إلى النساء شيئا شيئاً من النكاح؛ ولا من الطلاق» 
وإنما جعل ذلك إلى الرجال» وقد جعل اللَّهُ سبحانه الرجال قرّامين على 
النساء؛ إن شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز. للرجل أن يجعل 
المرأة قوّامة عليه» إن شاءت أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
أصحابتٌ رسول الله يثةِ على شيء لم نتعد إجماعهم. ولكن اختلفواء فطلبنا 

الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا القول. 


/؟ 


كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاء وقد أبطل من ادعى الاجماع في 
ذلك. فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناهء والحجة لا تقوم 
بالخلاف». فهذا ابن عباس. وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل 
لامرأته أمرها ليس بشيءء وابنُ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر 
فطلقها: لسن بشيء » وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها : لمق إلى 
النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ 
قال: لا . 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سندا 
وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعودء فمختلف» فنقل عنه موافقة على 
وزيد في الوقوع. كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك. 
واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته : 
أمرُ فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت»ء ففعلت.» أنها امرأته. ولم 


وأنا المنقوال عع اين عبائن + بوعتهان + قإنمنا :عو فيما إذا أضافت المرأة 
الطلاقّ إلى الزوج» وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء فلا يعرف عن 
أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة» إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعودء وقد رُويَ عنه خلافهاء والثابث عن الصحابة» اعتبارٌ ذلك» ووقوع 
الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما تَمْلكُ به المرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا 
أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول 
عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووسء. وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلكء» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل 
إلنها وجلا أن أمرعا يدها يوما أن ساغة» قال :ما ادر نا هذا؟ ما أظة هذا 
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سال “قلت النطاءة املكف حافعة خقصة دين .ملكها المندى. انهاه قال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تملّكها أمرها”" . 


ولولا هيبة أصحاب رسول الله يَفِِْةِ لما عَدَلْنَا عن هذا القولء ولكن 
أصحابٌ رسول الله يكةِ هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخييرء ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخييرء وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلكء 
والمفسدة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك 
بيدها استقلالاًء فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكونُ المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بيئة إن أحبته» أقامت معهء وإن 
كرهته» فارقتةُ» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله 
وحكمتهء ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا 
معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق» كما يَصِحٌ توكيله في النكاح والخلع . 


وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظرّ في حال الزوجين عند الشقاق إن 
رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا الجمعء جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلان. أو بغير رضاه إن قيل: هما 
حكمان. وقد جعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة 
عنه» فإذا وكل الزوجُ من يُطلّق عنهء أو يُخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 
الله ولا مخالفة لدينهء فإن الزوجَ هو الذي يُطلّق إما بنفسه. أو بوكيله» وقد 
يكون أتمّ نظرا للرجل من نفسهء وأعلم بمصلحتهء فيفوض إليه ما هو أعلمُ 
بوجه المصلحة فيه منهء وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح» والخلع 
والابراء»ء وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة 
فيهاء فما الذي حرّم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكل فيما 
يملكه من الطلاق» ومالا يملكهء وما يحل له منهء وما يحرم عليهء ففي 


.)١١954(و‎ )١١965( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


رقف 


الحقيقة لم ُطلق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


رسا ِةٍ الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى 
فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 
قال تعالى: #إيَا أَبْها ًا اَّل تُحَرمْ ما أَحَلَ الله لَك مبَنِي مَرْضَاتَ أَزْوَاججك 
واللّهُ عَمُوٌ رحيمٌ قَذْ فَرَض اللَهُ لكُمْ تحلّة أَيْمَانَكُم* [التحري :11:1 نيك ني 
«الصحيحين»» أنه يي شرب عاك م كه اد ا 1 فاحتالت عليه 
عائشة وحفصة» حتى قال: «لَنْ أَعُودَ لَهُ4. وفي لفظ : وقد حلفت”". 


أمة يطؤّهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَمّهاء فأنزل الله عز وجل : #إيَا أَيهَا 
النبيئٌ لم تُحَرّمٌُ مَا أحلّ اللّهُ لك74”". 


وفي الاصحيح ل عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : إذا حرم 


الوجل ‏ افراته فهي عير اكفاك قال :لقن كان لكم في رسول الله أسوة 
(غ) 


رسول الله يخ من نسائه وحرّم. فَجَعَلَ الْحَرَامَ خلال وجَعَل فى البحسسن 


)١(‏ في الأصل: ميمونة» وهو خطأ. 

(6) أخرجه البخاري 050/8 في التفسير: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك.. ٠.‏ وفي الأيمان والنذور: باب من حرم طعاماء ومسلم )١51/5(‏ في الطلاق: 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 

() أخرجه النسائي ١/17‏ في عشرة النساء: باب الغيرة» وإسناده صحيحء كما قال 
الحافظ في «الفتح» 878/9 و8/ 0ه 

(84) أخرجه مسلم 2)١4( )١57/(‏ وهو في البخاري 6507/8. ومسلم )١4799(‏ (18) 
من حديثه بلفظ «في الحرام يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


حسئة) . 
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او هكذا رواه مسلمة بن علقمة. عن داود. عن الشعبى ١‏ عن مسروق» 
عن عائشة» ورواه علي بن مسهرء وغيره» عن الشعبي» عن النبي ,َددْةِ مرسلا وهو 


وقولها: جعل الحرامَ حلالاً» أي: جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسل» 


أو الجارية» حلالاً بعد تحريمه إياه. 


وقان الليثيين سعد عن يزلاو أ حي عن عبد الله بن هبيرة» عن 
قييصة بن ذؤيب» قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت على حرام» فقالا جميعا: كفارة يمين'"". وقال عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال في 
التحريم : هي يمينٌ يكمرها”" . 


قال ابن حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعائشة أمَّ المؤمنين. 
وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعا مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرامء أطلاق هو؟ قال: لا أوليس قد حرّم رسول الله يله 
جاريته» فأمره الله عز وجل أن يُكفّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه . 


وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحبونة الى كير وأيوب السختياني» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين» يعني التحريو'”' . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّمِئُ: حدثنا حماد بن زيد» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ فى الطلاق: باب الايلاء. 

(؟) رجاله ثقات. ْ ّ 

() أتخرجه عبد الرزاق )١١757(‏ وسنده صحيح. 

(8) رجاله ثقات. ظ 

(0) رجاله ثقات. وهو في «المصنف» )١١7550(‏ و«سئن البيهقي» .7306١‏ 
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مذاهب الثأسن في تحر لم 
الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه 


من قال بان التحريم لغو 
لا شيء فيه 


من قال بأن التحريم في 
الزوجة طلاق ثلاث 


22320 


با و 


وفي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا حرّم امرأته. ليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسئة”'" فقيل : هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتحّ بفعل رسول الله كيد وهذا الثاني أظهرء 
وهذه المسألة فيها عشرون مذهبا للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه. 


أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيهء لا في الزوجة» ولا في غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاء» ولا يمينَ ولا ظهارء روى وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الشعبي؛ عن مسروق: ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعةً من ثريد. وذكر 
او عن الثوري» عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» أنه قال في تحريم 

أة: لهي أهون علي من نعلي””" . 

وذْكرٌ عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أنه قال: ما أبالي حرّمتّها يعني امرأته» أو حرّمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
رجل حميدَ بن عبد الرَحَمْن الحميري». عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: «(قإذا 
قَرَغْتَ فَانْصَبٌء وإلى َب فَارْغبْ4 [ألم نشرح : '] وأنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلّهم . 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم: قاله 
علي بن أبي طالب». وزيد بن ثابت» وابن عمرء وهو قول الحسن. ومحمد بن 





(؟) أخرجه البخاري 558/4 في الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك. 
(6)9) أخرجه عبد الرزاق .)١١17/4(‏ 


ايم 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت: الثابت عن زيد بن 
ثأبت » وابن عمر. ما رواه هو من طريق الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي هبيرة» عن قبيصة» أنه سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته. 
أنت علىّ حرام» فقالة مجميعا : كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك». وأما 
علي ء فقد روى أبو محمد ابن حزم. من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن 
غنومو دولا واللهنا قال لاع فلىء وإنما قاليسق عا آنا يمحليا ول سدقها 
عليك» إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر. وأما الحسن» فقد روى أبو محمد من 
طريق قتادة عنه» أنه قال: كل حلال على حرام فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط 
على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث. وقال» هو عن علي وابن عمر صحيح . فوهم أبو محمدء وحكاه في: 
أنت علي حرام» وهو وهم ظاهرء فإنهم فرّقوا بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين» 
وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحدا قال: إنه ثلاث بكل حال. 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غيرٌ ذلك» وإن المذهبالثالث 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاثء» فإن أطلق. 
فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاء فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منه )© وإن كان ابتداء لم يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه 5 متاعه » فليس بشىء. 
المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلارث المذمباترابع 
فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم 
ينو شيئاء فهو إيلاء فيه حكم الايلاء. فإن نوى الكذبّ» صَدَّق في الفتيا ولم يكن 
شيئاء ويكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو 
يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق» كان طلاقاء ويقع ما نواه فإن المذهب الخامس 


خض 


المزهب السادس 


المزهب السابع 


المذهب الثامن 


أطلق» وقعت واحدة» وإن نوى الظهارَء كان ظهاراء وإن نَوَى اليمينَ»ء كان 


: يمينا» وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار» فعليه كفارة يمين» وإن لم 


ينو شيئاء ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمُه شىء . والثانى: يلزمه كفارة يمين. وإن 
صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وإن نوى الظهارَ منهاء لم يصح. ولم يلزمه شيء» وقيل : بل يلزمه كفارة 
يمين» وإن لم ينو شيئاء ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمه شيء. والثانيى: عليه 
كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم» ولم يلزمه به شيء. وهلا 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه» إلا أن يَصرفه بالنية 
إلى الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصْرفه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فينصَرفٌ 
إلى ما نوام» وعنه رواية أخرى تألثة : أنه ظهار بكل حال ولو وى غيره » وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»» أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزمه العلكرف: أو واحدة؟ على روايتين» والثانية : أنه ظهار أيضا 
كما لو قال: أنت عليَ كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثاء فهى ثلاث وإن نوى به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وإن نوى به يميناء» فهى يمين» وإن لم ينو شيئاء فهى كذبة لاا شيء 
فيهاء وهذا مذهب سفيان الثوري», حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 

المذهب العاف أنه:طلقة واحدةبائنة يكل حال وهذا مدهب حماد ين 
أبى سليمان . 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة, أو لم ينو 
شيئاء فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 
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المذهب العاشر : أنه طلقة رجعية ) حكاه ابن الصباع وصاحيه أبق :بكر 


الشاشي عن الزهري» عن عمر بن الخطاب . 


المزهب العاشر 


المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء المذهب الحادي عشر 


خلهارا ول ظلانا ولا يمينا هر الوموة موحس تحويم» :قال ابن سروم عند هذ 
عن علي بن أبي طالب» ورجال من الصحابة لم يسمَّؤاء وعن أي هريرة. وصح 
عن الحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 
5 ظ 

المذهب الثاني عشر: التوقف في ذلك لا يُحرّمها المفتي على الزوج» ولا 
يحلّلها له» كما رواه الشعبي عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك» 


إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر . 


المذهب الثاني عشر 


المذهب الثالث عسر : الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا : تعليقا المذهب الثالث عشر 


مقصوداء وبين أن يُخرجه مخرجٌ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به 
الطلاقّ» ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق. والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين» 
فإذا قال: أنت علي حرام, أو إذا دخل رمضان, فأنت عليّ حرام» فظهارء وإذا 
قال: إن سافرتٌ, أو إن أكلتُ هذا الطعامَ أو كلمت فلاناء فامرأتي عليَ حرام. 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب في هذه 
المسألة» وتتفرَعٌ إلى أكثر من عشرين مذهبا . 


فأما من قال: التحريمٌ كلّه لغو لا شيء فيه» فاحتجُُوا بأن الله سبحانه لم 
بعل للعد تهريجا ول تسليلة و زتها فل له قناطي الأحبات القن لجا بها 
العينُ وتحرمء كالطلاق والنكاح» والبيع والعتق» وأما مجرد قوله: حرّمت كذا 
وهو عليَ حرام» فليس إليه. قال تعالى: #وَلآَتَقُولُوا لمَا تَصِفُ أَلْستدَكُم الكَذب 


2 
٠ 


هذا حَادلٌ وهذًا حَرَامٌ لتَفتَدُوا عَلى الله الكَذبتَ» [النحل: »]١١7‏ وقال تعالى : 
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حجج من قال بأن 
التحريم لغو 


يَا أَيْهَا | لني لم تحَرمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ ك4 [التحريم : ]١‏ فإذا كانَ سبحانه لم يجعل 
وكاو ا ويم 
قالوا: وقد قال النبئ يبل : اكل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْ اتنا و7 وهذا 
التحريمٌ كذلك» فيكون ردا باطلاً. 
قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام. وكما أن هذا 
الثاني لغو لا أثر له. فكذلك الأول. 


» 
5 


قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علىّ حرام» وبين قوله لطعامه: هو 
علي حرام . 

قالوا: وقوله: أنت علي حرام» إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار 
عنها بأنها حرام» وإنشاء تحريم محالء فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحل 
الحلال» وحرّم الحرامَ» وشرع الأحكام. وإن أراد الإخبارء فهو كذبء فهو إما 
خبرٌ كاذب» أو إنشاءٌ باطل» وكلاهما لغو من القول. 


قالوا: ونظرنا فيهما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرةٌ 
بعضها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد 
ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول» وإحلالها لغيره» والأصل بقاءً الكاح حتى 
تجمع الأمةء أو يأتيّ برهان من اللّه ورسوله على زواله» فيتعيّن القول بهء فهذا 
حجة هذا الفريق 


جع منقاربائهالاث 0 وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتجٌ له بأن التحريم 


جعل كناية في الطلاق» وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث», فيُحمل على أعلى أنواعه 
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ا 


وأيضا فإنا تِيثنًا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة 
كالظهارء أو يُّزيله تجديدٌ العقد كالخُلع» أو لا يُّزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيقّنء وما دونه مشكوكٌ فيه» فلا يحل بالشك . 

قالوا: ولأن الصحابة أَفتَوْا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو 
عن علي وابن عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» 
فإذا صرّحَ بالغاية» فهي أولى أن تكونّ ثلاثاء ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه 
تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأنَّ هذا اللفظ صارَ حقيقةَ عُرفية في إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوضء أو قبل الدخول» أو عند تقييدها 
يكونها بائئة عند من يرأه» فالتحريئٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريجُء ولم يقد 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو 
الثلاث . 

فصل 

وأما من جعله ثلاثا في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حقّ غيرهاء 
فحجتّه أن المدخول بها لا يُحَرّمُها إلا الثلاث» وغيُ المدخول بها تحرمها 
الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول 
بها يملكُ الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاء وهو أن 
الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الابانة به 
مطلقة »نولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌ لا يُخلّصّهِم من هذا الالزام» فإن 
إبانة التحريم أعظمٌ تقييداً من قوله: أنت طالق طلقة بائنة» فإن غاية البائنة أن 
تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريم» فهو أولى بالابانة من قوله: أنت طالق طلقة 


بائنة . 
وأما مَن جعلها واحدة بائنة فى حق المدخول بها وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول 
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حجج المذهب الخثالث 


حجج من قال بأنها 


واحدة رجعية 


حجبج من قال: بسأل عن 


أنها لا تثفيد عددا بوضعهاء وإنما تقتضي بيئونة يحصل بها التحريمٌُء وهو يَملِكُ 
عي وو عر رااان ااا ا 
فإن اأوسف عق له فإذا أسقطها سقطت ؛ ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه 
منهاء ملك الابانة بدونه» فإنه محسن بتركهء ولآن العرض مستحق لهء لا عليه. 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


فصل 
وأما مَن قال: إنها واحدة رجعية» فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع 
الملك» وهو يصدّق بالمتيقّن منه وهو الواحدة» وما زاد عليهاء فلا تعرّض في 
اللفظ له فلا يسوع إِثبانه بغير موجبء وإذا أمكن إعمال اللفظ ذ في الواحدة. فقد فقد 
وفن فوج فالياةة عليه اموه لها قالوا” رهن هر دا على ألا رن 
يجعل الرجعية محرمة؛ وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌّ من تحريم رجعية» أو تحريم 
بائن» فالدال على الأعم لا يدل على الأخصء وإن شئت قلت : : الأعمٌ لا يتلم 
الأخصٌ» أو ليس الأخصٌ من لوازم الأعم» أو الأعم لا يُنتج الأخصّ . 
فصل 
وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعيء أو محرّمء أو 
يمين» فيكون ما أراد من ذلك» فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لايقاع الطلاق خاصة» 
بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله 
فيما هو صالح لهء وصرفه إليه بنيته» فينصرفٌ إلى ما أراده»ء ولا يتجاوز به ولا 
يقصرٌ عنهء وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى الإيلاء من 
الزوجة» واليمين من الأمة. لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء لزمه 
بنفس اللفظ كفارة يمين ين اتباعا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في «صحيحه»: إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكمّرهاء وتلا: طلَقَدْ كَانَ لَكُم 
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في رسول الله أَسْوّةٌ حَسَنَةُ74', وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظهار: إنه يلزمه 
بمجرد التكلم به كفارة الظهارء وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله فإنه 
يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولآن اللفظ يحتمل الانشاء 
والإخبارء فإن أراد الإخبار» فقد استعمله فيما هو صالح له» فيُقبل منه. وإن أراد 
الانشاء سُئل عن السبب الذي حرّمها به. فإن قال: أردت ثلاثا أو واحدة» أو 
لحر ثر نه لماعي اللفظ لد رافك اند رس بو قزنوى اللناد كان كناك 
الام مرجب اليا .: لأن قوله: أنت عليّ كظهر أمي موجبّه التحريم» فإذا 
نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهاراء واحتماله للطلاق بالنية لا يزيدٌ على احتماله 
للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلقاًء فهو يمين مكفرة» لأنه امتناع منها 
بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


فصل 


وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاء فمأخذٌ قوله: أن اللفظ 
موضوعٌ للتحريم» فهو منكر من القول وزورء فإن العبدَ ليس إليه التحريم 


والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك» فإذا حرّم ما أحل الله 


لهء فقد قال المُذكر والزُورَء فيكون كقوله : أنت علئّ كظهر أمىء بل هذا أولى أن 
يكون ظهاراء لآنه د شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم. فإذا 
صرَّح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
ظهارا. قالوا: وإنما جعلناه طلاقا بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كناية في 
الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به 
البعينء كان يمينا ]د من أصل آزبات :هذا القول آنتحريم الطعام:وتحوء» يمين 
مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظء فَقَبل منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١41/7(‏ وقد تقدم. 


اقخف 


حجج من قال: بانه ظهار 
إلا أن ينوي به طلاقا 


حجج من قال: بأنه ظهار 


ححج من قال بأنه يمين 
مكفرة بكل حال 


فصل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاقّء فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرج عن كونه ظهاراً 
بنية الطلاق» كما لو قال: أنت عليّ كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به 
الطلاق» فإنه لا يخرج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقا عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا يلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقاء ونسخ الاسلام لذلك» وإبطالهء فإذا نوى به الطلاقٌ» فقد نوى ما أبطله 
الله ورسوله .مما كان غليه آهل الجاهلية عند إظلاق لفظ الظهار طلقا وقد 'توى 
ما لا يحتمله شرعاء فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حكمٌ الله الذي حكم به 
بِينَ عباده» ثم جرى أحمد وأصحابه على أصلهء من التسوية بين إيقاع ذلك» 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الاسلام بين البابين على أصله في 
التفريق بين الإيقاع والحلف. كما فرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله» ومَنْ 
وافقهما بين البابين في النذر بِينَ أن يحلف بهء فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعهء فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأني تقريرُه في 
الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فليزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التحريم» 
وبين الحلف. فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو 
تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمٌه كفارة الظهارء وهذا مقتضى المنقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهارا ومرة جعله يمينا. 


فصل 
وأما من قال: إنه يمِينٌ مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال 


من الطعام والشراب واللباس يمينٌ تُكمّر بالنصّ» والمعنى. وآثار الصحابة» فإن 
الله سبحانه قال: «إيا أَبُّها الت لم حرم مَا أحَلَّ اللّهُ لك تَْتَغى ماضَاتَ اؤواِك 


سر 
9 ورم 


واللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانَكُم4 [التحريم : ١و5]ء‏ ولا بد 
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أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض. لأنه سرِيّه. وتخصيصٌ محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاً» فلو حص لخلا 
سببٌ الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: نَعَم التحريمٌ يمين كُبرى في الزوجة كفارتُها 
كفارة الظهارء ويمين صغرى فيما عداها كفاريُها كفارةٌ اليمين بالله . قال: وهذا 
معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومّنْ بَعْدَهمء إن التحريمَ يمين تكفرء 
فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاًء وتقريرها استدلالأً» ولا يخفى ‏ على 

فر أثن العلم والانصاف». وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال 
الراجح من المرجوح. وبالله المستعان. 

فصل 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراس الاختلاف في تحريم غير 
واللباس» أو أمته لم يَحْرّمْ عليه بذلك» وعليه كفارة يمين. وفي هذا خلاف في 7 
ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة : يحرم تخريها قول أبي حنيفة بأنه 
معيدا أريله الكفارة» كما ]ذا لامر من امر ا الا 
ولأن الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك تَجِلَّة وهي ما يُوجب الحل فدل على 
ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه عَللِ: هِ: #لم نُحَرّمْ م ما مَا أَحَلَّ اللّهُ ك4 
ل او كيه 


وعكاز وم يقولوة: لماعي الكدار بك من الحّل الذي هو ضدٌّ العقد ردمنقال بانه؛ا يحرم 
لا من الجل الذي هو مقابل التحريم. فهي تَحُلٌ اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
مم ا ا ا رع لكايه 

لا ع أو بقوله: أنت عليَ حرام فلو 
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صم هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياس على الظهار» إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرُ إلا بعد الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» 
دزا ماران وقد هرمن ف فيك البدين: قزم كززة السرم 
مترو ف الحم ضور ة العتورضى: لأنه لا يَصل إلى التَّحلّةَ إلا بفعل المحلوف 
عليه أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيد بها 


الحل» وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 


وبعدٌ» فلها غور» وفيها دقة وغموض» فإن من حرّم شيئاء فهو بمنزلة من 
حَلَفَ بالله على تركه» ولو حلف على تركه؛ لم يَجز له هتك حرمة المحلوفٍ به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الاقدامٌ عل فعل المحلوفٍ عليه؛ » 
فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه 
ويأذن له فيه» وإنما يأذنُ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله له» ونعمة 
منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع . 
الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم 
' حُكمهء وقد كانت اليمينُ في شرع من قبلنا يتحدّم الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنث» 
فوسّع الله على هذه الأمةء وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكمّرْ لا قبل 
ولا بعدٌ لم يُوسّع له في الحنث» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. . 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحدُ القولين في مذهب أحمد 
يُوضحه : أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلّق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع 
من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه 
نفسه» ولا لمنع الشارع له أثرء بل كان غايةٌ الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا 
المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتوقّفُ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
. بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا 
في المنع منه» ولا في الاذن» وهذا لا يخفى فساده. [ 
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وأما إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيثٌ لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه 
أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليهء وإنما يكون التحريمٌ ثابتاً إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا 
يستمرٌ التحريم . 


الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم, وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ 
سميناه من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيَ ومالكاًء فإنهما 
قالا : لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَحِلّةَ الأيمان عَقَب قوله لالم بكر حرم ما مما أَحَلَ الله لَكَ)» وهذا صريح في أن 
بو ب اي ا 
فلا يجوز أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة» ويُعلّق 
بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . 1 ظ 


وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن 
اليمينَ إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه» فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمره. فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلف. كان تحريمه هتكاً لحرمة ما 
شرعهء ونحن نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتكَ حرمة الاسمء ولا 
التحريم هنك غررمة الشرعء كما يقولهدزن يقول :من الققهاءة + وعو عمل]' فاضيد 
جد فإن الحدث إماصائن» وما وحن ار مبكعن :ينا عدذة اهاعد الع أن 
يَهْتكَ خرمة اسمهء وقد شرع لعباده الجنث مع الكفارة وأخبر النبيئٌ يك أنه إذا 
حلف على يمين ورأى غيرها خيرا كمّر عن يمينه» وأتى المحلوفٌ عليه» ومعلوم 
أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يُبح في شريعة قطّء وإنما الكقارة كما سماها 
لله تعالى تحلّة وهي تفعلة من الحل» فهي تَّحُلّ ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا 


ام" 


كفارة التحريم 


الحكم في تحريم الأمة 


العقدٌ كما يكون باليمين يكون بالتحريم. وظهر سرٌ قوله تعالى: لقَدُ فَرَض الله 
لَكُم تَحِلَّة أَْمَانَكُم» عقيب قوله : لم نَحَرم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك 


الثالث: أنه لا فرق بِينَ التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 


الجمهور إلا الشافعيّ وحدّهء أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 

راهنا لإقاسيت نزول الأبةاتحريم الجارية» فلا در محل السبب عن 
الحكم» ويتعلّق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَحِلَّة اليمين بتحريم 
الحلال» وهو أعمٌّ من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء 


وقد تقدم تقريره. 
حكمٌ رسول اللّه ئيِ في قوله الرَجُل لامرأته : الحقي بِأَهْلك 


ثبت في اصحيح البخاري»: أن ابنة الجَوْن لما دخلت على رسول الله يل 
ودَنًا منها قالت : أعوذ باللّه منكَ فقال: «عُذْتِ بعَظيم الحقي بأهْلك»0©. 


وثبت فى «الصحيحين»: أن كعب بنّ مالك رضى الله عنه لما أتاه رسول 
رسول الله مد يأَمره أن يعتزل امرأته. قال لها: الحقى بأهلك”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١١/4‏ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

)١(‏ أخرجه البخاري 5894/60 في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض مالهء» وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي 42» وفي 
فضائل أصحاب الني يثةِ: باب وفود الأنصار إلى النبي َي بمكةء وفي المغازي : 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة: باب يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من 
اقترف ذنباء وأخرجه مسلم (71774) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك.. 
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فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاقٌ من قال بيس بطلاق نواد 

نواه أو لم ينوه» وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبيٌ يكلِِ لم يكن عقد على ابنة بن 
الجَوْنْء وإنما أرسل إليها ليَخطبها. قالوا: وَيَدُلَُ على ذلك ما في "صحيح 

البخاري» : امن تت موه بن أبي أسيدء عن أبيه؛ أنه كان مع رسول الله كله 

قدا بي بالجَونية» فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها 

دابتهاء فدخل عليها رسول الله كله فقال: «هَبي لي تَمسَك) فقالت: ومّل تَهَبْ 

التلكة تَفْسها للشوقة» فَهرَى لِيصَْ يَدَهُ علا كن . َقَالَتْ : أَعُودْ باللّهِ مئْكَ 

فقال: «قدْ عَذْتِ بِمَعَاذهء ثم حَرَجّ فقال: «يَا با أُسَيْد: اكسْهًا رازقيّين وأَلْحِفَهَا 

بأَمْلهًا(” . 


امرأة ال و اما او اي 
أَجُم بني سَاعِدَة: لتر وجرا ان جر حيجارم وك بيار فإذا امرأة منكسة 
امنيا فلمًا كلمهاء فاليق: أعوذ الله منك» قال: (قَلُ أَعَذْتُك 006 فقالوا 
لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يل جاءك لِيخطُّكء 
قالت: أنا كنت أشقى من ذلك7) . 


قالوا: وهذه كلّها أخبارٌ عن قصة واحدة؛ في امرأة واحدة» في مقام واحد: 
وهي صريحة أن رسول الله يَكِْةِ لم يكن تزرّجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق منقاليقع إن نواه 
إذا نوى به الطلاق» وقد ثبت في ااصحيح البخاري» : “أن أنانا إسماعيل ؛ بن إبراهيم 





)١(‏ أخرجه البخاري 2811/94 "٠7‏ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. 

0( اخرجة مسلم )٠٠١1(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد» ولم يَصرْ 
01 


8 / ؟ راد المعاد ج6-م١٠١‏ 


طلّق به امرأته لما قال لها إبراهيم يم : «مُرِيه فير عتَبَةَ بايه» فقال لها : أنت العتبة: 
وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك”' ' وحديث عائشة كالصريحء» في أنه كيم 
كان عَقَدَ عليهاء فإنها قالت: ا 
قولها: ودنا منها. 


ا حلذيك أبن أسيذة قفا رة جنا ةقر له دعبي لي تفمكِ». هذا يدل 
أنه لم يتقدم : نكاحّه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه ‏ للدّخول لا 
0 


وأما حديث سهل بن سعدء فهو أصرخها في أنه لم يكن وجدَّ عقد. فإِنَّ فيه 
أنه ين لما جاء إليها قانُوا: هذا رسول الله جاء ليخطبك. والظاهرٌ أنها هي 
الجونية» لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا فيد أن يُرْسل إليهاء فأرسل إليها. 
فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أبحة رسو ل عن 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين 
قوله : فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماء أو الدخول 
ليس دخول الرجل على امرأته» بل الدخول العام» وهذا محتمل . 


وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
اللفظٌ من الألفاظ التي يُطلَّقْ بها في الجاهلية والاسلام» ولم يغيره النبي يك بل 
أقرهم عليه وقد أوقع أصحابُ رسول الله ب الطلاقٌ وهُّمٌ القدوة : بأنت حرام» 
وأمُرك بيدك» واختاري. ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني» وآنت 
برية وقد أبرأتك» وأنت مبرّأة» وحبلك على غاربك؛ وأنت الحرجٌ . فقال علي 
وابن عمر: الخليةٌ ثلاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحق بهاء وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابن عمر رضي الله 


(9) أخرجه البخاري 2788/5 584 في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله 


1 
9# 0000 


3” 


عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو 
أحق بهاء وقال علي في الحرج: هي ثلاث» وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر 
أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام. 

والله سبحانه ذكر الطلاقَ ولم يُعين له لفظاء فعلم أنه رد الناسّ إلى ما 
يتعارفونه طلاقاء فأيّ لفظ جرى عرفهم به» وقع به الطلاقٌ مع النيّة . 


والألفاظ لا ثُراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم بلفظ 
دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترنّب عليه حكمهء ولهذا يقع الطلاقٌ من 
العجمي والتركي والهندي بألسنتهم. ٠‏ بل لو طلَّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية 
ولم يفهم معناه» لم يقع به شيء قطعاء فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء 
وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاقّ لا يقمٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصوابُ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها وكنايتهاء ولا فرق بين 
ألفاظ العتق والطلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حرٌ لا يأتي الفواحش» أو أمتي ف 
حرة لا تبغي الفجورّء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» لم يعة فذق بذلك: قطعاء 
وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقاء» فقيل له: أين امرأتكَ؟ فقال: 
فارقتهاء أو سرّح شعرها وقال: سرحتها ولم يرد طلاقاء لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق» وقال لغيره إخبارا عنها بذلك : إنها طالق» ل تطلق بذلفة وكذلك 
إذا كانت المرأة في وَثاق فأطلقت منهء فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق . 
هذا كله مذهبُ مالك وأحمد في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص عليه 
ولا يقعٌ الطلاق به حتى ينويّه» ويأتي يّ بلفظ دال عليه فلو انفرد أحدٌ الأمرين عن 
الآخرء لم يقع الطلاق؛ ولا العتاق» وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان 
سد يدا في أصل الوضع ؛ لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة. ٠‏ فليس حكما ثابتاً للفظ لذاته» فرَبٌ لفظ صريح.» عند قوم كناية عند 
00 أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك الزمان والمكان» والواقمٌ 
شاهد بذلك. فهذا لفظ السّراح لا يكاد أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا 


أوبم 


ترجيح المصنف يأن 


جميع الألفاظ صر يحها 
وكنايتها لا تفع إلا بالئية 


كناية» فلا يسوغٌ أن يقال: إن من تكلم بهء لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه. 
يدعي أنه الت له حرفم الوه والانضفيا 0 فزق هه عورف بأظلة: فترعا 
واستعمالاًء أما الاستعمال» فلا يكاد أحدٌّ يطلق به البتة» وأما الشرع» فقد 
الشعلة ا قي الات تقر تعالى: «يَا با اين آمنوا إِذَا تكَحْهُم المُؤِْنَاتِ 

م طَلَفثْمُومُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُومُنَ فَمَالَكُمْ عَلِهنَ مِنْ عِدَةِ تَمْتَدُونَها فمَتَعُوهْنَ 
وَسرَحُومُنَ سَراحاً جميلاً» [الأحزاب: 144]» فهذا السراح غير الطلاق فظعا' 
وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق» كقوله تعالى: يا أَبّهَا النبنّ ! إِذا 
طَلَفكُمْ النّمَاء مَطَلْقُومنَ لَعِدتهنَ»* إلى قوله: 8هَإِذًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ دَأمِكُومُنَ 
ِمَعْرُوف أوْ فَارقُوهُنَ بِمَمْرُوف* [الطلاق: ؟] فالامساك هنا: الرجعةء 
لحي لويذ 
أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجتهء فهم معناه أو لم يفهم. وكلاهما في 
البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


حكم رسول الله به في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه . ومعنى العود الموجب للكفارة 
قال تعالى: لالّذِينَ ظاهِرُونَ منكُم مِنْ نسَائهمْ مَأ من أتهاتهمْ إن أَمَهائهُم 
إل اللآئي وَلَدْنَهُمْ وإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مذكراً م مِنَ القَوْلٍ وَرُوداً إن الله عمو عَفُورٌ 
الِّينَ بُاهرُونَ من نسَائِهِمْ م يَعُودُوَّ ما فَاُوا ررقن بل أن يمايا 
ذلكُمْ تُوعَظونَ به واللهُ ما تعْمَلُونَ ن خبير . . كَمنْ لم يَجَدْ قصِيامٌ شهْرَيْن مُتََايِمَيْنِ من 
قبل أن أ كماما قَمَنْ لم يسْمَطعْ فَإِطْعَامُ سِينَ كينا ذلِكَ لِعُمنُوا بال وَوَسُولِهِ و وَتَلَكَ 
حُدُودُ الل وللْكَافرين عَذَابٌ ألِيٌ» [المجادلة: ؟ ‏ 14. 


ثبت في «السنن» و«المسانيد) : أن أوسن : 00000008 
بنت مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله يليه واشتكت إلى الله 
وسمع الله شكواها من فوقٍ سبع سماوات» فقالت: يا رسول الله! إن أوس بن 
الصامت تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيّء فلما خلا سني» وتثرت له بطني» جعلني 


بض 


كأمّهِ عنده. فقا لها رسول الله يَيِْ: «مَا عِنْدِي في أمرك شَيءٌ» فقالت: اللهم إني 


أشكو اليلق 


ورُوي أنها قالت: إِنَّ لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إليّ جاعواء فنزل القران . 

وقالت عائسة الحمدٌ لِلّهِ الذي وَسِمَ سممٌه الأصواتٌ» لقد جاءت خولةٌ بن 
تعلبة تشكو إلى رسول الله يق وأنا في كِسرٍ البيت يَحْفَى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عر وجل لقَذ سَمِعَ اللَّهُ قو َوْلَ التي تُجَادلَكَ في رَوْجِهَا وتشتكي إلى الله 
واللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكما 95 الله سميعٌ بص [المجادلة: .'']١‏ فقال النبيٌ كلِ: 
البغتق رَقبَة قالت: لا يجدء قال: «فَيَصومَ شهرَيْنِ مُتَتَابعيْنَ1 قالت: يا 
رسول الله! إنه ضح كبر مااع ور صام” قال: «فلَيْطْعِمْ م سِّينَ مشكينا»» قالت : 
ما عنده من شيء يتصدَّق به فاليت: «فأتي ساعتئذ بِعَرقٍ مِنْ تمه قلت: يا 
رسول الله» فإني أعينه بعرق آخرّء قال: أَحْسَنْت فأطعمي عله شن كي 
واجعي إلى ابْنِ عَمّك02©. 


وفي (السئن» : أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر ه من امرأته مذة شهر 
رمضان» ثم واقعها ثيل قبل انسلاخه. فقال له النبيّ اد : «آنتَ بدَاكَ يا يا سَلمة»). 





244١/7 في الطلاق: باب الظهارء والحاكم‎ )7٠١77( أخرجه ابن ماجه بنحوه‎ )١( 
والبيهقي 1/ 27857 ورجاله ثقات. وقولها: نثرت له بطني». أي: أكثرت له الأولاد‎ 
تريك أنها كانت :شابة: تلد الأولاه عيزة: يقال< اهرأة نثور:: كثيرة الأولاد.‎ 

() علق بعضه البخاري في «(صحيحه) 5١1/11‏ في اللروصيده باب قول الله تعالى: 
#وكان الله سميعاً بصيراك» وأخرجه بتمامه موصولاً النسائي ١78/5‏ في الطلاق: 
باب في الظهارء وأحمد 57/7». واين جرير /١8‏ 5. وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود (5١؟5؟)‏ وابن حبان )١8*54(‏ وابن جرير 25/١8‏ والبيهقي 
ام وفي سنده معمر بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقيى 7/ 747: وعن عطاء بن يسار 
مرسلا عنده أيضا 885/17 "4٠0‏ 


كدض 


اللّهء قال : 5 نك قلت : ا سل الما ما أملك رقبة 50 


مس0 قال : 0 متتأبعين» ) قال: بك ات الذي 
وني بسنف بلحز د شين مانا تام » قال ال ل 


م كوس 0 أ 


ني رُبيْق ليما يكَ فَاطِْمْ سِيِينَ منكينا وَسْقا من تَمرِ وكل أَنْتَ وعِيَالَكَ 
يقيّتها) . قال: فوخت إلى قومي» فقلت : وجدت عندكم الضيق وسو الرأي؛ 
زوجدث عند رسول الله َي السّعة وحَسن ننَّ الرأي» وقد أمر لي بصدّقتكم ''. ٠‏ 


وفي #جامع الترمذي؛ عن ابن عباس» أن رجلا أتى الي د قد ظاهَرَ من امرأته 
فوقع عليهاء » فقال: يا رسول اللّهِ إني ظاهرثُ من امرأتي» فقت علبيا قر أ اك 
قال: دوَمَا حَمَلَكَ عَلى ذلك يَرْحَمُكَ الله قال : رَأَيْتْ حَلْحَالّها في ضوء القَمَرِء قال : 
دقلا تَفْرَئها حَبَّى تَفْعَل ما أَمَرَكَ الله" قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2575/5 وأبو داود »)77١7(‏ والترمذي (75940) وحسنهء وابن ماجه 
)5١55(‏ والبيهقي /ا/ 2385 من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سليمان بن يسارء» عن سلمة بن صخر» وصححه الحاكم ؟/ 7 ٠‏ وأقره الذهبي مع أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر: لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )١1١١(‏ بنحوه من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن صخر» ورجاله 
ثقات وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم 27١4/7‏ وابن خزيمة وابن الجارود» وقوله : 
«أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت الملم بذاك والمرتكب لهء وقوله: "بتنا وحشين» 
معناه: بتنا مقفرين لا طعام لناء يقال: رجل وحش» وقوم أوحاش . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١149(‏ وأبو داود (5177) والنسائي ١77/7‏ من حديث الحكم بن 
ل ل لي ا 
أعله أبو حاتم والنسائي بالارسال قال الحافظ : وفي «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة 
لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء؛ عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله 
إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمرء فواقعتها قبل أن أكثر ؟ قال: «كفر 
ولا تعد). 


0 


وفيه أيضا: عن سلمة بن صخرء عن النبي ب في المظاهر يُواقعُ قبل أن 
يَكَمْرء فقال: ١كَفَارَةٌ‏ وَاحدَة7 . وقال: حسن غريب» انتهى» وفيه انقطاع بين 


وفي «مسند البزار»» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله : د فقال: 
إني ظاهرتٌ من امرأتي» ثم وقعستٌ عليها قبل أن أكثّرء فقال رسول الله 8 : 0 
يقل الله: امن قَبْل أنْ يَنَمَاسَا#؟ فقال: أعْجَبَشيء فقال: ١أَمْسكُ‏ عنها حَنَّى 
كنز "قال التزار: لآ تعلفة تروى بإمداة لحن من هنا على أن [سماعيل دن 
مسلم قد تكذَّم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 


فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 


أحده: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الاسلام من كون 
الظهار طلاقاء ولو صرّح بنيته له» فقال: أنت عليّ كظهر أمي» أعني به الطلاق» 
لم يكن طلاقا وكان ظهاراً. وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نصًّ 
عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يُريد طلاقاً» كان ظهاراً 
أو طلّق يُريد ظهاراً كان طلاقء هذا لفظه» فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهيه خلا 
هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه 
ظهار» ولا تطلق بهء وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يجرٌ 
أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ . 

وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. ظ 


وأيضا فإنه صريح في حكمه» فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي 





.)5١51( وابن ماجه‎ )١١98( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) انظر «سئن البيهقي» 10 787. 
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إبطال ما كان عليه أهل 
الجاهدده من كون الظهار 
طلاقا وكذا إن نوى به 
الطلاق 


حرمة الظهار 


أبطله عز وجل بشرعه» وقضاءٌ الله أحق» وحكم اللّه أوجب. 

وما أن الظهار حرام لا يجوز الاقدامٌ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام». والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه 
07 أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه 
تحريمهاء فهو يتضمن إغيارا وإنشاءً» فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمتكر خلاف المعروف» وختم سبحانه 
الآية بقوله تعالى: #وَإنَّ الله لمَُو عَُور . وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي 
نول مدو الله وسقتره ١‏ حل يه 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإنما تج بالعود» 0 
قو الجمهورء وروى الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن طاووس قال: 
تكلم بالظهارء فقد زمه وهذه رواية ابن ع بعجييح عه اوررى افعمر»» عن 
طاووس» عن أبيه في قوله تعالى: “ثم يع يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4» قال: جعلها عليه 
كظهر أمهء ثم يعُودء فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه 
تجب الكفارة بنفس الظهارء وحكاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي» 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» ولكنٍ العود عندهم هو 
العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر»ء كقوله تعالى في جزاء 
الصيد: مأومَنْ عَادَ فَينَقمُ الله منْهُ» [المائدة: 45] أي: عاد إلى الاصطياد بعد 
ززول تحريمه» ولهذا قال: عَمَا اللّهُ عَمَا سَلْفتَ» [المائدة: 45] قالوا: ولأن 
الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهارٌ دون 
الوطءء أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرّم الظهارء» ونهى عنه 
كان العود هو فعل المنهي عنه» كما قال تعالى: #عسى رَبّكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وإِنّْ 
عَدْتم عُدْنَا4 [الاسراء: 4] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» 
فالعود هنا نفسٌ فعل المنهي عنه . 

قالوا: ولأن الظهارٌ كان طلاقاً في الجاهلية» فنقلَ حكمّه من الطلاق 
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إلى الظهار. ورتب عليه التكفير» ونحريم الروجة حق يكف وهذا يقتضي 
أن يكوة عكته مدير رلفقلة #الطلاق. 


ونازعهم الجمهور في ذلكء. وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ 
الظهار ولا يَصِحّ حمل الاية على العود إليه في الاسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الاسلام» ولهذا أتى فيها 
بلفظ الفعل مستقبلاً. فقال: ُظاهرون . وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار 
الاسلام» فهو عندكم نفس العود. فكيف يقول بعده: ثم يعودون». وأن معنى 
هذا العود غير غير الظهار عندكم؟ . 


الثاني: أنه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارعٌ بمعنى الماضي. 
كان تقديزه: والذين ظاهروا من نسائهم. ٠‏ ثم عادوا في الإسلام» ولما وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الاسلام» فمن أين 
توسيونها على ام نقذ الظهار في الأسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق» وعود إليهء وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا 
ايظاهرون» لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضا ضارع نائباً عن لفظ الماضيء 
وذلك مخالف للنظم؛ ومخرج عن الفصاحة. 


الثالث: أن رسول الله كَل أمر أوميّ بن الصّامتء وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتّم: ولم 
يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاء ولو كان شرطء لسألهما عنه. قيل: 
آنا عن كندل الغوية ب الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فيه 
فهذا جار على قولهء وهو نفسسٌ حجته. ومن جعل العود هو الوطء والعزم 
قال: سياق القصة بّن في أن المتظاهرين كان قصدّهم الوطءء وإنما أمسكوا 
له وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. ظ 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزورآء فنعم هو كذلك» ولكن 
/1ة >" 


اخ ألشنا 0 + *< 


العود أى إعادة اللذذد 


الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: بهء وبالعود. 
كما أن حكم الايلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


فصكساأ, 


وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار» ثم اختلفوا في 
معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
أهلّ الظاهر كُلّهِمِ: هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف 
البتة» وهو قول لم يُسبقوا إليهء وإن كانت هذه الشّكاة لا يكاد مذهب من 
المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحاته الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالاية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة 
ثانية» قالوا: وهذا كتابٌ الله ركلامٌ رسوله» وكلامٌ العرب بيننا وبيتكم. قال 
لى: #رَلَوْ ودُوا لعَادُوا لما نهوا عَنْد؛ [الأنعام: 74]» فهذا نظيرُ الاية سواء في 
أنه عدّى فعل العود باللام» وهو إتيانُهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولآ» وقال 
تعالى: و وَإِنَ عَدْتَمْ عدنا» ا لع ل ل 
ومنه قوله تعالى : ألم تر ا ١‏ الذي 2 عر النَجْوَى نَم يَعُودُر نّ لْمَا نهُوا عَنْهُ 4 
[المجادلة: 8] وهذا في سورة رايا نفسهاء وهو يبين المراد من العود فيه» فإنه 
نظيرُه فعلاً وإرادة» والعهد قريب بذكره. 
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قالوا: وأيضاً» فالذي قالوه: هو لفظ الظهار» فالعود إلى القول هو الإتيان 
به مرة ثانية لا تعقل العرب غيرَ هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
إمساكٌ» وإما عزم» وإما فعل» وليس واحد منها بقول» فلا يكون الاتيان به عوداء 
لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطءً والامساكً ليس ظهاراً» فيكون الاتيان بها 
عوداً إلى الظهار . 


قالوا: ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال» عاد 


ال 


في الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «العَائْدٌ فى هبته. 
كالعَائد فى قَيْعه)''' . 


الصامت كان به لممء فكان إذا اشتدّ به لَمَمّهء ظَاهَرَ من زوجتهء فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار' ''. فقال: هذا يقتضي التكرارَ ولا بُدّ؛ قال: ولا يصِحٌ 
في الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه. قال: وأما تشنيعٌكم علينا بأن هذا القول لم يَقّلَ به 
أحد من الصحابة» فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو 
الامساكء أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» 
فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله 8# منا أبداً. 


فصل 


سا 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك» وقالوا: ليسّ معنى العود إعادة اللفظ اللأول. 
لآن ؤللكا لى كان نهو العوة» لقآل* 5 تعيدون ما قالواء لأنه يقال أعاد غامد 
نعيتة» بو اهنا عادء فإنما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله. وفي هبته»ء فهذا 
استعماله ب«افي». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته؛ وإلى حاله؛ وإلى إحسانه 


وإساءته. ونحو ذلك» وعاد له أيضا. 


وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد'”' بن ثعلبة للنبى 9 : «أعد 


عَلَيَ كَلِمَاتتكَ» وكما قال أبو سعيد : «أَعدمًا 2 يارسول الله وهذا ليس بلازم » 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ ١17/7‏ في الهبة: باب ا لأحد أن يرجع في هبته؛ ومسلم 
0 في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة من حديث ابن عباس. 

(*) أخرجه أبو داود )55١19(‏ وقال الخطابي: معنى اللمم ها هنا: الالمام بالنساء وشدة 
الخرضن علتيق: والتوقاة البهن 0 :ولس معتاف ها .هنا التشيل ,والسترن» .ولو انه 
ذلك. ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها. 

(*4 في الأصل: ضمامء وهو تحريف. وحديثه هذا أخرجه مسلم في (صحيحه» (87/4) 
في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
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رد الجمهور على 


االتتأهر دك 


فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: «فعاد لمقالته»)» بمعنى 
أعادها سواء» وأفسد من هذا ردٌ مَْ رَدَّ عليهم بأن إعادة القول محال» كإعادة 
أمس . قال: لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين» وهذا في غاية الفساد» فإن إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الاتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبُ من متعصب 
يقول: لا يُْتَدُ بخلاف الظاهرية» ويبحثُ معهم بمثل هذه البحوث» ويرةٌ عليهم 
بمثل هذا الردّء وكذلك ردٌ من ردَّ عليهم بمثل العائد في هبته» فإنه ليس نظير 
الآية» وإنما نظيثها ظأَلَمْ تر الَذِينَ نُهُوا عَن النَجْوَى ثُمَّ يَعُودونَ لِمَا تهُوا عَنْهُ* 
[المجادلة : 4]» ومع هذا فهذه الآية بين المرادٌ من اية الظهارء فإن عودّهم لما 
ُهُوا عنه» هو رجوعُهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوى» وليس المرادُ به إعادة 
تلك التجوى بعيتهاء بل رجوعهه إلى المنهي عنه» وكذلك قولّه تعالى في 
الظهار: #يَعُودُونَ لمَا قَالُواك أي: لقولهم. فهو مصدر بمعنى المفعول» وهو 
تحريمٌُ الزوجة بتشبيهها بالمحّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلّه. 
فيا اد مذ قال + إن« الوط 


ونكتة المسألة: أن القول في معنى المقول» والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العودٌ إليه» وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والخلف» كما قال 
قتادة» وطاووس» والحسن» والزهريٌ. ومالك» وغيرهم» ولا يعرف عن أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا 
مَنْ بعدهم» وها هنا أم” خفيَ على مَنْ جعله إعادة اللفظء وهو أن العودٌ إلى 
الفعل يستلزمٌ مفارقة الحال التي هو عليها الآن» وعوده إلى الحال التي كان عليها 
أولا كما قال تعالى : ##وإن عتم دنا [الأسراء: 4 ]. ألا ترى أن عودهم 
مفارقة ما هم عليه من الاحسان» وعودهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر : 


ون 18 اكخقان لك أ خند 
والحَالٌُ التى هو عليها الآن التحريمٌ بالظهار» والتي كان عليها إباحة الوطء 


ان 


بالنكاح الموجب للحلء فَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى حل كان عليه قبل الظهار» وذلك 
هو الموجبٌ للكفارة فتأمله» فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته» وظهر سر 
الفرق بِينَ العود في الهبة» وبينَ العود لما قال المظاهرُء فإنَّ الهبة بمعنى 
الموهوب وهو عين يتضمّن عوده فيه إدخاله في مُلكه وتصرّقه فيه» كما كان أولاً 
بخلاف المظاهرء. فإنه بالتحريم ة را سروه الور 
إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم» فكان الألّيق أن يقال: عاد لكذاء 
يعن : عاك اليم وق الف عاذ ابيا وقد أمر النبيئ كك أومسّ بن الصامت. 
مكنا بن صخر كد الا ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهُما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدّ من الصحابة» ولا سألهما 
النبيُ يه : هَل قلتُما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه . 

وسرٌ المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه» وأمراً يعود عن , لا 
بُذّ منهما فالذي يعود عنه يتضمّن نقضه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضدَّه وإرادته» وهذا 
عين فهم السلف من الآاية» بعصو قرول : إن العود هو الاصابة» وبعضهم يقول : 
الوطء؛ وبعضهم يقول: اللمس» وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولكم : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد» إن أردتم به المعاد 
لبط فدعوى بحسب ما فهمتموهء وإن أردتم به الظهارَ المعادَ فيه لما قال 
المظاهرٌء لم يَسْتَلزْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها فى ظهار أوس بن الصامت» فما أصحّه 


م الذين جعلوا العود أمرا غير إعادة اللفظ اختلقوا فيه: هل هو مجر 


إمساكها بعد الظهار أو أمرٌ غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكها زمناً 


.م 


من قال بأن العود هو 
إمساكها زمنا يتسع 
لقوله أنت. طالق 


من قال بأن العود هو 
العزم على الوطع 


ينّسعٌ لقوله : أنت طالق» فمتى لم يَصل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول 
الشافعي» قال منازعوه: وهو في المعنى قرول عافد والقرريى» فرك هذا اتن 
0 في الحتد لم رحب الجداره 
امع بو لا 0 
عدا انر لق رسو لاقن قرت الشاارة» وال ندر ء في هذا الجزء ام ا 


من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ . 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال : هو إعادة اللفظ بعينه» فإن ذلك 
قول معقول يفهم منه العودٌ لغةً وحقيقة» وأما هذا الجزءٌ من الزمان» فلا يفهم من 
الانسان فيه العود البتة. قالوا: ونحنٌ تُطالبكم بما طالبثُم به الظاهرية : من قال هذا 
القولَ قبل الشافعي؟ قالوا: واللَّهُ سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي عن الظهار» فلا بد أن يكونّ بين العود وبين الظهار مدة متراخية» 
وهذا ممتنع عندكم وبمجرد انقضاء قوله: أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم 
يصله بقوله: أنت طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين» وإتما أخين أنه اولى المعاني الاي 
فقال: الذي عَقَْتُ ممًا سَمِعْتُ في (يعودون لما قالوا»» أنه إذا أتت على المظاهرٍ 
مدة بعد القول بالظهارء لم يُحرّمْهًا بالطلاق الذي يحرم به» وجبت عليه الكفارة» 
كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» 
فخالفه» فأحلً ما حرم» ولا أعلمُ له معنى أولى به من هذا'' '. انتهى . 

والذين جعلوه أمراً وراءً الامساك اختلفوا فيه فقال مالك في إحدى 
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الروايات الأربع عنه» وأبو عبيد: هو العزم على الوطء». وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الامام أحمد. وقال مالك: يقول: إذا أجمع » لزمته 
الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقَها بعد ما يُجمعء أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار» لزمه مثل الطلاق؟ . 


ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدُهماء أو طلَّق بعد العزم. 
وقبل الوطءء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الكفارة. 
وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تستقيٌ وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على 
الامساك وحدّهء وروايةٌ (الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم على الامساك والوطء 
موعن وو اه أنه الوطء نفسهء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى: #ثُمٌ يَعودونَ لما قَال وا» قال: الغشيانٌ إذا أراد أن يغشى» 
و وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبّه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: #مِنْ قَبْل أن 
يتماسًاة فأوجب الكفارة بعد العود. وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة لا.يجوز كوته متقدما غليها. .قال :. لكين 
قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار 
تحريم» فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين 
ار الوالء: : لا ريب أن العود فعل ضدٌ قوله كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهي 
عنه وإليه وله: : هو فاعله لا مريدٌه» كما قال تعالى : ثم يعودوا 5 ا عنه 2 
فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به 
أصحات العزم» فإن قولهم: إن العود يتقدم التكفيرء والوطء متأخر عنهء فهم 
يقولون: إن قوله تعالى : ثم يُعودون لما تَالوا» أي : يريدون العود كما قال 
تعالى : 1ق تقار فاسْتَعذ بالله4. وكقوله تعالى : #إذا قَمْثُمْ إلى الصلاة 
فَاعْسِلُوا | وجوهكم* [المائدة: 7]» ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته 


م 


من قال مأنه العزم على 


للخم كاد 0 14 9 حر 
2 منسأك أو العزم على 


الامساك والوطء معأ 


شن قال إناء ألو صذ له 


حجج عن قال إنة العزم 


حجج من قال إنه الوطء 


من عجز عن الكفارة لم 
ل قط عيكه 


لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول» وبالاامساك 
نمسا واحدا يعد الظهارء ويتكرار لفظ الظهارء وبالعزم المجرّد لو طلّقَ بعده» فإن 
هذه الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا. وبالله التوفيق. 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنهء فإن النبي كيه أعان 
أوس بن الصامت بعرّق من تمرء وأعانته امرأته بمثله. حتى كفرء واف صلم وق 
بإخراجهاء بل تبقى فى ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء 
وعن إبدالها . 

وذهيت ظائنة أن كفارة رمقنان لا تقن فى ذمتدة بن تشفط وغيرّها من 
الكفارات لا تسقط. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية . 


واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما صَّرِفْتَ إليه» فإن الرجل 
لا يكونُ مَصرِفا لكفارته» كما لا يكون مَصرِفاً لزكاته» وأربابٌ القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفر الغيدُ عنهء جاز أن يَضْرفَهًا إليهء كما صرف 
النبي يَكْةِ كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله. وكما أباح لسلمة بن صخر 
أن يأكل هو وأهلّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومهء وهذا مذهبٌ 
أحمد» رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان. وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 


والسنة تَدُلُ على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكمّرَ عنه غيرٌهء» جاز صرف كفارته 
إليه. وإلى أهله. | 
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فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الاخراج المستحق عليه 
ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن 
أخول. 

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ 
قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن 
الصيام إليه؟ على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام» والثانية : 
له الانتقال إليه» ولا يلزمُه لأنَّ المنع لحق السيدء وقد أذن فيه» فإذا قلنا: له 
ذلك. فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمدء فعنه في ذلك روايتان» ووجة 
المنع : أنه ليس من أهل الولاء» والعتق يَعْتَمدُ الولاء» واختار أبو بكر وغيرّه أن له 
الاعتاق» فعلى هذاء هل له عِتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب» ووجةٌ الجواز 
إطلاقٌ الاذن ووجةُ المنع أن الاذن في الاعتاق ينصرفٌ إلى إعتاق غيره» كما لو 
أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفيرء وقد اختلف ها هنا في 
موضعين. أحدهما: هل له مُبَاشُرتها دُونَ الفرج قبل التكفير» أم لا؟ والثاني: أنه 
إذا كانت كفارته الاطعام. فهل له الوطء قبلّه أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء. وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي . 

ووجسيم الاتشحام كير الرطاءع طاف رق سراي + لابين تقل أن 
يَتَماسًا 4 , ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجةٌ الجواز أن التَّماسسَ كناية 
عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه» فإن الحائض يحرم 
جماعها دون دواعيه» والصائم يحرم منه الوا دون دواعيه» والمسبية يحرم 


وم 


لا يجوز وطء المظاهر 
منها قبل التكفير 


هل بيبطل المس تتايم 


الضدام؟ 


و 1 داس لطاع 6 
وطؤها دون دواعيه. وهذا قول أبي حنيفة . 


وأنا الميالة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالاطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قبّد التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيامء وأطلقه في 
الاطعام. ولكل منهما حكمهء فلو أراد التقييد في الاطعام. لذكره كما ذكره في 
العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودة» ولا 
فائدة إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاقٌ ما أطلقه . ووجة المنع استفادة حكم ما أطلقه مما 
قيده. إما بيانا على الصحيح؛ وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين؛ وهو 
سبحانه لا يُرّقَ بين المتمائلين» وقد ذكر : #إمن قبل أنْ يتَمَاسَاب مرتين, فلو أعاده 
الثاء لطال به الكلام» ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره 
في آخر الكلام مرة واحدةٌ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول 
مرة لأوهم اختصاصه بالأولى. وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلغه وأوجزه ما وقع . 


وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنهء وشدة الحاجة 
إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الاطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس. ٠‏ وذلِك يَعُمُ المسيسٌ ليلا 
ونهاراء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ل ليلا ونهاراء وإنما 
اختلفواء هل يبطل التتابّع به؟ فيه قولان. أحدهما: يبطل وهو قول مالك. وأبي 
حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ والثاني: لا يبطل» وهو قولٌ الشافعي» وأحمد في 
رواية أخرى عنه . 


والذين أيظلوا يا القراناء فإنه سحاتة آمر يشهرين مصابعية 
الل ل ل اه 
رسول اش © وس بكرن رد 


يا 


وسر الهمالة أن سبحانه أوجب أمرين. اعهها : تتابع الشهزية والثاني : 
وقوحٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الآمرين. 
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ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامَ المساكين ولم يُقيده بقدرء ول حيبي ويد" 
تتابع» وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر و: اتام جلةلو 
م اا وت الو را ل ا 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 


ومنها: أنه لا بِدَّ من استيفاء عدد الستيدع فلو أطعم واحدا ستين يوما لم به كان 
يجزه إلأاعن واحد» هذا قول الجمهور: مالك.». والشافعى» وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيناء ولو لواحد وهو مذهب 
أبى حنيفة . والثالثة : إن وجد غيره لم يجز. وإلا أجزأه. وهو ظاهر مذهبه» وهى 
أصح الأقوال. 


فصل 


ومنها: أنه لا يجزئه دفمٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء ل تفع لعفارة لاني 
كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الاطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم " انتره 
الحكمَ في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء والمساكين» وابن 
السبيل» والغارمٌ لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» 

نصل 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يُقيدها بالايمان» وقيّدها في ترجيع المصنف اشتراا 
كفارة القتل بالايمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الايمان في غير كفارة القعلء 02007 
على قولين: فشرطه الشافعينٌ؛ ومالك. وأحمد في ظاهر مذهبه» ولم يشترطه أبو 


إ# 


عدنة ولا اهل الظاعرء والذين لم يشترطوا الايمان قالوا: لو كان شرطا لبيّنه 
الله سبحانه. كما بينه في كفارة القتل. بل يطلق ما أطلقهء ويقيد ما قيده» فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الاإيمان زيادة على النص» وهو 
نسخء والقران لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 


قال الآخرون: واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» 
كما شرط العدل في الشهادة. وأطلق الشهودٌ في مواضع» فاستدللنا به على أن ما 
أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شَرَط وإنما رد الله أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقاتء. فلم تجز إلا للمؤمنين» 
فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن”''» فاستدل الشافعيئٌ بأن لسان 
العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه. فحمل عرفٌ الشرع 
على مقتضى لسانهم . 


وها هنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيانٌ لا قياس . 
الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» لم يُحمل إطلاقه 
على أحدهما إلا بدليل يعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» وأن النذر محمول على واجب الشرعء 
وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذاء أن النبي يِه قال 
لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: ائتني بهاء فسألها أينَ اللّهُ؟ فقالت: في 
السماءء فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنها مُؤمئة" . 
قال الشافعي: فلماوصفت الإيمان» أمر بعتقها انتهى . 
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أخرجه مسلم (077) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة من حديث‎ )( 


معاوية بن الحكم السلمى . 
لين 


وهذاظافر جد أذ الي الذائر يدظرعا لا تجرف الاافن رقن مومنة: 
وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص 
عديم التأثير. 

وأيضا فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصٌه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع 
محبوب له» فلا يجوز إلغازّه» وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته 
وحدّهء وتفريغه لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والنار» وقد بين سبحانه 
اشتراط الايمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط 
العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه.» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي أكثْرٌ من أن تذكر» فمنها: قوله 
تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف,» أو إصلاح بين الناس : لوَمَنْ يَفعَلَ ذلك 
اْتغَاءَ مَدْضَات الله فَسَوْفَ ثؤتيه أَجْراً عَظيماً» [النساء: 5١1١]ء‏ وفي موضع اخرء 


بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعهء وكذلك 


قولّه تعالى: #فَمَنْ يَعْمَلْ من الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنُ فلآ كفْرَانَ لسَعْيِه4 
[الأنبياء: 95]» وفي موضع يُعلّقَ الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم 
من شرط الايمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. ظ 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة» وفي هذا ثلاثة أقوال 
للناس» وهى روايات عن أحمدء ثانيها الاجزاءء وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحرية فى الرقبعيق أجزاه» وإلاقلاء قإنه يَصْدُق عليه أنه“خور رقية» أن : 
جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

ومنها: أن الكفارة 1 بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعف » بل هى 


م 


لو أعتق نصفي رقبتين لم 
يكن معتقاً لرقبة 


لا تسقط الكفارة بالوطء 
قبل | لتكفير ولا تتضاعف 


بحالها كفارة واحدة»؛ كما دل عليه حكمٌ رسول الله فا الذي تقدم. قال 
الصلت بن دينار: سألت عشرة م من الفقهاء ء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر» 
فقالوا: كمارة واحدة. قال: وهم الحسِننْء وأبن سيرين» ومسروق» وبكرهء 
وكنادة . «وعظاء وطاوومن» ومجافد» .وعكردة: “قال والعاشر» أزاة تاقعاء 
وهذا'قول الأقنة الأريعة: 


وصح عن ابن عمرء وعمرو بن العاصء أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصورء عن الحسنء وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري. وسعيد بن جبير» وأبي يوسف. أن الكفارة 
تسكط بوه هذا الهاقات وايا» ولميق تسيل إلى [خرنعها قبل المبين: 


وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذمّة كالصلاة 

والصيام وسائر العبادات». ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن 

به العودء والثانية للوطء المحرّم؛ كالوطء في نهار رمضان» وكوطء المحرمء ولا 

يُعلم لإيجاب الثلاث وجهء إلا أن يكونَّ عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم 
له يي يدل على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم . 





0 5 
0-2 ل الله قية ف الايللهء 
أ 2-11 مم ش بتر 5 5 ع 5 


0000 اام في فر له تع ويشرين ليل 58 فقانوا: يا 


رسول الله : اليف كنهراء فّال: و 


وقد قال سبحانه : #للَّذِينَ يَؤّلونَ من نسَائهِم ترص ا أربَعة أَشَهْر» فَإنْ رقا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/4‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال فصومواء و777/9 في 
الطلاق و١١/197‏ في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: #لللين يؤلون م 


نسائهم تربعس , أربعة أشهر : # والمشربة: الغرفة . 
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0 0 7 25 فل ال ع تي ل ا 1 7 7 و 
[البقرة: 5؟7؟]. 


الايلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخصٌ في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
ا 0 
نسائهم . وهو أحسن من إقامة «من» مقام ١على).‏ وجعل سبحانه للأزواج مَل 
أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفيء» وإما 
أن يُطلقء وقد اشتهر عن عليء وابن عباسء» أن الإيلاء إنما يكون في حال 
الغضب دون الرضىء كما وقع لرسول الله 352 مع نسائهء» وظاهرٌ القران مع 
الجييون. 


وقد تناظر في هذه المسألة تولك بن سيريا ورجل اخرء فاحتج على 
محمد بقول علي» فاحتج عليه محمد بالاية» فسكت . 


وقد دلت الآية على أحكام . 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم 
ا وهذا قول السميور ع وفه فول كنا أندمزو ل 


ومنها: أنه لا يثبت له حكم الايلاء حتى يَحُلفَ على أكثر من أربعة أشهر. 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر. لم يثبت له حكم الايلاء. لآن الله جعل لهم 
هذه أرونة اكه ديع الفياتها: إن إن للتواة ونا ار توراه عفدا كول 
الجمهورء منهم. أحمدء والشافعي. ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر 
توا .وْهَدًا بناء على أضله أن المدة المضروة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء 
والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 
السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومَنْ بعدهم. فقال الشافعى, حدثنا 
سيان ١‏ عن" حي :دن يفي وق مدليد ات وق رساو :013 | دركك نظيهة عكر 


ابم 


لز نثنت حكم الابلام 
0 و 


أ حجكام المستنيطة من 


!فك الأنلذم 


ج كك 
أ انهه اشير 


حجج من أوقع الطلاق 


رجلا من الصحابة» كلهم يوقف العو , يعنى: بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن أبي صالحء عنن أبيه قال: سألتْ اثني عشر رجلاً من أصحاب 
رسول الله يَدْةَ عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضيّ أربعة أشهر"'" . 
وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . 


وقال عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء 
فيهاء طلقت منه بمضيها ''. وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر»ء فإن فاء وإلا 
طلقت بمضيها. وعند الجمهورء لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهرء 
فحينئذ يقال: إما أن تفيء» وإما أن تُطلق» وإن لم يفىء» أَخدٌ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلّق . 


قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 


أوجه. 


أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فَإِنْ قاؤوا فيهنّ فَإِنَّ الله عَمُودٌ رَحَيبٌ) 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تُجرى 
مجرىق الخبر الواحد. فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القران» وإما أن 
تكون قرانا نسخ لفظه» وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة . 


الغانق :أن الله سبحاته جعل ند الايلاءء أريعة أكنهر فلو كانت الفكة 


بعذها» لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2187/7 وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الدارقطني ص .40١‏ وإسناده قوي. 

(96) أخرجه البيهقي 179/17 عن ابن مسعود وإسناده صحيح» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن أبي شيبة «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي» 17/ 1/4. 
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الثالث: أنه لو وطئها في مدة الايلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها . 


قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال : 
#فَإنْ فاؤوا فَإِنَّ الله عَمُوه رَحيمٌ وَإِن عَرَمُوا الطلاقٌ»* وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ 
في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة 
أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستكء» ولا يُفهم من هذا إلا إن وقيتني في هذه المدة, 
ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر»ء وقراءة 
ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقلٌ مراتبها أن تكون تفسيراً. 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضرِبَ 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر» فأنت طالق . 


قال الجمهور: لنا من اية الايلاء عشرة أدلة . 


أحدها : أنه أضاف مذة الاإيلاء إلى الآز واجء وعدا لهم ولم يجعلها 
عليهم» فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدَّين» ومن أوجب 


المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم ولا يُعقل كونها أجلا لهم ويستحق عليهم 
ننيا لمعتال 


الدليل الثاني : قوله: مإفَإِنْ قاؤُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4» فذكر الفيئة بعد 
المدة بفاء التعقيب» وهذا يقتضي أذاء يكو يعد الجكة».ونط هد قر له لفان : 
«الطلاقٌ م نَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَزْ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ» [البقرة: 54؟]. وهذا بعد 
الطلاق قطعا. 

فإن قيل : فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الايلاء لا بعد المدة؟ قيل : قد 
تقدّمٌ في الآية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكرّه. لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب 
عوذها إليهما أو إلى أقربهما. 


0 


حجج الجمهور بعدم 
إبقاع الطلاق بمضي المدة 
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الدليل الثالث: قوله: #وإن عَرَمُوا | الطلاقٌ4 [البقرة : 17717]ء وإنما العزم 
ما عزم العارم على قعل كقوله تعالى: لا َعْرْمُوا عَقَدَةَ | لتكاح حنى بلغ 
الكتَابٌ أَجَلَهُك [البقرة: 8 77]» فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل : 
العزمٌ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاقٌ بمجرد 
مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على 
الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه بمضيٌّ المدة. ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتمء 
فالآية حجة عليكم . 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير ؛ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات. ولو كان في حالتين؛ 
لكان ترتيبا لا تخييراً» وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزمٌ الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخييرُ في حالة واحدة . 


فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين : أن يترك الفيئة» فيكون 
عازما للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزما عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنَّى التخييرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة؛ 
فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة: وفي المدة يمكنه الفيئة» 
ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحيتئذ فهذا دليل خامس 


الدليل السادس: أن التخبير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلّهما إليه» ليصح 
منه اختيارٌ فعل كل منهما وتركه. وإلا لبطل حكم خياره؛ ومضي المدة ليس إليه . 


الدليل السابع : أنه سبحانه قال: #وإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيمٌ عَلِيوٌ 4 
فاقتضى أن يكون الطلاقٌ قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 
الذليل التائن: أنهالو قال الغويمة: للف أجل أزبعة أشهئ فإن وفيتني» قبلت 
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منتك» رإذالم ري عينك » كان مقتضأه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها : 
ولا يَعْقل المخاطبُ غيرَ هذا. 


فإن قيل: ما نحن فيه نظيرُ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع 
وإلا لزمك». ومعلومٌ أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
خحججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزومٌ» فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» 
فإذا الترم 0 خ» عاد العقدٌ إلى حكمهء وهو اللزومٌء وهكذا الزوجة لها 
حق على الزوج في الوطءء كما له حق عليهاء قال تعالى: #وَلَهُنَ مثْلُ الذي 


عَلبْهِنَ بالمعْرُوف4 [البقرة: 21514 فجعل له الشارع امتناع أربعة اكور لاو 


لها فهرم ناذا"القهت النده «حعادك عن حنها يفرعت التقة» وهو المظانة الا 


الالال عاضر" انسيسانه صمل المولتن شناء وعدي مفو #الذي لهم 
تَريّصٌ المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاقٌ» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئةٌ فقطء وأما الطلاقٌ» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلافٌ ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 


الشرعٌ» لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العِنَّينء ولأنه لفظ لا يَصح 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤجّل كالظهار» ولأن الايلاء كان طلاقا 


في الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ» ولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى: كانت الفرَقٌ الجاهلية تَحلفُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» 
والطهانب والايلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الايلاء والظهار عما كانا عليه فى 
الجاهلية بق شاع الارقة على افوس إلى هاا ستل علنه د يها فى الشترع: 


تل 


إبطال نا عليه أهل 
الجاقلية من حعل الإبلاء 
والظهار لاق 


الحجة في أن المؤلي 
مخدّرٌ بين الطلاق والعود 


مسالة في قوله: إن ٌ 
وطد طينك فانت طالق ثلاثا 


وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه”''. 


قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الايلاء ا 
منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع معجّلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو 
كان كناية» لرجع فيه إلى نيته» ولا يَردُ على هذا اللعان» فإنه يُوجب الفسمّ دون 
الطلاق» والفسحٌ يقع بغير قول» والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول. 


قالوا: وأما قراءة ابن مسعودء فغايتُها أن تدّل على جواز الفيئة في مدة 
التريّص.» لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة» وهذا حق لا نتكه . 


...وأا ركم وار الييةاكن العدة ةذل على الحا نوا نما فهو ال 
بالدَيْنِ المؤجّلٍ. [ 


وأهااك رلك + إنه الى حافك القع رو الفندة» الرادك على أرطة أتهر» قليس 
بصحيح» لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق فلها أن تعجّل المطالبة به. وإمًا أن تُنْظرَ 
بهذا عباتي اللحقوف البعلفة راجا معد ركه انها عق عد القطياء اليه ول 
يّقال: إن ذلك يستلزِمٌ الزيادة على الأجل» فكذا أجل الايلاء سواء . 

فصل 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صحٌ منه الايلاء بأيّ يمين حلف» فهو مؤل حتى 
يبَر إما أن يفيء» وإما أن يُطلّقَ» فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه من يقول من 
السلف والخلف: إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلّقَ» ومن 
يلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الايلاء» فإنه إذا 
قال إناوطحك إلى سنة »هانق طالق انا تإذا ميت أريعة أشين لذ يقر لوق له 


إما أن علا وإما أن لل بل يقولون له : إن وطئتها طلقت» وإن لم تطأهاء 





600 «الأم» ه/ وبا ؟ بنحوه . 


م 


طلقنا عليك» وأكثرّهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في 
أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحيئئذ فيقال: فلا توقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهر» وقولوا: إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائماء 
فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم 
تجيزوه» خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النصء فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعيهم . 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة. وهي إذا قال: إن وطئتّك» فأنت طالق 


قيل: اختلف الفقهاءً فيهاء هل يكون مؤليا أم لا؟ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياًء وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمكَنُ من الايلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعي . ْ 


أحدهما: أنه لا يمكن منهء بل يحرمٌ عليه» لأنها بالايلاج تطلق عندهم 
ثلاثاء فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرماء فيكون الايلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجهء حَرُمَ عليه 
الإيلاج. وإن كان في زمن الإباحة. لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك ها 
هنا يحرّم عليه الإيلاج » وإن كان قبل الطلاق لوجود اللأخراج بعده. 


والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر 
أصحابناء لأنها زوجته؛ ولا يحرم عليه الإخراجء لأنه ترك. وإن طلقت 
بالايلاج» ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا 
ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه. فإن مكث بغير إخراجهء أفطر»ء ويكمّرٌ. وقال في كتاب 
الايلاء: ولو قال: إن وطنتّك» فأنت طالق ثلاثاء وقف» فإن فاءء فإذا غيب 
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الحشفة» طلقت منه ثلاثاء فإن أخرجه ثم أدخله» فعليه مهرُ مثلها. قال هؤلاء : 
ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل : ادخل داري» ولا تقمء استباح الدخول 
لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام» ويكون الخروج وإن 
كان في زمن الحظر مباحاء لأنه ترك كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج» 
ويستبيح أن ينزع » ويحرم عليه استدامة الايلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل: يحرم على الصائم الايلاج قبل 
الفجرء ولا يحرم على المؤلي» والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز أن يحرُمَ عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الايلاج» فافترقا. 


وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمٌ عليه الوطءٌء ولا تطلق عليه الزوجة» بل 
يُوقفاء ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء» وإما أن 5ُطلق . قالوا: وكيف يكون 
مؤليا ولا يمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» 
فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا؟ فهذا خلافٌ ظاهر القران» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاقٌء وإن لم يفي ألم بالطلاق» وهذا مذهبْ من 
يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجبٍ طلاقاء وإنما يُجزئه كفارة.يمين» وهو قول أهل 
الظاهر» وطاووس. وعكرمة» وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام 


-. م ا ان 0 ّْ 
خكم رسول الله يك في اللعان 


قال 0 #والّذينَ يَرْمُونَ َرْواجَهُمْ ول يكن لهم شَهَدَاء إلا الهم 
قَشَهَادَةٌ أَحَدهِمْ هم أَرْبع شهادات باللّه إِنَهُ ور الصّادقين . والخَامسَة أ ل الله عَلَيْه 


إن كان من ا و 6 تداك ار نهد أَرْبَعَ شَهَادَات ا لين 
الكاذبِينَ . والخامسة أنَّ حَضْبَ الله علنها إن كا من :الضادتين: # [النور: 0010 
وثبت في (الصحيحين» : من حديث سهل بن سعدء أن عُوَيْمراً العجلانيٌ 
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قال لِعَاصِم بن عدي: أرأَيتَ لو أن رجلا وَجَدَ مَمَ امرأته رجلا أَييله فتقدُلُونه» أم 
كيف يفعل؟ فسل لي رَسول اللّه ين فسأل رسول الله 445 فكره رسول اللَّه يله 
المَسَائل وعَابَهاء حتى كبر على عاصم مَا سَمعَّ منْ رسول الله ب ثم إن عويمرا 
سأل رسول اللّه مَكةِ عن ذلك» فقال: «قَدْ نَل فيك وفي صَاحِبِتَكَ » فاذْهَبْ» فَأت 
بهاكء فتَلاعَنَا عِنْدَ رَسُول اللّهِ 7 فَلَمًا فَرَعَا قال: الت ريا 
أمسكتّهاء فطلّقها ثلاثا قَبْلَ أن يأ* مُرَهُ رسول اللَّه :. قال الزهريٌ : فكانت تَلْكَ 
سنة المتلاعِنْينِ . قال سهل : وكانت حَاملاً اا 0 
السّنةَ أن يَرِنّها وتَرتَ منْهُ ما فَرَض اللَّهُ لها. 

«ذاكم التمْرِيق بَيْنَ كل مُتَلاعِنَيْن3070. 


وقول سهل : وكانت حاملا إلى اخره هو عند البخاري من قول الزهري. 
ل 00 عاتبراي جد امم عع امن 


نير كك راان لياه ع مرا إلا قد عَذَبَ عَليْمَاكق ا 


النّعْت الذي نعت به رسول ا 00 
وق القفظة وكانك خالا قاقر سملي 


وفي الاصحيح مسلم؟ : من حديث ابن عمر. أن فلان بِنَ فلان» قال: يا 
رسول اللَّهِا آرايت لو يوعد أحدنا امرأته ته على فاحشة» كيف يصنعء إن تكلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري 2797/9 548 في الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان, 
وباب التلاعن في المسجدء ومسلم )١597(‏ في أول اللعان )١(‏ و(7) و("). 

(؟) أخرجه البخاري 74٠/8‏ في تفسير سورة النور: باب قوله عز وجل: «والدين يرمون 

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء»# وباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 

الكاذبين. والأسحم الشديد السوادء وخدلج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دويبة 

شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها: وحرٌ. 
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تكلّم بأمر عظيم» وإن سكتء سَكَتَ على مْل ذلكَ؟ فسكت النبئٌ كله فلم 
يُجبْهُ فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: إنَّ الّذِي سَألْتُكَ عَنْهُ قد ابتّلِيتُ به» فأنزل 
اللَّهُ عَنّ وجل هؤلاءِ الآيات في سُورَة الثُور: #والَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَهُمْ4» فتلاهن 
عليه ووعطلة وذكرة وأخبره أن عذاتَ الدنيا أهون من عذاب الاخرة: قال ا 
والّذي بَعَنّك بالحَق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن 
عذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالّت: لا والّذِي بَعَتّك بالق إنه لكاذبٌ» 
فبدأ بالرّجْلٍ فَسّهِدَ أربعَ شهادّاتٍ باللّهِ إنه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبينَ» ثم ثنّى بالمرأة» فسَهِدَتْ أربغ شهادّات باللّه إِنّه لمن 
الكاذبينَ» والخامسة أن عَضَب اللَّه عليها إن كان من الصّادقين» ثم فرّق 
3" 


وفي «الصحيحين» عنه» قال رسول اللّه يل للمتلاعنين : ابجتائكما غلى 
الله أَحَدُكُمَا كَاذْبٌء لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَااء قال: يا رسول اللا مالي؟ قال: لآ 
مَالَ لَك إِنْ كنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كُذَبْتَ 

وفي لفظ لهما: فرّق رسول اللّه يكِِ بيْنَ المُتَلاعِمَيْنِء وقال: «واللّه إن 
دكا كاذبٌ فهَل نكما قاتت2101 1 


. 59000000 7 0006 9 - ا م و ا 
وفيهما عنه : أن رجلا لاعن على عهد رَسُول الله عَكلِهةِ» ففرّق رسول الله ين 
متهمّاة:والحق الولكبائ 29 


وفى الاصحيح مسلم» : من حديث اين مسعود رضى الله عنه فين قصة 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )9١( 

(؟) أخرجه البخاري 0/4 في الطلاق: باب قول الامام للمتلاعنين: إن أحدكما 
كاذبء. ومسلم )١597(‏ (5) و(5). 

(6) . أخرجه البخاري 4054/9. 405. ومسلم .)١515(‏ 


ا رضن 


المتلاعنين» فشهد الرجل أرب شهادات بالله إِنَّهُ لمنَ الصادقين» ثم لعن الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان مِنّ الكَِبِينَ» فذهبت لتلعنَ؛ فقال لها رسول الله كثه: 
«مَهُ) فَأَبَتْء املتددا ؛ فلما أدبر» قال: لعلَهًا أن تَجِيءَ به أَسْوَدٌ دا فجاءت به 
أسْوَّدٌ 1ن 

وفي «"صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك» أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بْنِ سَحماء» وكان أخنا اافس مالك لآم وكان اول رجل 
لاعن في الاسلامء فقال ابي 325 : «أَيْصِرُومًَا فإِنْ جَاءَتْ به أَيْيَضَ سَبطا 


1 


9 قضيء العيْنِيْن» ٠‏ فَهُوَ لهلال بْن أَمَيَّ إن ار عدذا حدن 


السّاقَيْن فهو لشريك من فتحواء: قال : ار ني جاءت به أكحل عدا 
0 
حمش السّاقين 


وفي (الصحيحين» : من حديث ابن عباس نحو هذه القصةء فقال له 

رجل : أهي المرأة التي قال رسول الله كي: الو رَجَمْسُ أحَدَا عير َيه َرَجَنْتْ 
١‏ 
هذه»» فقال ابن عباس: لاء تِلّْكَ امرأة كانت نْظهِرٌ في الإسْلام الو 


ا بي ىرحتي اك سرك ص يساور ففرّق رسول اللّه وه بَْتَهُما 
وقضى أن لا يُدعى ولدّها لأب؛ ولا تُرمىء ولا يُرمِى ولدُهاء وم رماهاء 
أو رمى ولدهاء فعليه الحدٌ» وقضّى ألا بَيْتَ لها عليه. ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرّقان من غير طلاق. ولا متوفى عنهالا 





لل أخرجه مسلم .)١590(‏ 

0( أخرجه مسلم )١4197(‏ وقضيء ء» العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 

(؟) أخرجه البخاري 405/9., 71 في الطلاق: باب قول الامام: اللهم بِيّنَء ومسلم 
.)١5990(‏ 

() أخرجه أبو داود )١١07(‏ في الطلاق: باب في اللعان» وأحمد (5171) والطيالسي 
(0) والطبري 2.50/١8‏ 11 » وفي سنئده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء 
حفظه وتغيره وتدليسه. لكن ذكر الحافظ في «التلخيص» ”//ا١؟‏ عن علل الخلال 
من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده نحوه. 


١١م-هج زاد المعاد‎ 5١ 


وفي الم اله شكرية « كان .يعد ذلك أمرا على مض نوها لفن 
ا 

وذكن. البخارى: أن فاكل ين امنة كلاف 'امراثة :عنلك. برسول الله 5 
بشريك بن سَحْمَاءء فقال النبيحُ 355: «البيئهُ أَوْ حَدٌّ في ظهْرِكَ». فقال: يا 
رفول الله إفابراى: العذية على ارات :رضلا ينظلق يبلتل الينةة فل 
رسول الله كه يقول: لبي وإلاّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ» فقال: والذي بعثك بالحق 
إني لصَادفٌ» بلخران اللَّهُ ها ببرقىء ظَهْرِي من الحَذدَّء فنزل 10 عليه 
السلام» وأنزل طرية: “#روالدين مود أَرُواجَهُم . ... 4. الأنالقه. كتصرف 
النبيئ كلاه إليهاء فجاء هلال». فشهد والنبيئ 5 يقول: إن الله يَعْلَم أن 


أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ فَهَلْ منْكُمًا نَائبْ»؟ فَشَهدَتء فلما كانت عند الخامسة 


وقَّمُوهاء وقالوا: إنها مُوجِبّةء قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت 
ونكصّت حنَّى ظنئًا أنها تزجع» ثم قالت: لا أَفْضْحٌ قَؤْمِي سَائِرَ اليوم» 


بر بر 
7 و 


نَمَضَتْء فقال النبئ كلِ: «أَبْصِرُومًا فَإِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ العَيْنيْنِء سَابعْ 
يتين حَدَلّج الشاقين» فهو َمَرِيكِ بن سَحْمَاء»» فجاءت به كذلك» فقال 


النبي كلكذة: الؤلا ما مض :من كتّات: الله كان الي وَلَهَا شَأن» 7 


24 


وفي (الصصيحية 2 آنا سعةاير افق اقاليك بزاارسول الل 1 اأرايت 
الوَجل يَجِدٌ مع امرأته رجلا أيقيله؟ فقال رسول الله كلل: لاء فَقَالَ سَعْد: بلى 
والّذي قلق تالفقق + فقا ل »سول اللّه كله «اسْمّعوا إلى 0 0 
وفي لفظ ارين يسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلا مهل ختتو 9 
بأربعة شهداء؟ قال: «نعم». وفي لفظ اآخر: لو وجَدت مع أَهْلي رجلا لم 
أهجه حَنَّى ان 00 شهدَاء؟ قال سيل الله يد : اانعم)» قال: كلا والّذي 


() أخرجه البخاري 4“ فى تفسير سورة النور: باب الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكادسن» 


6 


عنك: ,نالكق ‏ نكا إن كنت لأعاسلة والقاف ل ذلكَ؛ قال رسول الله لله: 


2اسْمَعوا إلى ما يقول سَيُدْكم إِنَّه لَمْبُورٌ وأنًا أغْيَرُ منة» واللَّه أَغيَرُ مئّى1. 


وفي لفظ : لو رأيتُ مع امرأتي رجلا لضربئه اليف غَيرَ مُصْمَح؛ ال 
النبئ عَكة : حون من غَيْرَّة سَعْد فَوَالله م من فللا مي 
ومِنْ أَجْلٍ ذلك حَرّم الفوَاحشن مَا ظهَرٌ منْهًا وما بَطَنَّء ولا شخْصٌ أَغْيَرُ من 
اللّه ولا شخْصٌ حب إِليْه العُذْرُ منّ اللّهء من أَجُل ذلك بَعَتَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْدَّرينَ 200 حَبُ إِلَيْه المدحَة من اللّهء منْ أَجْل ذلك وَعَدَ 
الله الحي200, ْ 


واستّفيدَ من هذا الحكم النبويٌ عدّة أحكام . 

الحكم الأول: أن اللعان يَصِحٌ من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو 
كافرمن) عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف» أو غير محدودين», أ ا عخنظها 
كذلك؛ قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميعٌ الأزواج يلتعِنُون» 
الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» 


والمسلم من اليهودية والنصرانية»» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسيب». والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 


وذهب أهل الرأي» والأوزاعى. والثوري» وحمافة إلى أن اللداة لا ركوة 


إٍ 


ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه 





)1١(‏ أخرجه البخاري ؟١١/154١. ١١5‏ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 
ومسلم )١594(‏ و(599١).‏ 


01 


زوجين وإن كانا فاسقين 
محدودين في قذف أو 
كافرين 


من قال بأن اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين 
مسلمين عدلين حرين 
غير محدودين في قذف 


الله سبحانه شهادة» وسماه رسول الله يت يميناً حيث يقول : «لَوْلا الأيمَان» لَكَانَ 
رشان فمن غلّبٍ عليه كم الأيمان قال: يَصحٌ من كل من يصح يمينه : 
قالوا:” ولعمرم قله لجال لوَالَّدِينَ يَرمُون : أَرُواجَهُم4' الوا رج ب 
رسول الله يله يمينا . قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 
وجوابه. قالوا: ولآنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان 
شياذةة.' لها كان الفط بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرارء كأيمان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولد»ء كحاجة من تصحٌ شهادته سواء» والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان» 
كالذي ينزل بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررٌ أحد النوعين» وتجعل له فرجا 
ومخرجا مما نزل بهء وتدحٌ النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له مما نزل 
به» ولا مخرج» بل يستغيتُ فلا يُغاث» ويستجييرٌ فلا يُجارء إن تكلّمَ تكلّم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تَصِحٌ 
كنيافنهه وه تأناه:الشويعة الرانيعة التحيفية السمحة. 

قال الآخرون: قال الله تعالى: 9وَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرواجَهُمْ 0 3 


لي 


شهَدَاءُ إلا نَفُسُهُم ٠‏ قَسَهَادَة أَحَدِهمْ أَرْبَعٌ سَهَادَاتٍ باللّهج' ٠‏ وفي الاية دليل من ثلاثة 


أوجه . 
أحدها : أنه سبحانه استثنى أنفسَّهِم من الشهداء» وهذا استثناءً متّصِلَ قطعاء 
ولوة ا ساء مر قويها: 
والثاني : أنه صرح بن التعاتهم ان ثم زاد سبحانه هذا انا فقال: 
وَيَدْرَوُ عَنْهَا العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه إِنَّهُ لَمنَ الكَاذْبِينَ 4 
والثالث: أنه جعله بدلا من الشهودء وقائما مقامّهم عند عدمهم . 


قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» غرة أبية: عن جده» أن النبيّ صلا 


وسيد 


«لا لعان بَيْنَ َمْلُوكيْنِ 3 كَافْرَيْن»» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» . 





رضن 


وذكر الدارقطني من حديثه أيضاء عن أبيه» عن جد تقر فوش : ا 
ته لان لشن الخ والامة لعان م مول كن الخروو القئه لمان و د 
المُسْلم وَالِيَهُوديّة لعَانُ ' وَليْسَ بين المُسْلم وَالنضْرَانة َه لِعَانُ06©. 


وذكر عبد الرزاق ال(مصنمه». عن ابن شهاب» قال: من وصية الك 
في كن كبن قن 
لعتّاب بن أضة أن لا لعان بين أربع. فذكر معناه7'؟. 


قالوا::ولآن اللعان هل يذل الشنيادة: وقائما مقامها عند عدمها لا يَصِحْ 
إلا ممن تصح منه» ولهذا تَحدٌ المرأة بلعان الرَّوج» ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة 
أريعة هيوذ 

فالواة .آنا الخدية* الولا مَا مَضَى من الأَيْمَان لَكَانَ لي وَلَهَا شأ 
فالمحفوظ فيه: لولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في «#صحيحه». 
رألالية اا ابورياا واي سرب وقد تكلم فيه 


ا 


وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدّعَى 
عليه والزوج ها هنا مدع فلعانّه شهادة, ولواكانا يمينا لم كترم رو انه 


قال الاولوق” أها الستميئه ياد فلقول الملتعن في يمينه. افيد بالله. 
فسمي بذلك شهادة» وإن كان يمينا اعتباراً بلفظها . قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه 





)١(‏ أخرجه الدارقطني 2177/7 وفي سنئده دوين عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث. وأخرجه هو وابن ماجه )7١71(‏ منّ طريق آخر وفيه عثمان بن عطاء 
الخراساني وق لبف ا وروي عن الأوزاعي وابن جريح ‏ وهما إمامان ‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه. انظر «المصنف» )١75١8(‏ 
و(سئن الدارقطني» . 

9؟) أخرجه عبد الرزاق .)١71948(‏ 


هم 


القسه وجوابهء وكذلك لو قال: أشهد باللَّهء انعقدت يميئه بذلك» سواء نوى 
اليمينَ أو أطلق» والعربٌُ تَعْدُ ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال قيس : 


ل 7 و حر 8 2 26 وض ا لق م 100 
فأشهُدعنداللهأنىأحيّها فهذا لها عندى فما عندها 5 


وفي هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد» تنعقد به اليمين» ولولتيفل: 
باللّه كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والناية لز كرة ينا ل بالنية» وهو 


قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: -وأما 'انغتاؤه سبحانه أنفْسَهم من الشهداءء فيقال أولاً: «إلا» ها 
هنا: صفة بمعنى غير» والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غيرٌ أنفسهم. فإن «غيرااء 
وا«وإلةً) نتقاوفّنان الوضفية والاسعداء» فسقتيى داعييرا دك «إلكى 
روطو لذ حمل على اغير): 


ويقال ثانيا: إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداءء ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بنى تميم» فإنهم يُبدلون في الانقطاع كما يبدل أهل الحجاز وهم 
في الاتصال . 


ويقال ثالثا : إننا است (أنفسهم» من الشهداء لآنه نَزْلهِمٍ منزلتهم في قبول 
قولهم» وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا تكلت وهو 
الصحيح» كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح: أن لعانهم يجمع 
الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرارء ويمين مغلّظة 


أنواع التأكيد في الشهادة بلفظ الشهادة والتكرار لاتف ا الحال ناكد الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد 


على اللعان 


عشرة أنواع . 
أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 
)١(‏ البيت في ديوانه ص 7٠١‏ من قصيدته التي مطلعها. 
تذكرت ليْلى والسّنين الخواليا ويام لا تخشى على اللهو ناهيا 


رضن 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربّ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو اسم الله جَل ذكره. 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما يُوْكَد به المقسم عليه : من «إن» واللام»» وإتيانه 
بأسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

الرافسس ؟. إخجازة عبد الخافية آنها النويضة لينذات الاودو اذاف الدتنا 
أهون مغانت الاخرة: 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌ أو 
الحبسّ» جف[ لعانها دارنا العذاب خدها: 

الثامن : أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنياء وإما في 
الاخرة: 

التاسيم 3 التفريق بن امنا عن بوكر ات منهزانةوكميره ا بلقو قل 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنٌ هذا اللعان 
هذا الشان جيل يجيا مقريو نا بالقنهاة 82 شه دة مقروقة بالتمين» نحطل افده 
لقبول قوله كالشاهد» فإن نكلث المرأة» مضت شهادته وَحُدّت» وأفادت شهادبّه 
ويمينة شيئين: سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت 
لعائم لان اخ مهاه آفاة لقان سقرط لبعد عي :دون ومدورية قزل واج لاني 
وبيج باللسة لسر نها» اانه إن كان ودين ممعقرة فى اكد مع لف رات 
كان شهادة فلا تحذٌ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولّهاء قوي 
جانب الشهادة واليمين في حقّه بتأكّده ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقه. 
فأسقط الحد عنه» وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكمء ومن أَحْسرٌ 


خض 


من الله حكما لقوم يُوقئون» وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة. وشهادة 
فيها معنى اليمين . 
وافاتجةي دوين لعي عن أبيه؛ عن جذه» فما أبِينَ دلالته لو كان 


وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك بإجماعهم.» فالطريق به مقطوعة . 


وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريٌ عندهم ضعيفة لا يُحْتَحُ بهاء 
وعَتَّابُ بن أسيد كان عاملاً للنببخ َل على مكةء ولم يكن بمكة يهوديٌ ولا 


نصراني البتة حتى يوصيّه أن لا يلاعنَ بينهما . 


قالواة بوأماار دكي لقوله: «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن؛ 
وهو حديث رواه أبو داود في ١سئنه»»‏ وإستاذة لا بأس .نه وأما تعلّقكم فيه على 
عبّاد بن منصورهء فأكثر ما عيب عليه أنه قدريٌ داعية إلى القدر”''» وهذا لا يوجب 
ردَّ حديثه» ففي الصحيح: الاحتجاح بجماعة منّ القدريّة والمرجئة والشيعة ممن 
عُلمَ صِدقه ''» ولا تنافي بِينّ قوله: «لولا ما مَضَى من كتاب الله تعالى»» «ولولا 
ما مضى من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل 


(1؟ بل هو سيء الحفظ ومدلس» وقد تغير بأخرة. 

0 قال ابن حبان في «صحيحه»: :11١/١‏ وأما المنتحلون المذاهب من الرواة» مثل 
الارجاء والترقضٌ وما أعبهوماء:.فإنا تتح باأخبارهم إذا كانوا قات على الغرط الذي 
وصفناهء ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن 
يكونوا دعاة إلى ما انتحلواء فإن الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتى يصير إماما فيه؛ 
وإن كان ثقة» ثم روينا عنهء جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه 
وعلى قولهء فالاحتياط ترك رواية الآئمة الدعاة منهم. والاحتجاج بالثقات الرواة منهم 
عار عيب ها ويفا : ظ 


رضن 


الأيمان المذكورة هي في كتاب الله» وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين 
: لولا ما مضى من حكم اللّه الذي فصل بين المتلاعتين» 





المتلاعنين, وأراد 
لكان ليا شان اخ 


قالوا: وأما قولّكم: إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة في جانب 
المدّعي» واليمين في جانب المدَّعى عليه؛ فجوابه من وجوهء أحدها: أن 
الشويعة تستقرٌ على هذاء بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» 
وهذا لقوة جانبهم باللّوْثْء وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى 
المتداقييق + :فلها كان«جانتة المذعى عليه قويا بالبراءة الأصلية» شرفت البمية 
في جانبه» فلما قوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمين في جانبه. 
وكذلك على الصحيح لما قويّ جانبه بالتكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال 
له: احلف واستحق» وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمينُ من جانب واحد دائماء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدراء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمصلحة . 


وإذا عُرفَ هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تك 


زناهاء وتبهته» والزوجٌ ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة ٠‏ 


أهله إلى الفجور بل ذلك أشوشٌ عليه» وأكره شيء إليه» فكان هذا لوثاً ظاهراًء 
فإذا انضاف إليه تكول المرأة قوي الأمرٌ جدا في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً» فحُدَتْ بلعانه» ولكن لما لم تكن 
أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة» كان لها أن تُعارضها بأيمان لخر يلها ندرا 
عنها بها العذابَ عذابَ الحدّ المذكور في قوله تعالى : لوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ من 
المُؤْمِنِينَ# [النور: ؟7]» ولو كان لعاه بينةَ حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاً 
وهذا ينضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يلي وهو أن المرأة إذا لم 
تلتعِن» فهل تَحَدٌ أو تحبّسٌُ حتى تُقرء أو ثلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال 
الشافعي». وجماعة من السلف والخلف: تَحَدٌء وه وقول أهل الحجاز. 


حدق 


إذالم تلتعن المرأة فهل 
تحد أو تحبس حتى تقر 
أو تلاعن؟ 


حجج من قال: تحبيس 


وقال أحمد: تحبسن حتى تقر أو تلأعنّ > وهو قول أهل العراق :. وعنه رواية ثائية : 
لا تحبّس ويخلى سبيلها. 


قال أهل العراق ومَنْ وافقهم : لو كان لعان الرجل بين نُوجِبُ الحدّ عليهاء 
ل توتك رنبقاطه ا لتعان موتك بي البينةه كما لورقيه علها أرسسة 


قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة» فلأن لا 
عد نيا ةتتوسنه أولن وأحوى» الو اولان اعد المعلامي قاذ توس سد 
الاخرء كما لم يُوجب لعائها حدّه. 


قالوا: وقد قال النبي يك : «البَيَة عَلى المُدّعي)27 . ولا ريب أن الزوج ها 


قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابٌ الحد عليهاء 
ولهذا قال النبي علد : لَه وإلا حَدٌ في ظَهْرِكَ) فإن موجب قذف الزوج»ء 
كمرعن دق اللعبى وهر ليود قتعم الللدسعانه ل#رطررنا الى لقي امي نيه 
باللعان» وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين: إما أربعة شهود». أو 
اققرات 4 أو الخر سندين اخذتسون الليفا ةم كقعر ين المنطلاف رفوي و اققف 
وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله يَْةِ : والرجمٌ واجبْ على كل من 
رنيجين الراك والساء إذاكتان يحعف إذاها تيد » ارقان الست اد 
الاعتراف'''» وكذلك قال عليحٌ رضي الله عنه» فجعلا طريق الحدّ ثلاثة لم يجعلا 
فيها اللعان. 

قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبُ عليها الحد» لأن تحقق زناها 
60 حديث حسن بيطرقه وشواهده» استوفى تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبئي في «جامع 

العلوم والحكم» ص 2595 606 . 


(؟) أخرجه البخاري ١١57/١7‏ في الحدود: باب الاعتراف في الزنى» ومسلم )١191١(‏ في 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى . 


٠‏ للا 


إما أن يكونٌ بلعان الزوج وحدّهء لأنه لو تحقق بهء لم يسقط بلعانها الحدٌّء ولما 
وجن بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضا» لآن الحدّ لا 
يشمت بالتكول» فإن الحد ندرا بالتيها نفد فكيف يجب بالتكول» فإن التكول» 
يحتمل أن يكون لشدة حَفرمّاء أو لعْقَلّةَ لسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام 
الفاضح المخزيء, أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحد الذي اعتبرَ في 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة 
الصحيحة الصريحة» واعتبرَ في كل من الاقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل 
والتصويه ية به الكةالى المقرة ودفعاً لاثبات الحدّ بأبلغ الطرق واكدهاء وتوسلاً 
إلى إسقاط الحدّ بأدنى شبهة» فكيف يجورٌ أن يقضى فيه بالتكول الذي هو في 
نفسه شبهة لا يقضى به فى شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا 
الأموال؟ : 


كوه ولا في أدنى تعزير» فكيف يقضىًّ به في أعظم الأمور وأبعدها وا 
وأسرعها سقوطاء ولآنها لو أقّت بلسانهاء ثم رجعت» لم يجب عليها الحذء 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين . 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسقى » فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام 
والجمع»ء كن الحدب وعجزها عن النطق. وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج 
ولا بنكولها. 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع التكول 
كاف الحقرق.. 

قالوا: وأما قوله تعالى : #وَيدْرَوْ عَنْهَا العَذابَ أن تَشهَدَ#, فالعذاب ها هنا 
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حجج الموجيين للحد 


يجوز أن يُراد به الحذّء وأن يُرَادَ به الحبسنٌ والعقوبة المطلوبة» فلا يتعين إرادة 
الحدّ به» فإِنَ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى 
درجات ذلك الاحتمال» فلا يثبت الحدّ مع قيامه. وقد يرجح هذا بما تقدم من 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو 


الجيل: 
ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة 


أن اتلتعِن بعد القعان الرح[ + أجبرتها عليه وهبّت أن أخكمَ عليها بالرجمء لأنها 
لو أقرث بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله 


سان ووانة أثاقة ريل سبيليا» لعكارها أرو كزع الأتيا ازا بجر غلبا الا 


فيح فيجب تخلية سبيلها.» كما لو لم تكما البينة؛ 

قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أن اله سبحانه وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلاً 

عن الشهود. وقائما مقامهم . بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدّم. 
وصرّح بأن لعانهم شهادةٌ وأوضح ذلك بقوله : . #ويَدْرَؤٌ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 
َدْبَع شَهَادَات باللّه4, وهذا يدل على أن سببّ العذاب الدنيوي قد وُجِدَء وأنه لا 
يذفعة غنها إلا لعاتهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَذَكُور في قوله تعالى : 
#وليشهّذ عَذَايَهُمَا طائفة فَةَ من المُؤْمنِينَ 4, وهذا عذات الخد عا فذكره مضافاء 
ومعرّفا بلام العهد. فلا يجورٌ أن ينصرف إلى عحُقوبة لم تُذكر في اللفظء ولا دل 
عليها بوجه ما من حبس أو غيره» فكيف يُخْلَّى سبيلهاء زارا متها الندات غير 
لعان. وهل هذا إلة اله لظاهر القران؟ . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعانَ الزوج دارئا لحدٌ القذف عنه» وجعل لعانَّ 
الووجة ذارنا لعذاب حدّ الرَّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن بُحدٌ حَدَ 
القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحدٌ. 


شي 


قالوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بيّنة وجب الحدّ عليها لم تملك 
هى إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى . 


فالجواب: أن حكم اللّعان حكمٌ مستقل بنفسه غير مردود ان أحكام 
الدعاوى والبيّنات» عراس تت مد مولي مر عدر من الأحكام, 
وفصّلهء الذي فصّل الحلال والحرام» ولما كان لعان الزوج بدلاً عن الشهود لا 
جَرَمٌ نزل عن مرتبة البيئة: فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن 
أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته 
ماي بدي الع لت 
وانلضاف إليه قرينة قوَّته و عقت فى اكول المر اث وهر اميااضنا لخلعيوا دن 
العذاب 3 روه عنها 5 


قالوا: وأما قولكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدٌ بهذه الشهادة: 
فكيف تحدٌ بشهادته وحدّه؟ فجوابّه أنها لم تُحد بشهادة مجرّدة» وإنما حُدّت 
بمجموع لعانه خمسٌ مرات, ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامَ من 
مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنٌ المستفاد منه 
أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود . 


وأما قولكم : إنه أحد اللعانين» فلا يُوجبٍ حد الآخرء كما لم يُوجب لعاثها 


0 فيحوانة أن لعانها إنما شرع للدفع, لا للايجاب» كما قال عار" ٠‏ #وَيَدَ يدرؤ 


عه م 


عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَد4 فدل النصٌ على أن لعانه مقتض لايجاب الحدء ولعانها 

دافع ودارىء لاا موجب» فقياس أحد اللعانين على ار جمع بين ما فرق 

0 قالوا: وأما قولُ الدع وله «البيّنة عَلَى المُدّعِي» 

تويمها وإطاعة: سيول الله ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة: 

وقد انضم إليها تكولها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة المدعين عند 
وفرضنى 


آخرين؛ وهذا من أقوى البينات» ويدل عليه أن النب فك قال له: «البينة وإلا حَدٌ 
في ظهرك»» ولم يُبطل اللّهُ سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
سقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بينة يتمكّن من إقامتهاء ولما كانت دونها 
في الرتبة» اعتبر لها مُّقَوِ منفصلء وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولكم: أن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجابٌ الحدّ عليها إلى آخره» فإن أردتم أن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه 
فحق» وإن أردتّم أن سقوط الحدّ عنه يسقط جميع موجبه» ولا موجب له سواه 
فباطل قطعاً فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤْبّدء أو 
المؤقت» ونفي الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى في نفيه باللعان» ووجوب 
العذاب عا ل إن عذاف العنه أق خذاب احص 1 الل هر رحن 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 

قالوا: وأما قولكم: إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما 
البينة» أو الاعترافء أو الحَبَلِء واللعان ليس منهاء فجوايّه: أن منازعيكم 
نقر لون ة إن كاق انجائع: الحة علبي لدان ادن اكنرال مول المحابة 
فإن إسقاط الحدٌّ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهرء فما الذي سرّغ لكم 
إسقاط حدٌّ أوجبوه بالحبلء وصريح مخالفتهم. وحرّم على منازعيكم 
مخالفتهم في إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكمء لثلاثة 


ع 


أوجه. 


أحذها: أنهم لم يُخالفوا صريح قولهمء وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكتوا عنه» فهو مخالفة لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم . ١‏ 

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح عن وديم 
بإيجاب الحدّء فلم يُخالفوا ما أجمم عليه الصحابة» وأنة نتم خالفتُم منطوقاء لا 
يُعْلَمُّ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبل» فلا يُحفظ عن 
معاي لذ جنا الا عير رطان موقي لذ ندا لي إييقاني اله 


00 


الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهومَ لمنطوق تلك الأدلّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: لوَيدْرَؤُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشهَدَ)* [النور: 4]» ولا ريب أن هذا 
المفهومً أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو 
الاغترات»: فهه اتركو] مفهوما لما هو :أقرى عتة: واولي». هذا لق كانوا :قد 
خالفوا الصحابة» فكيف وقولّهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكول 


المرأة من أقوى السنات كها تموو. 


قالوا: وأما قولكم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخرهء فجوايّه إن أردتم 
بالتحقيق اليقينَ المقطوع به كالمحرمات» فهذا لا يشترط في إقامة الحد» ولو 
كان هذا شرطاء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ شهادتُهم لا تجعل الرُّنى 
محققا بهذا الاعتبار. وإن أردثّم بعدم التحقق أنه مشكولكٌ فيه على السواءء 
بحيث لا يترجّح ثبوئُه: فباطل قطعاًء وإلا لما وجب عليها العذابُ المدّرأ 
بلعانهاء ولا ريب أن التحقّق المستفادَ من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها 
غن تعارضة ممكلة بمكه أقوض .من التحقق بآرم شهوزد»:ولعل الهم غرضا في 
قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو 
سنا نجوه" أنه تست رما ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحد 
وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معاء إذ هذا شأن كل مفرد لم يستقل بالحكم 
بنفسه» ويستقل به مع غيره لقوته به . 


وأما ترلكي: عجبا للشافعيٌ كيف لا يقضي بالنكول في درهم. ويقضي 
به في إقامة حل بَلم الشَاحٌ في ستره» واعتبر له أكمل بيئة٠‏ فهذا موضع لا 
ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كتَابِنًا هذاء ولا 
قصدنا به 0 أحد من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله عَثِل 


في سيرته وأقضيته وأحكامه» وما تضمّن سوى ذلك» فتبع مقصودٌ لغيره. 


ةعم 


0 ك1 5 5 5 اع ا‎ ٠ 


سس 007 02 2 و 
وتلكَ شكاة ظاهر عنك عَارُهَا(9©. 


على أن الشّافعيّ رَحمّه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرق بين نكول مجرد 
لا قوة لهء وبين كول قد قارتّه التعان مؤكّدٌ مكرَّرٌ أقيم في حق الزوج مقاءً 
البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوجء لزنى امرأته.ء وفضيحتهاء وخراب 
بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربعَ مرات إنه لمن 
الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه. فمن 
أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ . 


قالوا::وآما فولكمة إنها لو فرك بالرى كد يتحت اسقط غنها البدد 
دكنت رحن بمصاذ امتناغها عن التميى ؟ "بجوانة :ناا تتون. انها : 


لوا: وأما قولكم: إِنَّ العذاب المُدْرَاً عنها بلعانها هو عذابٌ الحبس أو 
غيرهء فجوابه: أن العذابَ المذكورًء إما عذابٌ الدنياء أو عذابٌ الآخرةء 
وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاء فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب 
عليهاء وإنما هو عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعا فإنه عذابٌ المحدودء وهو فداء 
له من عذات: :الاخرةاء. ولهل] شترعه ميجانه. طيرة وزقدية ين :ذلك الات 





١١‏ عجز بيتك وصذرهم. 
وهو في ديوان لهذلين ص ١‏ لأبي ذؤيب من قصيدة 0 
وقل تم* دوسيو الا وح بيعم 
بكرء فقال: وتلك شكاة. . . أراد أن تعييره إياه بلقب أمه ليس عارا يستحيا منه» وإنما 
هو من مفاخره لآنه لقب لقبها به رسول الله يت فى حديث الهجرة حين شقت نطاقها 
نصفين» فربطت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي. ظ 


ضضس 


كيف وقد صرّحَ به في أول السورة بقوله: #وَليَشْهَدْ عَذَايَهُما طائفة من 
المُؤْمِنينَ# [النور: 011 ثم أعاده بعينه بقوله: ويَدْرَؤٌ عَنْهَا العَذّاتَ#» فهذا 
در المتاي المشهرة مها بين حليد يلماتهاء فين ينا عارك غيين زا 11ل 
الآية به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقدٌ سوا ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه. فما حكم نكوله؟ قلنا: 
ين القذف عند جمهور العلماء فوخ الشامن والخلف» وهو ول الشافعى 
ومالك و اجون وأصحابهم. وخالف قو ذلك بق حنيفة وقال: حبس حتى 
يُلاعِنَء أو تقر الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحدء كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان 
نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة» واحتجّجوا عليه بعموم 
قوله تعالى: وَاْذِينَ يون المخْصَتاتٍ َم َم أو بأربعة شهدا اذوه 
مَانِينَ جَلدَة) [النور: 5]» وبقوله يَِيٍ لهلال بن أمية: «البَيَةَ أَوْحَدٌّ في 
0 ست بير وه 6 تي واسهت” 4 34 
ظهرك)200, وبقوله له «عذاب الدّنيًا أهوّن منْ عذاب الاخرّة»20., وهذا قاله 
معئى »2 ونانة ذفن حرة عفيفة يجري بيه وبينها القودى فحدّ بقذفها كالأجنبى. 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذب نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحدٌّء فدل على أن 
قذفه سبب لوجوب الحد عليه وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سببا لما 
وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب 
أحد أمرين» إما لعانه» وإما إقرارهاء فإذا لم يلاعن» حُبِس حتى يلاعن» إلا 
أن تقرّ فيزول موجبٌ الدعوى؛ وهذا بخلاف قذف الأجنبى» فإنه لا حق له 
عند المقذوفة. فكان قاذ 00 والجمهور يقولون: بل ل جناية مئه 





(١١‏ تقدم تخريجه وهو صحيح ص777. 
(0) تقدم تخريجه وهو صحيح. 


الخرض 


ومن الأحكام المستنيطة 
من أحاديث اللعان 
أنه د إنما كان دقضى 


يكون اللعان بحضرة 
الامام أو نائبه 


عن. عرضها. #كان: عرجيها العذ كقلات. الأحتى». نولم كان" فبها كائية 
الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه» ملك إسقاط ما يُوجبه القذفٌ من 
الحدّ بلعانه » فإذا لم يَلاعِنْ مع قدرته على اللعان» وتمكنه منه»ء عمل 
مقتضى القذف عملّهء واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض لهء وبالله 
التوفيق . 
فصل 
ومنها: أن رسول الله 6 كِهِ إنما كان يقضي بالوحي». فمذا أراء الل يا 
هوء فإنه يكو لم يض بين المتلاعِنَيْن حنَّى جاءه الوحي. ونزل القرانة “فقا 
اله : «قد نزل فيك وفي صحابتك ٠‏ فاذهب فأت بها». وقد قال طل: «لا 
5 انوع مرك اخدنا فق نه | روزن ووالاترينا فى الال 
والأحكامء والسئن الكليةء وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجعٌ إلى أحكام. 
كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن. ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة 
المأمور بها بقوله : «وشَاورْهُم في الأمر» [ال عمران: »]١54‏ فتلك للرأي فيها 
بيج وين هذا قرول ٍَ في شأن تلقيح النخل : «إنَّمَا هُوَ رَأَيٌ ينه(" . فهذا 
القسم شيء» والأحكام والسدر الكلية شيء آخر . 
فصل 
ومنها: : أن النبيّ يِه ِدٍ أمره بأن يأتيّ بهاء ٠‏ فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بيان 
أن اللعان إنما ون اف الإمام أو تائبه» وأثة ليس لاحاد الرعية أن يُلاعن 
بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحد» بل هو للامام أو نائبه . 


. لم نقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا‎ )١( 

69 لم نجده بهذا اللفظ. وقد تقدم تخريجه بلفظ (إذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر» 
ويلفظ (أنتم أعلم امود دنياكم) ويلفظ «(إني ظينت ظناك فلا تؤاخذوني بالظن . ولكن إذا 
حدئتكم عن الله شيئا فخذوا به. .» وكلها في «صحيح مسلم». والكحيب ١0‏ وابن 
ماجه (71171) (إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم» وإن كان من أمور دينكم فإلي». 


١ 


فصل 

ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدّونه» فإن ابن 
عباس » وأبن عمر» وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على 
أنه حضره جمع كثير» فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال. قال 
سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي 5لكة. وحكمة هذا والله أعلم ‏ 
أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغةً في الردع والزجرء وفعلّه في الجماعة أبلغ في 
ذلك . 

فصل 

ومنها: أنهما يتلاعنان قياماء وفي قصة هلال بن أمية أن النبئ َه قال له : 

قم فاشهد أربع شهادات بالله . 


وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت,» ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرون؛ فكان أبلغ في شهرته» وأوقمَ في النفوس» وفيه سر آخر 
وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابتُها إذا صادفت المدعوٌ عليه قائما نفذت فيه 
ولهذا لما دعا خبيبٌ على المشركين حين صلبوهء أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعه » وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض» زلَّت عنه الدعدة”" 

فصل 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ اللَّهُ عز وجل ووس لديف قل 
ادأضكي لم جه بلغااو عند اوور رادي ابر سيد بتو فك يك الله معان 
في الحدّ بذكر المرأة فقال : #الرَّانيَة والرَا: ني فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحد مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ* 
[النور: ؟1» وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المتاسية ‏ أن الزنى من 


المرأة قن مئه بالرعل + لأنها تزرين على «هتاك حدق الله إفسناة فرالئن بيعلا تليق 


(1) وهو من زعماتهم التي لا يقرها الاسلام. 


0م 


جماعة من الناس 


القيام عند الملاعنة 


البداءة بالرجل في اللعان 


وعظهما قبل اللعان 


لا يقبل منهما أقل من 


لا تستحب الزيادة على 
الالفاظ المذكورة في 
الكتاب والسنة 


سب من غيره عليه وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوج» 
وخيانته فيه» وإسقاط حرمته عند الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من 
مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدّ أهمَّ» وأما اللعان: فالزوج هو الذي 
قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌّ إذا لم يُلاعن» فكانت البّداءة به فى اللعان أولى 
من البداءة بها. 

ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فيُوعظ 
ولذكوة بؤيقاك له عذابية نا أخون عن عذاتي الاخرة اذا كان عن الكايية: 
أعيدَ ذلك عليهماء كما صحت السنة بهذا وهذا. 

وملها: أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات» ولا من المرأةء ولا 
يقيل فته إيدال اللعتة بالقضب والآساذ والشخظ و بولا ديا إندال القضبب: باللة 
والإبعاد والسخط. بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعا وقدراء وهذا 
أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

ومنها: أنه لا يفتقر أن يزيد.على الألفاظ المذكورة فى القران والسئة شيئاء 
بل لا يستحب ذلكء. فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه 
أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِنَّه لمن 
الكاذبين» ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هي: إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا اذَّعى الرؤية : 
رأيتها تزني كالمروّد في المُكحُلَة» ولا أصل لذلك فى كتاب الله ولااسنة رسوله». 
فإثدالت سيحانه يليه ويدكيع كنا با تقترعة لقابو امن عه كلتب قيادة هليه 

لخن 


قال صاحب «الافصاح» وهو يَحَيَّى بن محمد بن هبيرة في ١إفصاحه)‏ : من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه 
بحتاج إليه» لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن 
منصور قال: قلت لأحمد: كيف يلاع ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني فيما رميئُها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة 
فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك . 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هي. ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميئّها بهء وتقول هي : فيما رماني به» والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد 
أو غيره من الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء فإذا ذكرا ما 
رّميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الاخرون؟ نهب أنهها نويا ذللف: فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم 
لا ينفعٌه تأويلُ» ويمينه على نية خصمه» ويميئُه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 


بالباطل». والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتم» أو لم ينوه فإله 


لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا . 
فصل 


ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه» ولا يحتاجٌ أن يقول: وما هذا الحمل مني 

ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب 

أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر» وقال الشافعئٌ : يحتاجُ الرجل 

إلى ذكر الولد» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيرٌُه: يحتاجان إلى 

ذكره» وقال القاضي: يشترط أن يقول : هذا الولد من زنى وليس هوّ منّى. وهو 
561 


هل ينتفي الحمل 
باللعان؟ 


فول الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 


فإن فيل : فقد روى مالك» عن نافعء عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن 
ال 1 


وفي حديث سهل بن سعد . وكا نك صن ند لأنكر يي 


وقد حكم بَلِةِ #بأن الولد للفراش»2”" وهذه كانت فراشاً له حال كونها 
حاملاء فالولدٌ لهء فلا ينتفى عنه إلا بنفيه . 


قيل + هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه» وهو أن الحمل إن كان سابقا على ما 
رماها به» وعلم أنها زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعاء ولا ينتفي عنه بلعانه» 
ولا َل له أن ينفيّه عنه.في اللعان» فنا نما حافت ندع كاف :قرانا له ركان 
الحملّ لاحقاً به. فزناها لا يُزِيل حكم لحوقه به وإن لم يعلم حملها حال زناها 
الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه فإن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها به» فالولدٌ لهء ولا ينتفي عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى 
الذي رماها به» نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استب رأهاء انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نفاه» أو لم ينفهء ولا بد من ذكره 
عند من يشترط ذكره» وإن لم يستبرئهاء فها هنا أمكن أن يكون الولد منهء وأن 
يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعان» اقفن .نوالا لخق يزخ لأنها أمكق ون نه 


ولم ينفه . 


)١(‏ أخرجه مالك 057/7 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان» والبخاري 5٠5/9‏ في 
الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم )١595(‏ في اللعان. 

(0؟) أخرجه البخاري 74٠/8‏ في تفسير سورة النورء وتمامه: وكان ابنها يدعى إليهاء ثم 
جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

. متفق عليه من حديث عائشة‎ )٠( 


5 


فإن قيل: فالنبئٌ8ة قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْبةُ 
الزوج صاحبّ الفراش فهو لهء وإن جاء يُشبه الذي رميت به» فهو له؛ فما قولكم 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولد يُشبهه.ء هل 
تلحقونه به بالشبه عملاً بالقافة: أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب 
لعانه؟ قيل: هذا مجال ضَئْكُّء وموضع ضيّق تجاذب أَعِنتَه اللعان المقتضي 
لانقطاع النسب. وانتفاء الولدء وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لآب,ء والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابنه» مع شهادة النبيّ يي بأنها إن جاءت به على 
تيف قالولد. لف جؤاه كدب لبوا نيا مشيق لولم عي لأ السيم 
البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به همِّنّه إلى 
مطلع الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامٌ» والذي يظهر في هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغبير 
أحكامه» والنبئٌ ع لم يُخبرْ عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان» 
وإنما أخبر عنهء ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة 
والغضب. فهو إخبار عن أمر قدري كون يتبين به الصادق من الكاذب بعد ثقرر 
الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك ٠‏ ويدل عليه 
أنهيَيِةٍ قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا 
صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على 
النعت المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرض لهاء ولم يفسخ حكم اللعانء 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَذَبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق 
به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبة بهء» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذي رميت به. ليس إلحاقا به» وجعله ابنهء وإنما هو إخبارٌ عن 


27 


هل بحد إذا قذف امرأته 
بالزنى برجل بعينه؟ 


الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثْمّ أظهر الله سبحانه اية تدل على كذب 


الحالفين» لم ينتقض حُكمُها بذلك؛ وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه اية تدل على أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
فصل 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأتّه بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط 
الح عنه لهماء ولا يحتاج إلى ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يُلاعن» فعليه لكل 
حك مهما 1 وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن 
للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قَولية: حي ستلسكة زالعد» 
ويسقط عن الحَذٌَ لهما بلعانه» وهو قول أحمدء والقول الثاني للشافعي: أنه يحد 
لكل واحد حداء فإن ذكر المقذوفّ في لعانه» سقط الحدٌ» وإن لم يذكره فعلى 
قولين» أحدهما: يستأنف اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكره» حَدَّ له . والثاني : 
أنه يسقط حدَّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة . 


وقال حفن أصحات امد القذف للووجة وده ولا ان رو د 
المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء وهل يجب 
حدٌّ واحدء أو حدّان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدٌّ واحد 
ول واعداء ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه 
يسقط عنه حكمُّه » وإن لم يذكره فعلى قولين: الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان» حجتّهِم ظاهرة وقوية جداًء 
فإنه يَلِدٍ لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاء وأجاب الآخرون 
عق هذ ا بجراي > اعدهماة :انه المقدوك كان بيوديا ولاتيعسن التحد فلك 
الكافر. والثاني : أنه لم يُطالب به» وحدٌّ القذف إنما يُقام بعد المطالبة . 


وأجاب الأخوون عن هذين الجوابين» وقالوا: كول مة قال: إنه يهودي 
باطد»: فنع اليناف برو بقنة واه ديا نه وهو خلنقت الأنض انريغو أخو 
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١ 


اللزافسيح مالك لأني فال حي العووودرن بويد "فى قترسه لكام عب البحق : 
قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف» فقيل : إنه كان يهوديا وهو 
باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. وأما الجواب الثاني» فهو ينقلب حجَّة عليكم» لأنه لما استقرّ عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف, لم يطالب به» ولم يتعرّض له» وإلا كيف يسكت عن براءة 
عرضهء وله طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه» والقوم كانوا أشدّ حميّة وأئفة من 
ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمَ مقام البينة للحاجةء وجعل بدلاً من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجَبُ الحدّ عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الاخرء ومن المحال أن تحدٌ 
المرأة باللعان إذا نَكَلَت» ثم يحد القاذف حدّ القذف وقد أقام البينة على صدق 
قوله» وكذلك إن جعلناه يمينا فإنها كما درأت عنه الحدّ من طرف الزوجة» درأت 
عنه من طرف المقذوف, ولا فرق» لأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه 
من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما 
استدل النبئٌ ييه على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماءء فوجب أن 
يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي كي للزوج: «البينة وإلا حد 
في ظهرك»» ولم يقل: وإلا حَدَّانَء هذا والمرأة لم تطالب بحدّ القذف» فإن 
المظالنة شترط فى :إقامة الحة ) لا فى وعوريةة. :وعدا واب أخرر هن قرليم :إن 
شريكا لم يُطالب بالحدٌّء فإن المرأة أيضا لم تُطالب بهء وقد قال له النبئ وه 
«البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك» . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوفى سنة 117 ه مترجم في نيل الابتهاج» ١7/8‏ للتبكتي . وعبد الحق هو ابن 
عبد الرحمن الاشبيلي الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة في الحديث 
واللغة؛ الرقائق له في الأحكام نسختان كبرى وصغرىء وابن بزيزة إنما شرح الصغرى 
توفي سنة (0/85) ه مترجم في «تذكرة الحفاظ) ص 1١07 21765١‏ . 


مض 


فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: زنى بك 
فلانء أو زنيت به؟ قيل : ها هنا يجب عليه حدان, لأنه قاذف لكل واحد منهماء 
ولم يأت بما يُسقط موجب قذفه. فوجب عليه حكمه. إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامّها. 


فصل 


ا 00 نها: أنه إذا لاء: حا انتفى م انتفى عنه 
وانتفى من حطلها انتقى ومنها إد عنها وهي مل وانتعَى من حملها. ستهى ٠‏ ولم 


خاو يسا لكان يَحْمَجْ إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنةً الصحيحةٌ الصريحةٌ» وهذا 
موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى تَضُمَّ لاحتمال 
الاايكوة ريسا تال زولا يكووة للغكان حيط معد وهذا هو الذي ذكره الخرقي 
في (مختصره»ء فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم ينف عنه حتى ينفيّه عند 
وضعها له ويلاعن. وتبعه الأصحابٌ على ذلك. وخالفهم أبو محمد المقدسي 
كما يأتي كلامّه. وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً 
على قصة هلال بن أمية» فإنها صريحة صحيحةٌ في اللعان حال الحمل» ونفي 
الولد في تلك الحال» وقد قال النبي يَكةِ: «إن جاءت به على صفّة كذا وكَذَاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . .» الحديت . قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك. 
والشافعي» وجماعة من أهل الحجاز: يّصحٌ نفي الحمل» وينتفي عنه» محتجين 
بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه النبيئٌ عل وألحقه بالأمٌ ولا حَفَاءَ أنه 
كان حملاء ولهذا قال النبيئٌ يكِِ: «انظروهاء فإن جَاءَتْ به كذا وكذا»» قال: ولأن 
الحمل مظنون بأمارات تدل عليه» ولهذا تثبت للحامل أحكامٌ تُخالف فيها الحائل 
من النفقة والفطر في الصيامء وترك إقامة الحدٌّ عليهاء وتأخيرالقصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذكرّه؛ ويصحٌ استلحاقٌ الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. 
قال: وهذا القول هو الصحيحء لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديتٌ 
لا يُحبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش. ولا يحتاجُ إلى 


دمن 


ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نف الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يَصحّ نفيُ الحمل واللعان عليه 
فإن لاعنها حاملا» ثم أتت بالولد» لزمه عندهء ولم يتمكن من نفيه أصلاء لأن 
اللعاة لأيكون الأنيى. الروجيي»«وسده فدجانت بلخاتها فى حال حيلها: 

آله اليقازعون لهك جنا فته لوال ولد الندى تند ومن نات الالنقاء دمن 
لذن المت وائلة يهان فنع له لي اذ للق كر رقا قال يتع ول قا قار ل 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به 
يلحقه» إذا لم ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجتّه في تلك الحال» فملك 
نفيَ ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفيّ الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
ارفعين ليلةتهنها: وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن 
ينفيَه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعيئٌ: إذا عَلِمَّ بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن ينفيّة بعد . 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا 
الولدٌ مني وقد زنت» ما حكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

اخدهانة أنه تددو امسق بهد الول عجو لك لم نه العاف 

والثاني : أنه يلاعن, وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يُلاعن للقذف. ويلحقه الولدء والثلاثة روايات عن 
القن :والمشخوض .عن الحيدة اله 1 بع اسدلحاق: الول كجا لا يضح 
نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء فمن قال: لا يَصحٌ نفيهء قال: 
لا يصح استلحاقه. وهو المنصوصٌ عن أحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يَصِحّ 


ل 


مسألة فيما لو استلحق 
الحمل وقذفها بالزنى 


ابكلحاتةء وهو مذهب الشافعي». لآنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب النفقة 
ووقف الميراث» فصح الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه. لم يملك نفيّه بعد 
| ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يَصٌِ استلحائه قال: لو 
صح استلحاقه. للزمه بترك نفيه كالمولودء ولا يلزمّه ذلك بالاجماع» وليس 
للشبّه أثرٌ في الالحاق» بدليل حديث المُلاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الرضعء فاختص صحة الإلحاق بهء فعلى هذا لو استلحقه. ثم نفاه بعد 
وضعه كان له ذلك». فأما إن سكت عنهء فلم ينفه» ولم يستلحقه. لم يلزمه 
عند أحد علمنا قوله. لأنه تركه محتملء لأنه لا يتحمّق وجودٌه إلا أن 
يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه. 


وقول أبن عباس : ففرّق رسول الله يل بينهما. وقفضى ألا يدعى ولدها 
لأس» ولذ رسي ومن رماهاء. أوتوفق بوتدهاء قعل الجن وقضى أن لا بيت لها 
عليه» ولا قوت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. 

وقول سهل : فكان ابئها يُدعى إلى أمهء تجرد ليله اشير اين رنروك فق 
مافرض الله لها. 

وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يُقَرَّقَ بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 


وقال الزهري؛ عن سهل بن سعد: فرَّق رسول الله يَلِِ بينهماء وقال: لا 


وقول الزوج : 5 رسول الله ! مالى؟ قال: «لا مال لك» إن 0 دقف 
عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعدٌ لك 
منها). 


فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام. 
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الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين؛ وفى ذلك خمسة مذاهب. 


أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبي غيل والجمهوز 
خالفوه في ذلك» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان البَنّي» ومحمد بن أبي 
صُفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لايقع باللعان فرقةٌ ألبتة» وقال ابن أبي صفرة : 
اللعان لا يَقْطَمُ العصمة» واحتجوا بأن النبىّ يَِ لم يُكرْ عليه الطلاقّ بعد اللعان: 
بل هو أنشأ طلاقهاء ونرّه نفسه أن يُمْسكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقوم 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبيٌ يَِةٍ فعلّه سنة. ونازع هؤلاء جمهور 
العلماء» وقالوا: اللعان يُوجَبُ الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 


أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة. وهذا 
القول مما تفرّد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحذه كالطلاق. 


المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاء فإذا نَع لعانهماء وقعت 
المَرقة ولا يُعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهبْ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
التذازها أبنو نكر .وقول مالك وأهل الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعٌ إنما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحدهء وإنما فرّق 
النبينُ يَِِ بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه مخالفٌ لمدلول 
السنة وفعلٍ الى ووه و سفوا ينذا لفقل اللفان لا بط درق فإنه إما أيمان 
على زناهاء وإما شهادة به» وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق 
بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين 
مزدة ورحنة» روجع كاد هما سك للع وقد زال هذا بالقذف» وأقامها مقام 
الخزئ والعاز:والقضيحة» فإنه إن كان كايا فقن تفهها وريتياء. :ورماها بالداء 
العُضال» ونكس رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي. 


"4 


من يفرق بمجرد القذف 


من قال: لا بقع باللعان 
فرقة 


قول من قال: تحصل 
الفرقة بمجرد لعان الزوج 


ف حد 2 


قول من قال: إن الفرقة 
تحصل بعد اللعان 


قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام 
لعانهما وتفريق الحاكم 


وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما 
هو مطلوبٌ بالتكاح» فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريمٌ 
المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتبُ على بعض 
لعان الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 


المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» 
وهذا مذهبُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. وهي ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكمٌ بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابُ 
هذا القول بقول ابن عباس في حديثه: ففرّق رسول الله يِه بينهما. وهذا يقتضي 
أن الفرقة لم تَحصّل قبله» واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول الله» 
إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأْمّرَهُ رسول الله كلوه وهذا حجةٌ من وجهين» 
أحدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده» لما ثبت واحدٌ من الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 


1 1 ل و + عا ٍِ 
ثلاثا» فأنفذه رسول الله ايد . رواه أبو داود2١؟‏ . 


قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنىّ يقتضي 
التحريمٌ المؤبّد» كما سنذكره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: 
ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان: 
كالتفريق بالعيب والاعسارء قالوا: وقوله : فرّق النبي يَقِيِء يحتمل أموراً ثلاثة. 
أحدها : إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلام بها. والثالث: إلزامٌه بموجبها من الفرقة 
الس 


وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0٠6؟١5)‏ فى الطلاق: باب فى اللعان» والبيهقى 7/ ١٠5غ»‏ وإستاده 


اتن 


اللعاق اها قوق :نه كدرها ما عقر ناد إلى :قراقها :نز ذ كان الأمرصائ | إل بها بار 
اللغى مانا عللاقه كلؤنة ‏ نما زاف الدرقة الواقنة إل تاكتداء اقانيا سريف عله 
تحريما مؤيّداً» فالطلاقٌ تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تَحَلَ لي بعد هذا. 
وأما إنفاذُ الطلاق عليه» فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تَحل له باللعان 
أبداًء كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما 
لم ينكره عليه» وأَفّرهِ على التكلم به وعلى موجبه؛ جعل هذا إنفاذاً من النبيّ كلة, 
وسهل لم يحك لفظ النبح كله أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القصّةء وعدم 
إنكار النبي مَكةِ للطلاق» فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار» 
والله أعلم . 
نصل 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ. وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب 
الشافعئٌ وأحمد» ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريما مؤبّدا 
فكانت فسخا كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا 
نوى الزوجٌ به الطلآق» فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان اللعان صريحا في 
الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة. 
قالوا: ولأنه لو كان :طلاقاء. فهو طلاق تمن «مدخيول يها بغير ,عون الم .يلوننه 
الثلاث» فكان يكون رجعيا. قالوا: ولأنَّ الطلاقٌ بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن 
شاء أمسكٌء وهذا الفسح حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة» ودلالة القران» أن فرقة الخُلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقةً اللعان طلاقا؟ . 

فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤيدا لا يجتمعان بعدها أبدأ . 
قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري. عن سهل بن سعد» فذكر قصة 
المتلاعنين» وقال: ففرق رسول الله يلي بينهما وقال: لا يجتمعان 


انق 


فرقة اللعان ه فسخ 


توجب هذه الفرقة 
تحريماً مؤبدأ والحكمة 
من ذلك 


وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبى كله قال : 
: ع١‏ 
النغلاعتان إذا تقرقا لذ يجتسعان أن”” . 
قال: وروينا عن على وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فال مشت 
يم ع )0 
ا 505 62 1 000 
رضي الله عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ' وإلى هذا ذهب أحمد. 


والشافعي». ومالك». والثوريٌّ. وأبو عبيد» وأبق توسقت» 


0 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسهء حلت لهء وعاد فراشه 
بحاله» وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر : لا نعلّمُ أحدا رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُقَرّق 
بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 


قلت: الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فإن الفرقة 
الواقنة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكمء فإذا كان إكذابٌ 
نفسه مؤثرا في تلك القرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشىء منهاء فلأن يُؤثرَ في 
الفرقة التي هي دونهاء ويرفع تحريهما أولى . 


وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم»ء لأن 
فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله. سواءٌ رضي الحاكمٌ والمتلاعنان التفريق 





000 أخرجه البيهقي 7/ »4٠١‏ ورجاله ثقات. 

(0) وأنخرجه الدارقطني ١٠/5‏ 4» وسنده جيد كما قال صاحب «التنقيح». 

00 أخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق )١15477(‏ والبيهقي 7/ +4٠١‏ وفي 
الباب عن ابن مسعود عند عبد الرزاق .)١7575(‏ 

0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١5377(‏ والبيهقي 7/ .5٠١‏ ورجاله ثقات. 


؟' ن ؟ 


ع اعم و 5 7 
أو أبؤه فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره» بخلاف فرقة 


عِِ 


وهنا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توف على تفريق الحاكمء فإنة لم رقو بيتفيه غتلى اقنفناء الفرقةه 
ولا كان له سلطان عليهاء وهذا الرواية يتن مدهي معي بق الحسس» قال: فإن 
أكذب نفسّهء فهو خاطبٌ من الخطّاب» ومذهب أبي حنيفة ومحمد» وهذا على 
أصله اطردء لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيدٌ بن جبير: إن أكذب نفسهء 
ردت إليه ما دامت في العدة . 


والصحيح: القول الأوَّلَ الذي دلت عليه السنةٌ الصحيحة الصريحةٌ» وأقوالٌ 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضي سواه» فإن 
لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا محالة, ولهذا قال النبي كَل عند 
الخامسة: «إنها المُوجبَة»؛ أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينَّ مَنْ حلت 
به يقيناء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعونٌ الذي قد وجبت عليه لعنةٌ الله 
وباءً بهاء فيعلو امرأة غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلُ 
الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفة . 

فإن قيل: فهذا يوجب الايتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه؟ . 

قي[ :: لا يوضضيت ذلك. لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن 
أحدهما كذلك. وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بدء إما 
هذا وإما إمساكه ملعونةً مغضوباً عليها قد وجب عليها غضبٌ الله» وباءت بهء فأما 
إذا تزوّجت بغيره» أو تزرّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وإيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول 
أبداء فإن الرجل ادااسج اميا ود ار ايديا راكيامش يم 
الأشهادء وأقامها مقام الخري» وحقق عليها الخزي والغعضب» وقطع نسب 


نم زاد المعاد جه-م؟١‏ 


لا بسقط صداق الملاعنة 


بعد الدخول 


قل ححكة للملاعدة 


بنصف المهر إذا وفع 
النعان قيل الدخول 


ولذها» .واف كان كاذيا + ةذ أفنات: إلى ذلك بجهعيا بهد القرية النظحة وإ خراق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاء» وأوجبت 
عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته 
العار والفضيحة» وأحوجتة إلى هذا المقام المُخْريء فحضل لكل واحد منهما من 
اومن القن والوسفةه بوسرء الام بها الانكاة بتاعي عه يليا أبذاء 
فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعُهُ كله حكْمَةٌ ومصلحةًٌ وعَذْلٌ ورحمةٌ تحثٌّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحبة المتمخضة مفسدة. 


ً 


وأيضا فإنه إذا كان كاذبا عليهاء فلا ينبغى أن 
صَنَعّ من القبيح إليهاء وإن كان صادقا فلا ينبغى أن 


يُسلّطْ على إمساكها مع ما 
يُمسكهًا مع علمه بحالهاء 


4 ذا مةع 


فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 

اليمين؟ قلنا: لا تَحلّ له لأنه تحريم مؤبّدء فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن 

المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَحلَ له قبل زوج وإصابة» فهاهنا أولى» لأن 
هذا التحريمً مؤبد» وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 

الحكم الرابع : أنها لا يَسْقُطْ صداقُها بعد الدخول» فلا يرجم به عليهاء فإنه 

إق كان مادقا + :نقد امسر سو تقرحهها عرف الصداقةه بون كان كاذنا ناولن 


ع 


واحرى. 

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول؛ هل تحكمون عليه 
بنصف المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ . 

قيل: في ذلك قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمد مأخذهُّما: أن الفرقة 
إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 


الدكون+ ققاك منقطل العنر ا (قاقلها لتعاقيها كه لواكاننك دنا يعبت الدرزقة" أو 


7 


تفده تقلا للجانهه وأنه هو المشاركٌ في سبب الاسقاط» والسيد الذي باعه 
متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل 
الزوج نصَّفْتِ الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شَرَطْهء فإنه 
سقط كلنه روزن كا اهو اذى تمك الأذاسيي تنه يوهي الجايلة له عايه: 
ولو كانت الفرقة بإسلامه» فهل يسقط عنهء أو تنصفه؟ على روايتين. فوجة 
إسقاطه» أنه فعل الواجب عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء فهي 
المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الاسلام» ووجة التنصيف أن سبب 

فإن قيل : فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يُسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصَّفهء وإن قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه 
كيان أخدهها: قذلك علا لجاته: والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل يسبب 
الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحداًء وإن كان معهاء ففيه 
وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: 'لو كانت الفرقة بكتراثة لزوجته من -سيدها: هل 
يسقطه أو ينصفه؟ . 


قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه. لأن مستحق مهرها تسب إلى 
إسقاطه ببيعهاء والثاني: ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وكل فرقة جاءت 


من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يفسّخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها لإعساره أو 
عيبه» فإن يسقط مهرها. 

فإن قيل : فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزوجَ إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه؛ كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فأسقطتموه» فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع 


مه 


هل ينصف الخلع المهر أو 
يسقطه إذا وقع قبل 
الدخول؟ 


لا نفقة للملاعنة على 
الملاعن ولا سكنى 


سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ.ء عاد إليها كما خرج منهاء ولم 
يستوفه» ولا شيئا منه؛ فلا يلزمه شيء من الصداقء كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تُسلم إليه المعقود عليه» ولا شيئا منه» فلا تستحق عليه شيئاً من الصداق . 
فصل 

الحكم الخامس : أنها لا نفقة لها عليه ولاسكنى», كما قضى به 
رسول الله يل وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
تحاف يان مفكمة :فى ,ذلك وآنه: موافق لكناني: الدع للا بعالتت لفن بل سردا 
النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوتّة له سبيل إلى أن 
ينكحها في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدّهاء فلا وجه 
أفئاد لوده تنقيا وش كان رركن انقطت العضيب القطاعا كلنا . 


فأقضيئه يله يُوافق بعضها بعضاء وكلها ثُوافق كتابّ الله والميزانَ الذي أنزله 
ليقومً الناس بالقسط» وهو القياسٌ الصحيح» كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 


وقال مالك. والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق 
هذ لقو ل إنكارا كنديدا. 


وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل 
مفهومه على أن كل مطلقة» ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى» وإنما يدل على أن 
ماقي الف كين قن مهن تعوما ننه وسكد ووذ لك :زا كاتكف اللمر العافت >:دلها 
ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا» وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا نفقة لها 
ولا سكنىء, كما لو كانت حائلاً» وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه؛ والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى 
عودة» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من أقاربه . 


كن 


والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد» لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء ولهذا تغسل المرأة زوجّها بعد موته 
عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين 
عنه» فإذا وجبت النفقة والسّكنى للبائن الحامل» فوجويُها للمتوفى عنها زوججها 
أولى وأحرى . 


والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قول مالك 
وأحدٌ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا موضمٌ بسط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن 
قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل 
على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوتُ والبيتُ في الجملة» فهذا إن 
كان هذا الكلام من كلام الصحابي» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه مُدْرَحّ من قول 
الزهري . 

فصل 

الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب». لأن رسول الا 
قضى ألا يدعى ولدّها لأب» وهذا هو الحق» وهو قول الجمهورء وهو أجل فوائد 
اللعان» وشذ بعض أهل العلم» وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ البتق» لأن 
النبيّ يك قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعانُ الحمل» فإن لم يُلاعنها حتى 
وَلدَتَ6 لاعن لإسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولدّها منه» وهذا مذهبُ أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول اللّهِ َِةِ قضى أن الولد لصاحب الفراش» 
قال: فصح أن كل مَنْ وَلدَ على فراشه ولدء فهو ولدّه إلا حيثٌ نفاه الله على لسان 
رسوله عَيِنْةِ أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده» ولم ينفه يي إلا وهي حامل 
باللعان فقط. فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسبء قال : ولذلك قلنا: إن صدقته 


ص 
وسملت ' 


١ باه‎ 


اتقطاع نسب ولد اللعان 
من جهة الأب 


فى ]أن الحو انس مف قات بسيديتيا الددلا القع رل لاه عالق قر لول 


كسب كل نفس إلا عَلِيْهَا [الأنعام: ]١154‏ فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على 
نلق الولةء فكوة كما على عترهما»» وإننا تش الل سحاةة الولة إذا اكذيه 
الأمُ» والتعنت هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع» انتهى كلامه '' . 
يقول امد ابن خديفة: والصحيح : صححته على الحمل. وعلى الولد بعد 
وضعه» كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن 
الفراش قد زال باللعان» وإنما حكم رسول الله يله بأن الولد للفراش عند تعارض 
الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش» 
وها هن اصاخ القواش قد نقى الو لد عنة:, 
لم تزن» ولكن ليس هذا الولد ولدي؟ . 

قيل: في ذلك قولانَ للشافعي» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولدٌء وهي اختيار الخرقي. 

والثانية: أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولدء فينتفي عنه بلعانه وحدهء وهي اختيار 

فإن قيل: فخالفتم حكمَ رسول الله يَليْةٍ «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله 
بل وافقنا أحكامّه حيث وقع غيرُنا في خلاف بعضها تأويلاء فإنه إنما حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحكم 
بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسهء وقطع نسبه منهء وققين ألا يدق 
)1١(‏ «المحلى» ١٠/9ا5١.‏ 

الك 


لآب» فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقا بارداً جداً سمجاً لا أثر 
َهُ في نفي الولد حملا ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصّوري 
الذي لا معنى تحته البتة» وإنما يرتضي هذا مَنْ قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكمها ومعانيهاء والله المستعان» وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السابع: إلحاقٌ الولد بأمّهِ عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا 
الإلحاق يُفيد حكما زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأبء وإلا كان عديمَ 
الفائدة» فإن خروج الولد منها أمر محقق» فلا بد في الالحاق من أمر زائد عليه 
وعلى ما كان حاصلا مع ثبوت النسب من الأب» وقد اختُّلفَ في ذلك . 

فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطمَ توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطعٌ من الأب. وأنه لا يُنسب إلى أمٌّ ولا إلى أبء فقطع النبيئ َل هذا الوّهم؛ 
وألحق الولدَ بالأم» وأَكَدَ هذا بإيجابه الحدّ على من قذفه أو قذفٌّ أمه» وهذا قول 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة » وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له . 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة» وهي تحويل النسب 
الاق كان إلى أبيه إلى أمت. بوحدا مه قائمة مقام أبيه في ذلك. فهي عصبئه 
وعصباتُها أيضا عصبته فإذا مات» حارّت ميراثةُ» وهذا قول ابن مسعود» ويُروى 
عن علي» وهذا القول هو الضبوات» لما رورى أهل التق الأريطة من ديع 
وائلة بن الأسقع» عن النبيّ يك أنه قال: ١تَحُوزٌ‏ المَرأةٌ ثَلانَةَ مَوَارِيتَ : عتيقهاء 
ولقيطهاء وَوَلَدَها الذي عت عَلَيْه200. ورواه الامام أحمد وذهب إليه. 


وروى أبو داود فى (سئئه): من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 





(؟١)‏ أخرجه أبو داود (55557) في الفراتض: باب ميراث الملاعنة» والترمذي (5١١؟)‏ 
فى الفرائض» وابن ماجه (7757) في الفرائض: باب تحوز المرأة ثلائة مواريث». 
واحمد 6486/8 و 117/4 وإستادة ععين: 


بم 


إلحاق ولد اللعان بأمه 


0 5 زه 8 و ل سمي 3 2 ره -(؟١)‏ 
حذه » عن النبيّ كد أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها : 
1 2 و خبر 8 أ و 0 رت | 
, هله 2 1 
ميات ابن الملاعنة لامّه.ولورثتها من بعده 1 


وده لا ” موافقة لمحض القياس» فإن النسّب في الأصل للأب» فإذا 
انقطع من جهته صار للأمء كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب, فإذا كان الأب 
رقيقاء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم إليه 
برخم إلى أصله. وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه. واستلحق الولد. رعجم 
النسبُ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبُ 
الاخاديف والكثاب وهو مذهبُ حَبْر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود» ومذهبْ 
إمامي أهل الأرض في زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعليه يَدُلُ 
القران بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة 
مريم أمّه وهيّ من صَميم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا عند ذكر أقضية 
النبيّ يلِةِ وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
«صحيحه» في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السئة أن يرت منْهًا وترث 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبهء وإن 
أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب”؟ وهو الظاهرٌء فإن تعصيب الأم 
لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغايثُها أن تكون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بد فإن فضل شيء أخذته 


. وسنده حسن‎ )١940( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7901) ورجاله ثقات. 

(*) أو من قول سهل» وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل» وانظر بسط ذلك في «الفتح» 79/9. 
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بالتعصيب» وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلّها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 
فصل 

الحكم القامن :انها لآ ترم ولا ثرتن ولذهاء بوك وناها أو رك وللناء 
فعليه الحَدُ؛ وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُمِيّتْ بهء فيُحدٌ قاذفها وقاذفٌ 
ولذهاء هذا النف ذلك عله الننة الضخيحة الصوريدة :ره قزل جمهور امف 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفيّ نسبّه. حَدَ قاذفهاء وإن كان هناك ولد 
تفى السبية» .لها بْحَدّ قاآفها > واليحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوحٌ» والذي 
أوجب له هذا الفرق أنه متى تفَى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولدء 
فأثر ذلك شبهة في سُّقوط حدّ القذف . 


فصل 
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاء وبعد أن تَمَ 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده» وقد خخرّج أبو البركات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه» وهو تخريجٌ صحيح. فإن 
لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارَ القذف عنه من غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوطً 
النسب الفاسد عنه وإن لم ثلاعن هي» بطريق الأولى» فَإنَّ تضرره بدخول النسب 
الفاسد عليه أعظمٌ من تضرره بحدٌّ القذف» وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته 
إلى دفع الحدء فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد» والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفّى عنها إذا كانتا 
حاملين» فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها», فأفاد 
ذلك أمريْنء أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . 
والثاني : وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج . 


6م 


بحد قاذفها وقاذف ولدها 


لا تترتب الأحكام السابقة 
إلا بعد تمام اللعان 


وحجوب النققة والسكنى 
إذا كانتا جاملدن 


اأعتبار الحكم بالقاقة في 
الالحاق بالنسب 


من قتل رجلا في داره 
مدعيا زناه بحريمه قتل 
به إن لم يأت ببينة أو 


إقرار الولي 


فصل 

وقول كل : «أَبْصِرُوها فَِنْجَاءت به كَذَا وكذاء فَهُوَلِهلالٍ بن أميّة» وإِنْجَاءَتْ 
به كَذَا وكذا فهو لِشَّرِيك بن سَحْمَاءك إرشادٌ منه كك إلى اعتبار الحَكُم بالقَاقة» وأَنَّ 
للشَّبّه مدخلاً في معرفة النسب» وإلحاقٍ الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن 
لو قدّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 

فصل 

وقوله في الحديث: «لَوْ أنّ رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلا يقثّله فتقثلونه به 
دليل على أن من قتل رجلا في داره» وادَّعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه» قتل 
فيه» ولا يُقبل قوله» إذ لو قبل قوله. لأهدرّت الدماءٌ» وكان كل من أراد قتل رجل 
أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته . 

ولك هاهنا مبالتان يبحب اللفرق يكهما . إعدافنما :قل سعة فيننا بينه وبين 
الله تعالى أن يقثْلّه» أم لا؟ والثاني : هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الاشكال فيما نَل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك؛ حتى جعلها بعض 
العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يقتل به» 
ومذهب علي : أنه يُقتل به» والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في «سننه»» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلس مع عمر. فجاء الاخرون» فقالوايا 
أميرَ المؤمنين : إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال له: يا 
أميرَ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» فإن كان بيئّهما أحد فقد قتلته» فقال 
عمر : ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسَّيْف» فوقع في وسط الرجل 
وفخذي المرأة» فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهرّهء ثم دفعه إليهء وقال : إن عادواء 
فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه . 

وأما علي» فسُّئِلَ عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 


نض 


شهداء» فليّعْط بِرٌمته 7" فظن أن وذ بعواو تت المقرن عع حعوف تعيطها مدال 
خلافٍ بِينَ الصحابة» وأنتَ إذا تأملتَ حُكميهماء لم تَجِدْ بينهما اختلافاء فإن 
عمر إنما أسقط عنه القودَ لما اعترف الولينٌ بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا 
واللفظ لصاحب «المغني) : فإن اعترف الوليٌّ بدللفة فلا قصاص ولا دية» لما 
أو عن عمرة الورسان التاسةهوكلايه ليطن هلا فرق ين النريكون مععها 
وغيرَ محصنء وكذلك حكمٌ عمر في هذا القتيل» وقولّه أيضاً: «فإن عادوا فعد) 
ولم يفرق بين المحصن وغيره» وهذا هو الصواب؛ وإن كان صاحب «المستوعب» 
قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجمء فقتله» وادّعى أنه 
قتله لآجل ذلك» فعليه القصاصٌ في ظاهر الحكمء إلآ أن يأتيّ ببيّنة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص.ء قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: شاهدان» اختارها أبو 
بكرء لآن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقلّ من أربعة. 
والصحيح أن البيئة متى قامت بذلك. أو أقرٌ به الوليئٌ» سقط القصاص محصناً كان 
أو غيره» وعليه يدل كلام علي» فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: إن لم 
باك باه كوداء افليُخط برْمته) وهذا أن هذا القدل انس نحن للوتي واو كان 
حدا لما كان بالسيف ولاعتبر له رو إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن 
تعدّى عليهء وهتك حريمّهء وأفسد أهلّه. وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما 
كلت عن لكان ,وفع جارية 447 قاناء: روسل قال اعطلنا شيم + تاعطاع 
هاما كال عند اققالاة نه أ عن الساريةه «تشريينا سين اقفاعهما تعبا 
واحدة . وكذلك من اطَلَمَ في بيت قوم من تُقب» أو شق في الباب بغير إذنهم. 
اظار جرم أ بغورةف الله عدنه ونلدح قل بمج :ذإ 0 القلعيك تدوز قات معان 
عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان 
عليهم من غير تفصيل . 


)١(‏ أخرجه مالك ؟/لا””لاء 8”الاء وعبد الرزاق )١7415(‏ والشافعى 0797/١‏ والبيهقتى 
14 بو اله ثقانت. 


اردان 


وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهلء. فيبدأ بقوله: | 

فل وليس في كلام أحمدء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل» بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن فى «الصحيحين» عن 
بمشاقص» وجعل يَخْتله ا" فأين الدفع بالأسهل وهو د يختله أو 
يقي له ويفدقى ابطعنة: 


وفي (الصحيحين» أيضا : من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع في 
جخر في باب النبي ول وفي يد النبيّ 4 ة مذْرَىَ يَحَلكٌ به رَأْسَّه فلكااراء كله 
َعْلَمُ أَنّكَ تنظرني لطْعَنْت به فى عتنك» نما عل الاذن من أخل نم1" ,. 


وفيهنها أرقا عن ابي كويرة رضي لمعته قال قال برهول الك 5 2 
أ ا اطْلَمَ عَلَيِْكَ عر إِذْنَء تخذقة بحصاة؛ مقت عينه 3 يكن حايك 
جِنَاح) اا 


ل ا ا الي ا 1 عي ل ل ل ا 
وفيهما ' أيضا: «مَن اطلع في بَيّت قؤم بغيّر إذنهم» ففقؤوا عيّنه فلا دية 
وَل قصاص»). 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١5/١5‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قومء ففقؤوا عينه. 
فلا دية له» ومسلم )1١167(‏ في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 

000 أخرجه البخاري 7١/5١5؟:‏ ومسلم (5195). 

ف أخرجه البخاري 7١/7١75؛‏ ومسلم (5154). 

(4:) الضمير يعود إلى «الصحيحين' ولم يخرجاه بهذا اللفظء. ولا أحدهماء وإنما هو عند 
أحمد ؟/ 286 والنسائي 4 من حديث أب هريرة وإسناده صحيح ٠‏ وصححه 
ابن حبان» ولمسلم )5١58(‏ من حديث أبي هريرة «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 
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وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: ليس هذا من باب 
دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما بِيئّه 
وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه؛ سواء كان محصتاً أو غيرَ محصن. 
معروفاً بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحابء وفتاوى الصحابة: 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعٌه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني 
يجفداء» معدلا من انيه الكدوف. ,زفال الحم روا حاف 71 135 عاد 
بشاهدين ولم يُفصّلا بين المحصن وغيره. واختّلفَ قول مالك في هذه المسألة» 
فقال ابِنُ حبيب: إن كان المقتول محصناء وأقام الزوجُ البينة» فلا شيء عليه 
وإلا فقتل به» وقال ابن القاسم: إذا قامت البينةٌ فالمحصّنٌ وغيرُ المحصّن سواءء 
ويهدر دمه» واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصّن . 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : أرأيت الرجل 
يَجِدُ مع امرأته رجلا أيقثُلّه؟ فقال رسول الله كله : «لا», فقال سَعْدٌّ: بَلَى والّذي 
بَعَتَكَ بالق فقال رسول الله كيد : ع اياي 

وفي اللفظ الآخر: (إِنْ وَجَدْتُ مَمَ امرأتي رجلا هله > اله 
شهدَاء؟ قال: «نعم» قال: 00 إن كُنْتْ لأَعَاجلّهُ اكيب قبل 


ذلكَء قال رسول الله كَل : «اسْمّعوا إلى ما ل ا 


وَاللَهُ أَفْيْدُ متّي؟16" . 


قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» واخرٌ الحديث دليل على 
أنه لو قتله: لم يقد به لأنه قال: بلى والذئ أكرمَك بالحق» ولو وجب عليه 
القصاص بقتله. لما أقره على هذا الحلف» ولما أثنى على غَيْرّتهء ولقال: لو 
قتلته قتلت بهع وحديث أبي هريرة صريح” في هذاء فإن رسول الله كك قال: 


م 


١تَفْجَيُونَ‏ عر خَيْرَة انمه قَوَالله لآنا غير منْة واللة غيم نولم يتكوعليه: ولا 
نهاه عن قتله لأن قوله كَل كم ملزمء وكذلك فتواه حكم عام للآمة» فلو أذن له 
في قتله لكان لكي د بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت 
المفسدة التي درأها اللّهُ بالقصاصء. وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في 
دورهم» ويدغون أنهم كانوا يَرَوْنَهُم على حريمهم» فسد الذْرِيعَة وحمى 
المفسدّة» وصان الدماء» وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل» ويُقاد به في 
ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهود عَجب النبئٌ مَية من 
عرق واغير الو عارك انه كله أغية عقمه بؤاللةة أئية غيرة».ويهذا وجول 

أحدهما: إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعدٌ أنه جائز له فيما بيه وبيْنَ 
اللّه» ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والشاني: أن رسول الله كل قال ذلك كالمتكر على سعدء فقال: «ألآً 
تَسْمَعُونَ إلى مَا يَقُولُ سَيّدُكُم؛» يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يقول: بلى» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شدَّة غَيْرّته ثم 
قال: أنا أغيرٌ منْه» والله أغيرٌ مني . وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدّة غيرته 
سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسان.ء فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة 
إلى القتل» وأنا أغيرٌ من سعد» وقد نهيته عن قتله» وقد يُريد رسول الله يَلِ حلا 
الأمرين» وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 

فصل 

في كمه يه في لْحُوق النسب بالرَّوجٍ إذا خالف لون ولده لوته 

ثبت عنه في «الصحيحين» أن وجل نال لم إن هرات ولدت لان أشره 
كأنه يُعَرٌض بنفيهء فقال النبئ يَللِ: «مَلْ لَك مِنْ إبل»؟ قال: نعم. قال: (مَا 


حل 


لذب االو بحي قال امهل فيها منْ أَوْرّق؟) قال : َعَم . قال رَسُول الله كلهِ: 
«قأنَى أَنَاهَا ذلك؟» قال: لَعَلَهُ يَا رَسُول الله يكون تَرَعَهُ عِرْقٌ. فقال النبئ مَل: 
(وهذا لفل كرون ع 0 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحدّ لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه امكو 
السؤال والاستفتاء» ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه ا 
المقاكة 4 والمشاتمة. فتّدل 2 اللحفةع ورت تعريضص يض أفهم. وأوجع للقلب» 
زاك الى التكابة من اللصريع ريجات كاده وعد نسي اا كرون اللعماك 
ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يُسَوَعْ اللُعانَ ونفي الولد . 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
«صحيحة» على هذا الحديث : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بيّن الله 
حكمه ليُفهمَ السائل» وساق معه حديتٌ : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمّكَ 70955" , 

فى حكمه كَل بالولد للفراش ». وأن الأمة تكون فراشاً. 

ثبت في «الصحيحين»؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: اختصم 
عد و أ رو داقن وعبدٌ بن زمعة في غلام» ققال :سعد : هذا يا رسول الله ابن 
أخي عتبة بن أبي وقاص عَهدَ إليّ أنه ابثه» انْظِر إلى شبههء وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله وُلدَ على فراش أبي من وَلَيدَتِه فنظر رسول الله عله فرأى 
شبها بينا بعتبة» فقال: اهو كديا عد نن ريْعَة) الوَلَدُ للفراشىه العاف ال 


)١5٠١( أخرجه البخاري 8940/9 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولدء ومسلم‎ )١( 


من حديث 5 هريرة. 
(6؟) أخرجه البخاري 70١/١1‏ في الاعتصام. 


خض 


جهات ثبوت النسب 


الأمة تكون فراشا 


واخْتّجبي مِنْهُ يا سَوْدَة1 0 


فهذا الحكمٌ افر اسل في دوت النسن بالعرائيء وفي أن الأمة تكون 
إلا بالوطءء وفي أن الشّبه إذا عارض الفراش» قدّمَ عليه الفراش» وفي أن 
أحكامٌ النسب تتبكّض »ع فتقبّت من وجه دون وجهء وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء 
حُكمَا بِينَ ُكمين» وفي أن القافةة حق» وأنها من الشرع . 


فأما ثبوتٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةٌ» وجهاتٌ ثبوت النسب 
أرعة + «القرائن »م والاتطلحان ».والكة ‏ :والقافة»: :فالتلانة الأول» مثفق علبياة 
واتفق ل التكاحَ يثيّت به الفراش» واختلفوا في التسرّي» فجعله 
جمهورٌ الأمة موجبا للفراش» واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وأ 
النبيّ بكلِ قضى بالولد لزمعة» وصرّح بأنه صاحبُ الفراش» وجعل ذلك عِلة 
للحكم بالولد لهء فسبّبُْ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمة» فلا يجورٌ إخلاءً 
الحديث منه وحملّه على الحرة التي لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكمٌ في غيرهاء 
إن هذا يستلزِمٌ إلغاء ما اعتبه الشارع ولق الحكمّ به صريحأء وتعطيل محزة 
الحكم الذي كان لأجله وفيه . 


ثم لو لم يرد الحديثٌ الصحيح فيه» لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ليقوم النام بالقشطء وهو التسوية بين المتمائلين» فإن الْسْرَيّة فرائكٌ دما 
سند ولا كم نالك دلق وهي ثراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم يزل الناسسٌ قديما وحديثاً يرغبون في السّراري لاستيلادهن 
واستفراشهن» والزوجة إنما سُّميَتَْ فراشا لمعنى هي والسّرّيّة فيه على حدّ سواء . 


)١(‏ أخرجه البخاري 05/5 فى الخصومات: باب دعوى الوصى للميت» و١57/1١‏ فى 
الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه و7١/277 7٠7‏ في الفرائفض باب 
الولد للفراش. ومسلم )١565(‏ في الرضاع : باب الولد للمراش. وتوفي الشبهات» 
ومالك 7”94/7/ا فى الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


لين 


وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراش بأَرّل ولد ولدته من السيد» فلا يلحقه 
الولدٌ إلا إذا استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد 
ذلك لحقه إلا أن يَنْفيَهه فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيدَ بالفراش» إلا أن يتقدّمه 
ولد مُسْتَلْحَق ومعلومٌ أن النبئّ يكل ألحق الولد بِرَمْعَةَ وأثبت نسبه منهء ولمْ 
نبت قط أن هذه الأمة ولَّدَتْ له قبل ذلك غيرهء ولا سأل النبيئٌ ل عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 


قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة. ولا أثر عن 
صاحبء ولا تقتضيه قواعدٌُ الشرع وأصولهء قالت الحنفية: ونحن لا تنكر كونٌ 
الأمة فراشا في الجملة؛ ولكنه فراش ضعيف» وهي فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما 
تعتق به بأن تَلِدَ منه ولدآ فيستلحقه» فما ولدت بعد ذلك» لحق به إلا أن يَنْفيَه 
وأما الولد الأوّلء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا فَلتّم: إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرق 
بينهما: أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف مُلك اليمين» فإن 
الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز وروذه على من يحرم عليه وطوُها 
بخلافٍ عقد التكاح. قالوا: والحديث لا حَجَّةَ لكم فيه لأن وطء زمعة لم ينبت 
وإنما ألحقه النبنٌ يل لعبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه» لا بفراش 
الأب . 


قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمهٌ موطوءة» فهي فراش حقيقة وحُكماً» واعتبائ 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراش اعتبارٌُ ما لا دليل على اعتباره شرعاًء 
والنبيُ يد لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتباره تحكم . 

وقولّكم: إن الأمة لا تراد للوطء» فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
سريّة وفراشاء وجَعِلَتَ كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخته من 
الرضاع ونحوها. 


4 


ونوكي إن وطء زمعة لم يثيّت حتَّى يلحق به الولدٌ» ليس علينا جوابه بل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك . 


وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر 
به جميع الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهدَ منهم اثنان أنه وُلْدَ على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يقرُ له جميع الورثة» فإن سودة زوجة النبي كَلِةِ أخته. وهيّ 
تقر به» ولم تَسْتَلحقةُ وحتى لو أقَرّت به مع أخيها عبد» لكان ثبوثٌ النسب 
بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبئّ 355 صرّح عقيب حكمه بإلحاق النسبء بأن 
الولد للفراش» معللاً بذلك» منبها على قضية كلَّية عامة تتناول هذه الواقعة 
وغيرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتٌ كون الأمة فراش 
بالإقرار من الواطىء. أو وارثه كاف في لحوق اللنسبء فإن النبئ كَكة ألحقه به 
بقوله: ابن وليدة أبي وَلدَ على فراشه. كيف ورَمْعَة كان صهرٌ النبيئ كك وابنته 
تحتهء فكيف لا يثبّت عنده الفراشش الذي يلحق به النسب؟ . 
وأما ما نقضثّم به علينا أنّه إذا استلحق ولدأً من أمته» لم يلحقه ما بعدّه إلا 
بإقرار مستأتف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمدء هذا أحذهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرثها السيدُ بعد 
الولادة» فيزول حكمٌ الفراش بالاستبراء» فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف 
مستأنف أنه وطئهاء كالحال في أول ولدء ومن رجّح الثاني قال: قد يثبت كوثها 
فراشا أولاً والأصل بقاء الفراش حتى يَنْبْتَ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : 
إنه لا يلحقه الولدُ مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقّه. وأبطل من هذا الاعتراض 
قول بعضهمء إنه لم يُلحقه به أخأء وإنما جعله له عبداء ولهذا أتى فيه بلام 
التمليك فقال : «هُوَّ لكك أ مملوك لك» وقوّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هوَ لَك عبد), وؤنانة أمر سودة أن تحتجبّ منهء ولو كان أغا ليا 
لما أمرها بالاحتجاب منهء فدل على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش»» تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراش له. لأن 


ون 


الأمة لا تكون فراشاء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يَصِحٌ أمرٌ احتجاب 
سودة منه» قال: ويؤكده أن فى بعض طرق الحديث «احتجبى منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحينئد فتبيّن أنا أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم . 

قال السدو ا الان سين اولي وو لتقف لقف البعطاة قشر ل سب واننه 
المستعان نب ”* أ تولك إنه لم يُلحقه به أخاء وأنجا جعله يدا : يذه ها وراد 
محمد بن إسماعيل البخاري فى «صحيحه) فى هذا الحديث : «هو لك» هو أخوك 
يا عبد بن زمعة»''' وليس اللام للتمليك» وإنما هى للاختصاص » كقوله: «الولد 
للفراش» . فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تَصِحٌ أصلا. وأما أمره 
سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة 
التي أورثها الشَّبَهُ البَيّنُ بعُتبة» وإما أن يكون مراعاة للشَّبَهيْنَ وإعمالاً للدليلين» 
فإن الفراش دليل لحوق العيديتة والشبه بغير صاحيه دليل نفيه » فأعمل أمّر 
الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته؛ وأعمل الشّبه بعغتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بيئله وبين سودة » وهذا من أحسن الأحكام وأبينهاء وأواضحياء ولا يمنع ثبوت 
النسب ف وحه ون وجه » فهذا الزاني رك الليت مله بيئه وبين الولد شي 
حرم والبعضية دون الميراث اه 0 0 وقل 5 بعض 
يرو وا مم ب 
وقد علم بهذا معنى قوله: "ليس لك بأخ»» لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا 
تصبٌ وقد ضعفها أهل العلم بالحديث» ولا ثبالي بصحتها مع قوله لعبد: «هُو 
ارك وإذا جمعت أطراف كلام النبي يلد وقرنت قوله: «هو أخوك»» بقوله : 
«الولد للفراش » وللعاهر الحجر»» تبيّن ال لذن نا ذكووه من التأويل» ان 
الحديتٌ صريحٌ في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعينا في 
هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا لمجرد العقد» وإن كان بيئها وبين الزوج بعد 


. في المغازي: باب مقام النبي يي بمكة زمن الفتح‎ ١5/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ؟ 


الاختلاف قيما تصير يه 
الزوجة فراشا 


الاختلاف فيما تصير به 
الأمة فراشا 


المشرقين: ولا يجعلون سُرَيتَه التي يتكرّر استفراشه لها ليلا ونهاراً فراشاً. 
واختلف الفقهاءً فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاء على ثلاثة أقوال. 


أحذها: أنه نفِسٌ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيه فى 
المجلس » وهذا مذهب أبى حنيفة . 


والثاني: أنه العقدٌ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 


والثالث: أنه العقدٌ مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه 
نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير 
لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم به» وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشاً ولم يدخل 
بها الزوج» ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعْدُ أهل العرف واللغة المرأة 
قرافا قل دابيا وكيف تأني الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته. ولا 
دخل بهاء ولا اجتمع بها بمجرّد إمكان ذلك؟ وهذا الامكان قد يقطع بانتفائه 
عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشا إلا بدخحول محققء» وبالله التوفيق. وهذا لدم لين 
عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعدٌه وأصول مذهبه والله أعلم . 


واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمةٌ فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً 
إلا بالوطءء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمةء ات التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» 
قتصير فراشا ب بنفس الشراءء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا 


بالدحول. 


فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبتْ بها النسب» وهو الفراش 


6ض 


الثاني : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلجق”» فأما 
الجدّء فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئاء وإن كان معدوماء وو كر 
اورت مورت وثبت نسب المُقرٌ به» وإن كان بعض الورثة وصدّقو. 
فكذلك» وإلا لم ب؟ يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه . 


والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء»ء والأصل في ذلك أن من حاز 
العال فلت التيت برتراره واعدا كان أو :جماعة» وهنا آهنر مدهب امد 
والشافغي» لأن الورثة قامُوا مقام الميت» :وخلوا مخلّه...واورد بعض الثاس على 
هذا الأصل» أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب ينبت النسب» للزم إذا 
اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسبء كما 
حلوا محلّه في إلحاقه؛ وهذا لآ يَلْرّمُ لأنا اعتبرنا جميمَ الورثة والحمل من 
الورثة فلم يجمع الورثة على نفيه. 


فإن قيل : نام اعتبرتم في ثبوت النسب إقرارَ جميع الورثة» والمقر هاهنا 
إنما هو عبد وسودة لم تقر به وهي أخته» والنبيٌ مل ألحقةُ بعبد باستلحاقه» ففيه 
دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليل على أن استلحاق أحد 
الأخوة كاف . 


قيل: سودة لم تكن منكرة: فإ ناضيا للحيو ركه مود علس 
استلحاقه» وإقرارُها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمُّه إليها من خلوته بهاء 
ورؤيته إياها وَصيرورته أخأ لها تصديق لأخيها عَبْدِء وإقرارٌ بما أقر به وإلا 
لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارٌها مجرى تصديقهاء هذا إن 
كان يَصَدْرْ منها تصديق" صريح» فالواقعة واقعة عين» ومتى استلحق الأخ أو 
الجدٌ أو غيرهما نسب من لو أقرٌ به مورئهم لحقه. ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارث 
منازعء فالاستلحاق مقتض لثبوت السني)ح ومنازعة غيره من الورثة مانع من 
الثبوت» فإذا وُجَدَ المقتضيء ولم يمنع مانمٌ من اقتضائه اك كم 


وان 


الاستلحاق 


القافة 


ولكفهاهنا أمر 'اخروى وهو" ان إترات عم عاد اخيرات ارت لاقم ياهو قرار 
خلافة عن الميت» أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ» فمذهبْ أحمد والشافعى 
رخمهنها اللاء أنه إقراز عثلافة» فلة تتخرط غدالة السشتلحق» بل ولا إسلامه .يل 
يَصحٌ ذلك من الفاسق والدَّيّنَء وقالت المالكية: هو إقرارٌ شهادة» فتعتبرٌ فيه أهلية 
الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقرُوا بالنسب» 
لحق» وإن لم يكونوا عدولاء والمعروف من مذهب مالك خلافه. 

الفالف؟ المنةه انر يقية قاعدان أله اي أو أنه ولد على قر ايد 
زوجتهء أو أمته. وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» 
وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» حكم رسول الله يي وقضاءًٌه باعتبار القافة وإلحاق النسب 
بها. 


ثبت في «الصحيحين) : من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على 
رسول الله إ ذاتَ يوم مسرورا تبرق أساريرٌ وجهه. فقال: ال أن رز 


المُدْلِجِي تظر انفا إلى رَيْد : ْنِ حَارئة وأَسَامَةَ بن زَيْد ييا ا 


عي 


روسيم وَنَدت 0 1 إن هذه ه الأَقدَامَ دا من بَعْض3702, د 


)١(‏ أخرجه البخاري 79/17 في فضائل أصحاب النبي يَِِ: باب مناقب زيد بن حارثة 
و17١/48‏ في الفرائض: باب القائفء ومسلم )١559(‏ في الرضاع: باب العمل 
بإلحاق القائف الولد. والمدلجي: نس . إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وكانت القيافة فيهم» وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك. قال الحافظ: وليس 
ذلك خاصا بهم على الصحيح» فقد أخرج يزيد ؛ بن هارون في الفرائتض بسند صحيح 
إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصةء وعمر قرشي ليس مدلجيا 
وله لقني" 3 اماف تروقري نولا بده قري ود ممعي الززاق و1 ان 


7/5 


النبئ كَل بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ من أمر الجاهلية كالكهانة 
ونحوها لما سَرَ بهاء ولا أَغْجب بها ولكائك كول الكيانة: وقد صح عنه وعيد 
مَن صَدَّقَ كاهنا. قال الشافعي : والنبئٌ يي أثبته علماء ولم يُنُكره» ولو كان خطأ 
لأنكره» لأن في ذلك قذفٌ المحصّنات» ونفيَ الأنساب» انتهى . 


كيف والنبيٌ ع قد صرَّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال 
فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا 
وكذا فهو لشريك بن سّحماء»), فلما جاءت به على شبّه الذي رُمِيّتْ به قال : «لؤلا 
الآيمان لكان ان وله :شان" وهل هذا إلا اعتباز للقي وهو عير القافة» بقن 
القائف يتبمٌ أثرَ الشبه» وينظرٌ إلى من يتّصل » فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي 245 الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أةّ سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: 
امم يُكون الشبَه)”” . 


وأخبر في الحديث الصحيح., أن ماء الرّجل إذا سبق ماءَ المرأة» كان الشّبَهُ 
له وإذا سق ماوعا قاءة» كان الشنة (ي]'"""..فيذا اعفباز كه للكيه شرغا وقدراء 
وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام افزهزارة عليه لحك ولام والشرع 
والقدرٌ ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدُون في الحُكم بالقافة . 


معمر عن أيوب عن أبن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه من القافة. 

(1) هذا لفظ أحمد (١١؟)‏ وأبي داود (5555) والطيالسي (75777) من رواية عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس. ولفظ البخاري ”5١/8‏ «لولا ما مضى من 
كتاب اللهء لكان لي ولها شأن». 

() أخرجه البخاري 7٠١ :7١7/١‏ في العلم: باب الحياء في العلمء ومسلم (81) 

في الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 


(9) أخرجه البخاري 71/7 في الأنبياء : باب خلق ادم وذريته. 


ميض 


حجج من أنكر ثبوت 
النسب بالقافة 


يسارء عن عمر في امرأة وَطْئَهًا رجلان في طهرء فقال القائف؛. قد اشتركا فيه 
١ 006 00‏ 


قالالشعين:: :وغلى يقول :هو انيما وهما أنواةترثانة» ذكروسعيد أبفيا . 


وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت» فولَّدَتُ غلاما يُشبههماء فرُفمَ ذلك إلى عمرّ بن الخطاب» فدعا 
القافة» فنظرُواء فقالوا: نراه يُشبِهُهُمَاء فألحقه بهماء وجعَلَه يَرنُّهما ويرثانه. 

ولامترف قط اف اليحانة من بخالف عدر وغلياً رضن الله عنهما في ذلك » 
بل حكم عمر بهذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم ينْكره منهم 
منكر . 


قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجل» والحُكمٌ بالقيافة 
تعويل على مجرّد الشَّبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشَّبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيدء ونسيثّم قصة الذي 
ولدت امرأئه غلاما أسود يُخَالفُ لوتهماء فلم يُمكنه النبئ ة من نفيه» ولا جَعَلَ 
للشبه ولا لعدمه أثراء ولو كان للشبه أثر» لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج 
إلى اللعان» ولكان ينتظر ولادته. ثم يلحق بصاحب الشبهء وسفن بذلك عن 
اللعان» بل كان لا يَصِحُ نفيُه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دَلّت السنةٌ الصحيحة 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فإن النبيّ يلي قال: «أَنْصِرٌوها 
فإن جَاءَتْ به كَذَا وكذَاء فَهُرَ لهلال بْن أميّةه وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النسب 
عنه» فعلمَ أنه لو جاء على الشبه المذكورء لم يَنْبْتْ نسيّه منه. وإنما كان مجيئه 
على شبهه دليلاً على كذبه» لا على لحوق الولد به. 


قالوا: وأما قصة أسامة وزيد» فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 


مل ةن 


لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسّوله في أنه 
بن فلما شهد به القائفٌ وافقت شهادته حكم الله ورسولهء فسر به النبي لاه 
لموافقتها حكمهء ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين فى هذا 
إثبات النسب بقول القائف؟ 


قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبهء فإنها إنما 
اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة» ونحن لا تُنكرُ ذلك. قالوا: وأما 
حكم عمر وعلي» فقد اختّلفَ على عمر» فرُوي عنه ما ذكرثّم» ورُوي عنه أن 
القاتف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال وَال أيّهما شئت''“2. فلم يعتبر قول 
القائف . ظ 


قالوا: وكيف تقولون بالشبهء ولو أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون. 
والشّبَهُ موجود. لم تبنُوا النسب بهء وقلتّم: إن لم تتفق الورثة على الاقرار به 


قال آهل الحديف»: من الفيصب: أن 520 غلها القول بالفافة» بوداي 
من باب الحَدْس والتخمين مَنْ يُلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرث» 
مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس 
نا امهيا بوتس "إنينا التجقنا "الول يفوك القات السيعنة الى :الكه البهير 
قرفا واقدنا: فهو اسختاة إلى ظ غالب» ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل يُنكر 
مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 


وأما وجود الشبه بين الأجانبء وانتفاوه بين الأقارب» وإن كان واقعاء 





6 أخر جه مالك قف «الموطأً) 1 م 5 من حديث يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع . 


لض 


رد المثبتين على النافين 


فهو من أندر شيء وأقَلّهء والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرُ في حكم 


وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسودء فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل 
على أن العادة التى فطر اللَّهُ عليها الناسس اعتبارٌ الشبهء وأن خلاقه يُوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكارَ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه 
وهو القرافن > كان الحكة للذليل. القوى > بوكد لل تقول تحن.بوساقكن الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارّض بقافة ولا شب فمخالفةٌ ظاهر 
الشبه لدللٍ أقوى منه وهو افوا غير مستتكرء وإنما المستكة مخالف 
هذا الدليل الظاهر بغير شيء . 


وأما تقديمٌ اللعان على الشبه» وإِلغاءٌ الشبه مع وجودهء فكذلك أيضاً 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يُعارضهء كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل بهما عند 
عدمهما. 

وأما ثبوت سب انه من زيد بدون القيافة» فلحن لم دلق اميه 
بالقيافة» والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يَية» وفرحه 
بهاء واستبشارّه لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لاثبات النسب بقول القائف 
وحذهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم 
تصلّح القيافة اباد لم يس يها نولم 59 وقد كان النبئٌ مَلةِ يفرح وسنين' اذا 
تناضدية: غنوه أدلة الحق» ويُخير بها الصحابة: ويحب أن يسمعوها من 
لكي وناك أن لووك و اذ شنا بالقدق 31 اتداشتدك» الم رو ل انه 
وتفرح» وعلى هذا فطر اللَّهُ عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفيق . 


وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وال أنهها شعت»: فلا تعرف صحته عن 


لضن 


عمرء ولو صحٌ عنه لكان قولاً عنه» فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة”, 
أن قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القاتف. ولو كان 
صريحاً في إبطال قوله؛ لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما 


وأما إذا أقر أحد الورئة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبت نسبه 
لمجرد الاقرار» فأما إذا كان هناك شبةٌ يستند إليه القائفء. فإنه لا يُعتبر إنكار 
الباقين» ونحن لا نقصر القافة على بني مُذْلِجَء ولا نعتبرٌ تعدد القائف» بل 
يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبرهء وعن أحمد رواية أخخرى: أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين» ولف الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 


فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 5000 
ألحقته القافة بأبوين» هل ل بهماء أو لا 1 إلا بواحدء وإدا 
ألحقتمُوه بأبوين» فهل يختصٌ ذلك باثنين» أم يلحق بهم وإن كثرواء وهل 
خكمٌ الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 


قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. فقال الشافعي ومن وافقه: 
لا يلحق بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أت واحد. ومتى ألحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد في 
رواية مهنا بن يحبى: أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
أنه الكدق رموه الحنقه القاذا بعاد وان كدرو]ع "لكل ذزايقان ١‏ لتطافه ا تعر عاذ 
لحاقه بأكثرّ من ذلك». وهذا مذهب أبي حنيفة. لكنه لا ول بالقافةء» فهو 

يلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
الؤثة 1 وين اقول" متعم يف «الحبية. بزتالة ان افر اله لمق باكر عد 


إِ 
37 
ةن 


(05) ربما يكون مراد المصئف رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار 


خض 


اثنين» وهو قول أبي يوسفء فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد. قال: قد أجرى 
الله سبحانه عادته أن للولد آبآ واحداء» وآماً واحدةء ولذلك يُقال: .فلانُ أبن 
فلان» وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك 
متكراً. وعد قذفاء. ولهذا إنما يُقال يوم القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه 
عَدْرَةَ فلان ابن فلان» ولع لخههة قط فى الرريجوة :تببية بولك إلى أروية قطء ومن 
ألحقه باثنين» احتج بقول عمرء وإقرار الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد 
ينعقل من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: 
إنما جاء الأث بذلك» فيُقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة» لأن 
أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق بأكثّر من واحد» وقد دل قول 
عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من 
ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكوكٌ فيه. 

قال الملجقون اله بأكتر” من كلاقة8 ":إذا حجان تخليقه .عن ماه برعتلية 
وثلاثة» جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلائة فقطء 
بل إما أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحدء ولا قول سوى 
القولين والله أعلم . 

فإن قبل : .إذا اشعمل الرسح ,على ما الرجل » :وآراة الله أن يتخلق نمنة 
الولدء انضم عليه أحكمّ انضمامء وأتمّه حتى لا يَفْسّدَه فكيف يدخل عليه 
ماء آخر؟ قيل : لا يمتنع أن يَصل الماءً الثاني إلى حيث وصل الأول» فينضم 
عليهها + هذا كه 1ن الولة يتسقن من هات الاترتو يوقك افق /ما2 الرع ا باد 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأولء وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤهاء جاء الولد عيبل( 


)1١(‏ هله الملاحظة نابية عن الصوابء. فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف 
الحاملء وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منهاء ولو لم يطأها زوجها طول 
مدة الحمل ولا مرة. والحيوان المنوي يلتقى بالبويضة فيختر قها. ويذهب بها إلى ح 
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الجسم ما لم يُعارض ذلك مانعء ولهذا ألهم اللَّهُ سبحاتّه الدوابٌ إذا حملت 
أن لا تُمكَنَ الفحل أن ينزوَ عليهاء بل تَْقِرُ عنه كُلَّ التّمارء وقال الامام 


يلق" إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرهء وقد شبّهه النبئٌ عله 


بسقي الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم . 


فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هُناك يُعارضهء هل 
: يلحقه نسبّهء ويثبت له أحكامٌ ال لفيت؟ 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن 
راهويه يذهب إلى أن المولود من الزّنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدَّعيه 
صاحبهء وادعاه الزاني» ألجق به» وأوّل قول النبي يَئِ: «الولد للفراش»: 
على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش» كما تقدم» وهذا 
مذهب الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده» في رجل زنى بامرأة, 
فولدت وَلذَاة فادّعى ولدّها فقال: يجلد ويلزمه الولد» وهذا مذهب عروة بن 
الروية بوسليمان بده يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيّما رجل أتى إلى غلام 
يزعم أنه ابن لهء وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحدء فهو ابئهء واحتج 
سليوان» .أن عمر بن الخطاب كان 1 أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الاسلام» وهذا المذهبْ كما تراه قوة ووضوحاء وليس مع الجمهور أكثرٌ من 
«الولد للفراش» وصاحبٌ هذا المذهب أل قائل به» والقياسٌ الصحيح 
يقتضيهء فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء 


وترئه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد 





22 الرحمء فينضم عليها أحكم انضمام. ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك» لأن 
الله أودع نيا اكجاب غرينيا في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل. لأنه مضعف 
للجسم. وموهن لقواهء والحيوان مسخر لخدمة الانسان, دوكل ألله الانسان إلى 
عقله ليتصرف بحكمة. 


اق 


نو استلدق الزاني وادا 


لا فراش هناك بعارسه 


وُجَدَ الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيهء واتفقا 0 اله قينا دما 
المانع من 0-0 بالأب إذا 0 يدَّعِه غير 00 ل وقل قال 
الرأ 2ك ,رهن رطان من الا تكن داكت 


فإن قيل: فهل لرسول الله يك في هذه المسألة حكم؟ قيل: قد رُوي عنه 
فيها حديثان» 0-0 كادهنا. 


1 


ذكر أبو داود في ااسننه) : من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِيْةِ : 
رلا ماعاة في اسادم» م من سَاعى في الجاهليّة ف لحل بعصبته ) وَمَنْ ادع 


وَلّدا منْ غيْر رشدَة» ند ارك ول ريك ل" 


المساعاة: الزنى» وكان الأصمعي يجعلها في الاماء دون الحرائر» لأنهن 
يسعين لمواليهن» فيكتسبْنَ لهم» وكان عليهن ضرائبُ مقررة» فأبطل النبيٌ وله 
المساعاة في الإسلام» ولم يُلحق النسب بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منها. 
وألحق النسب به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهّرء فهذا قد يكون في 
الحرة والأمة» ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث 


رجل مجهولء» فلا تقوم به حجة . 
وروى أيضا فى (سئنه» من حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جذه (( إن 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أنخرجه البخاري 7”55/5: 758 ومسلم (٠506؟)‏ وأحمد 
مر من حديث أبى هريرة. 
30( أخخر جه أبو داود (518؟؟) فى الطلاق : باب فى أدعاء ولد لوا والحك )*51١5(‏ 


وسئده ضعيف لجهالة اق رواته. 


النبيّ مَكِلة) قضى أن كل مستلحق استُلْحق بعد أبيه الذي يُدعى لهء ادعاه ورثته 
فقضى أن كل مَنْ كَانَ من أَمَةِ يملكها يوم أصابهاء فقد لَحق بمن استلحقه. و ليف 
شيا فين تله كين الغير ارق يها أذ رك بن :عيراشة لي اميد فله نصيئه, ولا 
يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكرّه» وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عَامَرَ بهاء داح و لور لاقي زعي مرردعرا بلطيو ورا 


زنية من حرة كان أو أمة. 


وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في أوَّلِ الإسلام» فما اقتسمَّ من مال قبل الاسلام» فقد مضى 227 وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولى . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَدَثْ أمة أحدهم وقد وطئها 
غيره بالزنى » فربما ادعاه سيدهاء وربما ادعاه الزانى» واختصما فى ذلك» حتى 
قام الإسلام» فحكم النبئنٌ يك بالولد للسيدء لأنه صاحب الفراش» ونفاه على 
الزاني 

نو تسكن هذا الحديت امور . 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته» فإن 
كان الولدٌ من أمة يملكها الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه. يعني إذا 
كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبله 
من الميراث شيء. لآأن هذا تجديد حكم نسبه. فر ووعكل ينيك نمه فلا يَرْجِمْ 
ما ييه قل من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ة ثابتاء وما أدرك من ميراث لم 
يقسم » فله نصييه منه» لأن الحكم ثبت قبل تمنه الميراك + هدق منهاتصيية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (15؟١5)‏ و(1١5)‏ في الطلاق: باب ادعاء ولد الزنى» وسنده 
حبر الآن متحمدايق. راشل 'المكددول لديل يدغ رقة النسه ختلونا لها 


دين 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قسمه. قسم له في أحد قولي العلماء. وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فثبوت 
النسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث . 


قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع 
بين الورثة» وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثئة أبيه الذي كان يدعى لهء وهذه 
الضورة إذا انخلحقة ورقعة .واروة الذئ يدغ لداكان ينكرة :نإنه'لا يلحق» لأن 
الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له. فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان 
من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لَمْ يَمْلكْهَاء أو من خرة عَاهَرَ بهاء فإنه لا 
50 يلأيرفه إن عاد الزاط روسو ولد تتم آنه كان اومن حر ةو نهدا 
حجةً الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه» ولا 
يرئه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضىء فهذا الحديث يَرْذُ قول 
إسحاق ومن وافقه» لكن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا 
يُعلل الحديثٌ بهء فإن ثبت هذا الحديث» تعيّنَ القول بموجبهء والمصير إلي 
ولأ هالقول فول إفيحا نوك فته والله الستمان» 


ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد. 
ثم تنازعوا الولد. فأقرع بينهم فيه. 
نم بلغ الي يكل فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النب يله فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولدء قد 
وقعُوا على امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليّاء ثم قال 
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لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعْلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعْلَيّاء فقال: 
أنتم شركاء متشاكسُون. إني مُقَرعٌ بينكم» فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه ثلنا 
الديه, فأقرع بينهم» فجعله لمن قرع. فضحكٌ رسول الله يَكِهِ حتى بدت أضراسُه 
أو لوال وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه. 
لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلّهم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم . 
قال: أتى على ين أن طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحدء 
فسأل اثنين أَتَقرّان لهذا بالوّلّد؟ قالا: لاء حَبّى سألهم جميعاء فجعل كلما سأل 
اثنين قالا: لاء فأقرعَ بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه 
ثلثي الدية» قال: فذكر ذلك للنبيّ َل فضحك حتى بَدَتْ نَوَاجِذَه'" . وقد أعل 
هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. قال 
النسائي: وهذا أصوبٌ. وهذا أعجب. فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث 
لا يجعله مرسلاً» فإنه فوشي أدرك عدا وسيم منه» وعلي صاحب القصة. 
فهب أن زيدَ بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الارسالء إلا أن يقال: 
عبد خير لم يُشاهذ ضحكٌ الني بل وعلي إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
ضحكه يله زيد بن أرقم أو غيرُه من الصحابة وعبك. خين الع :يذكز تكن شاهد 
ضحكه؛ فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صحّ السندٌ عن عبد خير» عن 
زيد بن أرقم. متصلاء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن 
رجّح رواية الأحفظ والأضبط» وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5559) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. 
والنسائي ١487/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء وأحمد 
4" وسنده ضعيف . ظ 

(56) أخرجه أبو داود )5717١(‏ في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. 
والنسائي ١87/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» وأحمد 
ا 


تلاق زاد المعاد ج5-م17 


اختلاف الفقهاء في حكم 
عدي 


ع و عِ 
بالقصة. فغايتها أن تكون مرسلة» وقل يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى 


متصلا . 


وبعذ» فاختلف الفقهاء 96 هذا الحكمء فذهب إليه إسحاق بن رأاهويه» 
وقال: هو السنة في دعوى الولد» وكان الشافعينٌ يقول به في القديم» وأما الامام 
أحمدء فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديثٌ القافة» وقال: حديث القافة 


أ | 
سمذا 


خم 


وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب, والثاني: تغريم مَنْ 
خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان 
مرجح سواها من بينة أو إقرارء أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في 
هذه الحال» إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» ولها دخول في 
دعوى الاملاك المرسلة التي لا تثيّت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي 
يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية 
فمشكل جداء فإن هذا ليس بموجب الدية» وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعةء 
فيقال: وطهءٌ كل واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوّته كل واحد منهم على 
صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقق من كان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم» صار مُفوّتا لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحدء فحصة المتلف منه ثلثُ الدية» إذ قد عاد الولد له» فيغْرَمٌ 
لكل من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 


رحد اخ انه و شناالة آنه لما اناقةغا مهما موظته و لحوق الولك ين 
وجب عليه ضمان قيمته؛ وقيمة الولف شبرغا حي ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهي 
“لقا السو وهدار هذ كين "اتلك عبد ينه وين تر تكين لث افإئة يج عليه تلن 
القيمة لشريكيه» فإتلافٌ الولد الحر عليهما بحُكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي 
بينهم . 
اسم 


ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما 
فات رقُّهم على السيد لحريتهم» وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما 
يكو من القيان وأذفه .وان إذا قاملت كرا من اقسة الفقهاء وتشميهاتهب» 
رعداف هذا أفوق منها بو الطف مجلكاء ادف معدا وتم رفك بس الف فيد 
ا 

وقد يُقال: لا تعارض بين هذا وبينَ حديث القافة» بل إن وجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق: 
والله أعلم . 


ع 
ذكرٌ حكم رسول الله يه في الولد م من أحقٌ به في الحضانة 


روى أبو داود فى اسئئه)» : من حديث عمرو بن شعيب » عو آبية: عن جذّه 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بَطني 
له وعاءء وئديى له سقاءء وحجرى له حواء. وإن أباه طلقنى» فأراد أن رق 
6 فقال لها رسول الله كك : «أنْتِ أحق به ما لم تتكحي "21 . 


وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فيها 
علىٌ وجعفرٌء وزيدٌ. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: | 
عمي وخالتها تحتي» وقال: زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله يَدِيٍ لخالتهاء 
وقال: : «الحَالة ب مَْلّة الأ22 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١1/5(‏ فى الطلاق: باب من أحق بالولد» وأحمد (51/07) وسنده 
حسن »6 والحاكم 0/7 وصححه ووافقه الذهبى . 
(؟) أخرجه البخاري 777/5 في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان» 


ولم يخرجه مسلمء وهو فى «سئن الترمذي» .)١1905(‏ وأخرجه أبو داود (771)- 


اسن 


وروى أهل السنئن: من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كة 

لاا 1 احور اق لكان التووني #جدر 1 صمي . 

فروق أقل النيقف انقيا + عنس أن اغر|ء عافات» فقالت ها يسول الا إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عتّبة وقد نفعني» فقال 
وفيورل الله :اهما عَليِهء فقال زوجُها من يُحائّني في ولدي؟ فقال 
رسول الله عَكِه : «هذا أبوكَ وهذه مك وذ بيد أيهم 00-6 فأخذ بيد أمه. 


فانطلقت به2)0 . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وفي «سئن النسائي»: عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 
حذه » أن عا أسلم وأبت مز أنه أن ليه فجاء بابن له صغير لم يَبلْغْ؛ قال 
فأجلس النبي يَدَيةِ الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خَيرَهُ وقال «اللَّهُمّ امده» فذهب إلى 


أبسه70), 


5 وأحمد )07٠١(‏ و(91) والبيهقي 7/4 من حديث عليء ورواه أحمد )5٠١4:0(‏ 
بمعناه من حديث ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١757(‏ في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء وأبو داود (/1؟5) في الطلاق: باب من أحق بالولد» وابن ماجه (١70؟)‏ 
في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه» والنسائي ١١85/56‏ 185» والشافعي 
5 ؛ وأحمد (771457) وعبد الرزاق )١1717١(‏ والبيهقي 7/4 من طريق زياد بن 
سعدء عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» وأبو ميمونة اختلف في إسمهء 
فقيل: سليمء وقيل سلمى. وقيل: سلمان». وقيل: أسامةء وهو ثقة روى له 
أصحاب السئن» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان )١١٠١(‏ والحاكم» وابن 
القطان. 

(0) تقدم تخريجه في الحديث السابق. ومقالة الترمذي إنما هي لرواية الحديث السابق» 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية» فإنها لفظ أبي داود والنسائي . 

() أخرجه النسائي ١86/5‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء 
وعبد الحميد -وأبوه وجده لا يعرفون. وفي الأصل : سي سر رط جينا: 


سن 


ورواه أبو داود عنه وقال: ا جذدّي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
افرآته أن شل فأتت النبيّ كَثْةِ فقالت: ابنتي رَهي فطيم أو شبهه. وقال رافع : 
ابنتي ) فقال له رسول الله يكة: «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» فأقعد 
الصبيّة بينهماء ثم قال: «ادعوًاها»» فمالت إلى أخهاة فقال النبئٌ 55ة: «اللّهُم 
امُدها»» فمالت إلى أبيهاء فأخذها”''. 







فنصل 
الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بُدا من الاحتجاج هنا به ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي َك حديثٌ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرُهمء وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل قول مَنْ يقول: لعله محمد والدُ 
شعيب» فيكون الحديث مرسلاً. وقد صح سماعٌ شعيب من جَدَّه عبد الله بن 
عمروء. فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاريٌ خارجّ صخيحه. 
ونص على صحة حديثهء وقال: كان عبد الله بن الزّبير الحميدي» وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه» فَمَن النّاسٌ بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح : 
لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها: «كان بطني وعاء» إلى اخره؛ إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها 
بهء كما اختصّ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها في ذلك» فنبهت 


21 أخرجه أبو داود (55؟77) من طريق عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه: عن جذه وسئله 
حمسن ٠.‏ 


5084 


سقوط الحضانة 
بالترويج 


اعتبار المعاني والعال 
وتأثدرها في الأحكام 


القضاء على الغائب 


الأم أحق بالولد من الأب 


في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأبُ على الاختصاص الذي طلبته 


وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام وإناطتها 
ها وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السّليمةِ حتى فطر النساءء وهذا الوصف الذي 
أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم بهء قد قرّره النبيئٌ كك ورنّب عليه أثره» 
ولو كان باطلاً ألغاه» بل ترتيبّه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه . 


واستدل بالحديث على القضاء على الغائب», فإن الأبّ لم يذكر له حضور 
وللأادوي اف ةا بون للق لاني راقم عير عفان كان الأ ححاظر ا فظا فر 
وإن كان غائباء فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتأها النبئ وله بمقتضى مسألتهاء 
وإلا فلا يقبل قولها على الزوج: إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرّد قولها. 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولدء فالأمٌ أحق به من 
الأب ما لم يقم بالأمّ ما يمنع تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييرّه» وهذا ما 
لا يعرف فيه نزاٌ. وقد قضى به خليفة رسول اللهودة أبو يكن على غم برخ 
الخطاس»ء ولم ينكرز عليه منكر. فلما وَليَ عمرٌ قضى بمثله. فروى مالك في 
«الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصارء فولدت له عاصمَ بن عمرء 
ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عُمَرُ قبَاء» فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد» فأخذ 
بعضدهء فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته إيّا حبَّى أتيا 
أبا بكر الصديق رضي الله عنهء فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : ل بينها وبينه» فما راجعه عَمَرٌ الكلام'' . 





)١(‏ أخرجه مالك ؟/50لاء 58ل والبيهقي 5/8 ورجاله ثقات إلا أن القاسم بن محمد 
لم يدرك مر 


لحيل 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أهٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة عاصم بن 


قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبّه في ذلك خلاف أبي بكرء ولكنه 
سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والامضاءء ثم كان بِعْدُ في خلافته يقضي به ويُفتي. 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبئٌّ صغيرا لا يُميزء ولا مخالف لهما 
ين الفيجابة. ظ 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمرٌ بنُ الخطاب امرأتّه الأنصارية أَمّ ابنه عاصم» فلقيها تَحمِلَه 
بمحسر» وقد فطع ومشى» فأخذ بيده لينتزعة منهاء ونازعها إياه حتّى أوجمً الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابني مئْك» فاختصما إلى أبي بكرء فقضى لها به وقال: 
ريحها وفراشها وحجرّها خيرٌ له منك حتى يشب ويختارَ لنفسه» ومحسر: سوق 
نين قباء والمدكة” . 


وذكر عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمَّرَ عمّرٌَ 
إلى أبي بكر رضي الله عنهء وكان طلقهاء فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
أضطلف : وَالظفت» وأرحم. وأحنى» وَأواف: هي أحق بولدها ما لم تتزوج”" . 
وذكر عن معمر قأل: سمعت الزهريٌّ يقول: إن أبا بكر قضى على عمَرَ في 


وى ؟ #0 0 ف 


ع ورور 
ا 


ابنه مع أَمّه وقال: 
فإن قيل: فقد اختلفت الرواية: هل كانت المنازعة وقعت بيه وبِينَ الأء 
)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١7591(‏ 


(؟5) «المصنف» (١٠٠1؟١).,‏ 
)5١(‏ «المصنف» .)١7698(‏ 


55 


يقدم الأب في ولاية المال 
والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع 


هل يقدم أقارب الأم على 
أقارب الأب في الحضانة؟ 


أولاء ثم بيئّه وبِينَ الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما. 


قيل: الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 
فصل 
والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتهاء 
وهي ولاية المال والنكاح» ونوعٌ تَقدّم فيه الأم على الأب» وهي ولاية الحضانة 
والرضاعء وقَدّمَ كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد. 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته . 


ولما كان النساء أعرف بالتربية» وأقدرَ عليهاء وأصبّر وأرأفٌ وأفرغ لهاء 
لذلك قدّمَت الأم فيها على الأب . 


ولما كان الرجال أقومٌ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضعء قَدَّمَ 
الأب فيها على الأم» فتقديمٌ الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
للأطفال» والنظر لهم» وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك . 

إذا عرفٌ هذاء فهل قدّمت الم لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمُها لأجل الأنوثة؟ ففى هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعكس» كأم الأم. وأم الأب» والأخت من الأب» والأخت من 
الأم» والخالة» والعمة» وخالة الأم.» وخالة الأب» ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بأم» ومن يُدلي منهن بأب. ففيه روايتان عن الامام أحمد. إحداهما 
تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية وهى أصحٌ دليلاء واختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية: تقديمُ أقارب الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 


المختصره) ي فمال: والأخت من الأب أخيل هي الأعوت من الأم وال مه الخالة» 


دض 


وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأمٌ الأب مقدّمة على أمٌ الأم كما نصّ 
عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذه الرواية: فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم. 


والآخ للاب أحق.من الأخ للام» والعمٌ أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب 
الأم من الرجال غك ف الحضانة.» وفى ذلك وجهان فى مذهب |لحييك 
والشافعي. أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة مَحْرّم» أو لامرأة وارثةء 


أو مدلية بعصية» أو وارث . 


والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو قول أبي حنيفة: 
وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهنُها راجحة لترجّح رجالها 
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجّحْ رجالّها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرق المؤث ؟ 


وأيضا نان أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث» 
وولاية النكاح. وولاية الموت وغير ذلك» ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن قدَّمها في الحضانة فقد خرج عن 
مرجب الذلا. 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قدّمتء لآن النساءً أرفق بالطفل» 
وأخبرٌ بتربيته» وأصبرٌ على ذلك» وعلى هذا فالجدّة أم الأب أولى من أمّ الأم: 
والأخف للات ارلى من :الاك للم والعهة أرلى نمق النقالة كه ند عله 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا فَنّقَدَمُ أمُ الأب على أب الأب. كما ثُقَدّم 
الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصل» فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعُهء بل إن 
اتفقت القرابة والدرجةٌ واحدة قَدَّمت الأنثى على الذكرء فتُقدّم الأخت على الأخ: 


م 


هل لأقارب الأم من الرجال 
مدخل فى ١‏ لحضانة ؟ 


التدليل على تقديم جهة 
الأبوة في الحضانة 


علة تقديم الأم في 
الحضانة 


تقديم الأنثى على الذكر 
حين اتفاق القرابة 

والدرجة وتقديم جهة 

الأب حين اتفاق الدرجة 
واختلاف القرابة 


بيان تناقض من قدم أم أم 

على ام الآب كم لختلافهم 

في تقديم الأخت للأم على 

الأخت للأب والخالة على 
العمة 


والعمة على العم. والخالة على الخال» والجدة على الجدء وأصله تقديم الأم 
على الأب . 

وإن اختلفت القرابة» قدّمت قراب الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت 
للأب على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم 
0 

وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح. والقياسنٌ المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد 
قُضاة الاسلام شريح» كما روى وكيع في «مصنفه»: عن الحسن بن عقبة» عن 
سعيد بن الحارث قال: اختصم عد وخال إلى شريح في طفل» فقضى به للعم» 
فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكٌ غيرَ هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض» مثاله: أن الثلاثة 
وأحمد في إحدى روايتيه » يَقَدّمُون أم الأم على أم الأس. ثم قال الشافعي في 
ظاهر مذهبهء وأحمد في المنصوص عنه: تُقدَّم الأخت للأب على الأخت للأم» 
فتركوا القَيامن . وطرّده أبو حنيفة» والمزنى» وأبن سريج»ء فقالوا: تقدّم الأحيوت 
للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تدلي بالأم» والأخت للأب بالآب» فلما 
ُدّمَت الأم على الأبء قُدُمَ من يُدلي بها على من يُدلي بهء ولكن هذا أشدٌ تناقضا 
من الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوًْا على القياس والأصول في تقديم قرابة 
الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب» وهؤلاء تركوا القياسّ 
فى الموضعين» وقدّموا القرابة التى أخّرها الشرعٌء وأخّروا القرابة التي قدَّمهاء 
ولم يمكنهم تقديمها في كل موضع» فقدّموها في موضع». وأخروها في غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقديمٌ الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه 
فوجب تقديمٌ الأخت للأم» والخالة على الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قِدَّمَ 
من أصحاب أحمد الخالة على العمة» وقدَّمَ الأخت للأب على الأخت للأم» 
كقول القاضي وأصحابه» وصاحب «المغني» : فقد تناقضوا. 
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فإ كيل : الخالة ؟ بالأمء والعمة دلي بالأس» فكما هق الأم 
على الأبء دم من يدلي بهاء وس ا ون الخالة 0 كهنا قال 
انين كله فالعمة بمنزلة الأب. 


قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومةء وتقديم هذه 


الجهة بل لكونها أنثى» فإذا وُجِدَ غم وغالة .لالس الدى لذت له الآمّ 


موجود فيهماء وامتازت د بأنها ذل بأقوى الفرابتية ...وه كاه الأبس» 
والنبيٌ يده قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخَالة أَم) حيث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الات تماويها فى بورسنيا 





فإذ قل !: افق كان لها اصمة وه صف ينف عبد العظالي أخين حوره 
وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة» فإنها هاجرت». وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلا ه من اليهود كان يُطيفف بالحصن الذي هى فيه. وهي أوَّل امر أة قتلت 


رجا من العثير كيرا وبقيت إلى خلا" فة عمر رضى الله عله © فقَدَّم النبيع 255 
الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 


بر إنما يدل غذا إذا كانت صفية قد نازعت معهمء وطلبت الحضانة, 
فلم يقض لها بها بعد طلبهاء ٠‏ وقدَّم عليها الخالة هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنةء فيكون لها 
وقتَ هذه الحكومة بضعٌ وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حق للمرأة» فإذا تركتهاء انتقلت إلى 
غيرها. 


وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن 
1 خاصمت في ابنة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله 46 


وهذا لا سبيل إليه. 





علة تقديم الحمة على 
الخالة 


صفية بنت عبد المطلب 


وقتلها رجلا من اليهود 


فصل 

تناقض من قدم ام أم ثم ومن ذلك أن مالكا لما قدّم أمَّ الأم على أمّ الأب» قدم الخالةً بعدها على 

الخالة على الأب وأم الأب 0 000 1 
الأب وأمه. واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء» على وجهين» 
فأحدٌ الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه» وعلى أمه. وهذا في غاية 
البعد» فكيف تُقدم قرابةً الأم وإن بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن 
الأب وأقاربه أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا ينسب إليهم» بل هو أجنبئٌ منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه ‏ 
وهم أولى بهء يعقلُون عنه» ويُنفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب 
وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبت فيها ذلك» ولا توارُتٌ 
فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولدذهاء فكيف تقدم هذه 
القرابة على الأب» ومن في جهته» ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 

عدم نفسه وعلى أمهء فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعِدهاء وهذا نظيرٌ إحدى 

ظ الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضا 

في غاية البعد» ومخالفة القياس. 


وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب» فتقدمان 
عليه» وهذا ليس بصحيح.ء فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» وامتازت عليه 
بكونها أقومٌ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبرً قَدَّمَتَ عليه» وليس كذلك الأخت 
من الأم» والخالة مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدٌّ أقربّ إلى ولده منهء 
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فكيف تَقَدَّمُ عليه بنت امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 
اختلاف أصحاب أحمد فى 0 1ف 5 3ه / . وتوم 2 
5006 لم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 
أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدَّمُ نساء الحضانة على 
كل رجل2» فتقدَّمٌ حالة الخالة وإن علت» وركق الات على الاسة: 
الثاني : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 


الك 


أ 
ىا م 


فتقدّمٌ نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين بهء فلا تُقدمن عليه لأنهن 
فرعه» فعلى هذا الوجه لا تَقَدَّم أمُ الأب على الأب» ولا الأخت والعمة عليه 
وتقدم عليه أم الأم» والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جداً إذ يستلزِمُ 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه. ومعلومٌ أن الأب إذا قُدّمَ على الأخت 
للآب فتقديمه على الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليها» فكيف 
تَقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بن . 


الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن في جهته. قالوا: 
فعلى هذاء فكل امرأة في درجة رجل تَقَدَمُ عليه ويقدّم من أدلى بها على من 
أدلى بالرجل» فلما قَدَمَتِ الأمُ على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأء 
على الأخت من الأب. وقَدَّمّتِ الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث». 
وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى 
الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقي في 
(مختصره» غيره» وهو الصحيح». وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم. 
وأم الأب. ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
(المحرر» ضعيفة مرجوحة؛ فلهذا جاءت فروعها ولوازمُها أضعف منها بخلاف 
سائر نصوصه في جادة مذهبه . 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: كُلّ عصبة» فإنه يُقدَم 
على كل امرأة هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه. وإذا تساوياء فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط يُقَدَّمٌ الأب على أمه. وعلى أم الآم ومن معهاء ويقدَّم 
الأخ على ابنته وعلى العمة. والعم على عمة الأب. وتقدّم أَمُ الأب على جد 
الأبء وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للآب على الأخ 
للآب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

با ؟ 


ضابط فى الحضانة 


بيان تناقض الضابط 
السابق 


والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قُدَّمَتِ الأمُ على الأب لما 
استوياء فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الكفيائة والعريرة فقا 

واختّلفَ في بنات الاخوة والأخوات» هل يقدمن على الخالات والعمات» 
أو تقدم الخالاتٌ والعماتٌ عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
ليان بأخوة الأم والأب». وبنات الاخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم 
بنات الاخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» بل الصواب تقديم 
العنة والمفالة لوتحهين , 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه» فإن العمة أخت أبيه» وابنة 
الأخ ابنة ابن أبيه» وكذلك الخالةٌ أخت أمهء وبنت الأخت من الأم» أو لأب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحبّ هذا القول إن طرّد أصله. لزمه ما لا قبل له به من تقديم 
بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاسدٌ من القول» وإن 
خصّ ذلك ببنت الآخت دون من سفل منهاء تناقض . 

واختلف أصحابٌ أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى؟ 
فالمذهب: أن الجدَّ أولى منها وحكى القاضي في «المجرد/ يجيا أنها اول 
منه» وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمدء وقد 
تقدمت . 

فصل 

ومما يُبِين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمّ الأمهات» ومن في 
جهَتهنٌ : انتقلت الحَضَانةٌ إلى العصبات, وقدّمَ الأقربٌ فالأقربٌ منهم» كما في 
الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال لهم : مَلاً راعيتّم هذا في جنس القرابة» 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 
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وأنضا فاك الصحيح في الأخوات عندكم أنه يقدّم منهن من كانت لأبوين» 
ثم من كانت لآب». ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضع هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض. وتلك 
الفروع المشكلة المتناقضة . 


وأيضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم: 
وعن الضنواتٌ الموافة" لأصول الشرع. لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على 
أمهات الأب. ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله؛ والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به 
أطرد للأصل» لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طَرْده 
أيضا تقديمٌ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأبء وقد التزمه أبو 
حنيفة» والمزني» وابنْ سريج» ويلزمهم من طرْدِه أيضاً تقديمٌ بنت الخالة على 
الأخت للأب» وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الأخت للأب كقول الجمهور. ورواه عن أبي حنيفة . 

ويلزمهم أيضا من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب. 
وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقاييس التي حذر 
منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
زفر حرَّمْتَمُ الحَلالَ» وحَدَّلتُمُ الحَرَامَ. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به 
من التناقض» فقال: الاعتباث في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم 
الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم الميراث. قال: ولذلك تُقدّمٌ الأخت من الأب 
على الأخت من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثا منهما. قال: ثم الادلاء. 
فتقدَّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر أربع 


4و 


ضابط آخر فى الحضازة 
لبعض أصحاب أحمد 
وببان تداقضه 


ضابط الحضانة عند ابن 


قدامة 


أسباب للحضانة مرتبة: الامومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم 
الادلاء. وهذه طريقة صاحب (المستوعب» » وما زادته هذه الطلويقة إلا تناقضا 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهى من أفسد الطرق» وإنما يتبِين فسادها بلوازمها 
الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمٌ من في جهتها على الأب 
ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت 
الخالة على الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب 
إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 


وإن أراد أن الأم نفسها تَقَدّمُ على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم: هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهتهء أو 
لكونها أنثى في درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قَدَّمَتْ عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدمء وكذلك قوله: «ثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده 
تقديمٌ قرابة الأب على قرابة الأم»..لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأخت 
على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديمٌ الأحت للأب على الأخت للأم» 
والخالة» لأنها أقوى إرثا منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الارث وقوته. 
زلوكاة تأجل :ذلك لكان العضيات اعد التمقيانة من الشاء» فكوة العم أرلى 
من الخالة والعمة» وهذا باطل . ظ 

نصل 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط اخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل بها : 
الم ثم أمهاتها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة» فهن في معنى الأم: وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها يُقدّمن على أم 
الأم؛ فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم» لأنَّهِنَّ يُدلِين به» فيكون الأب 
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بعد الأم» ثم أمهاتهء والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدَّم الأم» ثم 
أمهاتهاء ثم الأبء» ثم أمهاته؛ ثم الجذّء ثم أمهائه. ثم جد الأب» ثم أمهاته. 
وإن كن غيرَ وارثات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أ أب الأم. 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى : أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون 
الأخت من الأبوين أحق منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي 
المشوورة من : المتهتية:: نذا قرفن "ألآ بالودو الأمياف. اللقلت: اعفان" إلن 
الأخوات وتقدّمٌ الأخت من الأبوين» ثم الأخت من الأب» ثم الأخت من الأمء 
ونّقدّمُ الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة» فَقَدّمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجال؛ كالأم تُقَدَمُ على الأبء وأمٌ الأب على أب الأب» وكل جدة 
في درجة جد تُقَدَّمُ عليه لأنها تلي الحضانة بنفسهاء والرجل لا يليها بنفسه. 


وفيه وجه اخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفي تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولى» ثم الأخُ للأب» ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من الأمٌ لما ذكرنا . 

فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على الصحيح» وترتيبّهن فيها 
كترتيب الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن 
على الأعمام كتقديم الأخوات على الاخوة» ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب. 
ولا حضانة للعم من الأم. ثم ابناهماء ثم إلى خالات الأب على قول الخرقي» 
وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأبء ولا حَضانة لعمات 
الأم» لأنهن يُدلِين بأب الأم. ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل 
الحضانة في درجة قَدَّمٌ المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على 
الأب وأمهاته؛ فإن طَرَّد تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازمٌ الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قَدَّمَ بعض من في جهة الأب على بعض من 
في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبمَتاط التقديم . 


كك 


المؤاخذات على ضابط 


ابن قدامة 


ضابط الحضانة عند ابن 
تيمية وبيان صحته 


واطراده 


وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم وهو في درجتها 
ومساو لها من كل وجه»ء فإن كان ذلك لانوقتها وهو ذكره انتقض برجال العصبة 
كلهم» وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات 
قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فإما أن تعتيرُوا الأنوثة فلا 
تدعا ونا للذكرء أفق الغيراث فلا تجعاوها لين ارق أو القرابة فلا تمنعوا منها 
الأخ من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيب» فلا تعطوها لغير عصبة . 


فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على 
الطفل» فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصّوها بالأب والجد» وإن سلكتم بها 
تسلاق: الميرابف :فاق الخطورها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس 


ع 


أجمعين . 

وفي كلامه أيضا: تقديمٌُ ابن الأخ وإن نزلت درجيّه على الخالة التي هي أم: 
وهو في غاية البعد» وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الاخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيحء فإن الخالة أخت الأم» وبها تُدلى والأمّ مقدّمة على 
الأب» وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يقَدَّمُ على الخالة» 
وكذا العمة أت الأب وشقيقتُه» فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط اخر. فقال: 
أقرب ما يُضبط به بابُ الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايد تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم 
منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداء فإ 
استوت درجتهم قَدم الأنثى على الذكرء فتّقدّم الأمُ على الأب» والجدة على 


2 


اتدل والجالة عاق الخال :و الفمة على العو والاحية على الع فإن: كان 
ذكرين أو انْتييْنَء قُدَّمَ أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت 
فوس امن الطفان »» فإن كانوا من سعية و جنع قده (اللآترث زليه فتقدة الاجدت 
على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» 
والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في 
الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأ للأم لأنه أقوى من أب الام 
ا 

العصبات» 00 من نسساء الحضانة » وكذلك الشال 30 فإِن صاحبف هذا 5 
يقولٌ: لا حضانة له» ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من 
جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت للأب» والأخت 
للأمء وأم الأب» وأم الأمء وخالة الأنس» وخالة الأم قَدّم من في جهة الأب فى 
ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كلّه إذا استوت درجتهمء أو كانت جهة 
الأب أقرب إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد كأم 
الأم» وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن 
قم م الأقربُ إلى الطفل لقوة شفقته وحنّوه على شفقة الأبعد.» ومن 0 قرابة 
الأب» فإنما يُقدّمها مع مساواة قرابة الآم ليات نان إذا كانت أبدنا متها" دمت 
الام الترية ا 
الأصول» وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله ييِّ: «أنت أحوةٌ به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحضانة حق 


وني 


الحضانة حق للأم وهل 
تحق لها الأجرة؟ 


هل سقوط الحضانة 
بالنكاح للتعليل أو 
للتوقيت؟ 


للأمء وقد اختلف الفقهاءء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب 
أحمد ومالك» وينبني عليهما : هل لمن له الحضانة أن يُسقطها فينزل عنها؟ على 
قولين. وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامَ حَضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق ل 


ظ وإن قلنا: الحق عليه وجب خدمته مجانا. وإن كان الحاضن فقيراًء فله الأجرةٌ 


على القولين. 


وإذا وهبت الحضانة للآأبس». وقلنا : الحق لهاء ؛ لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء 
وإن قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها . 


والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا 
تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وُجدَّ سبيهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرا ألزمت الهبة»ء ولم ترجع 
فيها. . هذا كلّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم؛ والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يُوجد غيرُهاء وإن اتفقت هي. وولي الطفل 
على نقلها إليه اق والمقصود أن في قوله 36 : لأنت أحق به». دليلاً على أن 
الحفيانة حق ايا: 

فصل 

وقوله: «ما لم تنكحي»», اختلف فيه : : هل هو تعليل أو توقيت على قولين 
ينبني عليهما : م لو تزّجت وسقطت حضانتهاء ثم ُلَّت؛ ٠‏ فهل تعود الحضانة؟ 
فإن قيل : الفط تعليل: عادت الحضانة بالطلاق» لآن الحكم إذا تتببعلة زال 
بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج. فإن طلقت. زالت العلة» فزال حكمهاء 
وهذاقول الأكري نهم "القافى ..واحمه رار سرية 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياء هل يعودٌ حقّها بمجرده» أو يتوقف 
عوذها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي. 
أحدهما : تعود بمجرده. وهو ظاهر مذهب الشافعي . والثاني : لا تعود حتى 
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تنقضيّ العدة» وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: "ما 
لم تتكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا 
تزوجت ودخل بهاء لم يَعْدُ حقها من الحضانة» وإن طلقت» قال بعض أصحابه : 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنتكحي»» للتوقيت أي: حقك من الحضانة مُوقت 
إلى حين نكاحكء» فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء 
وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه : 
يعودٌ حقها إذا فارقها زوجهاء كقول الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبي 
حازم. قالوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابُها الخاصة» وإنما 
عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوق الزوج 
الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم 
في ذلك منّةٌ وعَضّاضّةء فإذا انقطع التكاحٌّ بموت» أو فرقة» زال المانعء 
والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفرء أورق» أو فسقء أو بدوء فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع» عاد 
حقّهم من الحضانة» فهكذا التكاح والفرقة . 


وأما النزاغ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي» أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكامء فإنه يثبت بينهما التوارثُ 
والنفقة» ويّصح منها الظهارٌ والايلاء: ويحرم أن يَنْكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو 
غالتها» آل أريعا سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» لم تعد إليها الحضانة 
بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبين حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قَسْمٌء ولا لها به 
شغل» والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من 
الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 
0 وقوله: «ما لم تتكحي». اختلف فيه: هل المراد به مجرد العقد» أو العقد 
مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي» وأبي حنيفة» لأنه بالعقد يَمِلكُ الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويَملك 
نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك» فإن 
بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. والحديث يحتمل الأمرين». والأشبة 
مقاوط عن فقوا بالفقين الآن جف ما زح اق ملنة الانكفا ل عن الرلك والقهية 
للدخول» وأخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 
فصل 
م ل واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة أقوال. 

أحذياة ستوطياه مطلنا +نسواء كان المعقيرن ذكر ايا أن أف هذا 
مذهبُ الشافعي. ومالك. وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلمء وقضى به شريح . 

والقرن القاني» أنه الاتعيكط بالفرويع تجالاه ولا فرقافي الحقتانة بيد 
الايِّمم وذوات البعل» وحكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري» وهو قول أبي 
محمد أبن حزم . 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بتكاح أمهاء وإن 
كان ذكراً سقطت. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت الأمٌ وابنها صغيرء أخدّ منها. قيل له: 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه 
الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن 
أبي موسى : وعن أحمدء أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
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والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتهاء ثم 
اختلف أصحاب هذا القول. على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرٌ قول أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن 
يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه يششرط 
أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جدا لللطفل» وهذا قول مالك» 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 


فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاثٌ حجج: إحداها: 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد 
تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك. 
ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في 
سائر الأعصار والأمصار. 


الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من 
الأنصار تحت رجل من الأنصاره فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها ع 
ولدها وَرَجْلْ آخر إلى أبيهاء فأتكح الآخرّء فجاءت إلى النبي كَل فقالت: 
أنكحني أبي رجلا لا أريدٌه» وترك عم ولديء فيؤخذ مني ولدي» فدعا 
رسول الله 6 أياهاء قال اسن ذلا ل قال: نعمء قال: «أَنْتَ الذي لا 
نكاح لك اذْهَبِي فانكحي عم ل فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت» 
بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانة بالتكاح. 
وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسل» 


وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجَ الأئمة بعمرو في 


.)١١705( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 


لا 


حجة من أسقط الحضانة 
بالتزويج مطلقا 


اعتراض ابن حزم على 
الأدلة السايقة ورد 
المصنف عليه 


حجحة ابن حزم على عدم 
سقوط الحضانة 
بالتزوبج 


تنصحيحهم حديثه وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل كول افد جرعء كول 
البخاري» وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم 


يلتفت إلى سواهم . 
وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة كر التابعين» وقد حكى 
القصة عن الأنصارية. ولا يتكر لقاوه لهاء قلا ب يتحقق الارسال. ولو تحقق ف 


فمرسل جيدء له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحذه» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا رَيبَ أن هذه 
العتهافة لذ ب فيه ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثب: ثبتت عدالته وإن 
كان واحدا على أصح القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب 
الشهادة. ولا سيما التعديل فى الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا ديد على 
أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمدء وأما إذا 
روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا 
فليس معروفا بالتدليسن عن المتهمين والضعفاء» بل تللسة من جنس تدليسن 
السلف» لم يكونوا يُدلُسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوعٌ من 
التدليس في المتأخرين 

واحتج أبو محمد على قوله؛ بساروه من طريق اليخاري» عن 
غلامٌ كيس وه قال : بع وذكر اشير 
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قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه. ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله يله ٠‏ وهذا الاحتجاج في غاية السقوطء والخبرٌ في غاية الصحة» فإن 
أحدا من أقارب أنس لم يُنَازعُ أمه فيه إلى النبي يل وهو طفل صغير لم يَنَغِرْه ولم 
يأكل وحدهء ولم يشسرب وحدهء ولم بعيره وأمه مزوجة» فحكم به لأمهء وإنما 
ينع الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبئٌ َلةٍ لما قَدمَ المدينة كان لأنس من 
العدر كف تين :فكان عند أمده فلما تزوّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌّ من أقارب 
أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلبُ انتزاعه 
منْكء ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانةٌ ابنها إذا اتفقت هي 
والزوج وأقارب الطفل على ذلك» ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن يُفرّق 
بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةً. ويَطلب انتزاع 
5 فالاحتجاجٌ بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده. 


وك دا افيا احتجاجهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله يل لم 
ميال ا مااي رات 
في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبي كله 

واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله يقي قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 
مزوّجة بجعفرء فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ. احذفةك أن 
اه ل يُسقط الحضانة. الثاني : أن احضو إذا اتيك يها فنكاخ أمهًا لا 
انط افيا ويسقطها إذا كان كرا الثالنف: ‏ أن الزوج إذا كان نسيبا من 
الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت, فالاحتجاجُ بالقصة على أن النكاح لا 
يُسقط الحضانّة مطلقا لا يم إلا بعدَ إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين . 


وقفضاوؤه 2 يليد بالولد لآمهء وقوله: ١أنْتِ‏ أحَق به ما لم تنكحي», لا يستفاد 
عد اعطموم م القضاء لكل أمَّ حتّى يقضي به للاأم. وإن كانت كافرةء أو رقيقة» أو 


0ك 


شروط الحاضن الاتفاق 
في الدين 


ححة من أثبت الحضائة 


للكافرة على الولد المسلم 


فاسقة» أو مسافرة» فلا يَصحٌ الاحتجاح به على ذلك» ولا نفيهء فإذا دل دليل 
منفصل على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة. لم يكن ذلك تخصيصا ولا 

اتفاقهما في الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين . 

أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه. وكا هاي 
ويتريّى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه, وقد يغيره عن فطرة الله التى 
فظر عليها عباده »قلا يُراجعها آيذاء كما قال النية عله : "كل مَوْلودَ يُوَلدُ على 
التعاوة تراه قووذ اف أو لقانم أو تمتها اك رزلذ تومن كويد الخافين 
وتنصيره للطفل المسلم . 


فإن قيل: الحديث إنما جاء فى الأبوين خخاصة . 


قيل: الحديث خرجٌ مخرج الغالب إذ الغالبُ المعتادٌ نشوء الطفل بين 
أبويه» فإن فقدَ الأبوان أو أحذهما قامَّ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 


الوجه الثاني: أن اللَّهَ سبحانه قطعّ الموالاة بين المسلمين والكفارء وجعل 
المسلمين بعضّهم أولياءً بعض» والكفارَ بعضّهم من بعض» والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأي» وابنٌ القاسم. وأبو 
ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولدء واحتجُّجوا بما روى النسائي في 
ملتله) .قم يحدية عنيق الخميد يه تجعفر عن ابيةة عن جدّه رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأثه أن تُسلم» فأتت النبي يي فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو يشبهه. 
وقال رافع: ابنتي»ء فقال النبيّ 4 : افَعَْدُ ناحيّة), وقال لها: اقَعُدي نَاحيّة1 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١94 0١91/4‏ في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (25104) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
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وقال لهما: «اذعواها»» فمالت الفويدة إلى أمهاء فقال النبئئٌ عل : «اللَهَمَ اهدها), 
فمالت إلى أبيها فأخذها'' . 


قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاعء وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز من 
الكافرة . 


قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي. وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن 
سعيد القطان» وكان سفيان الثوري يَحمل علي'”"» وضعف ابن المنذر الحديث. 
وضعفه غيرُه» وقد اضطرب في القصةء فروّى أن المخيّر كان بنتأء وروّى أنه كان 
3 وقال الشيخ في «المغني» : وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجه» 
ولا يثبته أهل النقل . وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر . 


ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاسلام» فإن 
الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبيكَْةٍ لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن كوتها مع الكافر خلاف هُدى الله الذي أراده من عباده» ولو استقر جعلها 
مع أمهاء لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق. فأ فسق أكبرٌ من 
الكفر؟ وأينَ الضْررٌ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوقّع من الكافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء 
وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم. واشتراطها في غاية البعد. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (55155) بهذا السند كما تقدم» وأما رواية النسائيى 2١85/7‏ فمن 
طريق عبد الحميد بن سلمة؛ عن أبيه» عن جده. 

6 تضعيف الثوري له من أجل مذهبهء ويحيى بن سعيد مرة وثقه» ومرة ضعفهء وقل 
وثقه ابن معين وأحمد. وأبو حاتم والنسائي» وابن عدي» وابن سعدء والساجي»ء 
فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولذا قال الحافظ في « التقريب»: صدوق ربما 
وهم. فالحديث حسن كما تقدم. 
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اشتراط الخلو من الفسق 
فى الحضائة 


اشتراط العقل في 
الحاضن 


الحرية 


ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الآمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 
ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسر ‏ واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائمُ الوقوع في الأمصار 
والأعصار»ء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق» 
ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي يي ولا أحدٌ من الصحابة فاسقا 
من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل 
ولو كان من الفساق». فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير 
لها بجهده» وإن قَدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية 
التكاح» لكان بيانَ هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله. وتوارث 
العمل به مقدّما على كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم 
تضييعٌه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق يُنافي الحضانة» لكان من زنى 
أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتّمسنَ لهم 
غيره والله أعلم. 


نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل ء لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم. فكيف يكونون كافلين 
لغيرهم . 


وآنا :اشغراط الحريةه :لذ يعدن غلنه وليل تكن القلبيه البده وقد 

اشتركله أصحاتث الأكمة الثلائة. وقال مالك في حرٌ له ولد من أمة: إن الأم 

أحق به إلا أن تباع , فتنتقل , فيكون الأب وق بهاء وهذا هو الصحيحء لأن 
5١‏ 


الك لال دونه والذة عن وَلدهًا)(2©0. وقال: «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الوالدة 





النبي 4 
وَوَلَدِمَاك فرّقَ الله بَنهُ وبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القيامة""2. وقد قالوا: لا يجود 
التفريق في البيع بين الأمّ وولدها الصغير فكيف يُفرّقون بينهما في الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمنعٌ من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلالهم 
بكون منافعها مملوكة للسيدء فهي مستغرقةٌ في خدمته فلا تَفْوْعٌ لِحَضَان 
الولد ممنوعء بل حَق الحضانة لهاء تَقدّم به في أوقات حاجة الولد 000 
السيد» كما في البيع جواف نو آنا اكراط خلوها من النكاح» فقد تقدم.. 


وهاهنا مسألة ينبغي التنبيةٌ عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقّها من الحضانة 
بالتكاح» ونقلناها إلى غيرها فاتّفق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسقْط حقٌّها من 
الحضانة» وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه» وتربيته في 
حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما تُوجبْ 
شفقته ورحمته وحلوّ ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة 
أعظمَ منها بكثير» والنبئٌ بَنهِ لم يحكم حكما عاماً كلياً: أن كل امرأة تزوجت 
سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون إثباث الحضانة للأم في هذه 
الحالة مخالفة للنص. 


وأها اتحاد الدارء فإن كان سفْرٌ أحدهما لحاجةء ثم يعود والآخر 
مقيم» فهو أحق به لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعا إضرا" 
به وتضبيع له» هكذا أطلقوه. ولم يستثنوا سفر الحج من غيره» وإن كان 





(1): :أخرجه البرهقي 5/8 من حيديت أي ركرع .واف ستده انرق الويعة وهو حفن : اواكبيقة 
عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف أيضا. 

(؟) أخرجه أحمد 24١7/0‏ 47 والترمذي )١187(‏ في البيوع: باب ما جاء فى كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث 5 أيوس 
الأنصاري. والدارمى .7717/٠١‏ 4 وسنده حسن». وصححه الحاكم 250/7 وأقره 
الذهبي . 


ود 


الخلو من النكاح 


اتحاد الدار شرط من 
شروط الحاضن 


قول من اشترط لسقوط 
الحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكم الحاكم 


أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة, والنلة وطدرقة متوفا نه ارد ادها 
فالمقيم أحق» وإن كان هو وطريقه امنين. ففيه قولان» وهما روايتانت عن 
أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه؛ 
وهو قول مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية: أن الأم أحق. وفيها 
قول ثالث : أن المنتقل إن كان هو الأبء فالأمٌ أحق بهء وإن كان الأم» فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به وإن انتقلت إلى 
غيره» فالأبُ أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى : 
أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالآب أحق. وإن كان من بلد إلى بلدء 
فهي أحق. وهذه أقوال كُلَّها كما ترى لا يقومٌ عليها دليل يسكن القلبُ إليه؛ 
فالصوات النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الاقامة أو النقلة» 
فأيّهما كان أنفمَ له وأصونَ وأحفظ. روعيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا 
كُلَّهُّ ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. فإن أراد 
ذلكء» لم يجب إليهء والله الموفق. 
فصل 

وقوله: «أنت أحق به ما لم تتكحي»» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم 
تنتكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعشّف بعيد 
لا يُشْعرٌ به اللفظ. ولا يدل عليه بوجه» ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقاف 
ضيدا البعق علييا»: والنغرل واخل فى اقرله تكس وه متلا من مدرو قهز 
كقوله : لحَتَّى تَنكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ4 » ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد . 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاح إليه عند التنازع 
والكمسوية ودين النعدا رعيةه اتكون نك لسعم رسحر ل الله ل لا أن 
رسول الله يكت أوقفَ سقوط الحضانة على حكمه» بل قد حكم هو بسقوطهاء 


حَكمَ به الحُكَامُ بعده أو لم يحكمّوا. والذي دل عليه هذا الحكمٌ النبوي» أن الأمَ 


أحوءٌ بالطفل ما لم يُوجد منها التكاحٌ» فإذا تكحتء زال ذلك الاستحقاق» وانتقل 


١ 


العن إلى غيوها نان ذا اسمن له لندق ,وميه طاى تتفيية | لاله لبد كان 
امتنع» أجبره الحاكمٌ عليه وإن أسقط حقّهء أو لم يطالب به بقي على ما كان 
عليه أولاء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 
فصل 

وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجة 
الاستدلال أنه قال: «أنت أحق به». ولو خيّرَ الطفل لم تكن هي أحقً به إلا إذا 
اختارهاء. كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا إذا اختاره» فإن قدرء أنت أحة به إن 
اختارك؛ . قدّرَ ذلكَ في جانب الأب والنبئٌ يَةِ جعلها أحق به مطلقاً عند 


المنازعة» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة: ومذاهب 


الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله يَِةٍ منها. 
ذكر قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرأته» فذكر الأثرَ 
المتقدم. وقال فيه: ريحُها وفراشها خير له منك حتى يَشبٌ ويختار لنفسه؛ فحكم 
به لأمّهِ حين لم يكن له تمبيز إلى أن يَشبً ويُميز ويخير حينئذ . 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنْمء أن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . خيّرَ غلاما بين أبيه وأمه(١‏ . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال : 
خير عمر رضي الله عنه غلاما ما بينَ أبيه وأمه. فاختار أمّهء فانطلقت به. 


)١(‏ رجاله ثقات. 


اختلاف الفقهاء في 
التخيير بين الآبوين 


وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمر» عن أيوب» عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن عبد الرحمن بن غنم» قال: اختصمٌ إلى عمرّ بن الخطاب في غلام» فقال: 
هو مع أمه حتى يُعْربَ عنه لسانه ليختار”'' . 


وذكر سعيد بن منصور عن هشيم» عن خالد» عن الوليد بن مسلم. قَال* 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره. فاختار أمه على 
عبهة تالس إن لطفة أ ذلك من حمى :غمات. 

ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه 

قال الشافعي ر ححمة اللّه تعالى : أنبأنا ابن عيينة ) عن يونس بن عبد الله 
الجَرّمي » عن عمارة الجرمي», قال: خيرني علي بين أمي وعمَّي» ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته'" . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي مثله " 
قال في الحديث: وكنت ابن سبع سنين» أو ثمان سنين . 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بِنْ عبد الله الجرمي» حدثني عمارة ابن 
رويبة » أنه تخاصمّت فيه أمُّه وعمٌّه إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه, قال: 
فخيرني علي ثلاثاء كلّهُنَّ أختارٌ أمي» ومعي أ لي صغيرء فقال علي: هذا إذا 

ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه 


5 ع و 
قال ابو خيثمة زهير بن حرب : خدتنا سنيان يي" عييلة: عن زياد بن سعد 


.)١7570905( رجاله ثقات» وهو فى «المصنف»‎ )1١( 
واسئن البيهقي») . وعمارة الجرمي ذكره أبن‎ ,))١55٠9١09( وهو في «المصنف»)‎ 030 
أبي حاتمء فلم يذكر فيه جرحا.‎ 
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عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلاما بين أبيه وأمه. وقال : 
0 جر كد ابل و ا 1*5 شاع عِ ' 
إن رسول الله يقل خيّر غلاما بِينَ أبيه وأمه”'' . 





فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل : مذهبابنراهويه في 


سألت إسحاق بن راهويه» إلى متى يكون الصبئٌ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ 
قال: حب إليّ أن يكون مع الأم إلى سبع ستين» ثم خير. قلت له: رضخ 
التخيير؟ قال: شديدا. قلت: فأقل من سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضهم : 
إلى خمس»ء وأنا أحبٌ إليّ سبع . 

وأما مذهب الامام أحمدء فإما أن يكونٌ الطفل ذكرا أو أنثى» فإن كان 
ذكراء فإما أن يكون ابن سبع أو دوتّهاء فإن كان له دون السبع. فأكه أححق بمحضائعة 
من غير تخيير» وإن كان له سبع» ففيه ثلاث روايات . 

إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه ‏ : أنه يخير» وهي اختيارٌ 
أصحابه» فإن لم يختر واحداً منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرعء وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه» وهكذا أبداً. 

والثائية أن الاأت عق يدن شير بيو 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمّها أحق بها من غير 
تير » وإن بلغت سبعاء فالمشهورٌ من مذهبه. أن الأمّ أحق بها إلى تسع سنين» 


فإ بلقت تيع :فالات اق بها سن ضر دي 


وعنه رواية رأبعة : أن الأمّ أحق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الأم. 


وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» نص عليهاء وأكثر 





١ راد المعاد ج#ه-_مغ‎ : ١1 


التخدير 


مذهب أحمد 


مذهب الشافعي 


مزمب الليث 


مزهب الحسن ابن حي 


مذهب من قال بالتخيبر 
في الغلام دون الجارية 


أصحابه إنما حكوا ذلك وجها فى المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 


وقال الشافعي: الأعٌ أحقُ بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلّغا سبع سنين؛ 
فإذا بلغا سبع وهما يعقلان عقل مثلهماء خيرٌ كل منهما بينَ أبيه وأمهء وكان مع 
من اختار. 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الم أحق 
بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يأكل وحدهء ويشربٌ وحدهء ويلبسّ وحده. 
ثم يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنياء ولا يُعتبر 


عو غخ 
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حد بالولد ذكرا كان أو انق تن يثدره هذه رواية ابن 


وهب » وروى ابن القاسم : حتى يبلغ » ولا يخيّرٌ بحال. 
وقال اللتدمه سفن الأ أحق بالابن حتى يَبْلْ ثمان سنين» وبالبلنت حتى 
تبلغ » ثم الأبُ أحق بهما بعد ذلك . 


وقال الحسنْ بن حَي : الأمُ أولى بالبنت حتى يَكعْبّ ثدياهاء وبالغلام حَتََى 


ييْمُعَ » فيُخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء . 


قال المخيّرون في الغلام دون الجارية : قد ثبت التخييرٌ عن النبي ود في 
الغلام؛ من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا 
يُعرف لهم مخالفة في الصحابة عد ولا ل منكر. قالوا: وهذا غايةٌ في 
الغدال المحكى»..فإن. الأ زدنا قذيضا :في بعال الضغر الججاعة الولد إلى العرية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء. وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» 
فكيف تُقدَّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً يُعْرِبُ فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل 
والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» وزال السببٌ الموجبٌ لتقديم الأم» 
والأبوان متساويان'فيه» فلا يُقَدَمُ أحدّهما إلا بمرجّح» والمرجح إما من خارج» 
وهو القرهة و فدهي هية الولفة بوه اضيا زمه برد حاوف المنة بهذا هده 
وقد جمعهما حديثٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. 
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وقدمنا ما قدمه النبئٌ يي وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرٌء لأن القرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوقٌ من كل وجه. ولم يبق مرجح سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا 
قدمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اتكارنهما حميها “خدلنا إلى القرطةة 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحدا منهما كان 
عند الأم بلا قرعة» لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم 
يختر» بقى عندها على ما كان . 

فإن قيل: فقد قدمتُمُ التخييرٌ على القّرعة» والحديث فيه تقديمُ القرعة أولاً 
ثم التخييرء وهذا أولىء لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقياسٌ تقديمٌ أحدهما بالقرعة» فإن أبيا 
القرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيُرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي 
قدّموا التخييرَ على القرعة . 

قيل: إنما قَدْمَ التخيير» لاتفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء 
الراشدين بهء وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحدهء فَقُدمَ التخييز 
عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخبير» تعينت القّرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها . 

3 قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سئنه». والامام 
أحمد في «مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌّ في 
ابنتهماء وأن النبئ يَِةٍ أقعّده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء 
وقال: «اذْعُوَاهاءء فمالّت إلى أَُمّها فقال النئٌ يك : «اللَّهُمّ امُدمًَا؛ فَمَالَت إلى 
يها فَأَحَدَهَاا'". قالُوا: ولو لم يَرِدْ هذا الحديثٌ لكان حديثٌ أبي هريرة رضي الله 


- وهو حسن» وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله,‎ 41١ تقدم تخريجه ص‎ 2١ 
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رد المخيرين على من 
اقتصر بالتخيير على 
الغلام 


عنه» والآثار المتقدمة حجةً في تخيير الأنثى» لأن كونّ الطفل ذكراً لا تأثير له في 
يدك بل هي كالذكر في قوله عَلِيِْ: م 
وفي قوله ١منْ‏ أت شركا له في ع7" رسا يم 
وأنها كانت في صبي» فإذا ّم امنا 500001 707 


رد الحنابلة على من أجاز 
التخيير للذكر والانثى 


قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالكم بحديث 


رافع» والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. 


فأما الأول» فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيرُه» وضعف يحيى بن سعيد 


والتورفغية الحمنبين حعقره رارضا نقد التعلتت فيه على كليو العدهماة أذ 
المقا كان يما ,وروىة الهاكاف انا فل النضف الرزاق اخو متناف عن 
عثمان البنتي ) عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جدهء أن أبويه اختصما 
إلى النبيّ يِه أحدهما مسلمء والاخرٌ كافرء فتوجه إلى الكافر» فقال النبيٌ 2,: 
«اللّهُمَ اهده»» فتوجه إلى المسلم» فقضى له به("©. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي : ورواية من روى أثة كان غلاما أصح . قالوا: 


ولو سلم لكم أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهما كان مسلماء 


(00 


فة 


فإنه لم يخرجه. 

أخرجه البخاري 0/ا4. وأحمد 415/7» وأبو داود (5019) في البيوع: باب في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري ٠١9/0‏ في العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء» ومسلم )١5١١(‏ في الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد من حديث 
ابن عمر . 

أخرجه عبد الرزاق 2»)١5717(‏ ولفظه «أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
بابن له صغير لم يبلغ» قال: فأجلس النبي يد الأب ها هنا والأم ها هناء ثم خيره 
وقال: اللهم اهده. فذهب إلى أبيه» واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه 
(؟5805؟). 
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والآخر كافراء فكنقك تيحن يما لذ تقول نيه 


تالو :وآيضا ذلوكانا سزلمين: فى النحذيت أن الظن عان قطيما + وهذا 
قطعا فون السبع , والظاهر أنه دون الخمس». وأنتم لا تخيرون من له دون السبع» 
فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير . 


فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء 
فنقول: لاريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصفف الذكورة» أو وصف الأنوثة 
لعا ومنها ما لا يكفي فيهء بل يُعتبر فيه إمَا هذا وإمّا هذاء فيُلغى الورصف في 
كل حكم تعلّق بالنوع الانساني المشترك بين الأفراد. ويُعتبر وصفُ الذكورة في 
كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر 
وصف الأنوثة في كل موضع يختصٌ بالاناث» أو يُقدمن فيه على الذكورء 
كالحضانة» إذا استوى في الدرجة الذكجٌ والأنثى» قُدّمت الأنثى. 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 
سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصفف الذكورة. لأن التخيير هاهنا تخيير 
شهوة.» لا تخيير رأي ومصلحة. ولهذا إذا اختار غيرَ مّن اختاره أولاء نقل إليه. 
قلى تفيرت اليدث» أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة» وعند الأم أخرى, 
فإنها كلما شاءت الانتقال» أجيبت إليه. وذلك عكنٌ ما شرع للاناث من لزوم 
البيوت» وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار» فلا يليق بها أن تمكن من 
خلا ذلك ...وإذا كان هذا ارم معتبراً قد شهد له الشرحٌ بالاعتبار لم يمكن 
إِلْعْاوٌه. 


قالوا: وأيضا فإن ذلك يُفضي إلى ألا يبقى الأبُ موكلا بحفظهاء ولا الأم 
لتنقّلها بينهماء وقدغرق بالعاذة انها ناوث القارة على معقظلة» وتوا كلوق قي 
فهو ايل إلى ضياع , ومن الأمثال السائرة: «لا يصلّح القذْرُ بَيْنَ طَبَّاحَيْنَ) . 
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قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه 
بالاحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحذهما 
تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه. 


فإن فلتم : فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع ذلك تخيير ه . قلنا: 
صدقتّم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على 
البنات» فإذا اجتمع تقض الرضة دوتفض الأنزقة» وكرام العاض فى الخالسة: 
ضاعت الطّفلّة» وصارت إلى فسّاد يَعْسُرُ تلافيه» والواقمٌ شاهدٌ بهذاء والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع» وسرٌ الفرق أن البنتَ تحتاجُ من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاح إليه الصبىّ ولهذا شرعَ في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع 
مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر» وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دون التجافي» ولا ترفمٌ صوتّها بقراءة القران» ولا تَرْمُْل في الطواف. 
ولا تتجرّدُ في الاحرام عن المخيط» ولا تكشفُ رأسهاء ولا تسافرٌ وحدهاء هذا 
كلَّهُ مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سنَّ الصغر. وضعف العقل الذي 
يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الأبوين مما يعود على المقصود 
بالابطال» أو يُخْلٌ به» أو يَنْقَصٌّه لأنها لا تستقدُ في مكان معيّن» فكان الأصلح لها 
أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو 
حنيقة ) وأحمند) وإسحاق» فتخييرها لمق 2017 عليه» ولا هو فى معناه 
فيلحق به . 
اختلاف الفقهاء في تعيين ثم هاهنا حصل الاجتهاد فى تعيين أحد الأبوين لمقامها عنذه» وها 
الو اا 1 و 3 3" 1 1 ِ 
عنده اصلح لهاء فمالكة وأبو حنيقة , وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الام. 
وهو الصحيحٌ دليلاًء وأحمد رحمه الله في المشهور عنهء واختيارٌ عامة أصحابه 
فكنوا الآات: 


قال من رجّح الأم: قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش» 


2" 


ور ولقاء العاين: والآمٌ في خدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها 
اعون و حفط نا عرلك: وعيثُها عليها دائماً بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات 
غائبٌ عن البنت» أو في مَظنَّةَ ذلك» فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ . 


قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» فإنها تعرض أو أكثرٌ منها عند 
الأبء فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 


غيرهاء فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية . 


قالوا: وأيضا فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنما تقوم به النساءٌ لا الرجال» فهي أحوج إلى أمها لتعلمها 
ما يصلح للمرأة؛ وق نذفغها إلى أبيها تعطيل هذه التضيلحة» و إنتلامها إلى امرأه 
اع تملنيا للقن واتود يدها رين الم ريما رودو ذلك قري لوا طن لوز 
والخروج؛ فمصلحةٌ البنت والأم والأب أن تكونَ عند أمهاء وهذا القول هو الذي 
وا 


و 


قال من رجح الأب: الرجال أغيرٌ على البنات من النساءء فلا تستوي غيرة 
الردجل غلى انض بوغيرة الآم أبداء ركم ميق أذ شباعد ينها عن بجنا توراه 
ويحيانا على ذلك ضعفُ عقلهاء وسُّرعةٌ انخداعهاء وضعفُ داعي الغيرة في 
طبعهاء بخلافٍ الأبء ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجّها إلى أبيها دون 
أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حدا 
تشتهى فيه» وتصلح للرجال» فَمِنْ محاسن الشريعة أن تكونَ عند من هو أغيرُ 
عليهاء وأحرصٌ على مصلحتهاء وأصون لها من الأم. 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيْرَة» ولو مع 
فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة 
الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدّ ذلك» قالوا: فهذا هو 
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الغالبُ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد 
الأبوين فلا بد أن تُراعي صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين» أو كانت غيرٌ مرضية» فللاب أخظّ البنت 
منهاء وكذلك الامامٌ أحمد رحمه الله في الرواية المكتهورة عنة: فإنه يعثير قدرتة 
على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزا عنه» أو غيرَ مرضي» أو 
ذا دياثة والأم بخلافه. فهي أحق بالبنت بلا ريب» قن اهنا تير أن رطتاء 
بنفسه» فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب 
وأغيرَ منه قدمت عليه»ء ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» 
فإنه ضعيف العقل يؤْيْرُ البطالة واللعب» فإذا اختار من يُساعِدَه على ذلك» لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرٌء ولا تحتمل الشريعة غير 
هذاء والنبي يله قد قال: «مُرُوهُم بالصّلاة لِسَبْع واضرِبُوهُم عَلى تَرْكها لِعَشْرٍ 
ومََقُوا بيهم في المَضّاجع:"" . والله تعالى يقول: ليا أَيّها الِّينَ آمنُوا فوا أنْفْسَكُم 
وَأَمْلِيِكُمْ ثاراً وَفُودُهَا النَّاسُ والحجّارَة* [التحريم: 1]. وقال الحسن: علّموهم 
وأدبوهم وفقهوهمء فإذا كانت الأم تتركه في المكتب» وتعلمه القران والصبيٌ 
يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوةُ يُمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» ولا 
قرعة» وكذلك العكسٌء» ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي 
وعطّلهء والآخر مُراع له فهو أحق وأولى به. 


قخكرة نيما فاتتان أراه«ققالق اله امه شل لأى ته يهان آباف: :ساله: 
فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضر بني ء وأبي يتركني للعب مع 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 


)0010 حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه. 
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عليهء فهو عاص» ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا 

ولاية لهء بل إما أن ترفع يدّه عن الولاية ويّقام من يفعل الواجب» وإما أن يُضم إليه 
37 يقومٌ معه بالواجب» إذ المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحسب الامكان. قال 
يكنات ولس بذ اله مد جنس الميراث الذي يحصل بالرحمء والنكاحء 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقا أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التي لا بَْ 
فيها من القدرة على الواجب والعلم بهء وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من 
تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاء قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولا تخيين الولة بين الا وين طلقا 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط 
على لبر العادل المحسن» والله أعلم . 


قالت الحنفية والمالكية: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: بيان الدليل 
الدال على بطلان التخيير» والثاني: بان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم 
بها على التخيير» فأما الأول : فيدّل عليه قوله كَل : سس يتن 
وأما المقامٌ الثاني : : فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم 
تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء اود 
من الأحاديث ما يذل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» حي 
بين أبويه» وإنما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله. وذلك بعد البلوغ» وليس تقييدُكم 
وقت التخبير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوخ ؛ ٠‏ بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ 
يعتبرُ قولّه ويدل عليه قولها: اوقد سقاني من بثر أبي عنبة»» وهي على أميال من 
ال وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن يَحْمل الماءً من هذه المسافة ويستقي من 
البئر» سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ 
واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 


0 


مذهب من قال ببطلان 
التخبير 


رد المثبتين للتخيير 
على مبطليه 


الرد على من قال: إن 
التخيير يحصل بعد 
البلوغ 


المصيدٌ إليهء سلمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييدَ بسبع 
كما قلتم؟ 

قالع 'الشاففية واليخنائلة: :وفك قال بالتخيرة لا يتاي لكب الاختجاح 
بقوله يَكةِ : «أنت أحق به ما لم تُكحي»» بوجه من الوجوه» فإن منكم من يقول : 
إذا استغنى بنفسهء وأكل بنفسهء وشرب بنفسهء فالأبُ أحق به بغير تخيير» 
ومنكم من يقول: إذا انّغْرَ ألا اح جه 

فتقول: النبي يك قد حكم لها به ما لم تتكح» ولم يفرق بين أن تنْكح قبل 
بلوغ الصبيٌ السّنَّ الذي يكون عنده أو بعده» وحينئذ فالجوابٌ يكون مشتركا 
وبيتكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتم به» أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرتة أضمرواء وإن قَيّدنّم قيّدواء وإن حَصَّصّتُمْ خصّصوا. وإذا تبين هذاء 


فنقول: الحديث اقتضى أمرين . 
أحدهما : أنها لا حق لها في الولد بعد النكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح. وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولدٌ صغيراً لم يميزء فهي أحق به مطلقا من غير تخيير. . الثاني : أن يبلغ 
سن التمييز» فهي أحق به أيضاء ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا 
علق بشوظ صدق إطلاقه اعتماداً على تقدير الشرطء وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل 
على إطلاقه؛ وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطالَ أحاديث التخيير» وأيضاً 
فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة» فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه انحن بوزاتقق عليه لماه اران 


احنها اق زنك الندويت انه خثر غلذما بين الويةة وتحقيفة القلام سن لم 
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يبلّغ, فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء ولا قرينة 
0 


الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يَصِحٌ أن يخير ابن أربعين سنة بين 
أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة» فلا يجوز حمل الحديث عليه . 


الغالثك : آنه لم يفهم أحدّ من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير بالغ 
عاقل» وأنه شر بين أبويه؛ ولا يسبق إلى هذا فهمُ أحد ألبتة» ولو فرض تخييره: 
لكان .بين ثلاثة أشياء : الأبوية »و الاتقراه نفس 


الرابع: أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه . 


الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
النسائي» وهو حديثٌ رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبينٌ كَكةِ الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 


وأما قولكم: إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم 
1 فيط 1 الحديف وك وثاني: بآن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من 
هذه البئرء وثالثاء بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البثر المذكور 
عادة» وكل هذا مما لا سبيل إليه؛ فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادُهم 
الصغار من ابار هي أبعدٌ من ذلك . 


وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو أم” 
مجمع عليه» فإن للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه يخيّرُ لخمس» حكاه إسحاق بن 
اهوية» ذكرهة عه خرات ف افسائلة64 :ويد لي لاغ ران اله السء ال 
راهو ظ ا 5 ببجدام : هي : 
يَصحّ فيها سماعٌ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع : 
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الاختلاف فى ف 0 بنت 
:3 


هل تستحق ببئوة العم 
الحضانة 





أنه ا كر اسم وهو 7 الشافعي: و امد وإسحاق رحمهم الله » د 
00 » فضبط 
و بي 

وقولكم: إن الأحاديث وقائع أعيان» فنعم هي كذلك» ولكن يمتنع حملها 
لفط + عكر لدولة مبويانة الترفيق. 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام على » وزيد» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله يده بها لجعفر» فإن هذه الحكومّة كانت عَقَيبَ فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابئة حمزة تنادي يا عم يا عم» فأخذ 
على بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيد. ل 
فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله ك لك بيه وبين حمزة» وذكر 
على كونها ابنة عمّه وذكر جعفر مرجحين : القرابة وكون خخالتها غنده؛ فتكون 
عند خالتها. ؛ فاعتبر النبيئٌ ب مرجّح جعفر دون مرجح الاخرين» فحكم له. وجبر 
كل وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحبةٌ إليه من أخذ البنت . 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة» ولكنّ زيدا كان وصي 
حمزة» وكان الاخاء حينئذ يثبّتْ به التوارث» ا 

وأمًا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوة العم فهل د يستحق بها الحضانة؟ على 
قولب + اعد هيا : تمق ده وهو منصوص الشافعي» وقول مالك» ويد 
وغيرهمء لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابة؛ فقدم على الأجانب» كما يَقدَّمٌ عليهم 





21 أخر جه البخاري في ااصحيحه) ١/لا5١.‏ 58١ء.‏ وكان في الأصل «محمود بن لبيد)ا 
وهو خطأ. 
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في الميراث» وولاية التكاح» وولاية الموت. ورسول الله تَكةٌ لم يُنكر على جعفر 
وعلي اذّعاءهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما الدعوى الباطلة: 
فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا يُقرٌ على باطل . 
والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأباء والأجدادء هذا 
قول بعضٍ أصحاب الشافعي. وهو مخالف لنصه. وللدليل. فعلى قول 
العميرو جح وق الضوات يبان كان الطبل أنه .وكانة ايل اليجنا ابا 
برضاع أو نحوه كان له حضائثُها وإن جاوزت السبع؛ وإن لم يكن محرماء فله 
حضانتها صغيرة ةحتى تبلغ سبعاء فلا يبقى له حضانئُهاء اال تعلم [لنمتحرمها»أد 
امرأة ثقة. وقال أبو البركات في امحرره» : : لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع 


أو تيخوه:. 


فإن قيل: فالحكمٌ بالحضانة من النبي 225 في هذه القصةء هل وقع للخالة: 
أو لجعف ؟ 
قيل: هذا مما اختلفَ فيه على قولين» منشؤهما اختلافٌ ألفاظ الحديث في 


ذلك» ففي "صحيح البخاري»؛ من حديث البراء: فقضى بها النيئ كيه 
لال 


وعن أبي داود: كن ديت راع بن صجيرء ٠‏ عن أبيه» عن علي في هذه 
القصة . لاا ار ار ع اير 
عندهء ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء. 
وهبيرة بن يريم » وقال: اافقضى بها النبئٌ كله © لخالتهاء وقال: ' «الحالة بمَنَْلَة 


ث0 ا 


الام) 





0 اخرية از داود (7/4؟1) و(5719) و(1180) في الطلاق: باب من أحق بالولد. 
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هل وقع الحكم للخالة أو 
لحعفر ؟ 


استشكال الفقهاء هذا واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفر» فليس 
0 محرماً لهاء وهو وعلي في القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهي مزوّجة. 
والحاضنة إذا تزوّجت» سقطت حضانتهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن 
طعن ابن حزم في القصة في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو 
ضعيف» وأما حديث هانىء وغن:ة» بجيو لاق بوآما جداية ابن أن لبلى: 
فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما 
حديث نافع ابن عجير» فهو وأبوه مجهولان» ولا حُجة في مجهولء قال: إلا أن 
هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية» لأن خالتها كانت 
مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش» واس و درسم ماكر ان ب 
. قال: ونحن لا تنكرٌ قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء «الأق قلق الحيا 
59 


رد المصنف على ابن حزم قلت: وهذا من تهوّره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس 
على صحتهء فخالفهم وحدهء فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح» والسنن» 
والمسانيد» والسير» والتواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب 
الصحيح » اممو و الطعنٌ فيها ألبتة» وقوله: إسرائيل ضعيف» 
فالذي غره في ذلك تضعيف تضعيفٌ علي بن المديني له ولكن أبى ذلك سائرٌ أهل 
ل ا ا : ثقة وتعجّب من حفظه» وقال 
أبو حاتم . وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن 
أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما يحفظ السورة من القران. وروى له الجماعة 


وأما قوله: إن هانئا وهبيرة مجه و لان» فنعم مجهولان عنده» معروفان عند 
أهل السنن» ونّقهما الحفاظ» فقال النسائي. هانىء بن هانىء ليس به بأس» 
وشبيرة روى له أهل السئنن الأربعة» وقد وثق . 


0١ 


وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف, فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى 
عن علي غير حديث» وعن عمر» ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن 
أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر» وظن أبو محمدء أن عبد الرحمن لم يذكر 
علي في الرواية» فرماه بالارسال» وذلك من وهمه, فإن ابن أبي ليلى روى القصة 
عن علي» فاختصرها أبو داود» وذكر مكان الاحتجاج» وأحال على العلم 
المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» وهذه القصة قد رواها علي 
وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانىء» وهبيرة بن يريم وعجير بن عبد يزيد. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود حديتٌ الثلاثة الأولين لسياقهم لها 
بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى» لأنه لم يتمهء وذكر السند منه إليهء 
لا اي اياي الربوري ازا كنبال مولي 
فغريا ليد «الاتمنال: فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف» حدثنا عثمان بن سعيد 
المقري» حدثنا يوسف بنعدي. عدت ستيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ء عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر 
الحديث . 


وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره» 


وخرجا له فى «الصحيحين» . 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم» وإن كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية ثقتين عنه : 
محمد بن إبراهيم التميمي, وعبد الله بن على» فليس الاعتماد على روايتهماء 
وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث . 


رد المصنف على 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله» ؛ فنقول وبالله التوفيق: لا إشكال». الاستشكال السابق 
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علة عدم أخذه يَةِ بنت 
حمزة 


ترجيح المصنف أن 
للاشكال 


سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن 
عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال 
أولى من الأجانب بلا ريب . 


فإن قيل : فالنبئ يَيِةِ كان ابنَ عمهاء وكان محرما لهاء لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة» فهلا أَحَذَهَا هو؟ 

قيل: رسول الله يي كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي» 
والدعوة إلى الله» وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتّها أمسٌ بها رحما وأقربُ. 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبةٌ إلا بعد تسع ليال» فإن 
دارت الصبية معه حيث دار» كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
كل وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاءًٌ لجعفرء وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه 
يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاحم الحاضنة ا حضانة البنت كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي العلماة: وعد هذا القوكل: البحزيت م وقد 
تقدم سر ألفرق بين الذكر والأنثى. 

الثاني : أن كاحي فووا من الطفل لا 2 حضاتتهاء وجعفر ابن 
عمها. 

الغالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانة. ا كون الطفل عنده في 
حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصل» وهو أن 
سقوطٌ الحضانة بالنكاح هو مراعاةً لحق الزوج» فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ 
المطلوبُ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكّدُ عليه عيشه مع المرأة» لا 


روه 


تومن أن عضا منهماخلاف المردةوالرحيةى دونيةا كان اللروع انا جطعها 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج» فتضيمٌ مصلحة الطفل» فإذا آثر 
الزوجٌ ذلك وطلبه» وحَرّص عليهء زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط الحضانة 
بالنكاح ليست حقا لله وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي من 
له الحق جازء فزال الإاشكال على كل تقديرء وظهر أن هذا الحكمّ من 
رسول الله ةِ من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدَّها موافقة للمصلحة. 
والحكية وال بعيةه .والهدل» وباشة التوفيق: 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها: أن نكاح الحاضنة لا 
يُسْقط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحبى بن حمزة» وهو 
مذهب أبي محمد ابن حزم. 

والثاني : أن نكاحها لا ا حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدى روايتيه . 0 

والثالث: أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها 
للأجنبي يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد . 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت 
مَأ والمنازِجٌ لها الأب» سقطت حضاتتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرَها 
من نساء الحضانة» لم تسقط حضانتُها بالتزويج» وكذلك إن كانت أمّا 
والمنازعٌ لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الآثار» بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل 
الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما 
من قبل الأب» وإن كنَّ ذوات أزواج غير الأب الذي هما منهء وذلك أن 


رفرد 


الاختلاف فى إسقاط 
الحضانة بالتزويج 


مذهب الطبري في 
الحضانة وسقوطها 
بالتزويج 


رسول الله َه قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا 
عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله كه اخى بين 
وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوما 
بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختيارء بل قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحق. 
وإن كن ذوات أزواج . 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمّ 
الضغين ‏ والضغيرة وقرانتهنها من الساء مق قبل أمياتهها ادق يحضافيما» .وات 
كنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء 
فهلاً كانت الأمُ ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت 
الخالة أحق بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته 
عن النبيّ كَدةِ أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
تكح زوجا غيره» ولم يُخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة 
فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفت أمره دال على صحتهء وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنْتِ أَحَق به ما لم تنكحي» من طريق 
المثنى بن الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه»ء فصحة الخبر عن النبي كك 
الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها 
وهم عصبتهاء فكانت الم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير 
أبيهاء لأن النبي يَكةِ إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم. وإذا كان 
ذلك كالذي وصفناء تبيّن أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما 
من جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الاحاد العدول» فإذا كان 


ل 


كذلك» فغيرٌ جائز رَدُ حكم إحداهما إلى حكم الأخرى, إذ القياس إنما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام, تأما ماافيها تضهن من كنات اله أو خير 
عن رسول الله يل فلا حظ فيه للقياس . 


فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
زوجاً غير أبى الطفل. وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» 
فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: 


ع2 م و 
المرأة أاحق بولدهاء وإن تزوجت » وفضى يذلك يحيى بن حمزة. 


قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس 
فقه الكون ل مخالني ولكى :مك أة يقله الولا وعملة من علماء الآمة 
مَنْ يَنْتَفَي عنه أسبابٌ الكذب والخطأء وقد تَقَلَ مَنْ صفتّه ذلك من علماء 
الآنقايد: أن المراة :101 تكيدف بمة. ودر تتهافق زويخها زوجا قيره اذ الات 
أو فال ايها ننهاة :نكا 5[اك حك" لكرطة قير بحائق اراد علجه 
بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله» انتهى كلامه . 
ذكر مافي هذا الكلام من مقبول ومردود 
نما قرلدة إن فيه الذلالة عن أ “قراية الطقل يمن قبل أمهناتة سن التساء أحق" 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج» فلا دلالة فيه على ذلك 
ألبتة» بل أحدٌ ألفاظ الحديث صريس في خلافه» وهو قوله يكه: وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفر» وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو 
اللفظ الذي احتج به أبو جعفر» فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَقْ من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي بك علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة 
الأب مدخلا فيهاء وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على 
قرابة الأب كتقديم الأم على الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما 
ادّعاهء لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب. 
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التعقيب على كلام 
الطبري 


حتى تكون بدت الأخت للأم أحق من العم» وبنت الخالة أحق من العم والعمة: 
فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونٌ واضحة . 

قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضاتته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوما من الحديثء» ولا مظنوناً» وإنما دل 
الحديث على أن ابن العم المزّج بالخالة أولى من أن الع الذي لمن تعيه خخالة 
الطفل» ويبقى تحقيق المناط : :اهل كاتجرهنية الخصيين مضي [القانة قايرت 
في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» كما 
فهمه طائفة من أهل الحديث» أو أن قرابةً الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل 
من عصبة الأب. ولم تسقط حضائتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقط الحضانة 
مطلقاء كقول الحسن ومن وافقه. وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في 
رواية» وإما لكون الزوج قرائة الطفل كالمشهور من مذهب أحمدء» وإما لكون 
الحاضنة غير أمّ نازعها الأبّء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن 
المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً» فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم 
حي خرع امريجرة في ببائر لماه الععياءة و رالكالة هانها أن انتوم .مقا 
الأم» وتشبّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي ككل له 
يحكم حكما عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنما 
حكم حكما معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجةً بقريب من الطفل: 
والطفل ابنة . 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الاجماعٌ الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به 
ونازعه فيه النامن . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه 
من طريقه؛ فإن فيه المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 
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رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب». عن أبيه عن جده رواه أبو داود في سننه) . 
فصل 
وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي كلل قضى بها لخالتها وإن كانت ا 
ذات زوج» لأن البنت تحرّم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
الب كله على هذا ابغينه فى ديك ذاوفين الحصين»: عن عكرهة» عن أبن 
عباس» فذكر الحديث بطولهء وقال فيه: «وَأَنْتَ يا جَعْمَرُ أَولَى بهًا: تَحَْكَ 
الها وَل تك القزآة على عَفتها #وَلأعلى حَالهَاةه ولي عن البي كله تمل 


يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به 
على هذا المسلك». بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما 





دامت في عصمة الحاضنء» فبنت أختها محرمة عليه» فإذا فارقهاء فهي مع 
خالتهاء فلا محذورَ في ذلك أصلاء ولا ريب أن القول بهذا أخيرٌ وأصلح للبنت 
من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده» إذ الحاكم غيرٌ متصد 
للحضانة بنفسه فهل يشكٌّ أحد أن ما حكم به النبي كه في هذه الواقعة هو عينٌ 
المصلحة والحكمة والعدل» وغايةٌ الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كُلَّ حكم 
خالفه لا ينفك عن جََوْر أو فساد لا تأتي به الشريعة» فلا إشكال في حكمه لَه 
والاشكال كل الاشكال فيما خالفه. والله المستعان» وعليه التكلان. 


ذكر حكمه يل في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يقدّرهاء ولا ورد عنه ما يَدْلَ على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها 
إلى العرف . 


ثبت عنه في «صحيح مسلم»: «أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: «واتَّقُوا اللّهَ في النّسَاءِ فَأَنَكم 


عو 016 7 39 0 ههه 2ه 1 ل راسي ا 5 دان م وى : 
اخدتموهن بامانة الله » واستحللتم مفروجهن بكلمة ألله . ولهِنْ عليكم ررفهن 


وخر 


0010 


له .6 م ص كان 
وَكسْوَتَهن بالمَعروف» 


عٍِ عٍِ 


الل ا لد | مرأة ابو بى سفيان قالت 


له 
لعولا فقال: ل: #حُذي ما كفيك وَوَلَدَك بالعذذوف» 9" 


وفى «سئن أبى داود): من حديث حكيم بن معاويةء عن أبيه رضى الله 
عنهء قال: أتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال : 


3 2-0 ا 5 م وماس‎ ٠. 
مما تأكلون. وَاكْسُوهُنٌ مما تَلْبَسُونَء وَلاتَضْرِبُوهُنٌ وَلا‎ ّنُهوُمِعطَأ١‎ 


عو رس وه 
هنا . 


هبد« تسر 


وهذا ل لكتاب الله عز وجل حيث يقول 
تعالى: #وَالوَالدَاتٌ يُرْضِعْن ل عر تابدن أَرَادَ أَنْ يَْمّ الوضَاعَة 
وَعَلى المَْلُودِ لَهُ ررْقّهُنَ وَكسْوَتُهُنَ بالمعروف؟ [البقرة: 4177 والنبي بلي جعل 
فق المّرأة مثل نفقة الخادم.» وسوّى بينهما في عدم التقديرء وردَّهما إلى 
المعروف» فقال: «للْمَمْلوك طَعَامُُ وكسْوَُه بالمَعْرُوف»”2. فجعل نفقتهما 
بالمعروف» ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرقيق أنه قال: ١أَطْعِمُوهُم‏ مما تأكلونة واَلبِسُوَهُمْ مما 
تلْبَسُونْ». رواه مسلم»”*' كما قال في الزوجة سواء . 


ف ا البخاري ا ان م ا رع 7 الأمصار على 9 


يتعارفون ب بينهمء ومسلم )١11١5(‏ في الأقضية : باب قضية هند من حديث عائشة 
ف أخرجه أبو داود )١١55(‏ في التكاح: باب حق المرأة على زوجهاء وسنده قابل 
(5) أخرجه مسلم )١177(‏ في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل من حديث أبي 
رم 


)0( رقم )١1771(‏ من حديث أبي ذر. 


كر 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امرائلق تقول : إها أن تطيمى: 
وإما أن تَطَلْقَىء ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن أطعمني إلى 
مَنْ تَدَعُنى27 . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلّها الاطعام لا التمليك . 


وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي يك كما سيأتي . 


وقال تعالى : #منْ أَوْسَط ما تُطِعِمُونَ أَهْليكم أَؤْ كسْوَتهُمْ 4 [المائدة: 84]» 
1 7 ع السمارا. 8 20 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت””'» وصح عن ابن 
0 
واللحم : 


ففسر الصحابة إطعامٌ الأهل بالخبز مع غيره من الأدمء ولك ورد كرا 
الانفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقديرء ولا تقييد» فوجب رَدُّه إلى العرف لو لم 
يرده إليه النبيئ يِه فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف, وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل العغرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من 
يُوجب التقدير: الخبز والادام دون الحَبّ» والنبيئ يَلْةِ وأصحابه إنما كانوا ينفقون 
على أزواجهم. كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرع. 
فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق. ولو كانت مقدرة» لأمر النبي يَكةٍ هندا أن تأخذ 
الحعذو لها قرعا .ولما أئرها أن تاخذ ما ركنيها موغينتقدير: ورد الاجتهاد قن 
ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَينَء ولا في رطلين 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقَص» ولفظه لم يدل على ذلك بوجه. ولا إيماء» ولا 
اقارةه نواسحات: مدني أو بوطليق غير ا ند يكوق أئر من الكناية .تكن درك 


)1١(‏ أخرجه البخاري 2179/4 في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال. 

(؟) ذكره ابن كثير في «تفسيره؟ 5 عن ابن أبي حاتم» وسنده صحيح . 

شة أخرجه ابن جرير فى اتفسيره) ا وسلده صحيح . 


ؤا'22 


الاختلاف في مقدار النفقة 


حجج الجمهور على عدم 
التقدس 


للمعروف» وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من 
مد أو من رطلي خبزء إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجبّ بالكتاب والسنةء 
ولأن الحب يحتاج 7 طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالهاء 
لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً 
ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غيره» لم يلزمه بذلّه 
ولوعرض,عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبولهالأن:ؤلك معاوضنة «قلة تجبر أحدهمنا 
على قيولها» وجو زف راسيهما عان :جا انققااطلة 


والذين قروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي. 
فقال: نفقة الفقير مُذَّ مد النبي يل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد 
والله سبحانه اعتبر الكفارة و فقال: ##فكمارتئه إِطْعَامٌ عَشَرَة 
مَسَاكِينَ منْ أَوْسَط ما تُطَعِمُونَ أَْليِكُم أو كسْوَ وَتَهُم 4 [المائدة: 184]» قال: وعلى 
الموسر مدان لآن أكثز نا أوتعين اللّه سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى. 
وعلى المتوسط مُدّ ونصف» نصف تَفقة الموسرء ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة» 
والواجب رطلانٍ من الخبز في كل يوم في حق المُوسر والمُعْسر اعتبارا 
بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لآن المُوسرٌ والمُعْسِرَ سواء في قدر 
المأكول» وما تقومٌ به البنيةٌ» وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة . 

والحههوو قالر لا تحتظ عي اسه من الفبيحانة قط تقد لفق لكر 
ولا برطل» والمحفوظ عنهمء بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالمّد والرطل في الكفارة» والذي دل 
عليه القران والسنة أن الواجب في الكفارة الاطعامٌ فقط لا التمليك. قال تعالى في 
كفارة اليمين: #فكمارتة إطعامٌ عَشْرَة مسَاكينَ من أَوْسَط مآ تُطعِمُونٌ أَهُليكم * 
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[المائدة: 1894» وقال في كفارة الظهار : لفْمَنْ لم يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سنَّينَ مشكيناً» 
[المجادلة : 4]» وقال في فدية الأذى: منَفِديَةَ منْ صِيّامِ أؤ صَدَثَةَ أو نُك 
[البقرة : 53 :ولس في القر اذ ف :لام الكفار اقح حلام «والبسن قر متوغزية 
واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل». وصح عن النبي كَلْةِ أنه قال لمن وطىء في 
نهار رمضان: «أطِعمْ سِئَّينَ كينا" . وكذلك قال للمُظاهرء ولم يَحَدَّ ذلك بمد 
ولارطل. 

فالذي دل عليه القران والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك» وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي : يَعْدّيهم. واعشيهم جيرا وزينا: 

وقال إسحاق؛. عن الحارث كان علييٌ يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يَعْديهم ويعشيهم خزا وزناء ارخيرا وسمنا". 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحبى بن يعلى» عن ليث؛» قال: كان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: #إمن أوسط ما تُطِهِمُون أهليكم4 قال: الخبز 
والسمن, والخبز والزيت» والخبز واللحه'" . ظ 





)1١(‏ أخرجه البخاري ١5” .١54١/5‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضانء. وباب 
المجامع في رمضانء وفي الهبة: باب إذا وهب هبة» فقبضها الاخرء وفي النفقات: 
باب نفقة المعسر على أهله. وفي الأدب: باب التبسم والضحك» وباب ما جاء في 
قول الرجل: ويلك. وفي الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم# , وباب من أعان المعسر في الكفارة» وباب يعطي في الكفارة عشرة 
مساكين» وفي المحاربين: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام» وأخرجه 
علخ (11:10) اق الصو #راه. تدارظ تسن الجباع اق لفان رمشنان . 

() حجاج والحارث ضعيفان» وهو في «تفسير الطبري» 7/١؟.‏ وذكره ابن كثير 
4/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

490 ليث هو ابن أبي سليم ضعيف . 


أقوال الصحابة في 
الكفارة 


أقوال التابعين في 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله: 
الخبز واللبن» والخبز والزيت» والمكرر والسفيةة ومن أفضل ما يطعم الرجل 
أهله: الخبز واللحو"'' . 


وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس » عن محمد بن سيرين » ال 
الع ترجو يبن اويا االرور أوجبي ادي با اما كر 2 
ولحما وأمر لهم بنوب مُعمّد أو ظهراني”) 


جا ع ملسي ا ال 


وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد» وأبي رزين» وعبيدة: 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وشريح. وجابر بن 
زيدء وطاووسء والشعبي» وابن بريدة» والضحاكء والقاسمء وسالمء 
ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والاسائيك 
عنهم بذلك في أحكام القران لأسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يعدي 
الها كين ولعيو ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز 


ولحدٌّء خبز وزيت» خبز وسمن» وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0١7/1‏ وسئده صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
0/7 وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه. 

(؟) أخرجه البيهقي 05/٠١‏ من حديث سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين. والمعقد: ضرب من برود هجرء 
والظهراني. منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة» وقيل: إلى 
ظهران ‏ قرية من قرى البحرين ‏ كما في «النهاية». 

(0) يحيى بن إسحاق هو البجلي لين الحديث كما في «التقريب». 


بك 


وأحمد في إحدى الروايتين عنهء والرواية الأخرى: أن طعاءَ الكفارة مقدّر دون 


فالأقوال ثلاثة : التقدير فيهماء كقول الشافعى وحده» وعدم التقدير فيهماء 
كقول مالك وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. والتقديرٌ فى الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه . 


قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسارء ولا هي مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» كنفقة 
الزوجة والخادم. والاطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لادمي معين» فيُرضى بالعورض 
عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجْزْهء وروي التقديدُ فيها عن الصحابة» فقال 
القاضي إسماعيل: حدثنا حجّاجٍ بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن 
أبي وائل» عن يسار بن نميرء قال: قال عمر: إن ناسا يأتوني يسألوني» فأخلف 
ال 1 اهمه تريندو لي أن امطييي: إذا امالك ان كدي لاطي عل :1 
مساكين» لِكَلَ مسكين صاعا من تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب. قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن سنلعة بن كهزار هن عن يضاف انعفر بن الشطابه رقي اللدفنه قال" 
يَايَرْفا!217 إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خمسة أَصُوّْعَ عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن عمر ابن أبي مرة. 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل 


2 0 و 
حدثنا عبد الرحيم» وابو خالد الااحمر. عن حجاجء عن قرطء عن جذنه . 
)1١(‏ ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمزء وكان من 


موالي عمر أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبةء وقد حج مع عمر بخلافة أبي 
بكرء وعاش إلى خلافة معاوية. 


و 


قول من قال بالتقدير في 
الكفارة دون النفقة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نطعمٌ نصفَ صاع من بُرء أو صاعا من تمر في 
كمارة اليمين . 


وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله 
حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن آبى سلمة : عن زيد بن ثابت» قال: يجزىء في 
كفارة اليمين لكل مسكين مذ حنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيد» عن أيوب» عن نافع أن 


ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين» أعتق» وإذا لم يذكرْهاء أطعم عشرة 


ع بور 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مذ ومعه اد 1 
ومجاهد»ء وقال: كل طعام ذكر في القران للمساكين» فهو نصفُ صاعء وكان 
يقول في كفارة الأيمان كلها : مُدَان لكل مسكين . 

وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أدر كت 


الناسّ وهم يُعطون في كفارة اليمين مدا بالمدٌ الأول. وقال القاسم» وسالم» وأبو 
لجل" 53 كد جنر » عونا لوعظ ا انا بس ستير ك ووهرة قال 30 0د 


قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي يَيَفِةٍ قال لكغب ض عَجْرَة في 
كفارة فدية الأذى: «أَطَعِحْ سه مَسَاكِينَ نضْفَ صاع نضْفَ ضَاع طعَاما لكل 
مسكين .2١7‏ فقدّر رسول الله كج فدية الأذى» تجدلنا' تقد نينا 022 وعدّيناها 
إلى سائر الكفارات» ثم قال من قدّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقات والكفارات 





قد اشتركا في الوجوب. فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه 





)١(‏ أخرجه البخاري ١4/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى: #أو صدقة» ومسلم 
(0 في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 5-6 
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قد قال في جزاء الصيد : 3 كَمَارَةٌ طْعَامُ مَسَاكين # [المائدة: 40]. وما أجمعت 
الأمة أن الطعام مقدَّر فيهاء ولهذا لو عدم الطعام صام عن كل مد يوماء كما اف 
به ابن عباس والناس بعده. فهذا مأ احتحّت به هذه الطائفة على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة. وقد أمرنا 
تعالى أن نر ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسولهء وذلك خيرُ لنا حالاً وعاقبة, ووانها 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة : «إِطْعَامٌ ء عَشَرَة مَسَاكينَ4» و #إِطعَامُ سين 
مسكيناً4» فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الاطعام. ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره» وحدٌ لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومين» ورأيناٌ 
سبحانه حيث ذكر إطعامَ ل في كتابه» فإنما أراد به الاطعامً المعهود 
المتعارف. كقوله تعالى: «وَمًا أَدراكَ ًا المَقبة؟ فك رٍَََ أ إطعَامٌ في يَوْمِ ذي 

مَسْعْبَة يتما [البلد: ؟١].‏ وقال: #وَبْطهِمُونَ الطعاء عَلومْ خَيه مشكيناً ويتيماً 
وأسي را [الانسان : ] وكان امن المعلوم ا أنهم لو غدَّوهم أو عشّوهم أو 
أطعمُوهم خبزا ولحما أوخيرا ومرنا وقدوه الكاتنا معدوسيو واعلين فيمن آثر. 
عليهم. وهو سبحانه عدّل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الاطعام الذي هو 
مصدرٌ صريح» وهذا نصل في أنه إذا أطعم المساكينَ» ولم يُملكهم. فقد امتثل ما 
أمربه» وصحّ في كل لغة وعرف: أنه أطعمهم . 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الاطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس 
رضي الله عنه: إن النبي عل أ هَمّ الصحابة في وليمة زينب خبزا ولحما(). كان 
كل اتقل خلغاه : ودعاهم إليه على عادة الولائم وكذلك قوله في وليمة صفية : 
١أَطْعَمَهُم "١‏ وهذا أظهر من أن نذكر شواهده» قالوا: وقد زاد ذلك 





)١(‏ أخرجه البخاري 407/8 في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: «لا تدخلوا بيوت 


النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام * 


0 أخر جه البخاري 9/ في النكاح : باب اتخاذ التراريء يك 00 
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حجة من قال بعدم 
التنقدير فيا لبفقة 


إيضاحاً وبياناً بقوله: #منْ أَوْسَط ما تُطْهِمُونَ أَهْليكُم4 [المائدة: 144» ومعلوم 
يقيناً» أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرٌ واللحمّء والمرق واللبنَّ» ونحو ذلك» فإذا 
أطفع المساكين من :ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهله بلا شك» ولهذا 
اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غيرٌ مقدر» كما تقدّمَ» والله 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرٌ 
0 

وأما من قدَّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيقال: هذا 
خلافٌ مقتضى النص» فإن الله أطلق طعام الأهل. وجعله أصلا لطعام الكفارة. 
فعْلمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصله. ولا يُعرف عن صحابى البتة 
تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وفت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزم تقديرَ طعام 
تارق بحام اجن تمي توق أنه 1 قات لمان والاعيا و انها 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف» ولا يجوز إخراج العوّض عنهاء 
وهي حق لله لا تسقط بالاسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق»ء ولكن ف أب يستلزرم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي 
إطعامٌ واجب من جنس ما يُطْعِمُ أهله» ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 


وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين . 
أحدهما: أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم: علي» وأنس» وأبو موسى» وابن 


(175) في التكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء ولفظه عند مسلم «فأصبح 
النبى يَدِةِ عروسا». فقال: «من كان عنده شيء فليجىء به» قال: وبسط نطعاء قال: 
فجعل الرجل يجيء بالأقطء وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء 
بالسمن» فحاسوا حيساء فكانت وليمة رسول الله عدي 
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مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يديهم ويعشيّهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرا وتحديداء بل 
تمثيلاء فإن منهم من روي عنه المد» وروي عنه مدان» ورُوي عنه مكوك. وروي 
عنه جواز التغدية والتعشية» وروي عنه أكلة» وروي عنه رغيفة أو رغيفان» فإن 
كان هذا اختلافاء فلا حجة فيه وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكفر» فظاهرء وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك . فعلى كل 


تقدير لا حجة فيه على التقديرين . 


قالوا: وأما الاطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه 
قال: #قفديَة من صيام ) 0 صَدَقَةِ: 5 نشك» [البقرة: »]١95‏ والله سبحانه 
أطلق هذه الثلاثة ولم يُقيدها. وصح عن النبي كل تقبيدٌ الصيام بثلاثة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقييذ الاطعام بستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ صاعء ولم 
يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة, 
ره ملت ودما مطلقاء فعيّنه النبيئ ب بالَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة. 


وأما جزاء الصيدء فإنه من غير هذا الباب» فإن المُخْرِجَ إنما يُخرج قيمة 
الصيد من الطعام.» وهي تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل مُنْلّفٍ لا يُنظر فيها إلى 
عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام» فيّطعمه المساكين على ما يرى 
من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقديرٌ الطعام فيها على حسب 
المتلف» وهو يقل ويكثرء ولشى ين تفطاة كل مسكين مقدرا . 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزمٌ أمرا باطلا بَيّنّ البُطلان» فإنه إذا كان الواجبُ 
لها عليه شرعاً الحبء. وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
بعارفنة كاناويا لاهن وإن لم تجعلوه معاوضة:» فالحبةٌ ثابت لها في ذمته» ولم 
تَعْتّض عنه» فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم ثبرئه طالبته بالحب 
مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحدُهما 


ا 


ما استنيط من حدذيث 
شكوى هشند 

جواز ذكر! لعبوب عند 
الشكوى 


تفرد الاب بنفقة أولاده 


كان اونا له انقلفة #غديي الدع رسف الأشان علها ٠‏ نوم 
: رو 0 و سن و عٍِ 5 و 


ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
السك الامو رولايك ل الدى كذا وااقه لفقل وكرت ولا حون [نان: 
إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين» أحدهما: 
أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم 
الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا. ولو قَدُّرَ ثبوته في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصة؛ لاختلاف الدينين جنساء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقهما. هذا وإن 
قيل بأحد الوجهين إنه لا يجو المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
أنه معاوضة عما لم يستقرء ولم يجب فإنهاإنما تجب شيئً فشينا» إن لامح 
المعاوضةً عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت. سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
لمرو اران ودين المشوط» رمسيحة لتروى لحروان اناد عليه فى كل 
عصر ومصرء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الكبير)ء 
و«الأوسط»: فيه وجهان. أقيسهما: أنها لا تسقط» لأنه لم يوف الواجب» وتطوع 
بما ليس بواجب» وصرّحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها فيمُهاء 
فإن لم يأذن لهاء لم تسقط وجها واحداً. 


وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 


عن كت اف وان 3 ناف اعمى بخية ونقات ‏ ولناف فول الاعد فى الصيمة ينا 
رسول الله! إنه فاجر لا يبالى ما حلف عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تُشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 
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صاحب هذا القول: أنه طرَّدَ القياس على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدةء 
وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أخ وأخت» أو أم وجدء أو ابن 
وبنت» فالنفقة عليهما على قدر ميراثئهماء فكذلك الأب والأمٌ. 


والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرع» فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية 
النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعئٌ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو أب»ء فالنفقة على الجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن أحمدء وهي 
الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن 
ابن» فقال الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي 
إحدى الروايات عن أحمد. والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث, 
وقال أبو حنيفة : النتفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب؛ وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الأم الربع» والباقي على البنت». وهو قول أحمد. وقال الشافعي : 
تنفرد بها البست» لأنها تكون عصبةً مع أخيهاء والصحيح: الخرافاليعية: 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 


1 0 ا 5 5 1ك ب الس ون 5 
وفيهة ذليل على أن نفقة الزوجة» والاقارب معذرهة بالكفاية» وأن ذلك 


بالمعروف» وأن لمَن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 


وقد احتججٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فيه» لآن أبا سفيان 
كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراء والنبي يك لم يسألها البيئّة» ولا يُعطى 
المدّعى بمجرد دعواه» وإنما كان هذا فتوى منه عَلِ. 


وقد احتج به على مسألة الظفرء وأن للانسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه» أحدها: أن سبب الح 
هاهنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخدّ خيانةً فى الظاهرء فلا يتناولّه قولٌ 


. 4 4 زاد المعاد جه-ح ١‏ 


عدم صحة الاحتجاج به 


على جواز الحكم على 


الغائب 


عدم صحة الاحتجاج نه 
على جواز الأخذ من مال 
الغريم... 


هل تسقط النفقة نه 
الزمن؟ 


النبيت كلِ : «أَدٌ الأمَانَةَ إل من انْتَّمَنَكَء وَل بَحْنْ مَنْ خَاتَكَ)"'' . ولهذا نص أحمد 
على المسألتين مفرقا بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوّز للزوجة 
الأخحذء وعمل بكلا الحديثين. 

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم» فيلزمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: أن حقها يتجدّدُ كل يوم فليس هو حقا واحدا مستقرا يُمكن أن 
تستدينٌ عليه أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَط بمضي الزمان» لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء 
ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وجدء:كقن اخدان» النانة. فى نققة الدوكات: والأقارس بهل ستطا ناا يعفرة 
الزمان كلاهماء أو لا يسقطان» أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات؟ على ثلاثة 
أقوال. 

أحدها: أنهما يسقطان بمضى الزمان» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 


والثانى : انبا لآ وسقطان إذا كان القريت طقل وهذا وجه للشافعية. 


)1١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (75175) والترمذي (175؟١)‏ والدارمي 
؟/ 55ء والدارقطني ص ١"‏ والحاكم 45/7 من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وله شاهد عند الدارقطني والضياء والطبراني في «الصغيرا ص 45 من حديث 
أنس» والطبراني من حديث ابن أمامةع وأبي داود (*75857) عن رجل من الصحابة» 
والدارقطني عن أبي بن كعب. 
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والقائيكة ' سقط انققة القرييه دون نف | لروةء تويها | كو الور د 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال : 
إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقطء وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم 
من قال: لا يُثْر فرض الحاكم في وجوبها شَيْئاً إذا سقطت بمضي الزمان» والذي 
ذكره أبو البركات في «محرّره»» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال: وإذا غاب مُدة ولم يُتفق» لزمه نفقة الماضي» وعنه : لا يلزمه إلا أن يكون 
الحاكمٌ قد فرضها. 


وأننا نفقة افازروم كاعري الناعقى راة درفيف إل قدا عدن 
الحاكم وهذا هو الصواب. وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
ليا مضى يفن اسان تقلا وتوحجيهاء أما النقل فإنه لا يعرف عن أحمدء ولا عن 
قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن 
الشافعى» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهمء كصاحب «المهذب», 
و«الحاوي». و«الشامل»» و«النهاية»» و«التهذيب»». و«البيان»» و«الذخائ )207 
وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يوجد استقرارها إذا 
فرّضها الحاكم في (الوسيط» و«الوجيز). وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح 
نصر المقدسى فى «تهذيبه»)» والمحاملى فى «العدة»» ومحمد بن عثمان فى 
«التمهيد»), والبندنيجي في (المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكمء وشللوا 
السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لاحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليه وهذا التعليل يوجب سقوطها فرضت 3 لم تفراضن : وقال أبو 
)١‏ «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى 477 ه. و«الحاوي» لأبى الحسن 
المارودي المتوفى ه.ء و«الشامل» لابن الصباغ المتوفي /الا: ه. و«النهاية») 
57 هه وا«البيان» لأبي الخير اليمني الشافعي المتوفى 5058 ه. و«الذخائر» لأبي 
المعالي المخزومي الشافعي المتوفى 56٠‏ ه. 
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المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيرّه دينا في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقديرها 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو 
منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل 
ألو لك العيفيوة' انا نققة فبرهما فل تصبير نويا أصتلا : التهى : 

وهذا الذي قاله مؤلاء هو الصوابٌ» فإن في تصور فرض الحاكم نظراء لأنه 
إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقدهء لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف 
به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي . فإما أن يعني بالفرض 
الايجاب». أواإثبات الواجب» أو 'تقديزة أو آمرا رابعا فإن ريه الإيجابٌ» فهو 
تحصيز التنافنا. :ولا 311 الفرفيم وكدلك إن أريةره ناث الراحنيه اقرع 
وعَدَمُهُ سيّان» وإن أريد به تقديرٌ الواجبء فالتقديرٌُ إنما يُوَثْر في صفة الواجب من 
الزيادة والنقصان, لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة» هذا 
مع ما في التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة 
بالمعروف» فيطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس . وإن أريد به أمرّ رابع . فلا 
بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل: الأمرُ الرابع المرادُ هو عدمٌ السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل 
الحكم» وهو الذي أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقدَ 
السقوط. ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الاجماع» 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل: بقي قسم آخرء وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوط بمضي الزمان ما لم 


*'ه: 


يفرضء فإن فرضّتء استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس 
مضي الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان» وإن هذا 
هو الحق والشرع لم يَجِرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطرء فقضي به للمضطر 
بعوضهء فلم يتفق أَحُْهُ حتى زال الاضطرارٌ»ء ولم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه 
بالعوضء وَيُِلْرَمُ صاحبٌ الطعام ببذله له والقريبٌ يستحق النفقة لاحياء مُهجتهء 
فإذا مضى زمن الوجوب. حصل مقصودُ الشارع من إحيائه» فلا فائدة في الرجوع 
بما فات من سبب الاحياء» ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب 
بسبب آخر . 


فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة. فإنها تستقرٌ بمضي الزمان» 
ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعيئه . 

قيل: النقض لا بُد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الاجماع» وسقوط 
نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد فى رواية يُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء والذين لا يُسقطونها فقوا بينها 
وبين نفقة القريب بفروق . 

أحدها : أن نفقة القريب صلة . 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقة القريب . 

الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب 
إلا مع إعساره وحاجته. 

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضىء ولا 
يعرف عن أحد منهم قط أنه أوخجب للقريب نفقة ما مضى. فصح عن عمر 


؟همه 


الفرق بين نفقة الأقارب 
والروجات 


رضي لله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن 
يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر رضي الله 
عنه في ذلك منهم مخالف . قال انن المنذى زرحم الله: هده تفقة وبحت بالكدات 
والسنة والاجماع» ولايزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . 


قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي يَكْةٍ أن أبا سفيان لا يعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم يُجَوّز لها أخذ ما 
مضى» وقولّكم : إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هي بالصداق» وإنما النفقة 
لكونهافي حبسهء فهي عانيةٌ عنده كالأسيرء فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مساق بول نكل من الوضين يحف. لدي الامعيداء مطل ما تحفال للدحرة 
وقد عاوضها على المهر» فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لالزام الزوج به. 
والنبيئٌ يي جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق فالأنواع 
الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسهء ومن 
بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لالزام الزوج 
بهاء وأ معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه 
وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج 
وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لتَعْحُ إلى الله من 
حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرع 
الله لهذا الفساد الذي قل انكطار: كتر اذم واسكعركه تاروع انما" آم عمر ين 
الخطاب الأزواجَ إذا طلقوا أن عقوا ينققة نما مضى» .ولم يامزهم إذا قذموا أن 
يفرضوا نفقة ما مضىء ولا يُعْرَفَ ذلك عن صحابي ألبتة» ولا يلزمٌ من الالزام 
بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الالزامٌ بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة 
والاقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ 


و هس 
صحيح » ونفقة الزوجة تجب يوما بيوم» فهي كنفقة القريب» وما مضى فقد 
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استغنت عنه بمضى وقته» فلا وجه لالزام الزوج به وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 


الزوجين» وهو ضِدٌَّ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة» وهذا القول هو الصحيح 


المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةٌ غيره وقد صرح أصحابٌ الشافعي» بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم في 
ذلك وجهين . ظ 
فصل 

وأما فرض الدراهم» فلا أصل له في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله كه , 
ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتةء ولا التابعين» ولا تابعيهم. 
نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة» ولا غيرُهم من أئمة الاسلام؛ وهذه كتب الآثار 
والسنن» وكلامُ الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم. والله 
سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف 
0 الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يُطعمهم مما 
يأكل» ويكسوهم مما يَلْبَنُء ليس المعروف سوى هذاء وفرضٌ الدراهم على 
المنفق من المنكر» وليست الدراهمُ من الواجب ولا عوضه. ولا يَصحٌ الاعتياض 
عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوماًء ولو 
كاتك مسق لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم 
تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي وهو إما البرٌ عند الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد 
عند الجمهور. فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه» ولا 
ناد صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص 
الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف 
مدع الحاسي وعرى» تيل لا تعتاض» ٠‏ لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة 
عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجورٌ الاعتياف 
لا بدارهم ولا ثياب» ولا شيء البتة» وقيل: تعتاض بغير الخبز والدقيق» فإن 


ه56 


فرض الدراهم في النفقة 
لا أصل له في الكتاب 
والسث 


نالاعتياض بهما رباء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداء لأنها بصدد السقوط. فلا يعلم استقرارها. 


ذكر ماروي من حكم رسول الله يَيْةِ في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في «صحيحه»» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كه : «أَفْضَلّ الصَّدَقَّة مَا تَرَكَ غنىَّ»» وفي لفظ : "ما كان عَنْ ظَهْرِ 
غنىّ» واليّدُ العُلْيَا خَيْدُ منّ اليد السُفْلَىء وابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» تقول المرأة: إما أن 
تُطعِمّني» وإما أن تُطَلَقَنيء ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني» ويقول الولدٌ: 
أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله 55ة؟ قال : 
لكبغذاون كين أن تقزر . 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : (وابْدَأ بِمَنْ تغول» فقيل: 
من أعول يا رسول الله؟ قال: «امْرَأْنُكَ تَقُولَ: أَطعِمْني وإلاآ قارقني» خَادمُكَ 
5 أَطْعِمْني وَاسْتَعْملني» وَلذّك قول: لفقي ا عن رك وهذا في 
جميع نسخ كتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن 
محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله 


5 
عنه » وسعيد ومحمد ثقتان 7 


وقال الدارقطنى: حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا محمد بن بشر بن مطرء 
أبى هريرة» أن النبئ كَيْةِ قال: «المَرْأة تَقَول لرَوْجِهًا: أطعمْني أَوْ طلقني» 
6 
الحديث ‏ . 


010 أخرجه البخاري 474/4 ؛ 15٠‏ في النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

(؟) إسناده حسنء وأخرجه أحمد في «المسند» )45١١(‏ و(91707) والدارقطني 
275946 555؟. 

(9) ألخرجه الدارقطني 7937/7 وسنده حسن . 
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وقال الدارقطني: حدثنا عثمانٌ بن أحمد بن السماك» وعبدٌ الباقي ابن 
قانعء وإسماعيل بن علي» قالوا: أخبرنا أحمدبن علي الخزازء حدثنا 
إسحاق , بن إبراهيم الباوردي. حدثنا إسحاق بن منصور». حدثنا حماد بن سلمةء 
بسي عاب كروي عي واو لي بدا 
امرأته» قال: يُفرق بَيْتَهُم(0) . وبهذا الاسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
لاج ا و 


وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يَجِدُ ما يُنْفْقَ على امرأته. فرق بتي ؟ 
قال: نعم. قلت سنة؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله يله فغايته 
أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب . 


واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. 


أحدها: أنه يجبر على أن ينْفق أو يُطَلّق» ال 0 
و 


الانضارئ+ غن ابن المسبية: قال" إذا لم يجد الرجل ما يُتفق على امرأته» أَجْبهَ 
على طلاقها. 


الثاني: إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌ» وهذا قول مالك. لكنه قال: يؤجل في 
عدم النفقة شهراً ونحوه» فإن انقضى الأجل وهي حائض » أَخْرَ حتى تطهر» وفي 
الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية» فإن أيسر في العدة» فله 
ارتجاعهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت مع 
وتبقى نفقة المُعْسِرٍ دينا لها في ذمته . قال أصحابه: هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن 
لم تمكنهء سقطت نفقتُّهاء وإن شاءت» فسخت النكاح . 





. 791/7 أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.791//7 (؟) أخرجه الدارقطنى‎ 


هل هذا الفراق طلاق أو 
فسخ 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب». 
والمذهب أنها تملك الفسخ . 


قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فيه وجهان. 


أحدهما: أنه طلاق» فلا بد من الرفع إلى القاضي حتى يُلزْمه أن يطلّقّها أو 
ينفق» فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية: فشر اشعها ظلى غلية انيل فاق 
زانخغها #:ظلى غلية قالثة . 


والثاني : أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار» ثم تفسخ 
هي وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسح» ملكته» لأن النفقة يتجدد وجوبها 
كل يوم» وهل تملك الفسمّ في الحال أولا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه 
قولان. الصحيح عندهم: الثاني.. قالوا: فلو وجد في اليوم القالك تفقنها وتعدر 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا الامهال؟ فيه وجهان. وقال 
عماة ين آبى ليما : وجل منة قم ينسخ قناسا على العتين.. قال ظمر .ين 
عبد العزيز : يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك: الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد 
روايتان. إحداهماء وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرٌ بين المقام معه وبين 
الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم, فيّخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ» فإن فسخ أو أذن في الفسخ» فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له» وإن أيسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق 
رجعياء فله رجعتّهاء فإن راجعها وهو مُعْسرٌء أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
الفسخ. فسخ عليه ثانياً وثالثاء وإن رضيت المقام معه مع عُسرته» ثم بدا لها 
الفسحٌ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ في الموضعين» 
ويبطل خيارٌهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به, 
فلم تملك الفسمّء كما لو تزوّجّت عِنَّينا عالمةً بعنّته. وقالت بعد العقد: قد 


ل 


رضيت بهعتاء..وهذا الذئ قاله القاظى + هو متتفى الوذشي والضفة: 


والقي قرا هلس دون رضيت والمقاء تقالو سلا ميا كز 
يوم» فيتجدَّدُ لها الفسخ بتجدّد حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضكّن إسقاط حقها 
فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك 
لو أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط. وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة 
ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله» لم يسقطء وإذا لم يسقط 
وجوبها لم يسقط الفسح الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن 
حقها في الجماع يتجدّد. ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعنّةَ سقط» ولم 
تَمْلك الرجوعٌ فيه.. 


قالوا: وقياسّكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق عليه 
ولا ثابت بالدليل» بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما 
صحّ عن النبيّ يثةِ أنه قال: «لا يحل له أن يبيعَ حتى يُوْذْنَ شَرِيكَة فإن باعه ولَمْ 
يدنه ٠‏ فهوَ أَحَق بالبئع»”" 2 وهذا صريح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك 
طلبّها بعده؛ وحيتئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالاسقاط. ونقول: 
خيارٌ لدفع الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب 
في العين المؤجرةء فإن المستأجرَ إذا دخل عليه» أو علمَ به» ثم اختار ترك 
الفسخ» لم يكن له الفسخٌ بعد هذاء وتجدّد حقَّه بالانتفاع كل وقت. كتجدد حق 
المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط 
الفه اقلم ل سقط هلابي ]نينا فل الود قا :ا قعق ا داسيية الاق عقا برع 
انعقاد سيبه» هذا إن كان في المسألة إجماع. وإن كان فيها خللاف» فالا فرق نين 
الاسقاطين» وسوينا , بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 





(أكرية مسلم )١75( )١08(‏ فى المساقاة: باب الشفعة من حديث جاير بن 


عبد الله . 
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وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخ. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
5ل يارنيا كه ين لامكا انهل بلي إليها عرصيةة لقي بارمم 
عليه كراد اح لتروس للم لم يجب تسليمُه إليه» وعليه تخلية 
سبيلها لتكتسب لهاء وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير نفقة 
إضرارا بها . 

فإن قيل: فلو كانت موسرة» فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد انوا أيضً: لا 
يملك حبسهاء لأنه إنما يملكة إذا كفاها المؤنة» وأغناها عمًّا لا بد لها منه من 
النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا 
لم يَمْلكْ حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف . 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت,. ليس لها أن يطلقها. وروى 
حماد بن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعْجِرْ عن 
نفقة امرأته: قال: تواسيه وتتّقي الله وتصبرٌء ويُنفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته» أيفيّقٌ بينهما؟ قال: تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا: طلا يُكَلْف الله 
نَقْسَا إل مَا آناهًا سَيَجْعَلُ اللهُ بعد عُسْر يُسْراً؛ [الطلاق: 7]. قال معمر: وبلغني 
عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبدٌ الرزاق» عن سفيان 
الثوري» في المرأة يُعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأة ابتليّت» فلتصبر ولا 
اقول مولز ف بتو 

قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها. 

والثانية: روى ابن وهب» عن عبد الرحمن ين أنن الرّناد» عن أبيه» قال: 


شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفق عليها: اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها . 


وك 


والثالثة : ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن 
ريخلا شك إلى عدر بن عند الع و وا 0 
الزوج» فأتى» فقال: أنكحني وهو يَعْلَُ أنه ليس لي شيءء فقال عمر: أ 
وأنت تَعرفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 


والقول بعدم التفريق مذهبُ أهل الظاهر كلَّهمء وقد تناظر فيها مالك 
وغيره» فقال مالك: أدركت الناسّ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فُيقَ 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يُعسرُون ويحتاجون» فقال 
ماللقة لمن الغادق البو كذ لله إتما تومته برعا 


ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُِدْنَ الدارٌ الآخرة» وما 
عند الله» ولم يكن مرادهنَّ الدنياء فلم يكن يُبالين بعُسر أزواجهن» لآن أزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء اليومء فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهم. فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروفٌ 
كالمشروط في العقدء وكان عرفٌ الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد. 
والشرط العرفيّ في أصل مذهبهء كاللفظي. وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من 
لم يفهمه ويفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يجد 
ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم»؛ وصاحب «المغني» وغيرهما 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء يُسجن 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا . 


وف المسالة مذيهن اح وهو أن المرأة تَكَلَّفُ الانفاق عليه إذا كان عاجرا 


عن نفقة نفسه. وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم. وهو خيرٌ بلا شك من مذهب 
العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسهء وامرأّه غنيةٌ: 
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مذهب من لم ير الفسخ 


مذهب من قال بالحيس 
في الاعسار 


مذهب ابن حزم من تكليف 
المرأة الانفاق على الزو م 
إذ كان عاجزا عن نفقة 


00 


حجج من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


كلّفت النفقة عليه ولا اترجع بشيء من ذلك». إن اهيبو نورشان ذلك 00 الله 
عز وجل : : #وَعلى المؤلود لَه هُ ررّْهُنَ وكسْوَهُنَ بالمؤوف لا كلف تَفْسٌ 

وُسْمَها لآتُضَارَ وَالدَةٌ بولّدهَا ول مَولُودُ لَهُ بوَلده وَعَلَى الوَارث مِثْلُ ذلِكَ»* [البقرة : 
7808] فالزوجةٌ وارئة» فعليها النفقة بنص القران. 


ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياقَ الآية» لتيين له منها خلاف ما فهمه. 
فإن الله سبحانه قال: #وعَلَى المَولود له لَه ررْفهُنٌ وَكسْوَتَهُنَ بالمَعرُوفٍ# وهذا 

قم التوجات بلاقاف» ثم فال: : لوَعَلَى الوّارث مثْلُ ذُلِكَ4 , فجعل سُبحانه 
على وارث المولود له» أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف 
مثل ما على المّوروث» فأين في الاية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل 
عمومها على ما ذهب إليه . 


واحتيج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : ليق ذو سَعَةٍ من سَعَده 

مَنْ قُدرَ عَلَيْه ررقُهُ فَلْيِِْقْ ممّا آنا اللّهُ لا يُكَلَتٌ الله نفساً إلا ما اتاهًا [الطلاق : 
مي و 0 
يأئم بتركهء فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك. قالوا: 
وقد روى مسلم في اصحيحه): من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما على رسول الله وق فوجداء جالساً حوله نساؤه واجما 
يناكناء افقال أبوكر # نا وسول :اله :لوررانت بيت غدارحة سالقتق النفقة فقت 
إليهاء فوجأتُ عنقهاء فضّحِكَ رسول اله وقال: هُنَّحَِْي كما ترى يسألنني 
النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسألنَ رسول الله يَيةِ ما ليس عنده» فقلن: والله لا نسأل رسول 
الله يكُِ شيئا أبدا ما ليس عنده» ثم اعتزلهنَ رسول الله يك شهر الوك الويف 3 


11 “اخرم ميك )١1507(‏ فى الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 
بالنية. 
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قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيّهما بحضرة 
رسول الله كه إذ سيالاة تق "له دده : ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق. 
ويقرّهما رسول الله يَةِ على ذلك» فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة 
في حال الاعسارء وإذا كان طلبُهما لها باطلاء فكيف تمكنٌ المرأة من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولايخا لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّينَ أن 
ينْظرٌ المُعْسرَ إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناء والمرأة مأمورة بإنظار 
الزوج إلى الميْسّرَة بنص القران هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل : 
تسقط بمضى الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 


قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبرٌ على المعسر» وندبه إلى 
الصَّدَقَة بترك حقهء وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقول لهذه 
المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؛ إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن 
تَصَّدَّفِي ولاحق لك فيما عدا هذين الأمرين. 


الوا ولع ايولكى الفيحانة الكقية والبويةه ركان العو :اضعات 
أضعاف موسريهم» فما مكّن النبيئ تاقاقط امرأة واعلة نالقسع باعسان وديا 
ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فإن قانع ضرف وان تارف مخف وهو 
يشرغ الأحكام عن الله تعالى بأمره. فهبْ أن الأزواج تركن حقهن, أفما كان فيهن 
امرأة واحدة تطالبٌ بحقهاء وهؤلاء نساؤه مَل خيرٌ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة 
حتى أغضبنه» وحلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة مَوْجِدَتِه عليهن. فلو كان 
من المستقر في شرّعِه أن المرأة تملك الفسحٌ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو 
من امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورتّه دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» 
وقالت له امرأة رفاعة : إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه 
مدل 36 القوييى تريد أن يتوق ينه برتقا" ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 


اق 


غاية التّدرة بالنسبة إلى الاعسارء قنا ل ك د سة امر اث بواتحدة ان فر ف بست ؤييتها 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتِينَ للعباد» فيفتقرٌ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت» فلو كان كل من افتقرء فسخت عليه امرأته» لعم البلاءٌ» وتفاقم 
الشرٌّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساءء فمن الذي لم 
نْصِبْهُ عُسْرةٌ» ويعوز النفقة أحيانا. 


قالوا: ولو تعذّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» 
لم يمكن الزوج من فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


١ 


قالوا: وأما حديث أبي هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق 
علي وإلا طلقني» من كيسه. لا من كلام النبي عَئةٍ: وهذا في «الصحيح) عنه . 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدء وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا 
الحذيك: امراتك تقول + فذكر الؤيادة: 


وأما تحد يك عهاف و سلية: عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي يك بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
العنيب فى الرجل لا يجددها يتفق على اهرأته.. قال يُفرق بتهما-فحديث :متكر 
لا يحتمل أن يكونّ عن النبي كَل أصلاًء وأحسنٌ أحواله أن يكون عن أبي هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر: أنه رُوي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله 
عنة . امرأتك تقول: أطعمني ا طلقني » وأما أن يكون عند أبي هريرة عن 
النبى إة» أنه سئل عن الرجل لا يجد ما يُنفق على امرأته» فقال: يُقرق بينهماء 
فواللّه ما قال هذا رسول الله يد ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به» كيف وأبو 


- 1 5 عو ءِِ 
هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبيّ يَدهِ: «امرآتك تقول: أطعمنى وإلا طلقني». 
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ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ يل . 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ 
المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك؛ فظهر مُعْدما لاشيء له» أو كان ذا مال» 
وترك الإنفاق على امرأته» ولم تقدرْ على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ. وإن تزوجته عالمة بعٌسرته» أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحة اجتاحت مالّه؛ فلا فسمّ لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد 
اليسارء ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق . 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسح بالاعسار بالصداق» وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله. اختاره عامة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو 
علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسخ» وبعده لا يثيّت» 
وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عرض محضٌ» وهو أحق أن يوفى 


من ثمن المبيع» كما دل عليه النص» كل ما تقرر في عدم اله لفسخ به» فمثله في 
النفقة وأولى. 


فإن قيل: في الاعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في 
الاعسار بالصٌّداق» فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم 
بدون نفقته بأن تنفق من مالهاء أو يُنفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء 
وبالجملة. فتعيش بما تعيش به زمن العدة. وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدَّة . 

ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول 
منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه في هُذْه الحال» 
فتعطيه مالهاء وتمكنه من نفسهاء ومن العجب قول الغنبري بأنه يُحبس . 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 


26 


هل بثبت الفسخ بالاعسار 
بالصداق 


المفاسد» ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء» وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القول الراجحٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق 
فصل 
الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 
روى مسلم في «صحيحه)؛ عن فاطمة بنت قيسء. أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتةُ فقال: والله مالك 
علنا من شيء» فجاءت رسول الله لِك فذكرت ذلك لاوما قال فقال: «الَيْمِنَ 
لك عَلَيْهِ تَفقَة فأمرها أن تعتد في بيت أمّ شريك» ثم قال: تلك امْرَأَةٌ يَعْسَاهَا 
أَصْحَابِيء اغْتَدّي عِنْدَ ابن أمٌ مَكْيُوم» فإنّهُ رَجُلُ أَعْمَى » تَضَعِينَ بيابّك» فَإذا حَلَلْتِ 
فاذنيني» . قالت: فلما حللت» ا له أن معاوية , نن- أب سفيان وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله يَل: أَمَا ُو جوم فلا يَضْعْ عَصَاهُ عَنْ عاتقهء وأما 
مجاوية سارك لا مَالَ له انكحي اي زَيّد) فكرهته» ثم قال: «انكحي 
أسامة بنّ زَيْد؛ فتكحته. فجعل اللَّهُ فيه خيراً واغتبطتٌ(2. 
وفى (صحيحه) أيضا : عنْها أنها طلقها زوجها في عهد رسول الله عَلِقٍ 


آل أ 


وكان القت عنها نققة كوا فلمااراف ذلقن ناض والله لأَعْلمَنّ رَسُولَ الله عَلْك 
فإن كانت لي نفقة أخذثٌ الذي يُصلحُني» وإن لم تكن لي نفقةٌ» لم أخذّ منه مئه شيشا» 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يده فقالَ: «لا تَفْقَةَ لك وَلآ سُكنى 277 . 


وفي الاأصحيحه ) أشنا عنها» أن أبا ‏ حفص , بن المغيرة المخزومي طلَّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فليا لي اب اند فانطلق خالد بن 
الوليد في نفرء فأتؤا رسول الله ع تك فى بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حَمْصٍ طلّق 
)١(‏ أخرجه مسلم )١480(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 
(؟) أخرجه مسلم )١580(‏ (9ا"7). 


1ك 


امرأته ثلاث فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله كُلِ: ليمت لَهَا تمق وعَلَهَ 
لوكا بارس الي : أن لا تَشيقيني ِنَْسِك»» وأمرها أن تنتقل إلى َم شريك . 


مير سر 
ع ات 2 


ثم أرسل إليها: «أن أمَّ شريك يأتيها المهاجرُون الأَوّلونَ فانطلقي إلى ابْنِ 1 
مَكُوم الأعدى إن إِذا رفنت خمَارَك 0 يَرَكْك 0500 إليه» فلما انقضت 


عدَّتها أنكحهًا رسول الله عَلِلِ ل أسامة بن زيد بن حارئة17؟ 


وفي «صحيحه» أيضاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن 
حفص بن المُغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء ا 
وعياش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لَك نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاء 
فأنت النبئ يله فذكرت له قولهماء فقال: «لا تَمْمَةَ لك»» فاستأذنته في الانتقال؛ 
فأذنَ لهاء فقالت: أين يا رسول اللّه؟ قال: «إلى ابن أمَّ مَكنُوم»» وكان أعمى 
تَضَحُ ثيابّها عندهُ ولا يَرامَاء فلما مضت عِدَيُّهاء أنكحها النبيئ كل أسامة بن زيدء 
فأرسل إليهًا مروانٌ قبيصّة بنَ ذؤيب يسألَهًا عن الحديث» فحدئته به» فقال مروان 
لم نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» ستأخذ بالعصمة التي وجدنا النَاسّ عليهاء 
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبيتكم القرآن» قال الله عز وجل : إلا 
نُخْرِجَوهُنٌ من يتين . ولا يَحْوْجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بقَاحّة مُبيّنة* إلى قوله: إلا 
تذري لعل الله تخد دثُ بَعْدَ ذلك أَمْرا* [الطلاق: »]١‏ قالت: هذا لمن كان له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف : تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاء فعلام تحبسونها؟!”" . 


ربيعة والحارث بن هشام : نققة للف إل أن هوق حافل فاتك البرك كاده 


.)58( )١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51١( )١580( أخرجه مسلم‎ )0( 


ذلك 


فقال: «لا تَفَقَةَ لك إلا أنْ تكونى حَاملة7' . 

وفي (صحيحه) أيضا”"' عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله كله عليهاء فقالت: طلّقها زوجُها ألبتة» فخاصمته 
إلى رسول الله كيةِ فى السّكنى والنفقة» قَاليت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» 


ع 5 ع ي, ع .6 ع ع 


وفي «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي» قال: سمعت فاطمة 
بدت قسن تقول : طلقها ووجها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله يَلِْةِ سُكبّى ولا 
نفقة» قالت: قال لي رسول الله : «إِذَا حَلَلْتِ فاذنيني»» فاذنته» فخطبها 
ا وأبُو جهمء وأسامة بن زيدء فقال رسول الله يَكِْ: «أما معاويةٌ فرجُل” 
ترب لهال لد وان 5 جَهم فرّجَل ضراب للنساءء ولكن اا زيدكع 
فقالك مدعا ك3 أسنامة | أساءة! فقال لها رسول الله يَلَهِ: «طاعة الله وطاق 
رَسُولِهِ خيرٌ لك»» فتزوجته » فاغتبطت”). 


وق اصصييعها أبغنا عنها قالك: أرسل إلى وى ألو تدر ون مدقن بين 
المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة اصع تمرء وخمسة اصع 
شعير» فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعمّدُ في منزلكم؟ قال: لاء فشددتٌ علب 
َيِسَ لك تمق اغتدّي في بَيتِ ابن عَمّكِ ابن أ مَكنُوم فإنه ضَريرٌ لبِصَّرٍ تَضَعِينَ 
توبك عِنْدَه» فإذَا الْقَضْت عِدَنّك فاذنيني»7©. 





)1١(‏ أخرجه أبو داود (50540) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة. 
69 أ لاأصحيح مسلم». 

() أخرجه مسلم )١580(‏ (475). 

(:) أخرجه مسلم )١580(‏ (47). 

(5) أخرجه مسلم )١580(‏ (58). 
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وروى النسائي في «سننه» هذا الحَديتٌ بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد 
صحيح لا مطعن فيه» فقال لها النبئٌ تَلْدُ: «إنَّما النَعَقَهَ والسّكنى للْمرْأة إذا كان 
لزوحها علنها التجمةه” "4 وروا الذاززقظكى يؤقال؟ فاتك رسو ل اله كلل فذكرت 
ذلك لهء قالت: فلم يَجْعَلْ لي سكنى ولا نفقة» وقال: (إنَّمَا السُكنى والتَّفَقَةَ لمَنْ 
يَمْلِكُ الرَجْعَة». وروى النسائي أيضا هذا اللفظ» وإسنادهما صحيح”"' . 


دكر موافقة قة هذا الحكم لكتاب الله عرَّ وجل 


قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النِنُ إذَا طَلَقْتُمْ النَْاءَ فَطَلْقُومُنَ لعِدَتِهِنَ وَأخْصُوا 
مع ابم عبد عاو لولمه إلا أَنْ يَأتِينَ بمَاحشَة 


5 مه ب 0 
0 يي ولك حُدُودْ الله وَمَنْ يَتعَدّحَدُودَ الله قَقَدْ ظلم نفْسَهُ لا تذري لعل الله يُحْدتُْ 


عل ”وام 


بعغد ذلك ا قَإذا بَلغنَ أجَلهُن | فَأمْسِكُوهُنَّ بمعروف ف أن فَارَقَوهُنَ بمعرُوف 
وأشهدوا ذوَيْ عَذْلِ منْكُمُ وَأَقِيمُو | الشَهّادَة لله , إلى قوله: قد جعل اللهُ لكل 
شيءٍ قَذْرا» [الطلاق: ١‏ ”]» فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ 
الأجل الامساكٌ والتسريح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهمء وأمر أزواجّهن أن 
لا يَخْوَجْنَء فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 
بيبكائة ذكز لهؤلاء المظلقات أحكاما بعلاونة لآ يفك بعفها فق يعض + 


أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن . 
والثاني : أنهن لا يَحْرّجِنَ من بيوت أزواجهن . 


والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الأمساك. فيَسرحوهن بإحسان. 


)1١(‏ أخرجه النسائي ١55/7‏ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك» وإسناده صحيح. 
(0) أخرجه الدارقطني ص 475. والنسائي »١55/7‏ وإسناده صحيح كما قال المؤلف 


ر ححمة أللّه . 


والرابع : إشهاد ذَويْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباء وإما 
انسحايا» واغتان شبحانة إلى سكنة ذلك وأنه فى الرععات كاف قله دلا 
تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذلك مرا والأمر الذي يُرجَى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية 
عن داود الأودي». عن الشعبي : لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أمْرا, قال: 
لعلك تَنْدَمُ فيكون لك سبيل إلى الرجعة» وقال الضحاك : الَمَلَّ الله يُحْدتُ بَعْدَ 
ذلك أمْرا4 قال: لعله أن يُراجعّها في العدّة» وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد 
تقدّم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّتٌ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق 
المذكور: هو الرجعينٌ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌ» وأن حكمة أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمَ» ويزول الشّدُ الذي نَرَعَهُ الشيطان 
بينهماء فتتبعها نفسه, فيّراجِعَهاء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أنَّ 
النامّ أخذوا بأمر الله في الطّلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلقها أبدا. 


ترد الوادت 


ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقاتء فقال: لأأَسْكِنُوهُنَ مِنْ 
حَيْتْ سَكَنَتُمِ منْ وُجدكم» [الطلاق: 5]ء فالضمائرُ كلّهًا يَتَحدُ مفسرهاء 
وأحكامها كلها متلازمة + وكان قول النبئ عكةِ : «إنّما التمَقَة والشكن للقرا: إِذا 
كان لزؤجها عَلَيْهَا رَجَعَة) مشتقاً من كتاب الله عز وجل. ومفسّرا له 06 
لمراد المتكلّم به منهء فقد تبين اتحادٌ قضاءِ رسول الله كَل وكتاب الله عز وجل» 
والمقات العاد لمعيه أيضا ا تالقيما نان السنه تنا كون الووس ةم ناذا 
بانت منهء صارت أجنبية حكمّها حكمٌ سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرد 
اعتدادها منهء وذلك لا يُوجِبْ لها نفقة» كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد 
بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفى عنها من 
ماله» ولا فَرْقَ بينهما ألبتة» فإن كل واحد منهما قد بانت عنهء وهي معتدة منه» قد 
تفن امتهجا لمعه 4 .ولاتها الى روجيت لها النكى + اكيت ليا الفدة + كينا 


ع 


يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ والقياسٌ يدفعه. 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه» وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس 
اتغلاى انقواء تاك السيحا به وكانع قاطي باقر عليه ويه يفول أحمد وه عد 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابهء وداود بن على وأصحابه؛ وسائر أهل 
الحديث . وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 
أحدها: هذا. والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن الخطاب» وابن 
مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي . 


ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث 
فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


فأولها طن مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروى مسلم في 
الاأصحبحه) : عن أبى إسحاق.» قال : كنت مع الأسود بن يزيد جاتنا تن اليد 
رسول الله يَئِةِ لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصىء 
فحصبه بهء فقمال: وَيْلَكَ تحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نيْرُكُ كباب الله وَسُنَّه 
نينا َي لقول امرأة لا تَدْرِي لَعَلّهَا حَفظت أَوْ ند نَسيَت؟ لها السكْنَّى والتَّمْقَة» قال الله 
عز وجل : لا نَخْرِجَوهْنَ من بِيُوتهنَ لا يَْوجْنَ إل أن يَأنِينَ بفَاحمَة مي 00 
قالوا: #"فيل اهن يشير أنضتة وسيل الله ين أن لها النفقة والسكنى» ولاريب أن 
هذا مرفوعٌ» فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله يي فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواب ع رين الله عنه» وززوادة فاظمقة فووالة حمر برضي الله عنه أولى لا سيما 
ومعها ظاهرٌ القران» كهنا ستذكن: وقال سعيد بن منصور . حدثنا أو معاوية» 


(1) أخرجه مسلم )١1580(‏ (45) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 


أ/اع 


ع و 
حدثنا الأعمشء» عن إبراهيم» قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكرٌ عنده حديتٌ 
فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادّة امرأة . ظ 


ذكر طعن عائشة رضي الله عنها فى خبر فاطمة بنت قيس 


في «الصحيحين)» : من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء قال: تزوّج 
يحبى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من 
عنده» فعابٌ ذلك عليهم عروةٌ» فقالوا: إن فاطمةً قد خرجتء قال عروةٌ: فأتيتُ 
عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خيْد أن تذكر 
هذًا الحديث. وقال البخاري: فانتقلها عبدٌ الرحمن» فأرسلت عائشةٌ إلى مروان 
وهو أميرٌ المدينة» اتق الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبتي» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأنُ فاطمة بنت قينى؟ 
قالت: لا يضرك ألا تذكر حديتٌ فاطمة» فقال مروان: إن كان بك شرٌّء فحسيُك 
ما بِينَ هذين من الشر”"” . 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر . 

وفي الصحيحين»: عن عروة» أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أَلَمْ تَرَيْ إلى 
دلانة تبنت لسكب طلنها وها اله مروت فقالت: بس ما صَبَحَتَْء فقلت : 
َلَمْ تسمعي إلى قولٍ فاطمة» فقالت: أما إن لا خَيْرَ لها في ذكر ذلك" . 


لها ولا نفقة. وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت 





)١(‏ أخرجه البخاري ١ 247١/9‏ في الطلاق: باب قصة فاطمة بنت قيس» ومسلم 
(4غ١)(05).,‏ 
(؟) أخرجه البخاري 477/4 ومسلم )١541(‏ (05). 


؟/اع 


لفاطمة: ألا نتقي الله تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة''' وفي "اصحيحه) 
أيضاً: عنها قالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك 
أرخصٌ النبيئ كله لها" '"'. 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله عنها أتكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: «انتقال المطلقة 
انا 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي؛ حدثني أبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال: أحسبّه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجّك هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حبٌ رسول الله يله 
وابع عه غاى جديية ناطية 
درق عبد لازي عتالح انب اللنكو قال بحاش اللسكا بن سجاه بات 
جعفرء عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها في 
عدتها رماها بما في يده'”' . 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في (صحيحه»: من حديث الزهريء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنه حدَّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع 
هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها”' . 


.47١/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

.577/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2»)١7١77(‏ وأخرجه مسلم )١58٠0(‏ (50). 
(4) عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف . 

.)5١( )١1580( أخرجه مسلم‎ )2( 


اع 


ذكرٌ طعن سعيد بن المسيّب 
روى أبو داود فى (سئنه»: من حديث ميمون بن مهران. قال قدت 
المدينة» قَدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيب» فقلتُ: فاطمة بنت قيس طَلَّقَتْ 
فَخَرجَتْ من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة فَبَنَتِ الناسّ إنها كانت امرأة لَسنَهٌ 
فَوْضِعَتْ عَلَى يدي ابن م مكتوم الأعمى”" . 
ذكر طعن سليمان بن سيار 
روى أبو داود في «سئنه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سُوءِ 
ال 
55-506 
قدّمَ حديث مسلم: أن الشعبي حدَّث بحديث فاطمة» فأخذ الأسودُ كفا من 
حصباء فحصبه به» وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : ويلك لم 
تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رسول الله يَثةء وإلا لم نترك كتَابَ رَبنَا ِقَولِ امرأة'” 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قإلهاالليث : حدثني عقيل؛ عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديتٌ فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تُحدّّتُ من 
خروجها قبل أن تَحل. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في 
إيجاب النفقة والسكنى؛ فروى حماد بن سلمة. عن حماد بن أبي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن 





00 أخرجه أبو داود (5197) في الطلاق: باب من أنكر النفقة على فاطمة» ورجاله 
ثقات . 

(؟") أخرجه أبو داود (7795) ورجاله ثقات. 

فيه أخرجه النسائي .7١9/5‏ 


:لو 


عمر أَخْبِرٌَ بقولهّاء فقال: لسنا بتاركي اية من كتاب الله وقول النبيّ يك لد لقول امرأة 
لعليا أوشمة»: سمعت النبيئّ كا عَِْهَ يقول : «لَهَا السُّكُنّى والتَمَقَةُ) ذكره أبو محمد في 
(الفحل )اث فنا لس سريت بحب داه على نزي ليله ااال راف 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة . 
أحدها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 
الثانى : أن روايتها تضئّنت مخالفة القران. 
الغالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنىء بلا 
لأذاها أهل زوجها بلسانها . 
الرابع : معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوتهء هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع. وفي بعضها من الضعف. وفي , بعضها من البطلان مأ 
سَئئية عليه ؛ وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 
فأما الل 0 وهو كود اران 0 00 باطل بلا اك رد المطعن الأول وهو 
كون الراوي امرأة 
0 ا سو ال ل 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» هده ععاتد 
با ساس الى ااه انر بيار اران كر عي 


و 5 8 3 
فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت 


. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع‎ 598 »797//٠١ «المحلى»‎ )١( 


ه/اء 


زوجها”'' وليست فاطمة دونه علما وجلالة وئقة وانانة: بل هي أفقة منها بلا 
لم نان فريعة لآ تمرقتم إلا فق متنا الكين وأا شهرة فأطلية ودع ذها رامنا 
من الصحابة إلى كتاب الله. ومناظرتها على ذلك» فأمر مشهورء. وكانت أسعدَ 
وه اسار عب خالفيا كذا مي كردن برق كان العبيخا ١‏ رطبي الددعتهيم 
يختلفون في الشيء. فترؤي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبيّ يد شيئاء 
وحار حرسي ال ل ميس ل ا ل ات 
قيس بكونهن أزواجَ رسول الله : يل وإلا فهي من المهاجرات الأول» وقد رضيها 
سول الله يك لحبّه وابن حبّه أسامة بن زيد» وكان الذي خطبها له :وإذا شعت أن 
تعرف مقدارٌ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدَّجَالِ الطويل الذي حدث به 
رسول الله يِهِ على المنبرء فوعته فاطمة وحفظته» وأدته كما سمعته”". ولم 
ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي سبيّهاء 
وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهي لا نفقة ولا سكنى» والعادة تُوجِيْ 
حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء 
فهذا عمر قد نسي تيقُّمَ الجنب. وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله بَكةٍ لهما 
بالتيمم من الجنابة0", فلم يذكره عمر رضي الله عنهء وأقام على أن الجنب لا 
يصلي حتى يجد الماء . ظ 


ونسي قوله تعالى: ون أَرَدْنُمُ استِبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رَوْج وَآتَبْنُمْ إحَدَاهُنَ 





)١7١8( وأبو داود (5700) والترمذي‎ .541١/7 أخرجه بطوله مالك في «الموطأ؛‎ )١( 
والدارمي 2228/1 وحمل 1/ 0 و١285 والنسائي‎ )٠١*5١( وان ماجه‎ 
وسنده قوي.‎ )١774( والطيالسي‎ )١١١4( والشافعي في «الرسالة»‎ ١/1 
. و صححه ابن حبان (”ا*+١) والحاكم ا" 2 وأقره الذهبي‎ 

(1) أخرجه بطوله مسلم في «صحيحه؛ )١147(‏ فى الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة . 

() أخرجه البخاري ١/ه/ال,‏ 71 في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب 


ك/اع 


ا ا 0 اي اس 
قنطاراً مَل تَأَخذوا منهُ شَيئاً» [النساء: »]٠١‏ حتى ذكرته به امرأة. فرجع إلى 
قولها(''. 


ونسي قوله: «إِنَّكَ ميّتٌ وَإِنَهُمْ مينُونَ4 [الزمر: »]1١‏ حتى ذُكَرَ به» فإن 
كا جو التسان على الراري: ترعضيه قوط رؤايقب «سقطيك بروارة عن القن 
عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضة 
بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدَّت السُّننْ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة 
منها إلا اليسير» ثم كيف يُعارض حبر فاطمة, ويَطْعَنٌ فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبول 
خبر الواحد العدل» ولا يشترط للرواية نصاباء وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد”"2. ورد 
خبرٌ المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شَهِدَ له مُحمَّدُ بن مسلمة0©» وهذا 
كان تثبينا منه رضي الله عده حتتى لا يركب الناسلٌ الصّعَب والذلول فى الرواية عن 
رسول الله يديد وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي» 
وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه 
لا يُقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من 
القتهابة: 


وأما المطعن الثانى: وهو أن روايتها مخالفة للقران» فنجيب بجوابين : 
مجمل» ومفصلء أما المُجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 
)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» 2471/١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي مع أن في 

سئدة مجالد بن سعيد وليس بالقويء وقد تغير في آخر عمره. 

6 أخر جه البخاري 2.335١‏ ؟ق”ء فى الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 

ومسلم (5167) في الاداب: باب الاستئذان. 

(م) أخرجه البخاري 767/١7‏ في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله 

تعالى . 


اا 


رد القول بأن روابة 
فقاطمة مخالفة للقران 


مخالفةً لعمومه؛ فتكون تخصيصا للعام؛ فحكمُها حكمٌ تخصيص قوله: 
«يُوصِيكُم اللَهُ في أَؤْلادكُم» [النساء: »]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» 
وتخصيص قوله: #وأحلّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذلكُم4 [النساء: 2174 بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها ونظائره» فإن القران لم يخْصٌ البائن 3 لا 
تَخْرُحْ ولا تخرّج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعْمّها ويعمٌ 
الرجعية» وإما أن يخصٌ الرجعية . 


فإن عم النوعين» فالحديث مخصّصٌ لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب للسياق الذي مَنْ تدبّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد 
افونا إلبهانه #التحدية» لسو ميخالنا الكقانيه لهف دا سوافق لقم ولق دك اعد 
المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوَّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذمّل عن 
النص يذهّل عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبين المراد منه» وكثيرا ما يذْهَل 
عن دخول الواقعة المعينة تحت النصٌّ العام واندراجه تحتهاء فهذا كثيرٌ جداء 
والتقطن اللسق القويس الذي توتيه انه بقباء من ضا دم ولق كان امير التؤسين 
عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير أن 
النسيان والذّهولَ عُرضةٌ للإنسان» وإنما الفاضل العالمٌ من إذا ذكْرَ ذَكَرَ وَرَجَعَ . 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن 
واحد منهاء إما أن يكون تخصيصا لعامه . الثاني : أن يكون بيانا لما لم يتناوله» بل 
بكك عفد الناليفة ان بكرن وانا لها ايده بومراننا لما ازهه اليدسياقة وفيل 
وتنبيهه» وهذا هو الصوابٌ» فهو إذن موافق له لا مخالف» وهكذا ينبغي قطعاء 
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله ييه بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه» وقد 
أتكر الامام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل يتبِسّم 
ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاء وأنكرته قبله 
الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبيتكم كتابٌُ اللهء قال الله تعالى: «ذلا 


اين 2 ُْ 3 م وهنا ادس 04ت 2 8 ع 
تذرى لعل الله يُحَدث يَعْدَ ذلك أمْرا» [الطلاق: ١]ء‏ وأي أمر يحدث بعد 
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الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فإذا بَلغن أجَلِهُنَ فأمسكومن* [الطلاق: ؟]. 
يشهد بأن الآيات كلها فى الرجعيات . 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما 
أبردّه من تأويل وأسمجّهء فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم» ومن المهاجرات الأول» وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى 
على فحش يوجب إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها. ونهى 
عن إضاعته» فيا عجبا! كيف لم يُنْكرْ عليها النبئٌ يك هذا الفخش؟ ويقول لها : 
اتقي الله» وكفي لسانتك عن أذى أهل زوجك,. واستقري في مسكنك؟ وكيّف 
يَعْدل عن هذا إلى قوله: ١لا‏ نفقة لك ولا سكنى»» إلى قوله: (إِنَّمَا السّكّى 
والتّمَقة للمَرَأَة إذا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةُ؟!» فيا عجباً! كيف يُترك هذا المانع 
الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي 255. ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله كه ألبتة ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو 
كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها اللَهُ من ذلك» لقال لها النبِيئٌ يَكةِ» وسمعت 
وأطاعت : كفي لسانتك حتى تنقضي عِدَّتك وكان من دونها يسمع ود / للك 

وأما المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه» فهذه 
المعاوضة تورد من وجهين . افونا قوله: لأتدع كتات ربنا 0 نسدا: وَأنْ 
هذا من حكم المرفوع. الثاني: قوله: سمعت رسول الله مله يقول: «لَهَا السّكنّى 
وَالتَمْقَة». 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أميرٌ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يَصِحّ 
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رد مطعن أن خروجها كان 
لفحش لسانها 


رد مطعن معارضة 
روايتها برواية عمر 


مناظرة ميمون لابن 
المسيب في حديث قاطمة 


بل النسة بيك فاطمةابعث فين قطعاء وزو له لمم بسنة رسؤل الله كلل شد شهادة 
لله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله كك أن للمطلقة ثلاثاء 
السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله يك أن 
كو نوو الس عفوو قي لأبرونهيا املك ولا بارلا للنياعن 


رسول الله كَيِنَه . 


وأها حديثٌ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» عن 





عمر رضي الله عنه؛ سمعت رسول الله َك يقول: «لَهَا السّكتى والتّمْقَةَة» فنحن 
نشهَدٌ بالله شهادة نُسأل عنها إذا لقيناه» أن هذا كذبٌ على عُمَرَ رضي الله عند 
وكذب على رسول الله يك وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله وق الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي تل لَخَرِسّت فاطمة 
وذووهاء ولم يَنْبِسوا بكلمة» ولا دَعَتْ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيجَ إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديثٌ أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
والأعكام المتصريى النمت رفظ لا الملشي بولا ربجا »هلا قل أذ سا بهار 
إبراهيم» ولو قدر وصولّنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع تُحَاعُهُ فإن إبراهيم لم 
يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين» فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن 
عمر رضي الله عنه» وحسنًا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه 
بالمعنى» وظنَّ أن رسول الله يَف هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة» 
حتى قال عمر رضي الله عنه : لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. فقد يكون الرجل 
صالحا ويكون مغفلا لبس" لحكل الخدت 000 وروايته من شأنه» وبالله 
التوفيق . 

وقلاقد قار فى يذه للستالة هود انق هر اناه ونيفية ون سق لد له 
ميمون خبر فاطمة» فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسّ» فقال له ميمون: لئن 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله يَظةِ ما فتَنّت الناسّء وإن لنا في 


مع 


رسول الله يله أسوة حسنةء مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة ا 
بينهما ميراث ٠‏ انتهى . . ولا يعلم أحدٌّ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتتجّ بحديث 
فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في , بعض الأحكام كمالك, والشافعي . . وجمهور 
الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً والشافعي نفسه احتحج به 
على جواز جمع الثلاث. لأن في بعض ألفاظه: فطلقنى ثلاث وقد بيّنا أنه إنما 
طلقها اخرّ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتٌّ به من يرى جوارٌ نظر المرأة 
إلى الرجال. واحتج به الأئمة كلهم على جوازٍ خطبة الرجل على خطبة أخبيه إذا لم 
تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما في 


الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجهء أو يُعامله» أو يُسافئ 


معه. وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي ؛ 
واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا 
عوط عسو و ا يه واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائن» وكانت هذه الأحكام كلها اميل ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء 
فاستْيَطئْها الأمة منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ من أحكام 
هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته. ٠‏ قبلت في جميعه» وإن لم 
تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق 


فإن قيل: بقي عليكم شيء واحدء وهو أن قوله سبحانه: لأَسْكنُوهُنَ م 
حَيْتْ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُم4 [الطلاق: 5], إنما هو في البوائن لا في الرجعيات» 
بدليل قوله عقيبه : ولا تَُارُومُنَ لِتصَينُوا علَهنَ وإنْ كُنّ أولات حَمْل فَانْفقُوا 
عَلبْهِنَ حَنَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : ]+ فهذا فى البائق» إذ لو كانت روجع 
لما قيد النفقة عليها بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت أو 


حاملا. والظاهر: أن الضمير في «أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: #وَإنْ كُنَّ 
أولات حَمْل فَأَنْفقُوا عَلَيْهِنَ 4 واحد. 


بالجبوات: أن كبورد هذا التسؤال [نا أن رون م المدرجييين النفققة 


١58-ج م اد المعاد‎ ١ 


ذكر المصنف بعض 
الأحكام المستنيطة من 
حديث قاطمة 


معنى «إأسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم# 


والششكنة أو ممن يوجب الشكي دوك النفقة» فإن كان الأول. قالار قلى: احم 
حجة عليه» لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم 
المعلّى على الشرط ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة 


فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 


قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم. بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه. 
فلو بقي الحكم بعد انتفائه» لم يكن شرطأء وإن كان فمن يُوجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع 

يخص الرجعية قطعاء كقوله : لفَإذا بَلغَْ جَلَهُنَ َأَمْسكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ َو فَارقُوهُنَ 
بَُوفٍ» [الطلاق: ؟] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن 
يكون لهماء وهو قوله: «لا نُحْرِجُوهْنَ مِنْ بُيوتهنَ ولا يَحْوْجْنَ» [الطلاق : 1ك 
وقوله: «أَسْكئُوهُنَ منْ حيثُ سككتُم مِنْ وُجْدكُمْ4 [الطلاق: ”] فحمله على 
الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائرٌ ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء نزم اختلافٌ 
الضمائر ومفسرهاء وهو خلافٌ الأصل» والحمل على الأصل أولى . 


فإن قيل : فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟ 


قبل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بين اللَّهُ حكمهما في كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ 
حكمّها حكم الأزواج» أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقة قريب لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها 
بعده» فإن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاً» فإذا وضعت» صارت نفقتها 
على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث 
تجب نفقيُّها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه في حال حملها جزء من 
أجزائهاء فإذا انفصلء كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة من حكم إلى حكمء 
فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه . 


2 


ذكر حكم رسول الله يةِ الموافق لكتاب 
الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 
روى أبو داود في اسئنه» : عن كليب بن منفعة عن جدهء أنه أتى النبي يله 
فقال: يا رسول الله! من أَبَُ؟ قال: «أَمَكَ وأَبَاكَ وأَخْتَكَ وَأَحَاكَ وَمَوْلاَكَ الذي يلي 
ذاك» حَق وَاجِبٌ ورّحمٌ مَوْصولةٌ»(" . 
وروى النسائي عن طارق المُحاربي قال: قدمت المدينة» فإذا 
رسول الله يَكتةٍ قائعٌ على المنبر يخطب الناسسّ وهو يقول: «يَدُ المُْطي العُلْيّا 
َابْدَأبمَنْ تَعُول: أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتتَ وأَحَاكَء مُءَ أَدْنَكَ دناه . 
وفي «االصحيحين) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 


رسول الله عَلِلَةِ فقّال: يا رسول الله! 00 انان يحون صحابي؟ قال: 
«أمُكَى قال: الور من؟ قال: «أَمّكَ». قال: ثم من؟ قال: «أكْكَ». قال: مهن 


وفي الترمذي, عن معاوية الُشيري رضي الله عنه» قال: قلنتُ: يا 
مره اتن ب قال: كك قل : م قال: (أُكَكَّفى» قلت : : ثم من؟ 
قال: «أكَك»» قلت : : ثم من مَن؟ قال : «أبَاكَ َه الأقْرَبَ الات 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0140) في الأداب باب: في بر الوالدين» وكليب بن منفعة روى 
عنه اثنان. ووثقه ابن حبان» وبافي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند أبي داود )0١179(‏ وأحمد 7/5 وه والترمذي )١8917(‏ بلفظ 
اقلت: يا رسول الله من أبه؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أمَّكْء ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب». 

(؟) أخرجه النسائي 5١/0‏ في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا. 

(6) أخخرجه البخاري 755/٠١‏ في الأدب: باب من أحق الئاس بحسن الصحبةء ومسلم 
(0 في البر: باب بر الوالدين» واللفظ لمسلم. 

(84) أخرجه الترمذي )١8917(‏ وأبو داود (011579) وسنده حسن وقد تقدم قريبا. 


اذك 


ييا إيما 7 0 بر :1 م َس 6 
وقد قال النبي يق لهند : «حُذي ما يكفِيك وَوَلَدَك بالمَمْرُوقٍ»90. 


وفى «سئئن أبى داود؛. من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّهء 

اا ا 0 * 5 ا ان :1 000 
عن النبيّ يت أنه قال: (إِنْ أطيّب مَا أكلتَم منْ كسْبكمْ» وإن أؤْلادكمْ من كسْبكم 
م رو ص 5 و ى م 
فكلوه هنيئا»(2. ورواه أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا”" . 

وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله ؛ قال: قال رسول الله يله : (ابدَ 


فيك تَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَلَ شَييٌ فلأهْلكَء فَإِنْ قَضَلَ عَنْ أَمْلِكَ شيء 
فلذي قَرَابَتكَ فإ فضل عَنْ ذي قَرَابتكَ» فهكذًا وهكذا)7؟». 


وهذا كله تفسير لقوله تعالى: وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْركوا به شَيْئاً وَبالوَالِدَيْن 
إِخْسّاناً وبذي القُربَى» [النساء: 87] وقوله تعالى: «وآت ذا القُربى 200 
[الايزاء:5] لحمل سات عق في الترنى اريصق الوالقيقه كما يله 
النبنٌ يلب سواءً بسواء» وأخبر سبحانه: أن لذي القربى حقا على قرابته» وأمر 
بإتيانه إياه» فإن لم يكن ذلك حق النفقة» فلا ندري أيّ حق هُوّ. وأمر تعالى 
بالاحسان إلى ذي القربى . ومن أعظم الاساءَة أن يراه يموت جوعا وعُرياء 32 
قادر على سد خَلّته وستر عَوْرَتهه ولا يطعمه لقمة» ولا يَسْثّر له عَوْرَةَ إلا بأن 
قرفي للد تي ليدم اذا العاكم من لدي ا يو مطايقالكتاي الله تعال يك 
يقول: «وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَ حَوْلَيْن كاملّين لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرَضاعَة 
وَعَلَىْ المَوْلُود لَهُ ررْقهنَ وكسْوَتُهُنَ بِالمَعْرُوفٍ لا يكلف تَنْسّ إلا وشمها لا نُضَاءَ 


46 أخر جه البخاري 555/9» و5150ء ومسلم )١14(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(م) أخرجه أبو داود (010) في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولدهء وأحمد 
5» وابن ماجه (؟75191) وسنده حسن . 

(م) أخرجه أبو داود (701784) و(7079) وأحمد .1١* 27١7/5‏ وسئده حسنء 
وصححه ابن حبأن .)١١91(‏ ظ 

() أخرجه النسائي 79/0». 7١‏ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» ورجاله ثقات. 


0 


وَالدَة بوَلدها وَل مَوْلود لَه بوَلده وَعَلى الوّارث مِثْلٌ ذَلكَ4 [البقرة: 77] فأوجب 
م يا رحب ار ا وبمثل هذا الحكم 
حكم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن عَيَيْئَة» عن 
ابن جريج»ء عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر رضي الله عنه 
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حَبسَ عَصَبَّةَ صب على أن يُنفقوا عليه الرجال دون المّساء . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج ء أخبر ني عمرو بن شعيب » أن ابن 
السك ةا أن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه. وقف بني عم على مَنْفُوسٍ 
كلالة و 0 لا مال لهء فقال: وله وقوفهم بالنفقة 


ا لي سرس سديدم 


فقال: أ عليه. م قال أرق لبإلا اش سد باش با وحكم 
سكل ذللكا ايشا ررد وخ قاض 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرف» 
عن إسمافيل + “عن التحسسن ضرق زب بن كتف قال: إذا كان أمّ َع فعلى الأم 
بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميرائه. ولا تغرف لعمرهء وزيد مخالف في 
الصحابة ألبنّة 


وقال ابن جريج: قلت لعطاء: 9وعَلَى الوّارث مثْلّ ذلكَ» [البقرة: 





)1١(‏ «المصنف» )١١5١8(‏ وأخرجه الطبري ”/ 5.6٠0‏ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب أن ل ا أخبره أن عمر بن الخطاب. . ٠.‏ والمنفوس 
كلالة: هو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره» فأوجب 
عمر رضي الله عنه نفقته على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء 
القاتل لأولياء المقتول» والعاقلة: هم العَصّبَة والأقارب من قبل الأب. وانظر #سئن 
البيهقي» الاق 0ع 2 


هه 


7]» قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أَيُحْبنُ وارثُ 
المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: #وعلى 
الوَارث مِثْلٌّ ذلكَ4 قال: على الرجل الذي يَرتُْ أن ينفق عليه حتى يستغني . نهنا 
فر الآية جمهورٌ السلف6(0, منهم : كاذ وحاهة» :والضحاك » :وريد بخ 
أسلمء وشريح القاضيء وقبيصّة بن ذؤيب» وعبذ الله بن عتبة بن مسعودء 
وإبراهيم النخعي؛ والشعبي» وأصحابٌ ابن مسعودء ومن بعدهم: سفيان 
الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد» وإسحاق». 


وداود وأصحابهم . 


اختلاف الفقهاء في التق وقرل اخحتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 


للأقارب 

أحدٌها: أنه لا يُجْبَدُ أحدٌ على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بِرٌ وصِلة» 
وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي . قال عبد بِنْ حميد الكدى: حدثنا قييصة» عن 
سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال اراتك اعدا اه احداعان 
أحد» يعني على نفقته . وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه 
من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامسّ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغننٌ أن يجبره 
الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن 
إيجاب الحاكم أو إجباره . 


المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمّهِ التي ولدته 
خاصة» فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 
فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجْبِرُ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط. 
وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تَرَّوّجّء ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن 
سفلاء ولا تُجْبدُ الأهُ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية 
الغنى» ولا تجب على أحد النفقةً على ابن ابن» ولا جدّء ولا أخ. ولا أخت» ولا 
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عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب ألبتة سوقن, ما ذكرنا. 
وتجب النفقة مع اتحاد الدّين واختلافه حيث وجبت» وهذا مذهب مالك» وهو 
أضيق المذاهب فى النفقات . 


المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقة عمودي النسب خاصة:. دون مَنْ عداهم. 
مع اتفاق الدّين» ويسّار المنفق» وقدرته» وحاجة المُئفق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود 
الأعلى: فهل يشترط عَجَرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد القولين 
أيضا في العمود الأسفل : فإذا بلغ الولد صحيحاء سقطت نفقيُه ذكراً كان أو أنتى: 
وهذا مذهب الشافعي», وهو أوسع من مذهب مالك. 


المذهب الرابع: أن النفقة تجبُ على كل ذي رحم مَحْرّم لذي رحمه فإن 
كان من الأولاد وأولادهم. أو الأباء وال جذاة يحت نتن هن اناد الذين 
واختلافه. وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدَّينْء فلا يجب على 
المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنفق عليه. فإن كان صغيراً اعبرَ فَقُْهُ فَقَطء وإن كان كبيراء فإن كان 
أنثى» فكذلكء وإن كان ذَكرا فلا بّدّ مع فقره من عَمَاهُ أو رَمَانهه فإن كان 
صحيحا بصيراً لم تجب نفقته» وهي مرثّبَة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد: 
فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه . 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما 
روا للقباقن + وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي» 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته 
ملفا عسوا كان بزارنا أ شير وار وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على 
روايتين وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبٌ نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بِفْرْض أو 
تعْصِيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط 


امم 


أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو 
يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التّوارّث في 
الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كان الأقارب 
من ذوي الأرحام الذين لا يرثون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّج بعض 
أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم, ولا بد عنده من اتحاد الدّين بين 
المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمئْه نفقةٌ رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه . 
وعنه : لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم. وعنه: 
تلزمه لزوجة الأب خاصة؛ ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك . 


قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقته: أخ» أو 
عمء أو غيرهما يلزمّه إعفافه» لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلب ذلك. وإلا بيع عليه» وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة 
زوجتهء لأنه لا تُمَكَنُ من الاعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة, 
وهو وجوب الانفاق على زوجة المنفق عليه» ولهذه مأخذ. ولتلك مأخذء 
وهذا مذهب الامام أحمدء وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
مذهب أبي حنيفة أوسمٌّ منه من وجه آخر حيثٌ يُوجَبُ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصّلء وحرّمٌ الجنة على كل 
قاطع رحمء فالنفقة تَسْتَحَق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة 
رسول الله يَكهِ . وقد تقدّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَّبَةَ صبيٌّ 
أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمهء وتقدَّمَ قول زيد بن ثابت: إذا كان عَم وأمٌ 
فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في 


ل 


الصحابة ألبتة وهو كول جمهور السلفءح وعليه يدل قوله تعالى : وات ذا 
القَرْبى حَقَّهُ4 [الإسراء: 75]» وقوله تعالى: #وَبالوَالدَين إِحْسَاناً وَبذي 
القزيئا » [النساء: 5”ل] وقل أوجب النبي 345 العطية داري وصرّح 
بأنسابهم . فقآل* ١وَأَخْبَكَ‏ وَأَحَاكَ 3 أَدْنَاكَ فأدناك, 6 وَاجب وَرحم 


5 وو سني 


مَوْصولة». 


فإن قيل: فالمراد بذلك البرُ والصّلةٌ دون الوجوب. 


و يرد هلا أنه عاة مر ةا وسماة 1 وأضافه إليه بقوله: 


بأنهة عق د أنه واجب. وبعض هذا ينادي على 





فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 


بالجوات” من وجهين. أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن 

ا وعطقاء وستاذى غاية الأذى بالحر والبردء ولا يُطْعَحهُ لَثُْمَدٌ 
57 يسقيه جَرْعة» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتَهُ ويقيه الحرّ والبرد. ويسكنة 
تحت سقف يظله. هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صِنُو أبيه» أو خالته 
التي هي أمه؛ إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَذْلُهُ للأجنبيٌ البعيد. أن 
يعاوضه على ذلك في الدَّمّة إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به عليه: هذا مع كونه 
في غاية اليّسَارِ والجدّة» وسَّعَة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة. فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمة» والصَّلَةٌ التي أمر الله بهاء وحرّمٌ الجنة على 
قاطعها. 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص. وبالغت في إيجابهاء ودْمَّتْ قاطعها؟ فأيٌ قر زائد فيها على حق 
الأجنبيّ حتى تَعْقَلَهُ القلوب. وتخيرَ به الألسنة» وتَعْمّل به الجوارحٌ؟ أهو 
السلام عليه إذا لقيه» وعيادته إذا مرضء» وتشميته إذا عطس»ء وإجابئه إذا 


1 


دعاهٌء وإنكم لا تُوجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيرٌه للأجنبيّ على 
الأجني؟ وإن كانت هذه الصّلَةُ ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو 
ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلمء بل للذمّي البعيد على 
العيرك» فما خصوصيةٌ ضلة الرحم. الواجبة؟ .ولهذا كان .بعض. فضلاء 
المتأخُرين يقول: أعياني أن أعرف صلةً الرحم الواجبة. ولما أَوْرَدَ الناسٌ هذا 
على أصحاب مالك» وقالوا لهم : ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صَنََّ بعضهم 
في صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه من الأثار المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنسّ الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الالزام» فإن 
الضلة معروة - الخاصٌ والعام» والأَنارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما 
الصَّلةُ التي تخْتّصٌ بها الرحمٌء وتجب له الرحمة» ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يمكنكم أن توا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه ولا يمكنكم 


6 


أن 0 م لوجوب التّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. 


والنبيئٌ يك قد قَرَنَ حق 3 والأخت بالأب والأم فقال: «أََكَ وأَبَاكَ 
وأَحْمَكَ وَأَحَاكَء ب أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ؛. فما الذي نسخ هذاء وما الذي 5 


ع8 


للوجوب» واخرّهٌ للاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس من بر الوالدينٍ ان 
الرتخل م 37 الكليةء تاد ان الحمر» ويُوقدٌ في أنُون الحَمّام 
ويَكُمل للثامن .علق رأسة .ها ينعو م وهو في غاية الغنى واليَسَار 
وسَّعَّةَ ذات اليدء وليس من برٌ مه أن يَدَعَهَا تحدم الا وكشيدل ثيابهم , 
وتسقي لهم الماء ونحو ذلكء ولا يصونها بما يُنْفْقَهُ عليهاء ويقول: الأبوان 
مُحْتسبَان صحيحان» وليسا بِرَمتِيْن ولا أَعْمَيينِء فبالله العجبٌ: أين شرط الله 
ورسوله في بر الوالدين» وصِلَّة الرّحم أكون احدهم رين أن أف: 
ولنسيف عل الجر لاني الو ليق مرو قوافة .على »للك قترضا بولة لذ نولا 
عرفاء وبالله التوفيق . 


اح 


ذكرُ حكم رسول الله َل في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لآ يحرم. 

وخكمه في القذْر المحرّم منهاأ وحكمه 

في إرضاع الكبيرء هل ا أء 1 


ثبت في «الصحيحين» ات ة رضى الله عنهاء عنه يجيد أنه قال : 
إن الرَضاعَةٌ تُحَرُمُ ما تُحرمٌ الولادة)27 


ابنة حمرّة فقال: (ِإِنَّّا لا 296 9 5 ابن أخي ٠‏ عن الوا ا من 
2220 
الرّضاعَة ما يَحْرُمُ من الرّجم)”" . 


وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله علهما: «ائذني لأفلح أخي اي 
القعَيْس » ؛ فإنَهُ عَكُّك» وكانّت امرأنه أرضعت عائشة شة رضي الله عنها”” . 


وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما 
خارية. والأخرى غلاما: 5 للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا" اللَمَاحُ 


وأنوةة, 


بر 





)1١(‏ أخرجه البخاري ٠ 2١١9/9‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 
ومسلم )١555(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(؟) أخرجه البخاري ١83/8‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
و4/١١٠١‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومسلم )١5417(‏ في 
الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ له. 

(*) أخرجه البخاري ٠ 2١59/9‏ في النكاح: باب لبن الفحل» ومسلم )١5140(‏ في 
الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. ومالك */78؟. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 5 505 في الرضاع: باب رضاعة الصغيرء 
والترمذي )١١55(‏ في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل» وإسناده صحيح . 


0 


م و 5 عع ه و 0 3 له سلاايله . 0 
وثبت في «١صحيح‏ مسلم» عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي 255 : له 
5 ا 0 ش 
تَحَرُمٌ المَصَّة والمَصّتان» ٠‏ 


وفي رواية : لا تحرم م الاملاجة والإملاجانَ» '' 


وفى لفظ له : أن رجلا قال: يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواحدّة؟ قال: 
لد 
الك قن امسيقة أرقا عن عاعة رعى الدعتها ثالت؟ كان فنا درل 
منّ القران: عشرٌ رَضعَات مَعْلومَاتِ يَحَرّمْنَ ثم نسخن بخمس مَعَلومَات» فتوفي 
رسول الله مَكِلَد وهنّ فيما يقرأ م من القران” . 


وثبت فى «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبئ 5 
1 ا 00 : 
قال: (إِنَّما الحَضاعَة من المجَاعة)!”' . 


وثبت في «جامع الترمذي» ار سلمة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله يك قال: «لا يح منّ الوَضاعَة إلا ما قَتَق الأمْعَاء في التَّدْي وكانَ قبل 
050 0ه 1 1 1 


. في الرضاع: باب في المصة والمصتين‎ )١550( أخرجه مسلم‎ )1١( 

.)١9( )١50١( أخرجه مسلم‎ )1( 

(4) أخرجه مسلم )١557(‏ في الرضاع: باب التحريم لخمس رضعات» قال العلماء: 
معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه يَلهِ توفي وبعض الناس 
يقرأ: خمس رضعات ويجعلها قرانا متلواء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

)00( أخر جه البخاري ١8‏ في النكاح : باب من قأل : لا رضاع بعل حولين» ومسلم 
)١866(‏ في الرضاعة: باب إنما الرضاعة من المجاعة . 

(5) أخرجه الترمذي )١١07(‏ في الرضاع: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصخير» وإسناده صحيح») وصححه الحاكم . 
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التي بإوداد تع عن ابن عباس يرفعه : «لآ رضاع إلا 
ما كان في الحولين»” 

وفي سنن أبي داود؛ : من حديث أبن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضاع 

ب ( 

إلا ما أنْبَتَ اللَّحْمَ وأنْشَرَ العظم» ' . 

وثبت في اسبح مييلم 11 عن عائقة ة رضي الله عنها قالت: 000 
بنتُ سُهَيْل إلى النبيت ل فقالت : : يا رسول الله! إني أَرَى في وجه أبي حُذَيَْةَ من 
دُخول سالم وهو حَلِيفَةُ فقال النبي كة: «أَرْضعيه تَحْرُمي عَلَيْه) . 


وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهْلَةَ بنث سُْهَيْل إلى رسول الل كل 
فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذيّفة من دخول سالم وهو حليفه. 
فقال النبيك كَك: الأرضعيه», فقالت: وكيف اعد وهو رخل كيه فتبسّم 
رَسول الله َك وقال: «قد عَلِمْت أنه كبير»” 

وفي لفظ لمسلم: أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة ئشة رضي الله عنها : 
إنه يدج عليك الغلامٌ الأيْمَعٌ الذي ما اه أن يدخل علىّ» فقالت عائشة 
رضي الله عنها : أما لك في رسول الله يه أسوة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 
زَستَوْل اذ إن اننا بيافل عن وهو رَجُلء وفي نفس أبي حُذِيمّة منه شيءٌ 
فقال رسول الله كد أرضعيه) 2 حى يَدْخَل عَلَيِك)” . 





)010( أخرجه الدارقطني :/ 1 ورواه بعضهم موقوفا على ابن عباس» وصحح 


الموقوف الب لبيهقى /٠‏ 7" 5 . 

6 أخر جه أبو داود (68١؟)‏ و(90٠5١٠5)‏ وأحمد (:١١غ8) 0/١‏ وفي سئذهة أبو مو سى 
الهلالى وأبوه وهما مجهولان» لكن أخر جه عبد الرزاق )1١8686(‏ والبيهقي // 51١‏ 
من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية؛ قال: جاء رجل إلى ابن مسعوه 
فذكره بمعئأه. 

() أخرجه مسلم )١567(‏ (15) و(707) في الرضاع: باب رضاعة الكبير. 

0 أخرجه مسلم )١5017(‏ (59). 


وك 


الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 


وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» 
عن عروة» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عتهماء أن آنا تخديفة بن عتنة من 
ربيعة بن عبد شمس كان تبنَّى سالماء وأَنكَحَةُ ابن أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة» 
وهو عوارة لأآمر امن الأتسازه كنا كك :رسول الله كله زيداء بوكات من على وجلا 
في الجاهلية» دعاه النَّاسُ إليه» وَوَرِتَ ميراتّه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك: 
لادْعُوهُم لآبائهم هُوَ أَفْسَط عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم قإخوائكم في الدّينِ 
ومَوَالِيِكُمْ4 [الأحزاب : ه]ء فردوا إلى آبائهم فمن لم يُعْلمْ له أب كان مولىّ وأخا 
في الدّينَء فجاءت سَهْلَة بنت سُهَيْل بن عَمْرو القرشي» ثم العامري» وهي امرأة 
أبي حذيفة » فقالت: يا رسول اللّه! إنا كنا نرى سالما ولداء وكان يأوي معي ومع 
أبي حذيفة في بيت واحدء ويراني فضلا وقد أنزل اللَّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ» 
فكيف تَرَى فيه؟ فقال رَسُولُ الله ب : «أرضعيه» فَأرْضعَتُهُ خمس رضعاتء فكان 
بمنزلة ولدها من الرَّضَاعَة» فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمُرُ بنات إخوتهاء 
وبنات أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ أَحََِتَْ عائشة رضي الله عنها أن يَرَاهَا ويدخل عليهاء 
إن كان كبيرا حصن رضعات» 4 يدخل عليهاء وأَبَتْ ذلك 1 سَلَمَة وسائرٌ أزواج 
انين يق أن يُدحَلْنَ عليهنَ أحداً بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد. 
وقلتن لتباكنة: وانها تتذوى لعلو عنافة قغضة بين الغبر له لالم ذون 
الناي 77م 


فتضمنت هذه السّتنٌُ الثابتة أخكاما عديدة» بعضها متفق عليه بين الامّة 
وي يعضها 1 
الحكم الأول: قوله يكل : «الوَضَاعَةٌ تُحَرمٌ ما تُحَرُمٌ الولادّة»» وهذا الحكم 


متفق عليه بين الأمّة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقران لا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )3١351١(‏ في النكاح: باب فيمن حرم بهء ورجاله ثقات وإسناده 


5 


يُنْسحْ بالسُِّنّة فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القران: 
سواء معناة تبييها أو لم يمه كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعجتهاء 
وبيتها وبين خالتهاء مع أنه زيادة على نص القران» وذكرها هذا مع حديث أبي 
القعّيس في تحريم لبن الفَحْل على أنَّ المرضعة والزوج صاحب اللَبّن قد صارا 
أبوين للطفل» وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت الحُرْمة من هذه الجهات 
الثلاث» فأولادٌ الطفل وإن نزلوا أولادُ ولدهماء وأولادُ كل واحد من المرضعة 
والزوج من الآخر ومن غيره؛ إخوتّه وأخواته من الجهات الثلاث . فأولاد أحدهما 
من الآخخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه: وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من 


أبيه ؛ وأولاد المرضعة من غيره اخره وأغتوانه لف وصار أباؤها اجداذه 


وجَدَّاته وصار إخوة الهرأة وإخخوانيا أخوالة وخالاتهء 0007 صاحب اللبن 
وأخراتة أعجاف: وعمّاته: فَحُرْمَة التضاع تنتشر من هذه الجهات الغلاث فقط . 


ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأشوايه» فيياح لأخيه نكا من أرضعت أخام ونيا مهما اح لأختم نكا 
صاحب اللبن وأباه وبنيه» وكذلك لا ينتشرٌ إلى مَنْ فوقه من ابائه وأمهاته. ومن 
في درجته من أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته» فلابي المرتضع فوخ النسست» 
0 مّ الطّْل من الرضاع وأمهاتها وأحَواتهًا وبناتهًاء وأن ينْكحُوا 
مَّههات صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللاخ من 
الأب أن بتزوّج أخت أخيه من الم وللأخ من الأم أن يكح أخت أخيه من 
الأبء وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمُّها وبنتّهاء فإنما 
حرمتا بالمصاهرة . 


وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع. فيحرم عليه أمٌّ امرأته من الرضاع. 
وبنتها من الرّضاعة» وامرأة ابنه من الرّضاعة» أو يحرم الجمع بين الأختين من 
الرّضاعة» أو نية الهرأة وعمتهاء وبيلها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الآأكمة 


ن © ؟ 


١‏ به 


هل يحرم نظير المصاهرة 
بالرضاع؟ 


الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحْنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم. 


فهو أقوى . 


قال المحرّمون: تحريمٌ هذا يدخل في قوله كله : يَخْرمٌ من الرؤضاع ما 
يَحْرُمُ من النَّسَب) فأجرى الرّضاعة مجرى النسبء» وشبّهها به» فثبت تنزيل ولد 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريم» 
فك العافت اذا > فعض :امراء الات ولاو رأف العر اذه يزابتها من النعت» 
عَكُدن بالضافة...وإذاكؤة اللحدويين أحتى السيعه حرم بين احتي الرضاعة: 
هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الاسلام: الله سبحانه حَيَمَ سبعا 
بالنسب» وسبعاً بالصّهْره كذا قال ابن عباس( . قال: ومعلوم أن تحريم الرضاعة 
لا يسّى صِهْراًء وإنما يحرم منه ما يَحْرُمُ من النسبء والنبييٌ يله قال: «يَحَرُمٌ من 
الوَضَاعَةٍ ما يَحْرُمٌ من الولادة». وفي رواية: «ما يَحْرُم من النّسَب». ولم يقل: وما 
يَحْرُم بالمصاهرة» ولا ذكره اللّهُ سبحانه في كتابه» كما ذكر تحريم الصَّهِرِء و 
ذَكَر تحريم العمم ف الرضاع كما اكرو قن النمي»: بوالظور قفني النسيه 
وششيفه» “قال الله تعالى: «وهو الدع خلق ع الجاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وصهر ا 
[الفرقان:: 4]54 #القلاقة ببين الناين بالتنبه والصهر» ونهها سنا العتدربىء 
والدّضاع فرع على النسبء» ولا تَعْقَل المصاهرة إلا بين الأنسابء واللَهُ تعالى إنما 
حَوَمَ الجممٌ بين الأحتين» وبين المرأة وَعَمْتَها وبينها وبين خالتهاء لثلا يفضي 
إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحَمْ 
محرّمة في غير التكاح» ترد عار باهيا من أغرة ارام ام 1 
تحريم أحدهما على الآخر فلا يعتق عليه بالملك» ولا يرِثْهُ ولا يستحق النفقة 


)1١(‏ أخرجه عنه البخاري ١77/9‏ من طريق الامام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيدء 
عن سفيان» عن حبيب» عن سعيدء عن ابن عباس وليس للبخاري في «(صحيحه» 
عن الامام أحمد رواية إلا في هذا الموضع. وانظر «المصنف» (1950) 
و(٠/الا١٠)‏ و(565لا١1).‏ 
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عليه ولا يثبت له عليه ولايةٌ التكاح ولا الموتٌ» ولا يَعْقلَ عنهء ولا يدخل في 
الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمهء ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها 
الصغير من الرضاعة» ويَّحْرُّم من النسبء والتفريق بينهما في الملك كالجمع 
بينهما في النكاح سواء؛ء ولو ملك شيئا من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا لتقت عاق الربجل اهرود واخلدو عكتوعالتدمن الرضياعة 5 
يلزم أن يحرم عليه أَمٌّ امرأته التي أرضعت امرأتهء فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون 
مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منهاء وقد 
ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر 
بين امرأة علي وابنته من غيرها. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدها 
للآخر لو كان ذكراء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما.وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه 
وبينهما ولا صهرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


واحتصّ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة عليٌ وابنته» ولم ينكر 
ذلك أخد: قال البخاري : جع امير الحمن برعي بين بنتيى عم في 
ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته» ولانناى تق ل اهمده 
وكرهه الحَسَّنْ مرة ثم قال: لا بأس به . وكرهه جابرٌ بن زيد للقطيعة». والسن فيه 
تحريم» لقوله عز وجل: وَأحلٌ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلكُم» [النساء: 5؟]. هذا كلام 
البخاري”'' . 


)1١(‏ 1#/4. 154 في النكاح: باب ما يحل من النساء ومايحرم وأئر الحسن بن الحسن 
وصله عبد الرزاق في «المصنف» )1١97٠١(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا 
وزاد: في ليلة واحدة بنت محمد بن عليء وشت عم ين على فقال محمد بن 
على: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )1١771(‏ أيضاء والشافعي من 
وجه اخرء عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن عليء فلم ينسب المرأتين» 
ولم يذكر قول محمد بن علي» وزاد: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 
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وبالجملة : فثبوثٌ أحكام النسب:من وجه لا يستلزمُ تُبُوتّها من كل وجهء أو 
رق نويع وه فهؤلاء نساء النبئ كثة هر ينات المؤمنين في التحريم والحرمة 
فقطء لا في المحرمية» فليس لأحد أن يخلوّ بهنَّء ولا ينظرَ إليهن» بل قد أمرهنٌ 
الباتحهات مدو حر عليه كاين من تبر ارين ومن بينهن وبينه رضاع. 
فقال تعالى: #وَإِذَا سَألتُمُومُنَّ مَنَاعاً فَاسْأَلُوُنَ مِنْ وراء حباب4 [الأحزان: 


07 ]» ثم هذا الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنّ ألبتق فليين يناتهر” أخوات المؤمتية 
يَحرّمن على رجالهم» ولا بنوهنَّ إخوة لهم يحرم عَليْهنَّ بناتهنَ» ولا أخواتهنَ 
وإخواتهنّ خالات وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين»؛ وقد كانت 
أ الفضل أت ميموتّة زوج رسول الله كي تحت العباس» وكانت أسماء بنتُ أبي 
بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها 
تحت أبي بكر» وأمٌ حفصة تحت عمر رضي الله عنه» ولسن ارعل انمووع اكه 
وقد تزرَّجّ عبد الله بن عمر وإخوته» وأولاد أبي بكرء وأولاد أبي سفيان من 
المؤمنات؛ ولو كانوا أخوالاً لهن» لم جز أن ينكحوهن, فلم تنتشر الحُرمة من 
أمهات المؤمنين إلى أقاربهن: وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين 
اموي توعد من الأحكام. 


بر 
ا 5 1 


ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرّمات: #وحلائل أبْنائحم 
الْذِينَ منْ أصْلابكْ 4 [النساء 7#]. 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاعء فكيف إذا قَيّدَ 
بكونه أبن ص صلب. وقصد إخراج ابن اتن بهذا لا يمنع إخراجَ ابن الرضاع. 
بوجي دحرة, وقد ثبت في «الصحيح» : أن النبي كل أمر سَهْلَةَ بنت سَُهَيْل أن 
تَرْضم الها موا افى جديقة غير دريا لهاء فأرضعتة بلبن أبي. حذيفة 
زوجهاء وصار ابتها ومحرّمّها بنصّ رسول الله كثة. سواء كان هذا الحكم مختصاً 
سالم أو عام كما قالته أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَحْرَّماً لها. 
لكونها أرضعتةٌ وصارت أَمَهُ ولم يصر مَخُرما لهاء لكونها امرأة أبيه من 
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الضاعة» فإن هذا لا تأثِيرَ فيه لرضاعة سَهْلّة له» بل لو أَرضعَنْهُ جاريةٌ له» أو امرأة 
أددىة ,ارت سهلة اليزأة انيه -ؤإنما التانية دكونه:ولدها تفيها» وقد لل بهذا 
فى الحديث نفسه ولفظه : فقال النبىٌّ د (أَرْضعيه). فأر قي فين رضكات: 
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» ولا يمكن دعوى الاجماع في هذه المسألة ؛ 
ومن ادعاه فهو كاذبفء فإن سعيك بن المسبعة وأبا مدلينة درك عبد الرحمن» 
وسليمانَ بن يسارء وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا يُثبِتُونَ التحريمٌ بلبن 
الفحل. وهو مرويٌ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم 
يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولد لهء فأن لا يُحرّمُوا عليه امرأته» ولا على 
الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرُمُ على المرأة أبو 
زوجها من الرّضاعة . ولا ابنه من الرضاعة . 


فإن قيل: هؤلاء لم يْبنُوا البْنْوّة بين المرتضع وبين الفحل» فلم تثبت 
المصاهرةٌ» لأنها فرع ثبوت بُنُرَة الضاعء فإذا لم تثبت له لم يثبت فَرْعْهَاء وأما 
من أَتَبَتَ بُُوَةَ الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السُِّنّهَ الصحيحة الصريحة. 
زقالييه جههوو اهل انلام » فإنه تَثيُتْ المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 


فيل : المقصود أن فى تحريم هذه نزاعاء وأنه لمن مم لد وبقى. 
النظرٌ فى مأخذه. هل هو إلغاء لبن الفحل» وأنه لا تأثير لهء أو إلغاء المصاهرة من 
جهة الرضاععء وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟ 


ولا شك أن المأخذ الأول باطل. لثبوت السّنّةَ الصريحة بالتحريم بلبن 
الفحل» وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس» 
وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع» وأنه لا يلزم من 
ثبوت حكم من أحكام النسب» تنوك حك اخرء 


1 


ويدل على هذا أرقا أنه«سينانة لم يجعل َ الرّضاعء» وأخت الرّضاعة 
داخلة تحت أُمّهاتنا وأخوّاتناء فإنه سبحانه قال: #حُرْمَتْ مَث عَلَيكُمْ أمهانكُم و بنَانَكُمْ 
وَأَخَوَانَكُمْ* [النساء : : 77]ء ثم قال: اوأَمَهَائَكُُ اللآني َرْضعْدَكُم وَأَحوَانُكُمْ من 
الرضاعَة4 [النساء : : 1377 فدل على أن لفظ أُمَهِاتنَا عند الاطلاق: إنما يراد به 
الأم من النسب. وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: (وأمّهَاتُ نسَائكُم4 مثل قوله : 
#وأمهائكم 4 إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا يتناول أمّهاتهن من 
لمم ولو أريد تحريمهنّ لقال: وأمهاتهنّ اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك 
في أمائناه وقد وين اناق لد : ايَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النّسّب»» إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة» ولا يدل 
على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع : ٠‏ حَوُمٍ عليه نظيره ه من الرضاعة؛ بل يدل 
مفهومه على خلاف ذلك» مع عموم قوله : #وأجلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ لكُم 4 [النساء : 
"]. 


0 ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه منّ الرضاعة ليس مسألة إجماع. 
في حجره أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوازٌ نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حَجْرِه 
كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النَضْرِي» قال: كانت عندي امرأة: وقد 

ولدت لي. فتوفيت» فَوَجِدْتُ عليهاء فَلَقِيتْ عليٌ بنّ أبي طالب رضي الله عنه. 

قال لي : مالك؟ قلت: توفيت المرأةٌ قال: لها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت في 

حَجرِك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

وَرَبَائيكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنْ نسَائكُم4؟ [النساء: "1]. قال: إنها لم تكن 


في حجرك. وإئما ذلك إذا كانت في حَجْرك '''. 





() أخرجه عبد الرزاق )1١8*4(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح؛ ١1/9‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2117/7 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وصحح 


سكدهة. 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له : عبيد الله بن 
معبدء أثنى عليه خيراء أخبره أن أباه أو جد كان قد نكح امرأةً ذاتَ ولد من 
غيرة» ثم 6صطحبا ما شاء الله؛ ثم نكم امرأة شابةء فقال: أحدُ بني الأولى قد 
تكخت على أمنَا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطَلَّقْهاء قال: لا واللّه إلا 
أن تكحَني ابنتّك» قال: فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن في ححَجره هي ولا أبوها . 
قال: فجئت سفيان بِنّ عبد الله فقلت: استفت لي عمرّ بنّ الخطاب رضي الله 
عنه. قال: لتَحبَنَّ معي» فأدخلني على عمرّ رضي الله عنه بمنى» فقصصت عليه 
الحَبّره فقال عمرٌ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناء ثم تعال فأخبرني. قال: 
ولا أراهٌ إلا عليا قال: فسألتّه» فقال: لا بأس بذلك” 22 وهذا مذهب أهل الظاهر. 
فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابتّنها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حجرهء وأن تكون من امرأته» وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد 
ابئتها من الرّضاعة» وليست في حجره. ولا هي ربيبته لغةء فإن الربيبة بنت 
الزوجة» والربيبُ ابنها باتفاق الناس» وروي روي لآن زوج أمّهما يَرَيّهما 
في العادة وما كن أرفتعدهنا أعرانة بغير لبنه» ولم يَرَبّها 5 ولا كانت في 
حَجْرِهء فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنىَّ» وقد أشار النبئٌ كله 
بتحريم الربيبة بكونها في الحجر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري». 
عن عروة» أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا 
ررك 1 احررك أنك محطيويقه أى منلية» نقال: بيت الميلية تالت 
نعم فقال: «إنَهَا لَوْ لَمْ تكن رَبيبتي في حَجْرِي لَمَا حَلَتْ لي70". ويل على 
)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0م١1).‏ 


(؟) أخرجه البخاري 9/١؟7١. ١١5‏ في التكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
و171/9١:‏ باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وباب - 


أده 


التحريم بلبن الفحل 


دجة من قال بعدم 


التحريم 


اعتباره مَل القيدَ الذي قيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حجر الزوج . 


ونظير هذا سواءء أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : 
لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبيء لما حلت لي سواءء ولا فرق بينهماء وبالله 
التوفيق . 

فصل 

الحكم الثاني: المستفاد من هذه السِّنّة أَنَّ لبن الفحل يُحَرّمء وأن التحريمَ 
ينتشرٌ منه كما ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» وإن 
خالف فيه مَنْ خالفَ من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُمء فَسُئَهٌ رسول الله يي حو أن 
تسم ويتركٌ ما خالفها لأجلهاء ولا تَيْرَكُ هي لأجل قول أحد كائنا مَنْ كان. ولو 
تركت السَّئَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلهاء أو غير ذلك. لَُرِكَ 
سُتَنُّ كثيرة جداء وثركت الحبَّةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا 
يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية 
منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 


قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم» وأصحابنا لا يَرَوْنَ بلبن الفحل بأساً 
حتى اتاهم الحكم بن عتَيبّة بخبر أبي القعيس» يعني: فتركوا قولهم. ورجعوا 
عنه» وهكذا يَصْنَمٌ أهل العلم إذا أَتَنْهُمِ السُّنَهٌ عن رسول الله يِه رجعوا إليهاء 
وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر اللّهُ سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة مِنْ جهة الأم. فقال: 8وأْمَّهَانُكُمُ اللاتي أَرْضَعَْكُمْ وَأَحَوائَكُمْ منْ 
الوضاعَة # [النساء: 7]» واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة» وهى 
رَضاعة الأم» وقد قال الله تعالى: #وَأَحلَّ لكم مَا وَرَاءَ ذلكم* [النساء: 4 ؟]. 





(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف). 


ديك 


فلو أثبتنا التحريمَ بالحديث لَكُنَا قد نسخنا القرآن بالسُنّةَ» وهذا ‏ على أصل من 
يقول: الزيادة على النص نسخ ‏ ألزمٌ» قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 85 هم 
أعلمٌ الأمّة ؛ بِسُنّتهء وكانوا لا يرون التحريم به» فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
نان زيمتت الاسم أء العوسية أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصَدّيق 
ىق الله عنه امرأة الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل عليّ وأنا 
التخب نيرهن تروت رامى: ويقول: أقبلي علي فحدّثيني أرى أنه أبي» 
مادا مد ع ل بر الْوبِير أرسل إليّ يخطْبْ أمّ كلثوم 
ابنتي على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» فقالت لرسوله: ومّل تَحل له؟ 
وإنما هي ابنة أخته» فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنعَ من قبّلك. أما ما ولدث 
مع ا ل 0 
عن هذاء فأرسلت فسألت» وأصحاتٌ رسول الله 5 9 متوافرون» فقالوا لهاء إن 
الرضاعة من قبل الَّجُل لا تحرّم شيئاء فأنكحيها إياه» فلم تزل عنده حتى هلك 
ا 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السُنّهَ الصحيحة الصريحة» فلا 
يعور العذول كيلا كا الثر 01+ فإنكون أموية : إنانأن فناول الاعف عن الاين 
هن الرضاعة فكو :ذال عال 'تحريميا» .وإمنا أن لا ينتاوليا فكرن ساكنا عنياء 
ذكون تبحر النقكة لها ريما مبندءا وسخصضا لحموم قولدة #واخل كنا 
وَرَاءَ ذْلكُمْ» [النساء: 5؟] والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحاته عمم 
لفظ الأخوات من الرّضاعة» فدخل فيه فيه كل مَنْ أطلق عليها أخته» ولا يجوز أن 
ُقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختا لهء فإن النبيئ َل قال لعائشة 


+ .هم 


رد من قال بالتحريم 


رضي الله عنها: ائذني لأفلح. فإنه عمّك» فأنْبتَ العمومة بينها وبينه بلبن الفحل 
واحذه » فإذا تمت العحومة بين المرتضعة. وبين أخي صاحب اللبن؛ فقوت 
الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله 


فالسَّنَّة بينت مرادً الكتاس» لا أنها خالفته» وغايتها أن تكون أثبتت ثبتت تحريمٌ ما 


سكث عنه» أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 


وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله ييْةٍ لا يرون التحريمَ بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سثل عن رجل كانت له امرأنان 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماء أيحل أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابن عباس : 
لاء اللقاح واحد'''» وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ 
زينب ابنته بتلك للدم وهذه عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنئها كانت 

تفتى: أن لبن الفحل ب: ينشرٌ الحرمة» فلم يَبْق بأيديكم إلا عبد الله , بن الزقيوة :واي 
مولت 

وأما الذين سَألتهم فأفتوها بالحل» فمجهولون غيرٌ مَسَمَّينَء» ولم يقل 
الراوئ: : فسألت أصحاب رسول اله يك وهم متوافرون بل لعلها أرسلت فسألت 
فق الم ليلقة الكذا الصححة سي فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم 
يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» ل كان معظمهم وأكابرُهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم. فالجواب أن يقال: إنما 
اللبن للأب الذي ثار بوطئه» والأم وعاء له وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فهل تثبت تبت أَبْوّة صاحب اللبن وإن لم : نت أموفة المرضعة ‏ أو 





)1١(‏ صحيح وقد تقدم تخريجه قريبا. 


هَ 


بسوات 


ت أب 


بوّته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 


قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشافعي» وعليه مسألة من له أربع زوجات» فَأرَضعِق :طفلة كل وانجدة متهن 
رَضعتين» فإنهن لا يَصِرْنَ أمأ لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها خمس 
رَضعَات. وهل ب بصير الزوج أبآ للطفلة؟ فيه وجهان. أعزهتواة لذ يعن ناه كما 
لم صر المرضعاتٌ أَتّهات» والثاني وهو الأصح: يصير أباء لكون الولد ارتضع 
من لبنه خمس رَصعَات»ء ولبنْ الفخل أصل بنفسهء غير متفرّع على أمومة 
المرضعةء فإن الأبوة إنما تثبّت بحصول الارتضاع من لبنه» لا لكون المرضعة 
أمه. ولا يجيءْ هذا على أَصّلَىْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل الرضاع 
وكثيره محرّم» فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبوّة وهو 
الصحيح» حَرّمَتَ المرضعات على الطفل» لأنه ربِيبّهنَّ» وهنَّ موطوءات أبيه. 
ووو يَحْرّمْنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان لرجل خخمسٌ بنات» فأرضعنَ طفلاً» كل 
جد رضكة: لم يَصِرْنَ أمهات له. وهل يصير الرجل جدا له وأولاده الذين هم 
[التوة المرضعات أخوالا له والاك؟ غان. وعييةق احدهياة يعي عدا 
وأخوهن خالاء لأنه قد كمل المرتضع خمسّ رَضَعَاتِ من لبن بناته» فصار جَذَا 
كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جَدَاً كان أولاده الذين هّم إخوة البنات 
أخوالا وعالاك» لاه اخوه من كتتل اميه كعمد كاك فنزلوا بالنسبة 
إليه منزلة أم واحدة» والآخر لا يصيرٌ جَداء ولا أخواتهن خالات» لأن كونّه جدا 
فرح على كون انه أماءت,وكون آخيها خالاً فرع على كون أخته أمَاَ ولم يثبت 
الأصل» فلا يثبّت فرعهء وهذا الوجه أصِحٌ في هذه المسألة» بخلاف التي قبلهاء 
فزة قوت اللو توا مساو قرف الأمرب على السحيع» :والقرق بحهما أن 
الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنَّ بناته» واللبن ليس 
لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أَمَآَء لم يكن أبوها جَدَاً: 


م٠‎ 6 


تحريم المخلوقة من ماء 
الزاني 


بخلافٍ تلك؛» فإن التحريم بِينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن» فسواءً ثبتت أمومة 
المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أخوهنّ خالاًء فهل تكون كل واحدة 
فدهك خالة له؟ فيه .وحهان:. أحدهما: لا تكون خالة» لأنه لم يرتضمٌ من لبن 
أخواتهًا خمس رضعات. فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه قد اجتمع من 
اللبن المحرّم خمس رضعات. وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة. 
ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات, ولا يستبعدٌ ثبوت 
خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف . والفرق 
بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يثبت 
فرعٌه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الاح 


وعلى هذا مسألة؛ ما لو كان لرجل أم». وأختء وابنة» وزوجة ابن. 


هعاس فير 2 


فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رَضعَة) لم تصرْ واحدة منهن أمهاء وهل تحرم 
على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. والتحريمٌ هاهنا بعيد. فإن هذا 
البق الى كن للطفل الأ يجمل الرسيل أب لهج ولاجد بولا أغناء لجالا .واه 


ع8 


أعلي.. 
فصل 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأخرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغدّت بلبن ثار بوطئه» فكيف 
يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطته؟ وكيف يحرّم الشارحٌ بنتَهُ من 
الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه ثم يُبيح له نكاح مَنْ لقت 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَغضيّة التي بينه وبينَ المخلوقة من 
ماله إكما وأنة وى التفكة القن نيكة رين من عات بلع اقإقا ويف لوف ان يها 
جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائهء فنصفها أو 
أكثرها بعضه قطعاء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قولُ جمهور المسلمين» ولا يُعرف 


5ه 


في الصحابة من أباحها. ونص الامام أحمد رحمه الله على اناهن تر رجهاء تل 
بالسيف محصنا كان أو غيره. وإذا كانت بنثّه من الرضاعة بنتا في حكمين فقط : 
الحرمة» والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» 
وتُوجب حلهاء فكذا بنّه من الزنى تكون بنتا في التحريم» وتخلّفُ أحكام البنت 
عنها له أرجي محليا» بواللة:سحانه عاط العريه با تعدله :في الغانهاء :لظ 
البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي» كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء فيُحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد 
ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابنّ الراعي الزاني بقوله: «أبي فلانٌ 
الرّاعي2'7» وهذا الانطاقٌ لا يحتمل الكذب» وأجمعت الأمة على تحريم أمّه 
عليه. وخلقّه من مائهاء وماء الزاني خلق واحدء وإثمهما فيه سواء» وكونه بعضا 
له مثلّ كونه بعضا لهاء وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوازٌ تكاحهاء 
ثم من العجب كيف يَِحَرّمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» ويقول : 
هو نكاحٌ ليده» ويِّجِوّرْ للانسان أن ينكح بعضهء ثم يُجِوَّرْ له أن يستفرش بعضه 
الذي خَلقَهُ الله من مائه» وأخرجَّةُ من صلبه» كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 

والحكم الشالث: أنه لا تُحرّم المصة والممَّتَانْء كما نص عليه 
رسول الله يِه ولا يحرّمٌ إلا خمس رضعاتء» وهذا موضع اختلف فيه العلماء . 
فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن 
علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة, 
والحكم. وحمادء والأوزاعي» والثوري» وهو مذهب مالك». وأبي حنيفة. 
وزعم الليثُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم في 


)١(‏ أخرجه مسلم )١550(‏ في البر: باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة 
وغيرها. 


/أاه م 


لا تحرم المصسة 
والمصتان من الرضاع 


حجة من علق التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرد 


المهد ما يُمْطرٌ به الصائم. وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة 
أخرى: لا يثيّت التحريمٌ بأقل من ثلاث رضعات. وهذا قول أبي ثورء وأبي 
عبيذ ‏ وابن المنذر.» وداود بن على. وقؤ:ؤواية ثانة عرد أحيد: 


وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت بأقل من خمس رضعاتء وهذا قول 
عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن الزبير» وعطاء. وطاووسء. وهوإحدى 
الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل 
من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي». 
وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة . 


فحجة الأولين أنه سبحانه ل 0 0 فحيث وجل د 
وجد حكمهاء و النبيّ ع و 
موافق لاطلاق القران. 





وثبت في «الصحيحين». عن عقبة بن الحارث » أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي 


ا +2 57 .+ : 
إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك لامي يده 


2 
0 أ 


فأعرض عني » قال فتتحيتف فذكزرت :ذلك له قال: #وكيف وقد زعت أنه فد 

أستتكما فياه عدبا 7 ولم يسأل عن عدد الرضاعء قالوا: ولأنه فعل يتعلق به 
التحريم» فاستوى قليلة وكثيره» كالوطء الموجب له. قالوا: ولأن إنشاز العظم» 
وإنباتَ اللحم يحصّل بقليله وكثيره. قالوا: ولأن أصحابٌ العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب» وما كان هكذا لم 





- في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءعء وقال‎ ١854 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 
"الاخوون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. وباب شهادة الاماء والعبيدء وباب‎ 
شهادة المرضعةء وفي التكاح: باب شهادة المرضعةء وفي العلم : باب الرحلة في‎ 
العيالة النازلة وفي البيوع: باب تفسير الشبهات. وقد وهم المصنف في نسبته إلى‎ 
مسلمء فإنه لم يخرجهء وهو في «سنن أبي داود؛ (7”5907) و(504”) والترمذي‎ 
.190 /5 والنسائي‎ )١15١( 


مه 


يجعله الشارعٌ نصابا لعدم ضبطه والعلم به. 


قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبّ يك أنه قال: «لا تُحرُمُ لب 
والمصّتان». وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله ملل لا تَحرم 
الإمْلاجَةَ والامْلجَتَان'. وفي حديث آخر: أن رجلا قال: يا رسول الله! هل تح 
الرضيعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها مسلم في 
«صحيحه22(0, فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية» ونفينا 
التحريمَ بما دونها بصريح السنة قالوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة 


قال أصحابٌ الخمس : الحجة لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة؛ وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكٍِ توفي 
والأمرُ على ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول النبي يت لسهلة بنت سهيل : 
"أرضعي سَالِما حَمْسَ رَضَعَاتِ تَحْرْمِي عَلَيْد. قالوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم 
هذه المسألة هي ونساء النبي عل وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن 
يدْخْلَ عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حَمْسَ رَضَعَات . 
قالوا: ونفيٌ التحريم بالرضعة والرضعتين صريح" في عدم تعليق التحريم بقليل 
الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جواباً للسائل؛ 
وبعضها تأسيسسٌ حكم مبتدأ. قانُوا: وإذا علقنا التحريمَ بالخمسء» لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص التي استدلاتٌم بهاء وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها 
بالخمس» وتقييدٌ المطلقٍ بان لا نسخ ولا تخصيصٌ . 


وأما من علَّق التحريمَ بالقليل والكثيرء فإنه يُخالف أحاديتٌ نفي التحريم 
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حجة من علق التحرنم 
بِثلاتث ل ضصعات 


حجة من علق التحريم 
بخمس رضعات 


بالرضعة والرضعتين» وأما صاحبُ الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف 


لأحاديث الخمس». 


قال من لم يُقيده بالخمس: حديثٌ الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها 
نقل الأخبارء فيحتج نه4 وإنما تقلته تقل القران؛: والقران زتها كنت بالتواتن: 
والآأمة لم تنقل ذلك قراناء فلا يكون قراناء وإذا لم يكن قرانا ولا خبراء امتنع 


إثبات الحكم به . 


قال أصحابٌ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القرآن احاداً في فصلين» 
ا حئهها : كونه من القران» والثانى : وجوت العمل به )6 ولا ريب اتفنا حكمان 
متغايران» فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به» وتحريمً مسه على المحدث» 
وقراءته على الجنب» وغير ذلك من أحكام القران» فإذا انتفت هذه الأحكامٌ لعدم 
التواترء لم يلزم انتفاءً العمل بهء فإنه يكفي فيه الظْنٌ وقد احتجّ كل واحد من 
الأئمة الأربعة به في موضعء فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج 
به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات». واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه 
السدس بقراءة أبى» «وإن كان رجل يورث كلالة» أو امرأة وله أخ. أو أخت من 
أمء فلكل واحد منهما السدس» . فالناسٌ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة» ولا سنكيل 


قالواة بو آما تقر اكع إننا أددركون نقلة قرانا أو كيرا فلناة بل قرانا صدرييها . 
تواكية فكان بنج نقله عرد ل اقكاة عن إذا في لقطة او بتي أف7الأولدة 
فممنوع» والثاني» د يغاي عافن الأمن أنداقران لبت القطةة وبقى حكمه» 
ون له حكم قوله : الشيخ والكبيخة إذا زنيا فارجموهما» مما اكتفيّ بنقله 
احاداء وحكمّه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان اخران 
صعنان: 


هوأه 


أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع . كما سئل طاووس عن قول من منرم بسيع رضعات 


يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك». ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة تحرّمٌ» وهذا المذهب لا دليل عليه. 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعاتء» وهذا يُروى عن حفصة وعائشة 
كان لأزواج النبي يَلِةِ رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
َرِكَ ذلك بعد» وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. 

فإن قبل: ما هي الرضعة التى تنفصل من أختهاء وما حدها؟ قيل: الرضعة 
فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا شك». كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الثديّ» فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة؛ لأن الشرع 
ورد بذلك مطلقاء فحمل على العُرف» والعُرف هذاء والقطعٌ العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة 


واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته ُذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين 


بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه» ثم أعادته 
وجهان. أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره . قالُوا : 
لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حسبّت 
رضعة » فإذا قطعت عليه. لم يعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها 
الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد. فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى. لأن الرضاع يَصِحٌ من المرتضع» ومن 
المرضعة» ولهذا لو أَوْجَرَنَهُ وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما: لا 


ه١‎ 


من درء بعس رضكات 


حد الرضعة 


يعتد بواحد منهما لآنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الاخر كانا رضعة 


واحدة. 


والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع» وقطعه 
باختياره من شخصين . 

وأما مذهبُ الامام أحمد رحمه الله» فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعا 
بينا باختياره» كان ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعةً أخرى» فأما إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» 
نظرناء فإن لم يَعْدْ قريباء فهي رضعةء وإن عاد في الحال» ففيه وجهانء 
أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد» فهي رضعة أخرى.ة قال: وهذا اختيار أبي 
بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من 
الثدي» فإذا أدركه التَّفْسٌء أمسك عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل 
ذلك؛ فهي رضعة»ء قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعدء فكانت 
رضعة» وإن عادء كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعةء 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهانء. لأنه لو 
حلف : لا أكلت اليومَ إلا أكلةَ واحدة» فاستدام الأكل زمناء أو انقطع لشرب ماءء 
أو انتقال من لون إلى لون». أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة 
واحدة فكذا هاهناء والأول أصح.ء لأن اليسير من السعوط والوّجور رضعة» فكذا 


قلثت» وكلام اول يحتمل أمرين» حل هن : ما ذكرة الشيخء ويكون 
قوله: «فهي رضعة»» عائدا إلى الرضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموعٌ 
رضعةء فيكون قوله: «فهي رضعة» عائداً إلى الأول» والثاني» وهذا أظهر 
)00 المغني 1/ /ا07 . 
؟أه 


محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفسء. أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية 
رفع كلق فتأمله. 


وأما قياسٌ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرقٌ بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف 
مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌُ ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتاد وقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال الشافعي». وأحمد. 
وأدو فوس ومحمد: هو ما كان في الحولين» ولا يَحَرَّمُ ما كان بعدهماء وصح 
ذلك عن عمرء وابنٍ مسعود. وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» ورُوي عن 
سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شُبْرُمَة» وهو قول سفيان. وإسحاق وأبي 


تله وابن رم 0 المنذر. وداود. وجمهور أصحابه . 


وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» ص 
ذلك عن أم سلمة» وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو قول 
الزهري» والحسنء وقتادة» وعكرمة» والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن قُطمّ وله 
عام واحد واستمر فطامّهء ثم رضع في الحولين» لم يُحَرّم هذا الرضاعٌ شيئاًء فإن 
تمادى رضاعه ولم يُفطم» فما كان في الحولين فإنه يُحرّمُ. وما كان بعدهماء فإنه 
لا يحرمء وإن تمادى الرضاعٌ . وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرّمٌ ما كان في الصغر 
ولم يوقته هؤلاء بوقت. وروي هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج 
رسول الله كه خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراً 
وعن أبي حنيفة رواية أخرى» كقول ا يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه: يَحرّمٌ في الحولين» وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه 


اه زاد المعاد ج6-م7١‏ 


رمن الرضاع المخرم 


من قال بتحريم رضاع 
الكبير 


اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. أوأيوى عنه الوليدٌ بن ظ 
مسلم وغيره: أن ما كان بعدّ الحولين من رضاع بشهر أو شهرين ن أو ثلاثة أشهرء 


فإنه عندي من الحولين» وهل انهو المشهن عند كخر من أصحانه عدالائيرراا ع 


أصحابٌ الموطأ وكان يُقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد 
لحولين كان قليله دكثين / لاد شياء إن حك 5 هذا لفظه”"©. 


د اا بار حرمة . وقال ا وابن أب ذئب وجماعة 
من أهل الكوفة : زرف التجزر الات يجو الا ر ادليه الم لخرم ارول 
عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين. وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه 
ل 0 . وروي عنه خلافٌ هذاء وحَكى عنه ربيعة» أن مدته حولان» 


وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ» 
فروى مالك؛ عن ابن شهاب» أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن 
الزييرء بحديث أمر رسول الله يل سهلة بنت سهيل برضاع سالمء ففعلت» 
وكانف ثزأه ابا لها كالاغووة : فأخذت بذلك عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها 
فيمن كانت تحبةٌ أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات 
أخيها يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال”" . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
وستاله وه" تقال منفضن ارا من كنها سد ما ككارعد كيرا أفأنكحها؟ قال [ 


)01 الموطة 7 . 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ؛» ١‏ وهو ظاهر الارسال؛ لأن . عروة لم يدرك أبا 


حذيفة» إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج النبي نوه وسهلة ,: بنت سهيل» وروى عن 
معظمهم . وقل وصله أبو داود (51ه 00 في النكاح: بان فيمن حرم به من حديث 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأم سلمة. 4 علد در 1 


له 


عطاء: لا تنكخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بذلك بنات أخيها”'2. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. ويروى 
عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد”"". 
وأبي محمد ابن حزم» قال: ورضاحٌ الكبير ولو أنه شيخ يَحَرمٌ كما يحرّم رضاع 
الصغير. ولا فرق”"'» فهذه مذاهب الناس في هذه الميالة: ظ 


ولنذكر مناظرة امات ال ين لين برضاع لكر فإنهما طرفان» 
وسائر الأقوال متقاربة . 


قال أصحاتت الحولين: قال الله تعالى : الوَالوَالَاثُ يُرْضعن أَوْلادَهُنَ 
حَوْليْن كَامِليْن لمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الوَضَاعَة»* [البقرة: 717]» قالوا: فجعل تمام 
الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلّق به التحريم . قالوا: 
وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله يَلِةِ رتفد رضنا الس 
عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الثدي»: 
أي في زمن الثدي» وهذه لغة معروفة عند العرب, فإن العرب يقولون: فلان مات 
في التّديء أق: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: إن 
إِبْرَاهِيمَ مَاتَ في التدىءوإن له مُرْضْعاً في الجنّة تج وَضاعئ 240 يعني إبراهيم ابنّه 
صلوات الوماكته عليه الوا اواك ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وكان في الثدي قبل الفطام. فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن 
رضَّاعٌ الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 
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(6) «المحلى؛» .١9/٠١‏ 
(:) أخرجه 0 0 7 0 باب رحمته يَْكَِةٍ بالصبيان والعيال» وأحمد 


هاه 


حجة من قال بعدم 


التحريم برضاع الكبير 


حجة من حرم برضاع 
الكبير 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». 
00 #نراكة: اتا ديت ارخ سعره: الا يحرم من الرّضاعة إلا ما أنْبّت 
اللّحْمَ وأ: نْشَرَ الععظمفء ورضاعٌ الكبير لا ينبت لحماء ولا يشر عظما. 
قالوا: ولو كان رضاع الكزير ينا لما قال النبيئ كه 
وجهّهء وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآهُ كبيراً: ‏ «انظرن مَنْ 
إخوانكن» فلو حرّم رضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغيرء ولما كره ذلك 
وقال: «انظرن مَن إخوائكن» ثم قال: «فإنّما الرضاعَة منَّ المجّاعَة» وتحت هذا 





لعائشة ‏ وقل تع 


من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا 
كر الحرمة؛ قاذ يكون أخا . 

قالوا: وأما حديثُ سهلة فى رضاع سالمء فهذا كان في أوَّل الهجرة لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: لادْعُوهُم لابائهم»# [الأحزاب: 5]» وهي 
نزلت في أول الهجرة . 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
رواية ابن عباس » وأبي هريرة» وأبن م عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح. وأبو 
هريرة إنما أسلم عامً فتح خيبر بلا شك. كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في 


رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 


فال المتكون لجرت برضاع الشيوخ: قد صح عن عن النبيّ كك صحة لا 
يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سُهيل أن تَرْضع سالما مولى أبي حذيفة» وكان 
كبيرا ذا لس وقال: «أَرْضعِيه تَحْرُمي عَليه؛ ثم ساقوا الحديث» وطرقه والقاحلة 
وهي صحيحةٌ صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخبارٌ ترفع الإشكال» وبين 
مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تَنَعٌ بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع» إنما هي الموجبة 


655 


للنفقة على المرأة المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: #والوَالدَاتٌ يُرضعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْن كَامليْن 
لمن أراد أن َنم الوضاعَة وعلى المؤلود له َرْقهُنَ وَكسْوَتهَنَ بالمغرُوف# [البقرة : 
*777]ء فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ 
للرضاعة بعد ذلك» ولا أن اللخريم يتفي نمام الحولين» وكان قوله تعالى : 
لوَأَتَهَانَكُُ اللاتي َرْضَعْدَكُم وَأَحْوانُكُمْ ٠‏ من الرّضاعة * [النساء: “1777 ولم يقل 
في حولين» ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخرء وعموفيا ل جرد 
تخصيصه إلا بنص يُبِين أنه تخصيص له لا بظن» ولا محتمل لا بيانَّ فيه وكانت 
هه الآثارُ يعني التي فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر زواها 
نساء النبي 15 وسهلة بنت سهيل؛ وهي من المهاجرات». اسه 
وهي ربيبة النبيٌ كله ورواها من التابعين : ال رحد زاقووة بره الونين: 
وحميد بن نافع » ورواها عن لهمؤلاء : الزهري. وار بن أبن تمليكة 4 وتعيد ال عدن بده 
اماسم» ريخني بن يعيب الالعساري وربية ترز اها عن مؤلاء: ايرب 
السّختياني» وَسفيان التورى: وستدا رون قي ولب ومالك». وابن جريج. 
وشعيب » ويونس» وجعمر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» وغيرهم» ثم 
رواها عن هؤلاء الجمٌ الغفيرٌ» والعددٌ الكثير» فهي نقلَ كافة لا يختلفُ مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قولُ القائل: كان ذلك خاصاً 
بسالم» كما قال بعض أزواج رسول الله يي ومّنْ تبعهن في ذلك» فليعلم من تعلّق 
بهذا أنه ظنْ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما 
نرى هذا إلا خاصا بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا 
شك فإن الظن لا يُعارض به السئن الثابتة» قال الله تعالى: إنَّ الظَّنَّ لا يُغني من 
الحَنّ شَيناً» [يونس: 776] وشتانَ بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء 
وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة : أما 
لك في رسول الله 6 يد أسوة حسنة ع سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» وهذا إما 


/ااه 


رحن اوطعي عاد وإما انقطاع في يدها . 


فالواة :وقول سهلة وسو ل الله كله ييه : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
اتفريفة :وول الأنابة المذكورانتك: 


لُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصا بسالم» لقطع النبيئٌ يلِةِ الالحاق» 
ونشن على أساليس اعد يعن كما نكن الاق ادبن كان أن جذعته شر 
يج ةق وم عبي ايي رد اه ة س و وراال 
العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر 
بها؟ فمعلوم قطعاء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. قالوا: وقول 
النبي كل : «إنّما الرّضاعة من المّجَاعَةة حجة لناء لأن دكن الكبير للبن يؤثر في 
الم مجاعم تلد كما بوكر فى مسقي ال قري مه 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدته 
عالدعان لحري مدر ة من اللبن» أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع. 
ولا تبت لحماء ولا تُنشز عظما. 


قالوا: وقوله كله : «الارضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل 
الفطام» ليس بأبلغ من قوله يَيَلِمِ: «لا ربا إلآ فى النسيئة»» «وإنما الريا 0 
النسيئة)("2» ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالآدلة الدالة عليه فكذا هذا. 


اع و 7 0 و 8 مر و 
فأحاديث رسول الله يلي وسنله الثابتة كلها حق يجب اتباعهاء ولا يضرب 


بعضها ببعض »2 بل تستعمل كلا منها على وجهه . قالوا: وها ندل على ذلك أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى التى روت هذا وهذاء 


)١(‏ أخخرجه البخاري ”/٠١‏ في أول الأضاحيء. ومسلم )١931١(‏ في الأضاحي: باب 
وقتهاء من حديث البراء. 

(؟) أخرجه البخاري "١8/5‏ في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء» ومسلم )١5913(‏ 
)٠١0(‏ في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل من حديث امذالعة بير رابك 


1ه 


توي القن بزنرك5 :«إنما الوضاعة من المكاعةةبورويف ينه زول دو اتزت د 
فلو كان عندها حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» مخالفا لحديث سهلة» لمأ 
ذهبت إليه وتركت حديثئا واجهها به رسول الله يِه وتغير وجهه»؛ وكره الرجل 
الذي راه عندهاء وقالت : هو أخي . 


قالوا: وقد صحّ عنها أنها كانت تَذْخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أخمتٌ من أخواتها الرضاع المُحَرمء ونحن نشهدٌ بشهادة الله. ونقطع قطعاً نلقاه به 
يوم القيامة» أن أمّ المؤمنين لم تكن لتبيح ستّر رسول الله كه بحيث ينتهكه من لا 
يحل له انتهاكه» ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة يقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سَّمَاواتء وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنات الكريم» 
والحمى المنيع» والشرفٌ الرفيع أتمّ عصمة» وصانه أعظعَ صيانة» وتولّى صيانته 
محتاتة والذبٌ عنه بنفسه ووحيه وكلامه» قالوا: فنحن نون ونقطع . ونبت 
الشهادة لله بأن فعل عائشة ئشة رضي الله عنها هو الحق» وأن رضاعٌ الكبير يقع به من 
التحريم لحري ماايع برضا الصغيرء ويكفينا أَمنَا أفقه نساء الأمة على 
الاطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه كَل ولا يجبّتها بغير قولهن : ما أحد 
داخل علينا بتلك الرضاعة: ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبيناء وأعلم أهل 
الأرض على الإطلاق حين كان خليفة؛ ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له 
الشافعي بأنه كان أفقه من مالك. إلا أنه ضيّعه أصحابّه. ومذهب عطاء بن أبي 
رباح ذكره عبدٌ الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريء أنه سل عن 
رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة: 
وقال عبد الرزاق : وأخبرئ اب جريج» قال: أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن 
أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره» أنه سأل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: أردت أن أتَزرّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت 
بهء فقال له علي : لا تَتَحَهَاء ونهاة عنها(©. 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١17884(‏ ورجاله ثقات. 
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فهوؤلاء سلفنا في هذه الحشالةة وتلل اضبو صا #الضوين وبح ريرح 
0 و العا يي ا 


ع 


اه 3 مربي ا 
شيئاء لأنها كانت أسنَّ من زوجها هشام باثني عشر عاماء فكان مولده في سنة 
ستين » ومولد فاطمة فى سنة ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي 
فى حَجُرهاء كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبِينَ قول من 
يَحَدّ مدة الرضاع المَحرّم بخمسة وعشرين شهراء أؤسقة وغعشوين شهرا او فسعة 
وعتيرين كنيرا: أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله » 
أو سّنة رسوله» ولا قول أحد من الصحابة» ت, تك للافضن امن الموليقه فهذا 


)١(‏ هذه دعوى مردودة على قائلهاء فالحديث متصل الاسنادء صحيح على شرط 
الحيكينة صححه غير واحد من الأئمة» فإن فاطمة بنت المنذر كان سئها أربعة 
عشر عها حين توفيت أم سلمةء» فقد ثبت فى «صحيح مسلم) )١810(‏ أن 
الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد , بن معاوية. 
فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهء... وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين» وهذا 
يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادا على رواية الواقدي المؤوفة 
التى انفرد بهاء على أنَا لو سلمنا بصحتهاء فإن سماع من يكون في سن الحادية 
عشرة صحيح لا خلاف فيه؛ بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن» فقد صححوا 
غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له 

من العمر سبع سنوات حين توفي رسول الله كل على أن للحديث شاهدا عن 
عبد الله بن الزبير رركا بلفظ «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخخرجه ابن ماجه 
)١955(‏ وسنده صحيح»ء فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب» وقد أفتى بذلك 
غير واحد من الصحابة» وسيذكر المؤلف ذلك قريبا. 


6” 


منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن 
هذا القول تتتهي قوته إلى هذا الحد» وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره 
وتصحيحه. فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحَكم نعو هذين المتنازعين , 


واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك» 0 
أحدها: أنه منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم. تع ل م 7 
الدعوىء فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك 
الأخادويت: :وذو قل أصحابٌ هذا القول عليهم الدعوىء وادعوا نسم تلك 
الأحاديث بحديث سهلة. لكانت نظيرَ دعواهم . 

وأما قولهم: إنها كانت في أوَّل الهجرة» وحين نزول قوله تعالى: 
لادْعُوهُمْ لأبائهم» , [الأحزاب: 5 ورواية ابن عباس رضي الله عنهء وأبي 
هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه. 

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي يِل » بل لم يسمع منه ابن عباس 
الأنوون المشرين عتديفا وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

الغاني: أن تساء النيخ يكل لم تحت واحدة منهن :بل ول غيدهن على عاقش 
رضي الله عنها بذلك». بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به. 

الثالث: أن عائشة رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديثٌ 
منيلة مقي خا لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به» وتركت الناسمّء أو 
خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له» وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 

الرابع: أن عائشة رضي الله عنها ابثُليت بالمسألة» وكانت تعمّل بهاء 
وتناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا 
كنا معيوخا تقيطل كرنه تمن الددم ماقم بريفتن عليا: الله ررقن عار 


ه*>1١‎ 


رد حديث سهلة 
بالخصوصية بسالم 


0 صَبَللقَمَ . 0 7 
ش نساء النبى 355 فلا تذكره لها واحدة منهن . 


ظ المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من عداهء وهذا مسلك أمّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبي يَّهَ ومَّنْ تبعهن. وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن 
أصحابه قالوا مما يُبين اختصاصّه بسالم أن فيه: أن سهلة سألت رسول الله وله بعد 
نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يَحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في 
الآية وسّمّيَ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قَالُوا: والمرأة 
إذا أ رشيف اجداء :فق ايده قرعها لس فل بجر ذلك تمدكا يمره الاب 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسول الله كَكِهِ واحدا 
من الأمة بأمر» أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت 
ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر الناس بِأمرٍ» 
أو نهاهم عن شيء. ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس» أو أطلق له ما 
نهاهم عنهء نان ذلك كر كاه مسد ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره 
للواحد أمرٌ للجميع. وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع» ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط 


. الأمر الأول» والنهي الأول» بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص 
وتأتلف. بلا ارش يشوابها حر اناي كاه اناتيدى العرأة زرعها لخر 


مَحَرَم ) وأبلح رسول الله كد ار تبدي زينتها 5 0 


ظ ا يي و 


قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه» لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد 
منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في التحريم» وإما 
تسنياا نه ولأ شكيل إن والحلسيق الاخرين العدم العلم بالتاريخ » ولعدم تحقق 
المعارضة» ولامكان العمل بالأحاديث علي فإنا إذا حملنا حديثٌ سهلة على 
الرقسة تقاف دزالا حاديف لاع على عيويها دما عدا متاليا: لم تتعارض » 
ولم ينسخ بعضها بعضاء وعمل بجميعها. 


؟؟'ه 


قالوا: وإذا كان النبي يه قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين» وأنه 
إنما يكون في الثدي» وإنما يكون قبل الفطام. كان ذلك ما يدل على أن حديث 
0 وباو فلا ينحصرٌ بيان الخصوص في قوله 


قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إِنّما الوَضاعَةٌ منّ المجّاعة» بما ذكرتموف ففي 
غاية البُعد من اللفظ. ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القول في معناه ما قاله 
أبو عبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله: (إنما الوّضاعة منّ المجاعة» يقول: إن 
الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللبن» إنما هو الصبينُ الرضيمٌ. فأما الذي 
شبعه من جوعه الطعامٌ فإن رضاعه ليس برضاع , ومعنى الحديث: إِنَّما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطام. هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمُه من 
الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديتٌ التفسيرين على السواء؛ لكان هذا 
المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها له» وإيضاحهاء 
ومما يبين أن غيرَ هذا التفسير خطأء وأنه لا يَصح أن يُراد به رضاعة الكبير» أن 
لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغير» فهي ثُتْبتْ رضاعة المجاعة 
وتنفي غيرهاء ومعلوم يقينآ أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحمء 
فهذا لا يخطر بال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا. 
ما ينفي ويثبت . وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبيرء فقال: (إنما الرضاعة من 
المجاعة»؛ يبِينُ المرادء وأنه إنما يُحِرُمِ رضاعة من يجوحٌ إلى لبن المرأة: 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح» فتغيرُ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
وكراهتّه لذلك الرجلء وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للتحفظ في 
الرضاعة» وأنها لا تْحرمْ كل وقت» وإنما حرم وقتاًدون وقت» ولا يفهم أحدٌ من 
هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها حمسا فيعبر عن هذا المعنى بقوله «من المجاعة». 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه عَيَيْة. 


وقولكم: إن الرضاعة تطرّدٌ الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوعَ عن الصغير 
الله 





تقوية حديث أم سلمة 


كلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشْبعْهُ رضاعٌ المرأة ويَطردٌ عنه الجوع, 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامَ اللبن» فهو يَطرّدُ عنه الجوع. فالكبير 
ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذي يُوضح هذا أنه كَل لم يُرِدْ حقيقة المجاعة» 
إنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَّعْرٌء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّمٌ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائمٌ» فلو ارتضع 
وهو شبعان لم يؤثر شيئا . 


وأما حديث الستر المصونء والحرمة العظيمة» والحمى المنيع» فرضيّ الله 
عن أم المؤمنين» فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج 
النبيت يد يخالفنها فى ذلك» ولا يرينَ دخول هذا السّتر المصون» والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعة» فهى سال اجتهاد. وعد الحزبين مأجور ار وتنا الاير 
مأجورٌ أجرين » واسحدعها بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه 
الواقعة. فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة. والمانع من الدخول فائز 
الكريمين ‏ داودٌ وسّلَيْمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والخكمء وخصٌ بفهم 
الحكومة أحد 

نص 5 

وأما ردّكم لحديث أم سلمة» لا انقطاحٌ الحديث من 

ل لي ا ل 5 فقد يعقل الصغيرُ جدا أشياء؛ 


و 


بيعلنياء ٠‏ وقد عَقَل محمود , بِنْ الربيع المّجّةَ وهو ابن سَبْع سنين' "© ويغقل 


أصغر منه . وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» 


وهذا سن جيدء ليما للمراة فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» 
كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولاتدرى :نا تكد كين يلد اضر الباظل الذدى 


)١(‏ أخرجه البخاري 151/١‏ في العلم: باب متى يصح سماع الصغير. 


2" 


5 يه السنئن» مع أن أم سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماء» وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله 
عنها وأم سلمة» وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وكيون و3 3 مد 
ثمان وخمسين» وقد يمكن سماع فاطمة منهاء وأما جدتها أسماءء فماتت سنة 
ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها 
منهاء وقد أفتت أمٌ سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء . فقال أبو عُبيد: حدثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أم 
سلمة أنها سُئلت ما يُحَرُمُ من الرّضاع؟ فَمَالَتَ: مَا كَانَ في النَّذي قَيْلَ الفطّاه”". 


فروت الحديث» وأفتك نمويه 


وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كما رواهٌ الدارقطنى من حديث 
: او ا ,(0) 
في الحؤلين في الصغر» : 

وأفتى به ابنه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك رحمه الله» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَمٌ في الصّكَرء ولا 
رفاظ لك 7 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 


عن سفيان الثوري. عن عاصم الأحول» عن عكرمة. عن ابن عباس رضي ألله 
١‏ عنهما. قال: لا رَضاعَ بَعْدَ فطام”؟2. 





)١(‏ إسناده قوي. 

() أخرجه الدارقطني ١77/4‏ ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه مالك .507/١‏ وإسناده صحيح . 

(4) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١159407(‏ ثنا معمرء عن ابن 
عيينة»ء عن عمرو بن ديئار قال: كان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين وإسناده صحيح. 


ن ”م 


رجوع أبي موسى 


الأشعري إلى عدم 
التحريم إلا برضاع 
الصغير 


وتناظر في هذه المسألة عبدٌ الله بن مسعود» وأبو موسى» فأفتى ابن مسعود 
بأنه لا يُحَرُمُ إلا في الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني» أن « 
مسعود قال لأبيى موسى : انه شي بكذا وكذاء وقد قال ركاه 19 
اوح 0 


وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. 50008 حدثنا 


سليمان ين المغيرة؛ عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه؛ ل 0 


عنه» قال: قال رسول الله كك : دلا تت لدم أنبت اللخ وار 0 


العظم»”" . 


ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش» 


عن أبى خصين» عن أبى عطية الوادعى» قال: جاء رَجل إلى أبي موسى» فقال : 


إن امراتي ورم تديها فْمَصِصته : فدخل حلقي شيء سبقني » فَشْدَّد عليه أبو 


موسى » فشدّدَ على, فأتى أبا موسى» لل لاح رو 
تسألوني ما دام هذا الحبر ب بِينَ أظهركه”' "ع فيدة رو رمه وفكوافة 

وأما على , بن أبي طالب» فذكر عبد الرزاق» : عن الثوري» عن حوبين» عن 
الضحاك. عه الثرال بن سبرة » عن علي : لا رضاع بَعْدَ الفصّال9©' . 


وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه عنه. 


لكن جويبر لا يُحتج بحديثه وعبد الكريم أقوى منه. 


ا ااي يع ل اسه عن ع 








. 17/5 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


(9) أخرجه عبد الرزاق )١17895(‏ والبيهقي 2١17‏ ورجاله ثقات. وأخرجه مالك في 
«الموطأ» 1 ». وفي سنده انقطاع . 
(4) أخرجه عبد الرزاق )١184/(‏ وجويبر ضعيف جدا. 


5 1م 


المسلك الثالث : أن حديتٌ سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوص» ولاعاء 
وو ا ب 0 
تعد احتحائنا حش كحال مالم م مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا 
أرضعته للحاجة ار وضاعة: سان فلا يُؤثر إلا رضاعٌ الصغير» وهذا 
ميلك شيخ الاسلام ابن: تيمية رحمه الله تعالى. والأعاديت النافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة. فتقيّد بحديث سهلة. أو عامة في الأحوال فتخضيصٌ هذه الحال 


من عمومها. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه؛ وأقرب إلى 


العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق 
ذكر حكمه يك في العدد 

هذا البابُ قد تولى الله سبحانه ‏ بيانّه في كتابه أتمّ بيان» وأوضحهء 
وأحينة بحيث لا تش عنه معتدةٌ » ٠‏ فذكر زيف أنواع من العدّدى وهي: جملة 
أنواعها . 

النوع الأول عَدَّةٌ الحامل بوضع ا مطلقا بائنةً كانت أو عه 
مفارقة في الحياة» أو متوفَّى عنهاء فقال: ##وَأُولاتُ الأَُمال حو 0 
حَمْلَهُنَ ‏ [الطلاق : ]مروهذا قد عو من الزلك هات 


أحذها: عمومٌ المخبّر عنه» وهو أولاتٌ الأحمال. فإنه يتناول جميعَهن. 


الثاني: عموم م الأجل ء فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 


لاسي أجلهن اوكا صر 


جميعٌ أجلهن . 


الثالث: أن الميتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر - 


رد حديث سهلة بآنه 

رخصة للحاجة لمن 

لا يستغني عن دخوله 
على المرأة 


عدة الحامل 


وهو قوله تعالى: #أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 4]» ففي تأويل مصدر مضاف» 2 


ذاه 


عدة المطلقة التى تحيض 


عدة التي لا حدض لها 


عدة المتوفى عنها زوجها 


أي أجلهن وضع حملهن, والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» اقتضى ذلك حصر 
الثاني في الأول» كقوله: لإا أَيّهَا الئاس أَنْتُمْ الفُقَراءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ العَنِيٌ 
الحَمِيدٌُ» [فاطر: »]١5‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتها وضع حملهاء ولو وضعته والزوخ على المغتسل كما أفتى به 
النبيئٌ ل لسبيْعَة الأسلمية''2» وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقا من كتاب الله 
فطانقا لهم 


النوع الثاني: عدة المطلقة التي 6 وهي ثلاثة و كما قال الله 
تعالى : لإوالمطَلََّاتُ يَتَربَضْنَ بِأَنْفُسِهنَ ثَلانَةَ فُروءِ 4 . [البقرة: 778]. 


النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» 

لي بين الله سبحاله عِدَّة النوعين بقوله : «واللائي 

مِنّ المحيض مِنْ نسائكُمْ إن ارْتبتمْ فَعِدَنهُنَ نَلانَةَ أشهر وَاللآئي لَمْ يَحضنٌ* 
د 5 ]أي: فعدتهن كذلك . 


النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
لوَالّذِين يتَوَنَوْنَ مَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِألفسِهنَ أربَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرا» 
[البقرة: 75]» فهذا يتناول المدخول بها وغيرّهاء والصغيرة والكبيرة» ولا 
تدخل فيه الحامل» لأنها خرجت بقؤله: لوَأُولاتٌ الأخمال أَجَلَهُنَ أن يَضْعْنَ 
حَمْلهُنَ 4 جل وتم حملهن جميع أجلهن» وحصره فيهء بخلاف قوله في 
المتوفى عنهن: 8يَتَرَئَصْنَ4 » فإنّهُ فعْلٌّ مطلق لا عمومَ له» وأيضا فإن قوله: 


)١(‏ أخرج مالك 540/5 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء 
والبخاري 517/4 في الطلاق: باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره «أن سبيعة الأسلمية 
فت بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت النبييئِةٍ , فاستأذنته أن عي فأذن لها 
25 ولفظ «الموطأ؛ : «قد حللت فانكحي من شئت». 


م/م 


#أجَلَهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَمُّنَ* [الطلاق: 4] متأخر في النزول عن قوله: 
ليتَربصْنَ4 » وأيضاً فإن قوله: #يَترَبَصْنَ بأنْفسِهنَ أزبعة ار وَعَشْرا [البقرة : 
:”53 ] ف غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تريصته . 


فعمومُها مخصوص تتفاقاء وقوله: ##أَحَلهنَ أن يَضْعْنَ حَمْلهَنَ# [الطلاق: 5] 


غيرٌ مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت السنةٌ الصحيحةٌ بذلك» ووقعت الحوالة 


على القران» فكي فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له. 


فهذه أصول العدد فى كتاب الله مفصّلَةَ مبينة» ولكن اختلف في فهم المراد 
من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت السنةٌ بحمد الله على مراد الله 
نيا :ونس ذكرها وبذكر اذك المعاك و اكبيها نواة بوولالةا لبه علبينا : 


فمن ذلك اختلافٌ السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاء فقال علي» 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة 
أشهر وعشراء وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحنُون. قال 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في 
التععدة العاف أنه الكجرو ةكم ركان ان سسعرة قرول من ادا خلنة إن 


٠ 3 5 ' ٠. 0. -‏ سن إن 


)١(‏ قول علي أخرجه ابن أبي حاتم وقول ابن عباس أخرجه البخاري 25١/8‏ ومسلم 
.)١5486(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/7701) في الطلاق : بف في عدة الحامل. والنسائي ١/5‏ في 

الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )73١70(‏ في الطلاق: 

باب الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن جرير ١57/78‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 

ليزكاء: الامعه لأنزلف مور الماع التصيرض درف الأريعة الأكتهر بوسكر لاز إبيكادة 

صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 770/7 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 

1 شيبة» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 

مردويهء وأخرجه البخاري 0507/48 بلفظ «أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون 


7 م 


الاختلاف في المتوفى 
عنها إذا كانت حاملا 


فَقَدْ حَلَتْ». وابنٌ مسعود يتأول القرآن : #أَجَلْهُنَ أَنْ يَضْعْنَ حَمْلُن4 [الطلاق 
هن فن المتونى عنها والجظلقة حثليا إذا:وضعت» فقن حلك» واتقضيت 
عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه» فإذا بان له يد أو 
رجل» عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة. وإذا ولدت ولد وفي بطنها آخرء لم 
تنقض العدة حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيبُ عن منزلها الذي أُصيب فيه زوجها أربعة 
أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً» والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة: ابن عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهماء فقال 
أبو هريرة: عِدتَها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكّما 
أمّ سلمة رضي الله عنهاء ل ل د و 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 


وقال جمهورٌ الصحابة ومّن بعدهم» والأئمةٌ الأربعة: إن عدتها وضم 
الحمل. ولو كان الزوح على مغتسّله فوضعت» حلت 


قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولها في 
كليهماء فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين» قالوا: ولا يُمكنْ 
تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى. لأن كل اية عامةٌ من وجهء خاصة 
من وجهء قالوا: فإذا أمكن دخولٌ بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالة 
العدرم في معتقناة.. 


فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 





أن يضعن حملين» وأراد 56 سورة الطلاق» وبالطولى سورة البقرة يعني أن 
عموم آية البقرة #والذين يتوفون منكم زيذوون أزواحا تتريضت بأنفسهن أربعة أشهر 
وعقتر ا 4 فض رضن بقولة هال في سورة الطلاق #وأولات الأحمال أَجلهن أن يضعن 
حملهن» . 

)١(‏ أتخرجه مالك في «الموطأ» 089/7, والنسائي 2191/5 4147 وإسناده صحيح. 


لاه 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 


أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقطء كمافي 
«(الصحيحين»: أن سبيعة الأمبلهية 5 عنها زوجها وهي حبلى» فوضعت» 
فأرادت أن تنكح» فقال لها أبو السنايل: مأ أنت بناكحة حتى تعتدي ا 
الأجلين» فسألت النبيت كله فقال: (كَذْبَ 5 السّنابل» قد حَلَلت فانكحي مَنْ 


00 


فكت»4 


سير 2 


الثاني أن قوله: #وَأُوَلآتُ الأخمّال أَجَلَهُنَّ أنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق 


8 نت بعد قوله : «والّذينَ يُتَوَقَوْنَ منْكُمْ وَيَدْرُونَ َرْوَاجاً ترصن ) نشي 
أَديَحَةَ َشْهُر وَعَشْر أ [البقرة: 75؟] وهذا جواب عبد الله بن مسعود» كما في 
ا(صحيح البخاري» عنه : اتجغلوة غليها التقلياة: ولا تجعلون لها الرخصة؛ أشهد 
لنولع سور الا المُصرى 'بعن الطوالى :ل واولاث الالخمال أحلهن أن يش 
حَمْلَهُنَ 4”'' [الطلاق : 5 


وهذا الجواب يحتاج إلى تقريرء فإن ظاهرّه أن آية الطلاق مقدّمة على اية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ 
منه عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان. 

أحدّها: رفع الحكم الثابت بخطاب . 

الثاني : 0 وأما بتقييد» الام 


)١(‏ أخرجه الشافعى 10٠7/7‏ والبخاري 5١5/4‏ فى الطلاق: باب (واللائي يئسن من 
المحيض) ومسلم )١85(‏ في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. 0 

6 أخرجه البخاري ١45/8‏ في تفسير سورة البقرة» و5 #قائق اعدو سورة الطلدق: 


5ه 


مفهوم النسخ عند السلف 


لا دن تتخضصي العدة حتى 


5 يكتفى في عدج المتوفى 
عنها زوجها بالتربص 


من قال: إن الأقراء اقضصي 
الحيض 


الأوليمة فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لاية البقرة إن كان عمومها راذا أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومُّها مراداء أو مبيّنة للمراد منهاء أو مقيّدة لإطلاقهاء وهذا من 
كمال فقهه رضي الله عنه» ورسوخه في العلم» ومما يُبين أن أصول الفقه سجيةٌ 
للقوم» وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيا وتوابعها لهه 
كذلك؛ فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟ ! 


الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آَيةٌ الطلاق 
متأخرة» لكان تقد تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله +يَتَرَبَصْنَ4*. وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة» ولكن 
لغموضه ودقته على كثيرٍ من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالله 
التوفق: ظ 
فصل 
ودل قوله سبحانه: لأَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 5] على أنها إذا 
كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدةٌ حتى تضعهما جميعاًء ودلّت على أن من 
عليها الاستبراء» فجدتها وضع الحمل أيضاء ا ان 
على أي صفة كان حيا أو ميتأء تام الخلقة أو ناقصّهاء تح فيه الروح أو لم يفخ 
ودل قوله: 9ت يْربَصْنَ بِأنفْسِهنَ أزبعَة أَشْهُرِ وَعَشْرا* [البقرة : 5 77] على الاكتفاء 
بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور. وقال مالك: إذا كان عادتها أن تحيض 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبراً 
من عدتها. فإن لم تحض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
انية : كقول الجمهورء أنه تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً» ولا تنتظرٌ حيضها 
فصل 
ومن ذلك اختلاقهم في الأقراء» هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


رضك 


الصحابة: إنها الحيض» هذا قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن 
مسعودء وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس. 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعودء كلهم 
كعلقمة» والأسودء وإبراهيم» وشرييمء وقول الشعبي» والحسن» وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاووسء. وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وهو قول أكية الحديث : كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم» والامام أحمد 
رحمه الله فإنه رجع إلى القول به» واستقرً مذهبه عليه» فليس له مذهب سواه. 
وكان يقول: إنها الأطهارء فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض» تختلفُ. والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية» وهذا النصٌ وحده هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البر» فقال: رجع امد إن أن الأقراء: الأظيان ولس كما قال: 
بل كان يقول هذا أولأء ثم توقّف فيه فقال في رواية الأثرم أيضاً: قد كنت أقول 
الأطهارء ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيض» وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهارٌ» وأنا اليوم أذهب 
إلى أن الآقراء الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه 
الله» وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول أئمة أهل الرأي ؛ كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن 


ثابت » وعبد الله بن عمر . 


ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والرهري» وعامة فقهاء 
المدينة» وبه قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذا القرل: امت طلقها اق آنا طهر قير ايه قف قرا 
على ثلاثة أقوال. 


من قال بأن الأقراء هي 
الأطهار 


هل يقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالثة 


أحدها: تحتسب بهء وهو المشهورٌ. 

والثاني : لا تحتسبٌ به. وهو قول الزهري. كما لا تحتسبُ ببقية الحيضة 
عتذ نكن رقو ل اتروع "لون اانا . 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيته. وإلا 
احتسبت. وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول» لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة . 

. وهّل يقفٌ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة» قال الامام 
أحمد: وعمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان. 
وَأ موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» كما في 
مصنف وكيع» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي كله الخيّر فالخيّرء منهم: أبو بكر وعمر» وابن عباس : أنه أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 

وف انضفلةة أيضا ,عزن محمد رن راقيد عو كيفو عن معاد بن حك 
وأبي الدرداء مثله . 

وفي مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي غبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك. فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها الثالئة» وتحل لها الصلاةٌ قال: 


فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك”"'. 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠١9417(‏ وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطنيء وقال النسائى: ليس 


بالقوي . 
:“17م 


وفي «مصنفه» أيضا: عن عمر بن راشدء عن يحبى بن أبي كثير» أن 
عيادة بن الصامت قال: لا تبينُ حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة» رتل لها 
الصلاة '' . 


فيد بضبعة عضر من . الصحابة. زفق 'قول متعين المسيه) وسفيان 
الثوري والسعان: بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت في الغسل 
عشرين شينة ) وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه الله . 


والثانى: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تقف على 
الغسل» وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد اختارها أبو 
الخطاب . 


والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة عن 
أحمد: حكاها أبو بكر عنه؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم 
لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره» انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
وأما من قال: إنها الأطهار. اختلفوا فى موضعين» أحدهما : هل يه يشت مل هل يشترط كون الطهر 
مسبو قا ندم قبله على من 
كون الطهر مسبوقاً بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم وهما وجهان قال بالأطهار 
فى مذهب الشافعي واحولك», أحدهما : يحتسب حء لأنه طهر بعدذه حيض » فكان 
قرءاء كما لو كان قبله حيض . والثاني: لا يُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في 
الجديد» لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . 


هل تنقضي العدة بالطعن 
فى الحيضة الثالثة على 


الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي منقال بالاطهار 


)01 أخرجه عبد الرزاق )١١٠١١(‏ وعمر بن راشد بن شجرة ضعيف . 


ه مام 


بالخيضص 


الدليل الأول لمن حمل 
القرء على الحيض 


الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


ح تعيق يوه ويل اسان بوجهيى لأفيجات أحمة ).وها قولاة حتصيوسان 
للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن في 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء 
فرأته في أوله» لم تنقض حتى يمضيّ عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الذم محيونا من العدة عل رعزييد: تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وقته» فهذا 
تقرير مذاهب الناس في الأقراء . 


قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه . 


أحدها: أن قوله تعالى: 8 َتَرَبَصْن بِأنْمْسهنَ تلان قُرُوء # [البقرة: 748؟] إما 
أن يراد به الأطهار فقط. أو الحيض فقط. أو مجموعهما. والثالثك: محال 
إسماعا »مع عفد امن تحير اللفط البعد ل عل معش 500 
أحدهماء فالحيض أولى به لوجوه . 


أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن» ولحظةٌ من 
الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة فى العدد المخصوص . 


فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل, قيل: جوابه من ثلاثة 


أحدها : : أن هذا مختلف فيه كما تقدم ؛ فلم تجمع الأمة على أن بعض القَرء 
أرط اناري 1 قر إلى :دليل : 

القان + أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزامُ كون الأقراء 
الأطهار, والدعاوي المذهبية لا يْسّرُ بها القران» وتُحمل عليها اللغة» ولا يُعقل 
في اللغة قط أن اللحظة من الطُّهر تُسمى قرءاً كاملا ولا اجتمعت الأمة على 
ذلك؛ فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعاء وإنما هو مجرد الحمل» ولا ريب أن 
الل انيه «الرشع فيه فر وإندا كيد شوك الرفن للاأر كينا درلا 


0 


الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهرء كما يكون اسما 
لمجموع التعيضة أ لبعفه أن مد كا بيق القرن: اشتراكاً لفظيّاء أو اشتراكاً 
0000 والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأولء أما بطلان وضعه لضن الطير: فلأنه 
يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواحدٌ عدَّةَ أقراء» ويكون استعمال لفظ «القرء» فيه مجازا. 
وأما بطلانْ الاشتراك المعنوي» فمن وجهين» أحدهما: أنه يلزم أن يصَدّق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثاني: أن نظيرَه ‏ وهو الحيض ‏ لا يسمى 
جزؤه قرءا اتفاقاء ووضع القرء لهما لغة لا يختلفُ» وهذا لاخفاء به. 

فإن قيل: تختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجُرئه اشتراكا 
لفظياًء ويُحمل المشترك على معنييه» فإنه أحفظ» وبه تحصل البراءة بيقين. قيل : 
الجواب من وجهين. أحدهما: أنه لا يَصِحّ اشتراكه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 
اشتراكه لم يجز حملّه على مجموع معنييه. أما على قول من لا يُجوّرُ حمل 
المشترك على معنييه» فظاهر» وأما من يجوّز حمله عليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعي» والقاضي أبي بكرء أنه 
إذا تجرّد عن القرائن» وجب حمله على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالثء وتعطيلَّهُ غير ممكن, 
ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبيّنْ أن 
أحدّهما هو المقصود بعينه. علمّ أن الحقيقة غير مرادة. إذلو أزيدة ل 
فتعيّن المجازء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي 
والقاضي نظرء أما القاضيء. فمن أصله الوقف في صيغ العمومء وأنه لا يجوز 
حملّها على الاستغراق إلا بدليل» فمن يَقفٌ في ألفاظ العموم كيف يَجْرْمُ في 


الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة . 


7ن 


حمل المشترك على 
معزبيه واالتشكبك في 
والباقلاني 


فساد حمل المشترك على 


مقنسننه 
6 


ديه 5-5 وما بع 5 برع بن نيل الجراطرية» 2 
قوله: بويا ا ا ويد جل 020000006 
لاعتقاده أن المولى من ٠‏ الأسماء 00 أن موضعه القدر المشعرك بتهماء 
فإنه من الأسماء المتضايفة. كقوله لمن 5 كنت مَوْلَاه فعلي مَوْلَاه)٠‏ ' ولا يلزمٌ من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة فى الأسماء التى ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن 
تَحمّل عند الاطلاق على جميع معانيهاء نو الذي يدل على نان هذا القرل 
وححوه. 


أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز» إذ وَضِعهُ لكل واحد 


نيما على شيل الاترا دسو السققة»واللقظ المطلى لا بجر رز سمل قل 
لماز كل سح عا عا جه تيم 


الثاني : أنه لو قدّرَ أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين. 
نإنه وكورة له سيعل ثلانة مقاهيو» فالحنل علن :أحد مقاهييه دون غيرة بقير 


مرحي مدع 


الثاليك: أنه حينئذ يستحيل حمل على جميع معانيه. إذ حمله على هذا 
وحجذه. وعليهما مع مستلزم للجمع بين النقيضينء ٠‏ فيستحيل حمله على جميع 
معانيه » وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته: فول قال مصييعها 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ١579 ١١94و ١١48و 841/١‏ من مسند على» وأخرجه 


أيضا 0١‏ من ختديث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه )١١7(‏ وأحمد 78١/4‏ من 

حديث البراء» وأخرجه ابن ماجه (١؟١١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وأخرجه 
م .االتومدع (15/ام) وأخمد 84/5" ره م محديث ويك بن أرقم. وأخرجه أحمد 
ها/لاعم؟ من حديث بريدة» وأخرجه 2 / 5 من حديث .أبي أيوب الآنصاري . 


”ىه 


الرايع : الساهنا امور ايها عد الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الأخرم وحد ها و العالية: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء 
والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة 
وحدّها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة ‏ - 
الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: - 
مع مجاز الأخرىء» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها 
على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون 
سائر المجازات» والحقائق ترجيح من غير مرجح» وهو ممتنع . 


الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم: 
لأن حكم الاسم العام وجوت حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التتخصيص» ولو كان كذلك» لجاز استثناء أحد المعنيين:منه» ولسبق إلى الذهن 
منه عند الاطلاق العموم» وكان الميتعول له في أحد 57 تله المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن 
يكون من استعمله في معنيبه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفى 
المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من 
يقول بذلك في صيغ العموم. ولا ينفي الاجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ 
العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء . 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغقه برتكانت الأمة قد أجمعت في بذ" 
الاية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل 
«القرء» على الطهر والحيض معاء وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما 
او فإنه لو قدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروحٌ 
عن الأحتباط: 

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القران إذ تصير 
الأقراء ستة . 


بام 


الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


قولهم: إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثل 
هذا لا يجوز أن يَعرى عن دلالة تبين المراد منه كما فى الأسماء المجملة. وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين» فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة. 
وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى 
المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء ء في الاية أحدهما لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء 
في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه. ثم يُردفونه 
بقولهم: وقيل» أو قال فلان» أويقال: على الطهرء أو وهو أيضا الطهرء 
فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض » وتفسيره بالطهر قول 
قيل. وهاك حكاية ألفاظهم . 


قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء. 


سير 
ع2 


وفي الحديث : رلا صلاة ايام أقرائك» . 
والقوة أيشا: الطهرء وهو من الأضداد. 


وقال أبو عبيد : الأقراء : الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائي 
والفراء : أقرأت المرأة: إذا حاضت . 


وقال ابن فارس : الفروع: أوقات» يكون للطهر مرة» وللحيض مرة» 
والوالخله قرو «ويقال القده» بوه لاني ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركا , بين أوقات الطهر والحيض» وقول من 
جعله لأوقات الطهرء نات الحيض » ودام ييه 
منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء 
ومن طهر إلى حيض» يقا زراك على انالا لذ رن مع انرشن ل قح 
يُوضحه أن من قال: أوقاثٌ الطهر تُسمى قروءاء فإنما يريد أوقات الطهر التي 


ئه 


يجتو ها الدمء وإلا فالصغيرة والآبسة لا بقال لزه طهرهما أقراء. ولا هما من 
ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم 
يجىء عنه في موضع واحد لشفي له للطهرء فحيلة افق الآ قل الهود 


16 


الصّلاة أَيَامَ أَْرَائك20» وهو يِب المعّرُ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل القران؛ 
فإذا ورد المشتركٌ في كلامه على أحد معنييه» وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا 
لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القران التى خوطبنا 
بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يخَصٌّ المتواطىء بأحد أفراده. بل هذا 
أولق» الأن: أغلة آبياى الاشكراك تسنية أحد الفيلتيق. القى» راشم 6 وتسيعية 
الأخرى بذلك الاسم مسمى اخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: 


)010 حديث صحيح أخرجه أبو داود (591) والترمذى »)١51(‏ وابن ماجه (0؟1) من 
حديث شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت. عن أبيهء عن جده عن النبي جئاه 
في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي. . .» وأخرجه الطبراني 
في «الصغير» من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أيوب أبو العلاء؛ عن عبد الله بن شبرمة 
القاضي. عن قمير امرأة مسروق عن عائشة... وأخرجه الدارقطني في «سئنه» 
7/0١‏ من حديث معلى بن أسدء ثنا وهيب» ثنا أيوب» عن سليمان بن يسار أن 
فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله. فقال: تدع 
الصلاة أيام أقرائها. . . ٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا حجاجء عن نافع»ء عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل 
رسول الله يِيِةِ لها عن المستحاضة». فقال عليه الصلاة والسلام «تدع الصلاة أيام 
أقرائها. . .» وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حدثنا مورّع بن عبد الله أو ذهل 
المصيصي, ثنا الحسن بن عيسى.» ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب». عن 
الحكم بن عتيبة»؛ عن أبي جعفرء عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله يي 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .». 


هغ١‎ 


الدليل الثاني لمن حمل 
القرء على الحيض 


عدة الأمة حدضتان 


لا يقع الاشتراكٌ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتركا 
ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض. علم أن هذا لغته 
فيتعينُ حملّه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله #ولا 
شر لين أن كت ما خَلَقَ اللَهُ في أَرْحَامِهنَ4 [البقرة: 8؟؟] وهذا هو الحيضٌ» 
والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي» 


0 


صا 


ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيضء» وقال بعضهم: الحمل» 


وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عُنيَ بجمع 
أقواله أهل. التقسيرء كابن. الجوقى برشدوو أرقا اقل "قال سحنانه: «واللائي 
يكس ينب المحيض مِنْ نسَايكُم إن تبثم فَعِدَنْهُنَ ثلآثة أشْهْرِء واللائئ لَمْ 

يَحضرّ 4 . [الطلاق : ؛] فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلّق الحكم بعدم الحيض 
ل بعدم الطهر من الحيض. وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن نبي 36 
«طلاق الأمة مَةٍ تَطْليقََانِء وَعِدَّنْها حَيْضَتَان»» رواه أبوداود» وابن ماجه. 
والترمذي''؟ وقال: غريب لا نعرفه الجن حورم مظاهر , بن أسلمء ومظاهر لا 
يُعرف له في العلم غير هذا الحديث», ولي الع نهار قطني فيه : «طلاق العبّد 
ثنتان» وروى ابن ماجه من حديث عطية العؤفي» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَلِةٍ «طلاق الأمة انْتَانء وعِدَتها حَيْضََان)(". وآيضا .قال 
ابن ماجه في «سئنه»: حدئنا علي بن محمدء حلثنا وكيع» عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم» واس ة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة 
أن تعتدّ ثلاث حيض 9) ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١84(‏ في الطلاق: باب في سنة طلاق العبدء وابن ماجه 
)2١4(‏ في الطلاق: باب في طلاق الأمة وعدتهاء والترمذي )1١187(‏ في الطلاق: 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقان. 

(؟) أخبرجه ابن ماجه )7١19(‏ وسئده ضعيف» لكن صح من قول ابن عمر أخرجه عنه 
مالك في «الموطأ» ؟/51/5. 

2 ا ابن ماجه )1١1/1(‏ وإسناده صحيح. 


1ه 


بريرة» فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة'''. وقد فسر عدة الحرة 


بغلاث حيض فى حديث عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة 


ع 


رضى الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 


راويهء فأخذ بروايته دون رأيهء وأيضا ففيى حديث الربيّع بنت مُعَوَدْء أن 
النبي وَل أمر امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس لما اختلعت من زوجها أن تتريئص 
حيضة واحدة» وتلحق بأهلهاء رواه النسائي”'' . 


وفي السئن أبي داود) عن ابن عباس رضي اللّه 0 أن امرأة تابنسويك 
قَيْس اخْتَلَعَتَ مِنْ رَوْجِهاء فأمرها النبئٌ يَكِدِ أن تعتدّ ب 2 


وفي الترمذي: أن الرَبِيّعَ بنت معوذ اختلعَّت على عهد رسول الله علي 
فأمرها النبئٌ يل أو أمرّث أن تَعتَدََ بحيضة”؟2. قال الترمذي: حديث الربيُع 


الصحيح أنها 3 أن تعتدك بحيضة . وأنقناء فإن ار 00 عدَّة الأمقء 


1 ات شئل على تسرف عيضّكه رواه أتحمة وأبو داود20) 


فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي هو 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم )١947(‏ و(7100) وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي 187/5». في الطلاق: باب عدة المختلعة» وسنده حسن. 

(*) أخرجه أبو داود )5١74(‏ في الطلاق: باب: في الخلعء والترمذي )١١85(‏ ورجاله 
ثقات . 

62 أخر جه الترمني (1146) في الطلاق: باب ما جاء ذ في الخلع. وإسئاده صحيح . 

(0) حديث صحيح أخرجه أحمد نين ولام وأبو داود (/01١؟))‏ وسنده حسن 
وصححه الحاكم ؟/190. وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد 
4 وأبي داود )5١504(‏ والترمذي )١١7١(‏ وسنده صحيح» ومن حديث 
#العورافن يدن ساوة عند أحمد ١١1/54‏ والترمذي )١5114(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عند الطبرانى» ومن حديث أبن عباس عند الدار قطني . 


1خ هم 


استيراء الأمة حيضة 


قبل الحيضة» كذلك قال ابن عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنُواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضةء 
واستيقنت أن دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم 
حين أدخل عليه فى مناظرته إياه. 

قلنا: هذا يردٌّه قوله يل «لآ تُوطَأً الحامل حَتَى نَضْمَ وَلا حائل حَبَى 


7. عى # مولس 
تسترا بحيضه أ . 


وأيضا قالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحمء وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول 
دلالة» فإنه لو جامعها في الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً 
حون من الث ا عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هُذا لم يدل 
على شيء؛ وإنما الذي يَذُلُ على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق» ولو 
طلقها في طهرء لم يصبها فيه. فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاق» والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حُكمهء والحكم لا 00 
سببهء فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم 
عد إفعالة في العدد الدالة على براءة الرحم» وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غير 
مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له» يوضحه أن العدة 
في المنكوحاتء» كالاستبراء في المملوكات . 

وقد ثبت بصريح الحنة أن الأنهراة بالتعيعن: له بالطيدر: فكذلك العدَة 
إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة» والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يوجب اختلافهما في حقيقة القرء. وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهماء 
ولهذا قال الشافعي في أصحٌ القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض» 
وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت 
بأزمان حقهء وهي أزمان الطهرء وبأنها تتكررء فتُعلم معها البراءة بتوسط 


؛2 


الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصودٌ منه مجرد البراءة 
فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تستبرأ بطهر طرداً لأصله في 
العدد» وعلى هذاء فهل تحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابه» فإذا 
احتسبّت بهء فلا بد من ضمٌّ حيضة كاملة إليه. فإذا طعنت في الطهر الثاني» 
لع وإن لم تحتسب بهء فلا بُدَّ من ضمٌّ طهر كامل إليه. ولا تحتسب 
ببعض الطهر عنده قرءا قولاً واحداً. 


والمقصود: أن الجمهورٌَ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهرء وهذا 
اه في حق الآأمة كالعدة في حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد فى حق 


أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات: 
فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداذ في حقها بالحيض الذى بهو حرط :: من الطهرء 
تإنهاالا تحسوينقة الحيضة قرءاء وتحتيت بنقنة الظهر قزننا: 


الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الخرّة» وهي الثابتة بنص 
القران» والاستبراء إنما ثبت بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» ؛ فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة 
لها. 

ا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور 
الظاهرة المتميزة ة عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الأصلي. ولهذا متى كان 
مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة؛ .وإنما الأمر المتميز 

هو الحيض» فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامها من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللَّبث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. 


ثم إذا انقطع الدم واغتسلت. فلم تتغير أحكامّها بتجدد الطهر. لك. 
دآ مم 3 


هء؟ه زاد المعاد ج هما 


علة أولوية اعتداء الحرة 
على الأمة بالحيض 


حجة من فسر الأقراء 
بالأطهار 


دلدلهم على أن الأقراء هي 
الأطهار 


لزوال المغير الذي هو الحيضء» فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل 
الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء أمر يُغير أحكام المرأة» 
وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءا فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» ثم 
حافيكة اتن هوو افد نذا الور قواة سعن كينا لنب اله حك في الشويهة 
قرءا من الأقراء» هذا فامتك. 


فصل 
قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامُ معكم في مقامين. 
أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 
الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 


أما المقام الأول: فقوله تعالى: «إيا أيّها الب إذا طَلّقتم النْسَاءَ تَطَلَْقُوهُنٌَ 
لعِدَتَهِنَ » [الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت»: أى: 
فطلقوهن في وقت عدتهن كما في قوله تعالى: لوَنَضَعُ الموَازِينَ القسط ليم 
القيامّة4» [الأنبياء: 57] أي: في يوم القيامة» وقوله : «أقم الصّلاة دلوك 
الشّمْس»» [الاسراء: 74] أي: وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
من الشهرء أي: في ثلاث بقين منهء وقد فسر النبي يفةٍ هذه الآية بهذا التفسير» 
ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما طلق امرأته وهي حائض» 
أمره النبئٌ يَكِةِ أن يُراجِمَّهاء ثم يُطَلّمَهاء وهي طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: 
«قَتلّكَ العدّة لني أَمَرَ اللَهُ أن تُطَلَّقَ لها النسَاء ع0" فبيّن النبي يَكيِ أن العدة التي أمر 
الله أن تُطلق لها النساءٌ هي الطهرٌ الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء هو الحيض» 





)١(‏ أخرجه البخاري 0٠0٠/8‏ و9/١0*.‏ 707 ومسلم )١571(‏ وقد تقدم. 
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كان قد طلقها قبل الجدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غيرٌ جائز» 
كما لو طلقها في الحيض . 

قال الشافعي: قال الله تعالى : #وَالمُطْلْقَاتُ يتَرَبَصْنّ بأنْفسِهنّ مَلانَة قُُوءِ؛ 
[البقرة: 4؟١75]ء.‏ فالأقراء عندنا ‏ والله ا فإن قال قائل: ما دل 
على أنها الأطهار وقد قال غيرُكم: الحيض؟ قيل : له دلالتان. إحداهما: الكتاتُ 
الذي دلت عليه السنة» واللأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل : قال الله 
تبارك وتعالى: «إذا طَلَّفتُمُ النْسَاءَ مَطَلْفُومُنٌ لعِدَتهِنَ* [الطلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك : عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد 
النبيّ كك فسأل عمر رسول الله يك عن ذلك» فقال رسول الله كه : ١ه‏ 
فليُراجِعْهَاء م ليسكا حَتَى تَطْهر ثم تحِيضّء ثم تَطْهر» دم إن سَاءَ أَمْسَكَ بنذ 
وإنْ شاءً طلّق قَبْلَ أَنْ يَمَسسّ» َتَلكَ العدَهٌ الي أَمرَ الله أن تُطلّق لها المتناء7" , 


أخبرنا مسلمء وسعيد بن سالمء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 


مممل »* 





ابن عمر يذكر طلاقّ امرأته حائضاء فقال: قال النبئٌ بك : «إذَا طهّرث فَلْيُطَلَقَ أن 
يُمْسك». وتلا البيث َل : «إذا طَلَقَئُمُ النساء تَطلَقُومُنَ» لِمَبلٍ أو في ل 
عِدَّتِهِنَ' [الطلاق: ]١‏ قال الشافعي رحمه الله: أنا شككتء فأخبر 


0 


ا الله كثِِ عن الله عز وجل : أن العدة الطور ون الحيفى» وقرأ : #فطلقو 3 32 





(1) أخرجه الشافعي في «الأم» ٠١5/5‏ ومالك في «الموطأ» 075/7 . 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؛. ومسلم في «صحيحه؛» )١5( )1١571(‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على الرسالة ص 65758: وليست كلمة «في قبل» ولا 
«لقبل» من التلاوة» وإنما تلاها النبي يَلِدِ هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير كأنه 
يريد أن يبين أن معنى قوله تعلى «العدتهن4 هو «في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» 
بمعنى استقبال العدة. وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 48/١18؟:‏ وما روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا (في قبل عدتهن) (أو 
لقبل عدتهن) هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قران» لخلافه سواد المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون شرقا عونا 


1ه 


لُْلٍ عِدبِهنَ4 وهو أن يُطلقها طاهراًء لأنها حينئذ تستقيل عدتهاء ولو طلّقت 
حانق ا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض . 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وُضِمّ لمعنى» فلما كان الحيض 
دماً يُرخيه الرحم فيخرّج» والطهر دماً يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفا من لسان 
العرب»ء أن القرء: الحبس . تقول العرب: هو يقري الماء فى حوضه وفي سقائه. 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقهء يعني: يحبسه في شدقه. وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشيءء قرأه. يعني: خبأهء وقال عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه: تقرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها . 


قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها .انتقلت حفصة بنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدَّم من 
الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فَذُكِرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمنء فقالتت: 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: ثلاث 
وُدوء» » فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتّم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء : 
الأطهار(١».‏ أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 
يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة 
رضي الله عنها2'2). قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفيان» عن الزهري. عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعّنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة. 


فقد برئت منه(5) , 


وأخبرنا مالك رحمه الله» عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء 
أن الأحوص - يعني ابنَ حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت افر الى الحفة 


(9) أخرجه الشافعي في «الأم» 2704/0 وفي «المسند»؛ »4٠0/1‏ وهو في «الموطأ» 
م لالاهة. وإسناده صحيح . 

4 هرقن «الأم؛ 0 و«المسند» 7/ 5 »5٠‏ و«الموطأ» 7/ 01/17 . وإسناده صحيح . 

(م#) هو في «الأم» ,7١9/0‏ و«المسند» »4٠05/1‏ وإسناده صحيح. ظ 


0ه 


عع 
إلية ريك إنها إذا دخلت في الدَّم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه. وترق :متها 
ولا ترثه» ولا يرئها'' . 
ثابت» قال: إذا طعنت المرأة فى الحيضة الثالثة فقد بركت”" . 


وفي حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسارء أن 
عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالئة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلَّق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برقت منهء لوقه ولا 
يرثها . 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب7', أنهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت من ولا 
ميراث بينهما. زاد غيرٌ الشافعي عن مالك رحمههما الله : ولا رجعة له عليها. قال 
مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار» كما قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساءًٌ بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيضء فإذا 
جاءت بئلاث حيضء حلّتء ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون 
بواحد من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيض» قالوا: وهو أحق 
برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله على» وابن مسعودء وأبو 





. و«الموطأ) ؟/ /ا/0. وإسناده صحيح‎ .4٠١ 5 هو في «الأم) 0/0:» وت«المسند؟ ؟/‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 1١5/5 ف هو في «الأم) 0 والمسند‎ 
. وإسناده صحيح‎ 00/١ هو في الأم ه١٠٠”, والموطأ‎ 69 


ه 


رد المفسرين بالأطهار 
على أدلة المفسرين 
0 مم ْ لل 


الرد المجمل 


موسى» وهو قول عمر بن الخطاب أيضا. فقال الشافعي: فقيل لهم يعني 
للعراقيينْ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» ورويثّم هذا عنه» ولا بقول أحد 
من السلف علمناه؟ فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتجل 
لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه اللها'' . 

قالوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفي كُلعَام أَنْت جَائِمُ عَرْرَةِ سَشدُلأنصَامَاعَرِيمَعَرَائكا 
مُوَرْنَةعِرَاوفوالحَيّرفعة لماضاع فيهًامنْ قرٌوءنسائكا""! 

فالقروء في البيت: الأطهار. لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» واثرها عليهن. 

قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيضء فكان أولى بالاسم» 
تالا هذا حل المقامية: 

وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين» مجمل 
ومفصل . 

أما المجمل: فنقولٌ: من أنزل عليه القران» فهو أعلمٌ بتفسيره» وبمراد 
المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر النبيئ يَكِةٍ العدة التى أمر الْلّهُ أن تُطلّق لها 
النساءٌ بالأطهارء فلا التفات بعد ذلك إلى شىء خالقه» بل كل تفسير يُخَالف هذا 
فباطل. قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجٌ رسول اليكل » وأعلمُهن بها 
عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا في الرجال. ولأن الله تعالى جعل قولهن في 





)1١(‏ «الأم» ٠١9/5‏ وما بعدها. 

(؟) البيتان في ديوان الأعشى ص ».4١‏ والطبري ؟/ 445» 2556 وهما من قصيدة يمدح 
بها هوذة بن علي الحنفي يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها 
صبرك وجلدك». فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر 


٠‏ 8 هم 


ذلك فقولا فن وجود الحيض والحمل. لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن» فدل على 
أنهن أعلم بذلك من الرجالء فإذا قالت أ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 


َقَدَقَالَت حَدَام َصَدَفُوهَا فَإِنَ القَؤْلَمَاقَالَتَ دام(" 


- 


قالوا: وأما الجوابٌ المفصّلء فَتُفْرِدُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» 
فهاكم الأجوبة. 


أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقطء أو 
مجموعهما إلى اخره . 


فجوابّه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدلالة . قولّكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى اخره. قلنا: عنه جوابان. 


أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 


الثاني: أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله 
تعالى: #الحَج أَشْهرُ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 191] فإنها شوال» وذو العقدة: 
وعشر من ذي الحجة. أو تسعء أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة 
سنة» إذا دخل في السنة الثالئة عشر. فإذا كان هذا معروفا في لّْتهمء وقد دل 
الدليل عليه؛ وجب المصيرٌ إليه . 





)١(‏ البيت للجيم بن صعبء. أو ديسم بن طارق. وهو في «معاني القران» للفراء 
١‏ » و«الكامل» 24١5/7”‏ و«شرح المفصل؟ 55/5. و«الخصائص» 2١78/7”‏ 
و«أمالي ابن الشجري» 0١١5/7”‏ و(اللسان»: رقش» وحذم و«شواهد المغني» 
14 . وحذام: من أسماء النساءء وأهل الحجاز يبنونه على الكسر في كل حال» 
وكذلك كل إسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا 
يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار وغلاب. 


أهمه 


الرد المفقصل 


بقية الطهر قرء كامل 


«قد يطلق الجمع على 
اثنين وبعض الثالث 


بأسماء معينة إلا بشرط 
معين 


وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقايّل 
بقول منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه 
تفسيراً للفظ ثم يُردفونه بقولهم: بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر. 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويُصرحون بأنه يقال على 
هذاء وعلى هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح» فالجوهري: رجّح الحيض . والشافعي من أئمة اللغة» 
وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلح للطهر والحيضء وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس» أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيضء ويصلح للطهرء 
وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة» فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يُرِيد أوقاتَ الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعنه جوابان. 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت» فإنها 
تعتد بالطّهر الذي طلَّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حيس ركان ترما كنا اح كان تلسحيض. 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءا حتى 
يحتوشةٌ دمان» وكذلك نقول: فالدم شرط في تسميته قرءأء وَهِذا لأ يدل على أن 
مسماه الحيض » وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلى بشرط كون الشراب 
فيه» وإلا فهو زُجاجة أو قدح. والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه 
طعام » وإلا فهو خوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا 
فهو كوب» والقلم الذي يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون 
الترقه اقيو التو او قمييةة «والخات شرط إظلاقه أن كون 15 فض جمنه اين 


؟'همه 


غيرءة والآافيو فده )والفروشرط [طلؤقة على مسمنة الضوق: وإلا فهو جلد. 
والرّيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت مُلفقة من 
قطعتين» فهي مُّلاءة» والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزارٌ ورداء» وإلا فهو 
ثوب» والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَة وهي التي تُسمى 
بشخانة وخركاه» وإلا فهو سريرء واللّطيمة لا ثقال للجمال إلا إذا كان فيها 
طيب » وإلا فهي عيرء الى لآ يقال إل لجا له سسدة بولا فهو وال 1ه 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاء وإلا فهو صوفء والخذر لا يقال إلا لما 
اشتمل على المرأة» وإلا فهو سثر. والمحْجَن لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحْدي 
الرأس» وإلا فهي عصا. والركيّ لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا 
فهي بثر. والوّقود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطبء ولا 
يقال للتراب تُرَى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة : جُعَلْمَلَهَ: 
إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هرويّه من غير خوف ولا 
جوع ولا جّهدء وإلا فهو هروب, والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم. 
فإذا فارقه فهو بصاق وبساق والشجاعٌ لا يقال له: كمي إلا إذا كان شاكي السلاح» 
وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلا قولان أحدهما : لأنه نَبُطل شجاعته قرنه وضربه ظ 
وطعنه والثاني: لأنه تبْطْلَ شجاعةٌ الشجعان عنده» فعلى الأول فهو فَعَلَ بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني» فعَل بمعنى مفعول» وهو قياسٌ اللغة. والبعير لا يقال له : 
زاوية الابشرط: حمله الما والطبق لا يُسمى مهدّى إلا أن يكون عليه هدية, 
والمرأة لا تُسمى ظعينة إلا بشرط كونها في الهودج» هذا في الأصلء وإلا فقد 
تفن المر ا فين وإن لم تكن في هودج». ومنه في الحديث : 0 
يَجْرِينَ)"' ' والدلو لا يُقال له: سَجْل إلا ما دام فيه ماء. ولا يقال لها: دنوب إلا 





)1١(‏ أخرجه مسلم ”891/7 )١71١8(‏ في الحج باب حجة البى كلد من حديث جابر 


الطويل . 
وه 


نفي انحصاره في لسان 
الشرع على معدى 
الحيض 


إذا امتلأت به» والسريرٌ لا يقال له: نعش» إلا إذا كان عليه ميّت» والعظم لا يقال 
له: عَرْق» إلا إذا اشتمل عليه لحمء والخبط لا يُسمى سمطا إلا إذا كان فيه حرَزء 
ولا يقال للحبّل : رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداًء والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا 
انضموا في مجلس واحد» وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا الاسمء ولم ل 
عنهم اسمُ الرفيق» والحجازة لا تسن رصقا إلا إذا حْمِيّت بالشيمسن أوبالتان: 
والشمسُ لا يُقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهارء والثوبٌ لا يُسمى مطَرَفاء إلا 
إذا كان في طرفيه عَلْمَانَء والمجلس لا يُقال له: النادي إلا إذا كان أهله فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها. ولأنين الفاء الملع 
اا إلا إذا كان مع ملوحته مُرَأَء ولا يقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه 
خوفء ولا يقال للفرس: مُحَجَلء إلا إذا كان البياض: دن قوائمها كلها أو 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه. فكذلك لا يقال للطهر: قرء» إلا إذا كان 


قبلّه دمء ويعذه دم فأين فى هذا ما يدل على أنه حيض؟ 


قالوا: وأما قولّكم: إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجينّه في كلام الشارع للحيض ألبتة؛ فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب 
حرملة بما فيه شفاء» وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سَّليمان بن يسارء عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله يي قال في امرأة استحيضت: «تدعَ 
الصّلاة أَيّامَ أَفْرَائها» قال الشافعي رحمه الله وما انها مان ةماقال 





سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله يَيِنَدِ قال : : تدع الصَلاةَ عَدَدَ اللَيّالي والأيّام ان 590 تَحِيضْهنَ) . أ 
قال: «أَيَاءَ م أَقْرَائِهَاك الشك من أيوب لا يدري . قال: هذا أو هذاء فجعله هو 
عدينا عا كاك ها يتن فليس هذا بصدق» وقد أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله عنها. أن النبي يه قال : «لتَنْظُ عَدَهَ 


5هه 


اللاي والأيّام التي كَانَتْ تَحِيِضَهُنٌَ من الشَهْرِ قبْل أنْ يُصيبها الذي أَصَابَهاء ثُمّ 
تدع الصَّلاةء ثُمَ لتَعْمَسلَ وَلمُصَلَ) ونات أعنظا عن لمان مق أبرت وهو 
يقول: بمثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: «وَلا يحل لَهُنَّ أَنْ َكْثْمْنَ مَا خَلَقَ اللَهُ في أَرْحَامِهنَ » 
[البقرة: 114]. وأنه الحيضء أو الحَبّل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل” 
في ذلك؛ ولكن تحريمٌ كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو 
الثالثة» فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحض» 
فتنقضي عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة 
الآية على أن القروء الأطهار أظهر: ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرَ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. 
فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسويةً بينهما 
في إتيان المرأة على كل واحد منهما: 


وأما استدلالكم بقوله تعالى: «والّلائي يَئسْنَّ من المحيض مِنْ نسَائكُم إ: 
ِدَنّهُنَ تلان أَشْهُرِ4, [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة» فليس 
هذا بصريح في أن القروء هي الحيضء بل غاية الآية أنه جعل اليأسّ من الحيض 
شرطا في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات» وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع الحيضء لا تُكون بدونه» فمن 
أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 


ارتبتم فعِدٌ 


وأما استدلالكه بحديث عائشة رضي الله عنها: «طَلاقٌ الأمة طَلْقَئَان 
وقرؤُها حَيْضِئَان». فهو حديث لو استدللنا به عليكم نم اتقيلوا ذلك مناء فإنه 





)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 0.77/١‏ وعنه الشافعى ."8/١‏ وأبر داود (04؟) 
والنسائي .»22/١‏ ىرا وابن ٠‏ ماجه (90؟0) وإسئاده ده 2 < 


ضعف حديث عدة الآأمة 
حيضتان 


حديثٌ ضعيف معلولء قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلمء ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى. ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» مع أنه لا يعرف» وضعفه أبو عاصم اشاب واقال ابو ذارىة خلا سريت 
مجهولء وقال الخطابي: أهلّ الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقي: لو 
كان ثابعا لقلنا به إلا أنا لا تبت حديقاً يرويه من تجهل عدالته». وقال الدارقطني: 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن 
الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك 
عن رسول الله كيد في هذا؟ سانا وقال البخاري في «تاريخه) : مظاهر بن 
أسلمء عن القاسمء عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: «طلاق الأمة طلقتانء 
وعدتها حيضتَانَ». قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» عن مظاهر» ثم لقيت 
مظاهراًء فحدثنا به» وكان أبو عاصم يُضَعُفُ مظاهراء وقال يحيى بن سليمان: 
حنانا ان وعب» فال: حلقتي أسانة ب زيفين انتلوء: أنه كان الس عد أبيه؛ 
فأتاه رسول الأميرء فقال: إن الأميرَ يقول لك: كم عدة الأمة؟ فقال: عدة الأمة 
حيضتان» وطلاقٌ الحر الأمة ثلاث» وطلاقٌ العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة 
ثلاث حيض» ثم قال للرسول: أين تذهبْ؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن 
محمدء وسالم بن عبد الله» قال: 2 عليك إلا رجعت إلى فأخبرتني ما 
يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال وقالا له: قل له: إن 
هذا ليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله علق ولكن عَمل به المسلمون. 


وقال أبو القاسم بن عساكر فى «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديثٌ 
المرفوعٌ غيرٌ محفوظ . 


عِِ 5 7 > اير كري ع و 
وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاء «طلاق الامّة ثنتان» وعدتها 
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حَيْضْتَان)» فهو من رواية عطية بن سعد العؤفي» وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة . 
قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» ونافع من 
57 وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع. أن ابن عمر كان يقول: طلاقٌ العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة 
الانسعن د ” 


قالوا: والثابت بلا شك». عن ابن عمر رضى الله عنه» أن الأقراء : الأطهار. 


قال الشافعيى رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع, عن ابن عمر 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته: فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقل برئت منه» 


ولا اكه و و 


الوا فهذا الحديث هدارة علن إرن عم رطع رط مار 
الأقراء: الأطهار. فكيف يكون عندهما عن النبي 25 نيه حلاف ذلك» ولا يذهبان 
إليه؟ قالوا: ا ا 
ثلاث حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد وأمرت 
أن تعتد عدة الحرة» وأمرت أن تعتد ثلاتَ حيض» فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض» محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها 
هذا وهي : تقول: الأقراء : الأطهار, وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند 
المشهور الذي كُلّهِم أئمة» ولا يخرجه أصحاب الصحيح, ولا المسائد» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيما بهذا السندٍ المعروف الذي هو كالشمس 
شهرة» ولا شك أن بريرَة أمرت أن تعتد» وأما أنها أمرت بثلاث حيض» فهذا لو 


7ج تاو 


صح لم نعده إلى غيره. ولبادرنا إليه . 





)0010 أخرجه الدارقطنى ص 5١‏ . 
(0) أخرجه الشافعي .4٠54/١‏ وهو فى «الموطأ» 5 ؛,» وإسناده صحيح . 


عه 


الفرق بين الاستبراء 
والعدة 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة» 
وهو ظاهرٌ النص الصحيح» لذ وعد للذغتعفاك: باتع «القول :- إنينا هرا 
بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نص الرسول يك وخلاف القول الصحيح من قول 
الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمة» فالوجه العدول إلى الفرق بين 
البابيين» فنقول: الفرقٌ بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» 
فاختّصَّت بزمان حقهء وهو الطهرٌ بأنها تتكرر»ء فيُعلم منها البراءة بواسطة الحيض 
بخلاف الاستيراء . 


فولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو 
جامعها ثم طلّقها فيه حُسبَّت بقيته قَرءأ ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 


. 


سسى ؟ ٠.‏ 


نب 


فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما. 

قولُكم: إن الحدودٌ والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى 
جرم 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم» ولا 
بُعذه دمء فهذا لا يعتد به ألبتة . 


قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى به 
فإنه حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلائة قروء) يدل على أن القرء مذكرء وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء 
لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتجج به أربابٌ هذا القول استدلالاً وجواباء وهذا موضع لا يُمكن 
فيه التوسط بِينَ الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التحيرٍ إلى أحد 
الفئتين» ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : 
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إن القرء الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتُجيبٍ عما عارض 
به أربابٌ القول الاخر» ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق. 


فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى : #فَطَلَّقُوهُنَ لعِدَتهِنَّ»* [الطلاق: :]١‏ 
فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقربُ منه إلى أن يكون حجة لكمء فإن المراة 
طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة» فإن 
هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى ‏ في فاسد معنى» إذ لا يمكن 
إيقاع الطلاق في العدة» فإنه سببهاء والسبب يتقدم الحكم» وإذا تقرر ذلك فمن 
قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلَّق قبل العدة. 


فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل 
و ابو و ا 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادة الحيض أرج وتنانه أن العدة قعلة 
مما تعد يعني معدودة؛ لأنها تُعد وتُحصىء كقوله : #وَأَخْصُوا العِدّة» [الطلاق : 
١]ء‏ والطهر الذي قبل إلحيضة مما يعد ويّحصئء فهو من العدة. وليس الكلام 
فيه» وإنما الكلام في أمر آخرء وهو دخولّه في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في 
الآية أم لا؟ فلو كان النصٌ : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق» فهنا أمران. قوله 
تعالى: #9يتَرَيَصنَ بِأنْمُسِهِنَ ثلاثة قزذوء» [البقرة: 558]» والثاني: قوله: 
#تَطَلقُوهُنَ لعدَِّهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقِينَ 

من الشهرء إنما يكون المأمور ممتثل إذا فعله قبل مجىء الثلاث. وكذلك إذا 
قال: فعلته لثلاث مضين من الشهرء ا اي م ا 
بخللاف حرف الظرف الذي هو «في"» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان 
الفعل واقعا في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنة» وهي أنهم يقولون: فعلته 
لباوك لال حلؤن أو شيو فى القهين: وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء أو 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مذ مضي الزمان أو استقباله» أَنَوَا باللام» ومتى أرادوا 
. وقوعَ الفعل فيه الاش ود كلك انيس إذا أ ردقي :رمن السدل الوا مسقنا 


ب68ه 


رد المصنق على 
اعتراضات من فسر 

الأقراء بالأطهار 
الطلاق قبل العدة 


أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى» أو بما 
يُستقبل» وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له» وهي أداة 
«في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقين» وقوله: تَطَلَقُوهُنَ لعدّتهنَ* [الطلاق: .]١‏ ويمعنى بعد. 
كقولهم : لثلاث خلون. وبمعنى في: كقوله تعالى: #ونضع الموازِينَ القْط لِيَوْم 
القيّامَة* [الأنبياء: 0141 وقوله: مكيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه» [آل 
عمران: 6؟]» والتحقيق أن اللام على بابها كسان لوقت المذكور» كأنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به» فكأنه له» فتأمله . 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمان المذكورٌ بعدّه إلا 
ماضيا أو منتظراء ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقولّه تعالى: لتَطَلَقُومُنَّ لِعِدَتِهِنَ4 [الطلاق: 
»]١‏ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء 
مستقبلةٌ بعد الطلاق» فالمستقيّل بعدها إنما هو الحيض» فإن الطاهر لا تستقبل 
الطهر إذ هي فيه وإنما تستقيل الحيضٌ بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروف 
لغدّ وعقلاً وعُرفاء فإنه لا يقال لمن هو في عافية: هو مستقبل العافية» ولا لمن هو 
في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل 
المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعُرفا أن يستقبل الشيءً منْ هو على حال ضده» وهذا 
أظير من أن تكد شواهدة. 

فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ 
فول الأقراء الأطهار» لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا 
طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة» لأنها تستقبل الطهرَ بعد ذلك الطلاق . 

فإن قيل : «اللام» بمعنى «في»2 والمعنى: فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما 


ىت 


يُمكن إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها فى الحيض. قيل: الجوابٌ من 
وجهين. 


أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف 
بمعئأه » فلدعوى نخلااف ذلك مردودة بالأصل . 


الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق» فيكون 
الطلاق واقعا فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هُذاء أن يكون بعض الظرف سابقا على 
الفعل» ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه» ولا تتقدم 
عليه . 


جو 


قالوا: ولو سَلمنا أن «اللام» بمعنى (في») وساعد على ذلك 58 ابن عمر 
رضي الله عنه وغيره: (فطلقوهن في قبل عدتهن), فإنه لا يلزمُ من ذلك أن يكون 
القرء : هو الطهرء فإن القرء حينئذ يكون هو الحيضءع وهو المعدود والميحسوت» 
وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين . 


أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدَّمه طهرء فإذا قيل: ترئّصي ثلاث 
حيض» وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه . ظ 


الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبلهء» فكان الطهر 
مقدمة وسبباً لوجود الحيضء فإذا علق الحكم بالحيضء قَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد 
الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرٌ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار 
مغلة3ماث: نوليين أخدهما ميا لوهود الأخرع وهافنا الظهر سبي لاجتماع الدء 
في الرحمء فقولّه سبحانه وتعالى: ظلعِدَّتَهنَ* أي: لاستقبال العدة التي 
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من ضرورة الحيض أن 
يتقدمه طهر 


الطهر سيب لوجود 
الحدبضص 


تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء 
الطهرء فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي 
الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة» فإنها لم تطلق 
لعدة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
5-0-6 وإنما تسمى عِدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف لهذاء 
فقوله: #ونضع الموازين القشط لِيَوْم القيّامَة» [الأنبياء: 417]» يجوز أن تكون 
اللام لام الخليلء الى الأجل برع القيافة ,وقد اقل > إلا الفيظ عيوب علق أنه 
متعول له أ اتشبعها لأجل القيظى وقد النتوتى لتروط اتنيه .وان قزل 
تعالى : «أقم الصّلآة ِدلُوكِ الشّمس» [الإسراء لاا فليست اللام بمعنى «في) 
قطعاء بل قيل: إنها لام التعليل» أي: لأجل دلوك الشمسء وقيل: إنها بمعنى 
بعد» فإنه ليس المرادٌ إقامتهًا وقتَ الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما 
يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة على ذلك» وهكذا يستحيل حمل اية 
العدة عليه؛ إذ يصيرٌ المعنى: فَطَلْقَوهُنَّ بَعْدَ عِذََهِنّ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدةً 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهارء لكانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة 
بالأطهارء فبيّن النبيٌ كَفِ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق 
طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق . 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيضٌ لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطّهرُ. 

قبل 1 كلام الرت تبارك وسالن لأرن إن لحم على فافنة مانقلةة بوستي 
الاية على معنى : فطلقوهن طلاقا تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بيخلاف ما 
وال ور فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقآنَ فيه فيه طهراً لا تعتد 
هء فإنها إذا طلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به فلم ُطلق لاستقبال العدةء 
ويُوضحه قراءة من قرأ: فَطَلْمُومُنّ في بل عِدَتهنَ. وقبّل العدة: هو الوقت الذي 
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هوق مويق سد ةسار يمه كنا النجائشن» يرضحه الالو أرية ما ذكروه: 
لقيل: في أَوَّل عدتهن. فالفرق يَيّنّ بِينَ قبّلٍ الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيض» لكان قد طلقها قبل العدة. 
قلنا: أجل» وهذا هو الواجبُ عقلاً وشرعاء فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا 


ا ال مه 


قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقها في الحيض» قيل: هذا 
مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت 
التطويل؛ ٠‏ لم يبح له» ولو كان ذلك لأجل التطويل؛ لم تبح له برضاهاء كما باح 
إسقاطً الرجعة الذي هو حر المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقاء وبدونه 
في أحد القولين» وهذا هو مذهب عي حديفة» وإحدى الروايتين عن أحمد 
ومالك» ويقولون: إنما حرم طلاقها في الحيض» لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء 
ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ المضر أن يُطلقها حائضاء 
فتنتظرَ مضي الحيضة والطهر الذي يليهاء ثم تأخذ في العدة» فلا تكون مستقبلة 
لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراء فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء 


أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الياء من المعتل» من قرى يقري» كقضى يقضيء» والقرء من المهموز من 
بنات الهمزء من قرأ يقرأء كنحر ينحرء وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: 
قريت الماء في الحوض أقريه»ء أي: جمعتّه» ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل: للبيت الذي تجتمع فيه لأنه يقريهاء أي: يضمُّها ويجمعها. وأما 
المهموزء فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 


0 


يجب تأخر العدة عن 
الطلاق 


التطويل عند الطلاق في 
الحيض 


القرء مشتق من الجمع أي 
زمن الطهر 


الرد على ذلك بان ذلك 
مشتق من المعتل 
لا المهمور 


الرد على قولهم: النساء 
أعلم بهذا الباب من 
الرجال 


القرآن» لآن قارئه يظهره ويخرجه مقذارا محارودا لأ ويد ولا نو ويدل 
عليه قوله: 9إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقزآنه» [القيامة: 11]ء ففرق بين الجمع 
والعزات.. بولق كان بواتجداء لكان تكريراً محضاء ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فإذًا َرَأََاهُ فائعْ قرانه© [القيامة : : 18]» فإذا بيناه ' '» فجعل 
قراءته نفس إظهاره وبيانهء لا كما زعم أبو عُبيدة أن القرآن مشتق من الجمع . 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه النافة الى قد وما قرأت: جنيا :هو مق .هذا 
الباب» أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يقروك السلام. ويقرأ 
عليك السلامء هو من الظهور والبيان» ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حيضتين» أي: حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناًء كظهور الجنين. 
ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح. 
فإنهما يظهران في وقت مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاقٌ المصنفون في 
كتب الاشتقاق. وذكره أبق مرق وقيرة ولاريب أن هذا المعنى ذ في الحيض 
أظهرٌ منه في الطهر. 


قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهارء والنساء 
أعلم بهذا من الرجال. 


فالجواب أن يقال: مَنْ جَعَل النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه» وأفهّم 
لمعناه من أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء 
وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهمء وأكابر أصحاب 
رسول الله كَقة؟! فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلم به 
الرجال. وإلا كانت كل آية نزلت في النّساء تكون النساءٌ أعلّم 9 5 
الرجال» ويجبٌ على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمهاء فيكنّ أعلّم من 





)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 584/5 ونَسَيه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 


ا 


الرجال باية الرضاعء» وآية الحيض» وتحريم وطء الحائض» واآية عِدة المتوفى 
عنهّاء واية الحمل والفصال ومدتهماء 0 تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر 
فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجبُ على 
الرجال تقليدُهن في حكم هذه الايات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 


وكيف ومدار العلم بالوحي على المهم والمعرفة» ووفور العقل والرجال أحق' 
نذا :مخ الشباء» واوقر انصيا مندة.«بق لا يكاة ‏ يختلف الربجال والتضاء: فى 
مسألة إلا والصوابٌ في جانب الرجال”' '» وكيف يُقال: إذا اختلفت عائشة» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن 
الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان 
راشدان؟ وإن كان الصديق معهما كما كي عنهء فذلك القول مما لا يعدوه 
)١(‏ ليس هذا على إطلاقهء فكثيرا ما يكون الصواب في جانب المرأة لا سيما إذا كانت 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضي الله عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات عائشة على 
الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناه» ومما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث أبي موسى في قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا 
النبي يه حين افتتح خيبرء وكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على خفصة زوج النبي ثانة زائرة. 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر.ء فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال 
عمر: الحبشية هذهء البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعمء. قال: سبقناكم بالهجرة» 
فنحن أحق برسول الله يُتةٍ منكم» فغضبت» وقالت. كلا والله. كنتم مع رسول الله 
يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» 
ذلك في الله :وفي رسول اللهء. وايم الله لا اطعم .طعاماء :ولا أشرت :شيرابا حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله يل ونحن كنا نؤذى ونخافء» وسأذكر ذلك النبي 4ه 
وأسأله. والله لا أكذب ولا أزيغء ولا أزيد عليهء فلما جاء النبي 85 قلت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذا! قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
در تان 


هكم 


الصوات ألبتة» فإن النقل عن عمرء وعلى ثابت. وأما عن الصديق». ففيه 
غرابة» ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل : عمري. وعلي . وابن 
مسعود » وأبي الدرداء. وأبى مو سى »© فكيف نقدم قول م المؤمنين وفهمها 


ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعٌ الكبير يَنْشْرُ الخرمةء 
ويّثبت المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها 
غيرُها من الصحابة» وهي روت حديتٌ التحريم به. فهلاً قلتم: النساءٌ أعلم 
بهذا من الرجال؛ ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
التحريمٌ إلا بخمس رضعات» ومعها جماعة من الصحابة»ء وروت فيه 
حديثين» فهلاً قلتّم: النساء أعلم بهذا من الرجال. وقدمتّم قولّها على قول 
ين انيه 


فإن قلتم: هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساء معهم فيه 
قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال» فيجب أن يستويّ النساء معهم 
فيه وهذا لا خفاء به. ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسألة» بأن 
رسول الله يكْة شهد لواحدٍ من هذا الحزبء بأن الله ضرب الحقً على لسانه 
وقلبه''2. وقد وافق ربّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاً» فنزل 
القران بمثل ما قال7"» وأعطاه النبيٌ كَل فضل إنائه في النومء وأوله 





)01( يريد عمر بن الخطاب» وقد أخرج أحمد ؟/"5 و40. والترمذي (587”) من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (15١؟)‏ وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أحمد ٠/5‏ 4.» واخخر من حديث أبي ذر عند أبي داود 
(1935) وابن ماجه )١٠١8(‏ وأحمد ١45/8‏ و50١1‏ ولال1١.‏ 2 

(؟) حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري »١158/8‏ ومسلم (717949) وللسيوطي - 
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بالعلم ' وشهة لسيالة: مُحَدث ملي " ا ل » فتقليذه 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي تفُصل بين المتنازعين» فتحكيمها هو 
لاني 


قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحيتض» لا يقولُون بقول علي وابن 
مسعودء ولا بقول عائشة» فإن علي يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل. 
وأنتم لا تقولون بواحد من القولين» ذخات أكون نانفا عبن لا ستول 
بذلك» كأصحاب أبي حنيفة: وتلْكَ شكاة ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول 
علي. وهو الامام أحمد وأصحابه. كما تقدم حكاية ذلك. فإن العدة تبقى 
عنده إلى أن تغتسل كما قاله على» ومن وافقهء ونحن نعتذرٌ عمن يقول: 
الأقراء الحيض في ذلكء ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فإنه وافق من 

الأقراء الحيض في ذلك». وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لعنارقى. أوهب له مك الئقة»: كتنا قعل ماكر “الفقياة.. :ولو تذهيكا لعد. ما 
تصرفتم فيه هذا التصرفٌ بعينه» فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن 
تناقضاً منهمء وإن لم يكن صحيحاء لم يكن ضعيفُ قولهم في إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن 
موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم 
خيرٌء وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر ألبتة. 


!! 


رحمه الله مُنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها «قطف الثمر فى موافقات عمرا 

أدرجها في الجزء الأول من كتابه «الحاوي» .77/1//١‏ 1 

)01( أخرج البخاري 2155/١‏ ومسلم (١5731؟)‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: بينا أنا ناكم أتيت بقدح لبن» فشربت حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاري» 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. 

(؟) أخرج البخاري .»4١ »4٠/0‏ ومسلم (794؟) من حديث عائشة مرفوغا : «قد كان 

يكون في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن من أمتي منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 

منهم؟ . 


1ه 


الأخذ يقول علي: هو أحق 
برجعتها مالم تفتسل 


الاختلاف فيما ينقضي به 
أجل العدة 


قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل». بل قلنا: لا 


تنقضي حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت صلاة ) فوافقناهم شي قولهم 


بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمضى وقت الصلاةء لأنها صارت في حكم 
الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء فأين المخالفة الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 


وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. فيقال: كتابٌ الله تعالى 
لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل. 


وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل» فقيل: بانقطاع 
الحيض. وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين» قال 
الإمام أحمد: عمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة . قالوا: وهم أعلم بكتاب الله» وحدود ما ول غان رولف وقد روي 
هذا المذهب عن أبي بكر الصديق. وعثمان بن عفان» وأبي موسىء» وعبادة. 
وأبي الدرداءء» حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن 
مذهب الصديق ومن ذكرّ معهء أن الأقراء: الحيض . 


قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه. فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حكم الطاهرات من وجه. وفي حكم الحيّّض من وجه. والوجوه 
التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه الني هي فيها في حُكم 
الطاهرات» فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام.» ووجوب الصلاةء 
وفي حكم الحُيِّضٍ في تحريم قراءة القران عند من حرمه على الحائضء 
واللبث في المسجد. والطواف بالبيت» وتحريم الوطء. وتحريم الطلاق في 
اح :القولين»: كانعتاط الخلفاءً الراشدون وأكابر الصحابة للتكاح» ولم 
يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه وهو ثبوثٌ حكم الطاهرات في 


”6ه 


حقها من كل وجهء إزالة لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضا في تلك 
31 الفقةح الطقه عاخذا. 
قالوا: وأما قول الأعشى: 
لكاضل ياي زرو جارج 
فغايته استعمال القروء فى الطهر» ونحن لا ننكره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسم» فترجيح الردعلىمنيقول 
2 ع ع 2 الأسبق أولى بالاسم 
طريف جداء فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك 
السابق لا يُسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهار, 
وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون ‏ 
عَسْعْسَ من قوله: #والليْل إذا عَسْعَسّ» [التكوير: 01١7‏ أولى بكونه لاقبال 
الليل لسبقه فى الوجود» فإن الظلام سابق على الضياء . 
1 م 5 ٠‏ : شلا * 3 5 : ٠‏ وى رن ٠‏ 5 الرد على ادعاء 
وأما قولكم: إن النبي صلل فسر المقرو بالاطهار. فلعمر الله لو كان مر تفسيره كَل القروء 
كذلك. لما سبقتمّونا إلى القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا ‏ بلأطهار 
وعملاة وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 
تقول سُليْمَى لؤ أقمْتَمْ بأرْضًا ‏ وَلم تذر أني للمُقام أطوف 
فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي 
ذلك كفاية . 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» أي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن فى كونه 
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الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على 


اثنين وبعض الثالث 


الغرق بين أسماء الجموع 
9و صيخ الكدد 


قرءا في لسان الشارع» أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة 
غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع» أو في لغة العرب, أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً كاملاً» وغايةٌ ما 
عندكم أن بعض منْ قال: القروءٌ الأطهارء لا كلهم يقولُون: بقيةٌ القرء المظاق وده 
قرء» وكان ماذا؟! كيف وهذا الجزعٌ من الطهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان 
مسمى القرء في الآية هو الطهرء وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناء أو يكون 
القرء مشتركا بِينَ الجميع والبعض» وقد تقدّم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 


قولكم: إن العرب توقمٌ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من 
وحجنومة. 


أحدها: أن هذا إن وقع. فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولّمَاء ولم تَردْ 
صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: «إِنَّ عِدَةَ الشهُور عِنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ 
شَهْرَاً في كتّاب الله [التوبة: 77]. وقوله: (وايثوا في هم ثلاث مال سني 
وارْدَادُوا تسْعاً» [الكهف: .]١5‏ وقوله: #قصيّام لاة ة أيَّامٍ في الحَجّ وَ سَبْعَة إذا 
رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملة4 [البقرة : .]١957‏ وقوله: ٠‏ سَكْرَهَا عَلَيهِمْ سم َال 


- 


وثّمَانيَة 


يام حُسُوماً» [الحاقة : لال ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون 


مسمأه مق العلاف: وقوله : «ثانة قذوء 2# اسم عدد ليس بصيغة جمع . فلا يَصحّ 


أحدهما: : أن اسم العدد نض في مسماه لا يقبّل التخصيص المنفصل. 
بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل التخصيصٌ المنفصل» :اااي ني ارم في 
الاسم الظاهر التوسعٌ في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يَصِحٌ استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» 
وحقيقة عند بعضهم»ء فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف 


و /أام 


ا ا #0 


١١]ء‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: فَشَهَادََ أَحَدهِمْ أَرْبَعٌ شهّادَات# 
لفون 1 لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع . 


والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث». 
إلا أنه مجازء والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ. وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه» فالحقيقة أولى به. 


الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في 
أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارة يُدخَلون السنة الناقصة في التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك 
الأيامٌ» وقد توسّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره» فأطلقوا الليالي» وأرادوا 
الأيامَ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 


الجواب الرابع: أن هذا التجوز جاء في جمع القلة» وهو قوله: #الححٌ 
أَشْوُتٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 1417]. وقوله: #تَلآنةَ قُدُوءِ » جمعٌ كثرة» وكان من 
الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراءء إذ هو الأغلبُ على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحاة» والعدولٌ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفي 
التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها . 


الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين» وبعض ا ا 
يقبل التبعيض» وهو اليومٌ والشهر والعامُ» ونحو ذلك دون ما لا يقبلهء والحيض يقبلالتبعيض 
والطهر لا يتبعضانء ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق. 
ولو أمكن تنصيفُ القرءء لجعلت قَرءاً ونصفاء هذا مع قيام المقتضي للتبعيض» 
فأن لا يجورٌ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى» وسرٌ المسألة أن القرءَ ليس 
لمجم اح 


الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: لافَعِدَتهُنَ َلانَة 


الاه 


الرد على ادعائهم أن 
الطهر الذي لم بسيقه دم 
هو قرء 


بيان مجيء القرء على 
لسان الشارع للحيض 


تقونة حديث: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» 


أَشْهرٍ 4 . ٠‏ ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثئة كوامل» وهي بدل عن الحيضء» فتكميلٌ 
الج الى + 


قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا 
ننازعكم فيه. ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
اققرن به قرائنُ ترج أحد معانيهه وجب الحمل” على الراجح 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصحء فهذا بت 
وتفسير للفظه بالمذهب» وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين 
اس ا و ا ل 
الدم داخل في مسمى القرء. ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسد» فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروطء 
والقرء مشترك بين الطهر والحيض» يقال: على كل منهما حقيقة» فالحيضٌ 
مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولكم: لم يجىء في لسان الشارع للحيضء قلناء قد بينا مجيئّه في كلامه 
للحيض» بل لم يجىء في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء وقد تقدّم أن 
سفيان بن عيينة روى عن أيوب». عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 

. عن النبي يِه في المستحاضة ١تَدَعٌ الصَّلاة أيَامَ أَقْرَائها»‎ ٠ 

فولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قط. جوابّه أن الشافعي لم 
يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: 
التنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان 
من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. ا ل 
بنت أببي حبيش» أنها سألت رسول الله له 2ه فشحت إليه الدم تاتفال له 
رسول الله يِهِ: «إِنَّمَا ذْلكَ عِرْقٌء فانظري. فإذا أنّى قَرْؤّكَء قلا تَصَلَّيء وإذًا مءِ 


؟/اه 


زوع فتطوري :نه على 16 بذ الفزو لون القنوة الم ,وولف أبق ؤاوة بناسناة 
صحيح» فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر. 


وأما حديث سفيان الذي قال فيه: «لتنظ عَدَدَ الليالي والأيامَ التي كانت 
تحيضهن من الشهر»» فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى 
يُطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحدٌ اللفظين يجري من الآخر مجرى 
التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام» فإنه إن كانا 
جميعا لفظ رسول الله كل وهو الظاهر ‏ فظاهر. إن كان قلوروف بالعف.: 
الا 00 


ورا 


بي 0 لا سيما والراوي لذلك من ل ُدقع عن 


الأمامة والصدق والورع. وهو أيوب الّختياني: وهو أجل من نافع وأعلم . 


وقد روى عثمان بن سعد الكاتب» حدثنا ابن أبي مليكة» قال: جاءت 
خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن 
أقع في النارء تع الصلاةً السدة والسنتيين» قالت: انتظري حتّى يجيء 
رسول الله يِه فجاءء فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمةٌ تقول: كذا 
وكذاء قال: «قولي لَهَا فلْتَدَع الصَّلاةَ في كل شَهْر أَيَام قَرْئهًا!" . قال الحاكم : 


هذا حديثث صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث» يجمع 
حديثه» قال البيهقي: وتكلم فيه غير واحدا" . وفيه: أنه تابعه الحجاج بن أرطاة 





2187/١ أخر جه أبو داود (580) في الطهارة: باب في المرأة تستحاضء» والنسائي‎ 01١ 
في الحيض: باب ذكر الأقراء» وفي سنده المنذر بن المغيرة لم يوثقه غير ابن‎ 4 
حبان» وقال أبو حاتم : مجهول,؛ فالاسناد فنك كنا لما أقاله 'المصف:‎ 

(؟) أخرجه الحاكم 2115/١‏ وأحمد 75 . 

(60) ذكر ذلك في «سننه» .772377/1١‏ وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 


ااه 


عن ابن أبي مليكة. عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي «المسند»: أن رسول الله يك قال لفاطمة: إِذَا أَقْبَلَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِك 
فامسكن فليلك... التجدية1 2 : 


وفى اسن أبى داود» من حديثبث عدى بن ثابت» عن أبيه» عن جدّهء عن 
000 5 اس - 2 5 سةر. ابر - 
النبي يك في المستحاضة «تَدَعٌ الصّلاة أَيَامَ أقرَائهَاء ثم تَغتّسل وتصّلي!'" . 





وفي «سننه» أيضا: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله يي فشكت 
إليه الدم» فقال لها رسول الله كليِ : «إنّما ذلك عِرْقٌ فَانُظري» َإِذًا أتى قَرْؤُكء قلا 
تَصَلَي) فإذا مَرَّ قَرْؤّك تَطَهّري نم صَلّي ما بَيْنَ القَرْء إلى القرْء»”" . وقد تقدم. 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت» فأمرها النبئٌكَلِةِ أن تَدَعَ 


وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا من تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت 
إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداه» وشنّع 
على من خالفها. 


وأما قولكم: إن اللكسمتحانة وتخالى فل انان فين الضصضن شوطا في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرٌ الثلاثة بدلا عن الأقراء الثلاثة» وقال: والّلائي يَكِسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 
نسَائِكُمْ» [الطلاق: 4]» فنقلهن إلى الأشهر عند تعذّر مبدلهن» وهو الحيض» 


)0010 أخرجه أحمد ١١9/5‏ من حديث عائشة و١1‏ و4154 من حديث فاطمة بنت 
(؟) أخرجه أبو داود (/919؟). 
(9) أخرجه أبو داود .)58٠0(‏ 
(84) أخرجه أبو داود (581). 


لاه 


فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَِبِسْنَ منهء لا عن الطهرء وهذا 
واضح . 

قولكم: حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة 
عائشة له. فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدل 
على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل البئئٌ عله 
طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاقّ بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنساء 
فقال: وعلذة الأمة حَيْصَتَان. فيا بخان الله» يكون الحديت سليماً من العلل إذا 
كان حجة لكم, فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبّهه 
بقول القائل : 
كُودُ أجاج ا ثوتكُم تإذااتهئن ‏ إييكُم تلفى تشركٌ يِب 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخسء» وإيفاءً بإيفاء. 
ولا ريب أن مُظاهرا ممن لا يُحتج به. لكن لا يمتنع أن يُعْتَصْدَ بحديثه» ويقوى 
به والدليل غيره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له. فأين ذلك من تقريركمء أن 
مخالفة الراوي لا وجب ردَّ حديئه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما را وتكثركم من 
الأمثلة التي أخذ الناسٌ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة؛ وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقهاء 
وعلى ذلك 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
حيضتان) . ابر رد وإن ضعفه أكثْرٌ أهل الحديث» فقد احتمل النامن 
حديثه» وخرجوه في السنن» وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه : 


6نم 


حديث: «عدة الاعة 
حيضتان» 


الجواب عن عدة 


الرد على الفرق بين 
الاستيراء والعدة 


الثقات» وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيُعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحله . 


وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن 
هذا يورث شبهة في الحديث». ولكن ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» فكان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة 
رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 


وأما رذّكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيض» كقول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها حيضة» وهو 
لول الجر الدوسين عتما نون طناة»: وعبل الاين سم وعنية اله زع عبارن :وهر 
مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وهذا هو 
الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه 


وت 


حكماء وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله يَكِيةِ في عدة المختلعة . 

قالُوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من 
جواز الاعتداد بحيضة لا يكونٌ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حكمء فقد وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن 
القَرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء 
الحيض» ويقول : المختلعة تعتد بحيضة» قد سَلمَ من هذه المطالبة فماذا تردون 
به قوله؟ 


وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق 
الزوجء فاختصت بزمان حقه. كلام لا تحقيق وراءه» الاسم فى تسن 
الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصا بزمن الطهر. ولا العذة 
مختصة بزمن الطهر دون الحيض» وكلا الوقتين محسوب من العدةء وعدم تكرر 


كلاه 


الانشراء لآ بتع أن نركون طيرا مختوقا يذعيي: كترع المظلفة دين أن الفرق 
لان 


قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماًء جوايه أن 
هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له 
على البراءة ألبتة» وإنما الدال القّران بعده» وهذا خلافٌ موجب النصء وهذا لا 
يلزمٌُ من جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علمء ولهذا اكتفي بها في 


استبراء الاماء , 


قولكم : إن القرء هو الجمع. والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقدم 
جوابه» وأن ذلك فى المعتل لا فى المهموز. 


قولكم: دخول التاء فى ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهوالطهرء 
جوابه أن واحد القروء قرء. وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه» وإن كان مسماه 
حيضةء وهذا كما يقال: جاءنى ثلاثة أنفس» وهنّ نساء باعتبار اللفظ . والله 


ع 


علي 
فصل 

وقد احتج بعُموم ايات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سواء. 
قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة» كعدة الحرة 
سواء بسواء» ولا فرق» لأن الله تعالى علَّمنا العِدَدَ في الكتاب. فقال: 
«وَالمُطْلْقَاتُ يَتَربَصْنَ بِأنْفُسِهنَ لاله قُرُوءِ4 [البقر: 118] وقال: «والَذِينَ 
بَتَوَفُوُنُ مدكم وَيَدَوُونَ أَرْوَاجاً يربص أَنفُسِهنَ أرْبَعَة أشْهُرِ وَعَشْرأً)* [البقرة : 
4 07 الله ا «واللائي يعسن من المتحيض من نسَائكمء | إن انم 


فَعِدَتهِنٌ 2 َه أشْهُرٍ واللائي لم يحض وَأُوَلِآتُ الأخمّال لد أن يَضْعن 
حَمْلَقُءَ * [الطلاق : 5 وقد علم الله تعالى إد أباح لنا زواج الاماءء أنه يكون 


/لأ/اة زاد المعاد ج6 م5١‏ 


قول من سوى بدن عدة 
الحرة والامة 


قول من قال: إن عدة الامة 
نصف عدة الحرة 


عليهن العِدَّد المذكورات. وما فرّق عز وجل بين خرّة ولا أمَةِ في ذلك» وما كان 


وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله _ 
الأَمَة ة إلا كعدّة الحرّة 5» إلا أن يكون مضت في ذلك سْنَّةٌ فالسّنَة أحق أن تبَعَ 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل» أن قول مكحول: إن عدَّة وي 
كَعدَّة الحرّة» وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابناء هذا كلامه. وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الْأمّةَء فقالوا: عِدَّنُها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة : 
سعيد بن المسيب» والقاسم. وسالمء وزيد بن أسلمء وعبد الله بن عتبة» 
والزهريٌء ومالك. وفقهاء أهل مكة: كعطاء بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
رشرهماء وانتهناء البعبرة اكتسافة» وفتهاء الكوفة» كالقوري وى نان 
وأصحابه رحمهم الله. وفقهاء الحديث كأحَمدَ وإسحاقء. والشافعي» وأبي ثور 
رحمهم الله وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بِنُ الخطاب» 
وعلينٌ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» كما رواه مالك» عن نافع» عنه: عِدَّة الأمَّةِ حيضتان» وعِدَة 
الحرة ثلاث حيضء وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة» بن 
ذوّيبِ» عن زيد بن ثابت: عِدَةٌ الأمّةِ حيضتان» وعِدَّة الحرة ثلاثُ جيّض . وروى 
حماد بن زيد» عن عمرو بن أوس الثقفي., أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لو استطعت أن ن أجعل عِدَةَ الأمَةِ حيضةً ونصفاً لفعلت. خفال للدروعل ديا 
أمير المؤمنين! فاجعلها شهراً ونصفا. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أ, ومس سا0 
عبد الله يقول : جعل لها عمرٌ رضي الله عنه حيضتين» يعني : الأمَةَ المطُلّقة(©). 


وروى عبد الرزاق أيضا: عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 


)21 أخرجه عبد الرزاق )١781/0(‏ وإسناده صححيح . 


61/4 


ءٍِ 2 مهو 
لمداعن » رطان لخي وعد الام سيضون» ززه لم تتحعرين نورين ار 
قال: فشهرا او 


وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمّرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي. عن 
انق :مسفورد قال : يكوق عله تف العدانن: ولا ركوة لباتصفه الرخص”. 


وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم: أن نافعاء وابنَ قسَيْطء 
ويحيى بن سعيد » وربيعة . وغير واحد من أصحاب رسول الله د والتابعين. 


قالوا: عِدَةَ الأمّةِ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين . 


الصّدَّيق رضي الله عنهم. قال: عِدَّة الأمّة حيضتان. 
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قال القاسم : 3 اللا لو ين ولا نعلمه شئ ع 
دعيلة ) وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» قل له : إن هذا ليس فى كتاب الله 
ولا سن رسول الله ي#ثة» ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة 
إلا قول عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء لكفى به. 
ولاتععلون: ليا تعن الرخضة» ول هلان اعقان الميعمانة للاقيية والمعانر + 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع؛ طعن ابن حزم 
)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١148175(‏ والبيهقي 7/ 475» وإسناده صحيح . 


مسعوة. 


4 زه 


ونال يسم عن ابو عكر ثال© وحدا ييا على رول من درفن الناين؛ 
فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرَأَهِ على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم 
النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة؛ عن إبرأهيم » وإبراهيم لم 
يسمع من عبد الله؛ ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه» وقد 
قال إبراهيم : إذا قلت: قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت : 
قال فلان عنهء فهو عمن سَكيْتَء أو كما قال. ومن المعلوم: أن بين إبراهيم» 
وعبد الله أئمة ثقات» ريس قط هما 22017 واامجيرلا فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرح الكوفة» 
وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله» لم يتوقف في ثبوته 
عنه» وإن كان غيره ممن في طبقته» لو قال: قال عبد الله» لا يحصل لنا الثبت 
بقولهء فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن 
عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سَمَّوْهم وُجِدُوا 

من حل الناس: وأوثقهم. وأصدقهم. والكر سراف جد وَدَعَ ابن مسعود 
في هذه المسألة فكيف يخالف عمرَ» وا وابن عمر» وهم أعلم بكتاب الله 
وسُنّةَ رسوله» ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى 
حديث صحيح» ولا حسنء بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمّةَ ليس هو 
مما اتتفقى :لالنذن. و لاتعو قينيه خض رظنن جد الو اتخكديوالاتقانةدوننتمتاقر القايية 
هذا من أبين المحال. 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جداء ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التي فيها ذكر العِدّدء وجدتها لا تتناول الإماءء وإنما تتناول 
الجرائرء أفإثه.سيبحاتة قال + وَالمطلقات ترصن أَنمُسهنَ ثلاثة فدوء وَلَا يحل 
َهُنَ أن يَكّْمَْ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامهِنَ إنْ كُنَّ يُؤْصِنَّ بالله واليْم الآخر وَبُعُولمُهُنَ 
أَحَقٌَ برَدّهِنَ في ذلك إِنْ أَرَادُوا إضلاحاً وَلَهُنَ مثل الّذي عَلَبْهنَّ بالمغروف» 
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[البقرة: 78١؟]‏ إلى أن قال: ولا يحل لَكُمْ أَنْ تأخذوايما اد تومن شين إلا أن 





د«بمره 


يَحَانَا أَنْ لآ يُْقِيمَا حَدُودَ الله فَإِنْ حفْتُمْ أَنْ لا يْقِيمَا حُدُودَ الله فل جُتَاحَ عَلَيْهما فيما 
افتدث به [البقرة: 79؟7]), وهذا في حَن الخرائة دون الإماءء فإن افتداءً الأمة 
إلى سيدهاء لا إليها. ثم قال : لقن طلْقَهَاء فلا تَحل | و ل تت ريا 

غيْرَهُ فَإِن طلَقّها فَ9ّ جِتَاح عَليْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا [البقرة: »]177١‏ فجعل ذلك 
إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقدء إنما هو إلى سيدهاء لا 
إلنهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليهاء كدت 0 ار د الوفاة 


شيعه ات ا بوسر ىد ت” 


وَالذِينَ بتوَفَوْنَ منكُم ويَذرُونَ أَرْوَاجاً ترصن بأَنفُسِهِنَ أربَعَة شه وَعَشْرا فَإِذا 
لعن نَ أجَلَهُنَ فَلَا ناح عَلَيكُمْ فيمَا فََلْنَ في أَنْفْسِهنَ بالمْئوفٍ»* [البقرة: 5 17؟], 
وهذا إنما هو في حق الحرة» وأما الآمة» فلا فعل لها في نفسها ألبنّة فهذا في 
العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحابٌ رسول الله يله والتابعون» وعمل به المسلمون. 
وهو محض الفقهء وموافق لكتاب الله في تنصيف الحدّ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك». وفَهُمٌ أصحاب رسول الله يِ عن الله أولى من فَهُم 


مَنْ شَدّ عنهم من المتأخرين. وبالله التوفيق . 


ولا تعرف التسوية بين الحُرّة والأمة في العِدّة عن أحد من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَحزِمْ بذلك» وأخبر به عن 
رأيه» وعلّق القول به على عدم سُنّه تنب . وأما قول مكحولء فلم يذكر له سنداً 
وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله. وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا يصحء فلم 
يبق معكم أحد من السلف إلا رأيُ ابن سيرين وحده المعلّق على عدم سُنة مُتَبعةَ: 
ولا ريب أن سن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مُتَبَعَةٌ» ولم يخالفه في 
ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم» والله أعلم . 

فإن قيل: كيف تَدَعُون إجماع الصحابة وجماهير الأمّة وقد صحّ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن عِدَّةَ الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهرء وصح 
ذلك عن عمرّ بن عبد العزيزء ومجاهدء والحسن» وربيعة» والليث بن سَعْدِ 


ممه 


عدة الأمة غير البالغة 


4 ل 


والزهريٌ. وبكر بن الاشحء ومالك». وأصحابه» وأحمد بن حنبل في إحدى 


ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة» والصغيرة بَدَلُ عن الأقراء الثلاث» فدل 
على أن يَدَلها في حقها ثلاثة . 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّتها حيضتان» وقد 
أَفتَوْا بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلائةٌ أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها الأثرم 
وغيره عنه . 


وحجة هذا القول: أن عِدّتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر مكان 


والقول الثاني : أن عِدَّتها شهرٌ ونصف. نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا 
قول عليٌ بن أبي طالب» وابن عمرء وابن المسيّب. وأبي حنيفة» والشافعيّ في 
أحد أقواله. وحجته: أن التنصيف في الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء . 
ونظير هذا: أن المّحْرمٌ إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مذ أخرجه. فإن أراد 
الصيام مكانه. لم يجزه إلا صوم يوم كامل . 


والقول الثالث: أن عِدَّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي : وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء أن 
الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحرة والآنة جميعا : لآن الحمل كوت طن أريعيو يوادنه علقة أربعين» ثم 
مضه أريغيخ 6 .وقو الطؤز:الغالق الذى يمكن أن يظهر فيه اهما وهو بالسية 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَم ظاهر على 


"امه 


الاستبراء» ولهذا اكتفى بها فى حَقّ المملوكة» فإذا رُوَّجَتْ فقد أخذت شبها من 
الحرائره وصارت أشرفٌ من ملك اليمين» فجعلت عدَّتها بين العدتين . 


قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القول» قال: هو مخالف لاجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأَيَّلَيْنَه ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إحداث قول ثالث. لأنه يفضي إلى تخطئتهم. وخروج الحق عن قول جميعهم . 
قلت: وليس في هذا إحداتٌ قول ثالث» بل هو إحدى الروايتين عن عمرء ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 

فصل 

وأما عدَّة الايسة. والتي لم تحض » فقد بينها سبحانه في كتابه فقال : عدة الايسة والتي لم 
«والّلائي يَِسْنَ مِنَ المحيض منْ نسَائَكُم إن اْتبتُمْ فَعِدَتهُنَ ثلاثه َشْهْرٍ والّلائي لَه 0 
يَحضْنَ4 [الطلاق: 5]» وقد اضطرب الناس في حد الاياس اضطرابا شديداء» ‏ خدلإيس 
فمنهم من حدّه بخمسين سنة» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول الروايات عن أحمدفيحد 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. واحتج أرباب هذا القول بقول الت 
رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سنةء خرجت من حَدَّ الحُيّض . وحَدّه طائفة 
سكو سد وال 1ك لا تحيفن يعن امش سه روانة كان عن امن روغتة 
رواية ثالئة: الفرق بين نساءِ العرب وغيرهم» فحدّه ستون في نساءٍ العرب. 
وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيه تصوم وتصلّيء وتَفْضي الصومٌ المفروض» وهذه اختيار الخرقيٌ . 
وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيضء وإلا فلا. 

وأما الشافعي رحمه الله. فلا نص له في تقدير الاياس بمدةء وله قولان منهبالشافعي فيحد 
بعل أحدهما: أنه يُعْرَف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء 
فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساءً عَصَّبَّاتهاء أو نساء بلدمًا 
خاصة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادئهن» فهل 
يعتبر بأقل عادة منهن. أو بأكثرهن عاد أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على 


عباره 


ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم 
اختلف أصحابه: هل لذلك حَدَّء أم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَدٌ 
وهو ظاهر نَصّه. والثاني: له حَدٌّ ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه 
ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبو حامد. والثاني: اثنان وستون 
سَنَهَه قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب», وابن الصبّاغ في «الشامل». 0 

وأما أصحاب مالك رحمه الله» فلم يَحَذَّوا سن الإياس بحدّ ألبنّة . 

وقال اخرون» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف 
النساءء وليس له حَدٌّ يتمق فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من 
تفسهاء لأن اليأسّ ضِدٌ الرجاء» فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيضء» ولم 
ترجةء فهي ايسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان 
لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بَكَار: أن بعضهم قال: لا تَلِدُ لخمسين سَّنَةَ إلا عربيةٌ: 
ولا تلدٌ لسدّين سَنَةَ إلا قرشيّة. وقال: إن هندٌ بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة» 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ولها ستون سئة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلّقت» 
فحاضت حَيْضَة أو حَيْضتين» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَفْعَهُ أنها تتربّص تسعة 
أشهر» فإن استبان بها حَمْلء وإلا اعتدَّثْ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك. وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تترئتص غالب مدة 
الحمل» ثمَّ تعتدٌ عِدَّة الآيسة» ثم تَحلّ للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة» أو 
أربعين» وهذا يقتضي أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن وافقه من السَّلّف 
والخلفه اتكوة المراة آرسة غكده قبل الخمسين»»وقبل الأربعيق» .وآن اليامن 
عندهم ليس وقتا محدوداً للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةً وإن كانت بنث ثلاثين » 
وَغَرْهَا لا تكون ايه إن يلكت خمسيق : وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري 


عير 
مالو 


مَاارَفعَةُ #جعلوها اسة بيعل اتبعة أشي فالتي تدري ما رَفَعَهُ إما بدواءِ يعلم أنه لا 


ْئم2 


يعود مَعَهُ وإما بعادة مستقرّة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
ليست ايسةًء فإن ذلك يزول . 


فالمراتب ثلاثة. أحدها : : أن ترتفع لِيَأْسِ معلوم متيقْنٍِء بأن تنقطع عاما بعد 
0 ويتككر انقطاعه أعواما متتابعة: ثم يطلّق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة أشهر 

بنص القران» سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثرٌء وهي أولى بالتريّص بثلاثة 
ار من التي حكم فيه الصحابة والجمهور ترئيها تسعة أشهر ثم ثلاث إن 
تلك كانت تحيض وطَلّقَتْ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
رَفعَهء فإذا حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاء غالب مدة الحمل» فكيف بهذه؟ 
ولهذا قال القاضي إسماعيل في «مأحكام القرايةة" إذإاكانةائلة يعات تددر 
لطس ا ماو ماق «واللائي يَتَسْنَ منّ المحيض منْ نسَائَكُم إن ارْتبتم 
فَعِدَتَهن ثلاثة َه أَشْهْرٍ 4 [الطلاق : 4]» ثم جاء عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
لفظ موافق لظاهر القران» لأنه قال: أيُّما امرأة لقث فحاضت حَيْضةء أو 
حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رَفعَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعن 
ثلاثة أشهر . فلما كانت لا تدري ما الذي رَفمَ م الحَيْضْةء كان موضع الارتياب» 
فحكم فيها بهذا الحكم» وكان اتباع ذلك ألزمٌ وأولى من قول من يقول: إن الرجل 
يطلّق امرأتهُ تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضّها وهي شابَّةٌ: أنها تبقى ثلاثين سه 
معتدّة) وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين» لم يلزمْةٌُ» فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذي مَضْوًاء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالأب ما دامت 
المرأة في عِدَّتهاء فكيف يجورٌ أن يقول قائل”: إن الجن يظلى ابراتة قطليقة أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت فى عِدَّتها من 
الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَقه وظاهر عِدَّة الطلاق أنَّها جعِلَتْ من 
الدخول الذي يكون منه الولدُ» فكيف تكونٌ المرأة مُعتدَةٌ والولد لا يلزم؟ 


قلت: هذا إلزام منه لأبى حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» 


ره 


والمرتابةٌ في أثناء عِدَّتها لا تزال في عِدَّةِ حتى تبلغ سن اللإياس» فتعتدٌ بهء وهو 
يلزم الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن ذا لجال عن آر يق فإذا 
جاءت به بعدها لم يَلْحَقَهُ وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي إسماعيل واليأس 
يكون بعضّه أكثرٌ من بعضء وكذلك القنوط» وكذلك الرجاءً» وكذلك الظن» 
ومثل هذا يَنّسع الكلام فيهء فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الانسان يقول: قد يست من مريضيء إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يبرأٌ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُّ ولو قال: إذا مات 
غائبةٌ؛ أو مات مريضه: قد يئستُ منهء لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجْهِهء 
إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في كلامه, مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه 
مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه, إلا 
أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون» وليس 
واحد من اليائس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون» وقال الله 
تعالى : لوَالقَوَاعِدُ من النَّسَاء اللاني لاَيَدْجُونَ نكاحاً فَليِْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضعْنَ 
يابَهِنَ غير مُتَبْرجَات بزينة # [النور: 55]» والرجاء ضد النآمو» والفاعدة مك 
لجار ديك 0 11 20 غير اذ" الأغلب عب النامى نها أن الازراع لا برغيرل 
فيها. وقال الله تعالى : ظوَهُوَ الذي بنَرّلُ المَيْتٌ منْ بَعْد ما قََطواه [الشورى: 18] 
والقُنوط شِبْهُ اليأس» وليس يعلمون يقينا أن المطرّ لا يكون؛ ولكن اليأس دَخْلَهُم 
حي تطارك إبطاؤه. وقال الله تعالى: حَتَّى إِذَا اسْتيِآس الوْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قد 
كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصُرّنا [يوسف : ٠‏ فلما ذكرَ أن الرسل هم الذين استيأسوا 
كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم يأسٌ من غير يقين استيقنوه» لأن اليقين في 
ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال في قصة نوح : لوَأُوحيَ إلى توح أَنَهُ لنْ 
ؤْنَ من قَوْمك لمن قَد آم قل َس بمَا كَانُوا يََُْون»4 [هود: +.] وقال لله 
تعالى في قصة إخوة يوسف : لقَلَمًا اسْتَئأسُو | من خلصُوا نجيّا4 [يوسف: .]8١‏ 
فدل الظاهر على أن يَأْسَهم ليس بيقين» وقد حَدَّئْنا ابن أبي أوشوية رقا باللت: 


كمه 


عن هشام بن عروة. عن أبيه. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في 
خطبته: تَعْلَمُنَ أيه الناس: أن الطمع فَقّْرء وأن اليأس غنى» وأن المرء إذا ئس 
من شيءء استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمعء وسمعت أحمد بن المعدّل 
لكوتي نرج هن الما رضاك ان 

صَفراء منْ تلد بَني العَتّاس صيّرتها كالظبئي في الكّاس 

لي د .2 ا ا ا )200 

ندزان تسم عبالا ساس فالس بن طبع وباس 

وحدثناأ سليمان بن حربفا.» حدثنا جرير بن حازم. عن الأعمشء عن 
سلام بن شر حبيل ١‏ قال: سمع حَيّة بن خالد» وسواء بن خالد» أنهما أتيا 
النبيّ يل » قالا: عدّمنا شيئاء ثم قال: «لآ تَيْأسا مِنّ الحَيْر مَا تَهَرْهَرَتْ رُؤُوسُكُما 

وحدثنا علي بن عبد الله» حدثنا ابن عبينة» قال: قال هشامٌُ بن عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازم ما مالك . قال: خيرٌ مال ثقتي بالله» ويأسي مما فى أيدي 
الناس . قال: وهذا أكثر من أن يحصىء انتهى . 

قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهنّ مَنْ لا تحيضٌ 
وإن بلغت. وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في 
البو عور ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له» وغاليٌ 
النساء يتحضن كل شهر مرة» ويَحضنّ رُبْع الشهرء ويكون طهرمُنٌ ثلاثة أرباعه. 
ظ ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهنٌ مَنْ يسرع إليها الجفاف». 





)١(‏ الابساس عند الحلب: أن يقال للنّاقة : بس» بس» وناقة بسوس تدر عند الابساس» 
وفي المثل «الايناس قبل الابساس؛ يضرب فى المداراة عند الطلب. 
(9) أخرجه أحمد */3» وابن ماجه )1١50(‏ في الزهد: باب التوكل واليقين» 
ع 1 
وسلام بن شرحبيل لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


/اممره 


فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في 
الكتاب ولا السُِّنّةَ تحديدٌُ اليأس بوقتء ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ 
لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل: يئسن. وأيضاء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. . والوجود مختلف في وفت 
يأسهنّ غير متفق» وأيضا فإنه سبحانه قال : لإوالّلائي يَتَسْنْ 4 » ولو كان له وقت 
محدودء لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهنٌ ‏ وهو سييخانة قدا خض 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: «واللائي لم يتحضن # فالتي 
تحين: :هي التي تَنِأنٌ؛ وهذ ا بخلاف الارتيات» فنإنه سبحاته قال: «إن 
ارْتَبْثْم. ولم يقل: إن ارتبن» أي: إن ارتبتم في حكمهنَ» وشككتم فيه» فهو 
هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير» كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره» 
من حديث جرير» وموسى بن أَعْينء واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن 
عمرو بن سالم» عن أَبِيّ بن كعب» قال: قلت: يا رسول الله! إن ناساً بالمدينة 
يقولون في عِدَّد النساء ا ا 
الأحمال» فأنزل الله سبحانه في هذه السورة #واللائي © يَئَسْن من المحيض من 
نسَائكُمٍ إن ارتم د َِدَُنَ َنَهُأَشْهُرِ وَاللائي لَمْ يَحضْنَ وأولآتُ الأحمَالٍ أَجَلُنَ 
أَنْ يَضْعْنَ حَمْلهُنَ * [الطلاق: 4] فأجّل إحداهن أن تضعٌ حملهاء ؛ فإذا وضعت» 
فقد قضت عدّتها"١'.‏ ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله ! إكاناها + مِنْ أهل المَديئة 
َمَا ترلت هذه الاية التي في البقرة في عِذدَّة النساء. قالوا: لقد بقي من عَدَدِ النساء 
عِدَدُ لم يُذكَرْنَ في القران» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذوات 
الحمل» ٠‏ قال: فأنزلت التي في النساء الفصرى» والّلائي يَكسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 


)1١(‏ ذكره ابن كثير ١8/5‏ عن ابن أبي حاتم. وعمرو بن سالم عن أبي بن كعب مرسل 
وانظر اجامع البيان» .١51١/748‏ 


28 


نسائكم إن ارْتَبُم* [الطلاق: 4] ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله : #(واللائي 
يَِسْنَ من المحيض مِنْ نسائككم* يعني الآيسةً العجورٌ التي لا تحيضء أو المرأة 
التي فَعَدَتْ عن الحيضة» للج حدس الترو في ادي وفي قوله: #إن 
اتبتم # في الآيةء يعني إن شككتم. فعدَّتهن ثلاثة أشهرء وعن مجاهد: #إن 
نم4 لم تعلموا ده الي مُث عن الحيض» أو لني لم تحض» فعدهن ئلا 
أشهر . فقوله تعالى : #إن ازتبتم 4 يعني: إن سألتم عن حكمهن. ولم تعلموا 
لا يب عا 
ليزول ما عنده من الشك والرّيْبء بخلاف المُعْرِضِ عن طلب العلم . وأيضاًء فإن 
النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو 
سن ابأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ول 
تَحض» هل تعتد بثلاثة أشهرء أو بالحَؤْل كالتي ارتفّع حيضّها لا تدري ما رَقَمَه؟ 
وفيه روايتان عن أحمد. 


فليكٌ: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصّغر الموجب 
للاعتداد بها عدا “كناف يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور 
00 وهو ظاهر. ولله الحمد. 


فصل 
وأما عدةٌ الوفاة: فتجبُ بالموت» سواءٌ دخل بهاء أو لم يدخل اتفاقاًء كما 
دل عليه عمومٌ القران والسنة» واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» وعلى أن 
الصّداقَ يستقرٌ إذا كان مسمّى. لأن الموتَ لما كان انتهاء العقد استقرّت به 
الأحكام. فتوارثاء واستقر المّهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين إحداهما: وجوبٌ مهر المثل إذا لم يكن مسمّى. 
فأوجبه أحمد وآبو حدينة: والشافعي في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك والشافعي 


مه 


المثل إذا لم يكن مسمى 
للمتوفى عنها وزوجها 
قبل الدخول 


هل يثبت تحريم الربيبة 
بموت الأم 


الاختلاف في حكمة عدة 
الوفاة من قال هي نبراءة 
الرحم 


من قال هو تعبد لا بعقل 
معناه 


حكمة عدة الوفاة عند ابن 


فى القول الآخرء وقضى بوجوبه رسول الله يِه كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرَُوّع بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنةء لكان هو 
محض القياس »ع لأن الموتّ أَجْرِيَ مجرى الدّخول في تقرير المسمى» ووجوب 
العذلة . 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم» كما يثبت بالدخول 
بها؟ وفيه قولان للصحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل 
الدخول» بخلاف عدة الطلاق . 

وقل اضطرب الناس ف حكمة علة الوفاة وغيرهاء فقيل : هي لبراءة 
الرحمء وأورد على هذا القول وجوه كثيرة . 

منها: وجوبُها قبل الدخول في الوفاة» ومنها: أنها ثلاثة قروءء وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة؛ كما في المستبرأة؛ ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق 
من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين . 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من 
الناس أو أكثرهم . 

الثانى : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية 

قال شيخنا: والصواب أن يُقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح» 
ورعاية لحق الزوج» ولهذا تَحَدٌ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
تجدلك الفدة خريما لبوق هذا الفقة الذى للاعطروعان) قخطل يوذ فل نين 


هوم 


عظم حقهء حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسولء, لأن أزواجه في الدنيا هنَّ 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره. فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثاني خيرا لها فن الأول :ولك لونتارميتة 
على أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحبا لهاء وفي الحديث: «أنا 
قافر أء مفعاء الخدَيْنء كَهَائيْن يَوْمَ القيامّة» وأومأ بالوسطى والسّبابة» امْرَأَة امت 
مِنْ زَوْجِهًا ذاتُ مَنْصِبِ وجَمَالِ وحَبَسَت نَفْسَها على يَتَامئ لَهَا حَتَّى بَانُوا أو 
مانُوا» ''. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمآء فلا أقلّ من مدة تتربصّهاء وقد 
كانت م الجاهلية تترّتص سنةء فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل 

بذ لدي مزال الع قال: فيها يُنفخ الروح» فيحصل بهذه المدة 
75 0 حيث يحتاج إليه» وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 


وأما عدة الطلاق» فهى التى أشكلت» فإنه لا نيا بذلك. لأنها 


إنما تجب بعد المسيس., ولأن الطلاق قطع للنكاح» ولهذا يتنصّففُ فيه المسمى» 
ويسقط فيه مهرٌ المثل . 


فيقال: والله الموفق للصواب ‏ عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة» ففيها حق للزوج» وحق لله» وحق للولد» وحق للناكح الثاني. فحق 
الزوج» لِيتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحتق الله لوجوب ملازمتها المنزل» كما 
نصّ عليه سبحانه» وهو منصوص أحمدء ومذهب أبي حنيفة. وحق الولدء لثلا 
يَضيع نسبه» ولا يدرى لأي الواطئين. وحق المرأة» لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة تَرتُ وثورث؛ ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : ٠‏ «يا أَبُها 
الْذِينَ امَنُوا إذا نَكَحْيم المؤمتات ثُمّ طَلَقتْمُوهُنٌَ نّ منْ قَبْلٍ أن نْ تَمَسُوهُنَ فَمَالَكُمْ عَليْهنَ 





)010 أخرجه أحمد 259/5 وأبو داود (0159) في الأدب: باب فضل من عال يتيما من 
حديث عوف بن مالك الآء سجعي » وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف . 


اوه 


حكمة عدة الطلاق 


معنى بلوغ الاجل في 
العدة 


هل الاغتسال من الحيض 
ومن تمام العدة شرط في 
عقد النكاح وفي الوطء 


من عِدَة تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: 44] فقوله: فما لكم عليهن من عدة» دليل على 
أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه سبحانه قال : لأوَبُعُولتهُنَ أَحَقَّ يردن في 
ذلك [البقرة: 778] فجعل الزوج أحق بردّها في العدة. وهُذا حق له. فإذا 
كانت العدة ثلانّة ُروء» أو ثلاثة أشهرء طالت مدةٌ التربص لِينْظرَ في أمره: هل 
يُمسكهاء أو يسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تريّصٌ أربعة أشهر لينظر في أمره : 
هل يمسك ويّفيء»ء أو يطلق» وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلي» لكن المؤلي 
جعل له أربعة أشهر» كما جعل مدة التسيير أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم 

ومما بين ذُلكَء أنه سبحانه قال: #وإذا طَلَقتم النَمَاءَ قَبلَفْنَ أجَلَهُنَّ فلا 
تَعْضْلُومُنَ أَنْ يَنْكحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوًا بَبْنَهُم بالمغرُوفٍ؟ [البقرة: ]77١‏ 
وبلوغ الأجل: هو الوصول والانتهاء إليه» وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته. 
وفي قوله #فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فمْسِكُومُنَ بمَعْرُوفٍ». مقاربثه ومشارفته» ثم فيه 
قولان»ء أحدهما: أنه حدّ من الزمان» وهو الطعن في الحيضة الثالثة» أو انقطاع 
الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدورا لهاء وقيل: بل هو 
خلواة وهر الأغقيانا كما قال مور ة الععدانة »,ندر كبا اسن لا كيال كل 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في التكاح 
الذي هو العقدء وفي التكاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا في هذاء ولا في هذاء كما يقولَهُ مَنْ يقول من 
أهل الظاهر . 

والقائي: آأنة قوط قيهما» كنا قاله جمد .وتجدهور التحابة كما تفده 
حكايته عنهم. والثالث: أنه شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح العقد» كما قاله 
مالك والشافعي. والرابع : أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه» وهو الحكمُ بالطهر 
بمضي وقت صلاة» وانقطاعه لأكثرهء كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلهاء لأجل وطنه لهاء ولا كان لأجل. حلها لغيره»:وبالاغتسال 


6" 


9 واس مات 
أيعا 


يتحقق كمال الحيض وتمامّه» كما قال الله تعالى : #إوَلا تَقَرَبُوهْنَ حَنَى يَطْهُرْنَ قإذا 
َطْهَرْنَ فأنُوهُنٌَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم الله4. [البقرة: 77؟] والله سبحانه أمرها أن 
عرض ثلاث قروو فإذا مضت الثلائّة فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل : إنها 
عقيب القرءين تَبِينْ من الزوج» خيّر الزوجَ عند بلوغ الأجل بين الامساك 
والتسريح» فظاهرٌ القران كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» أنه عند انقضاء 
القروء الثلاثة يُخيّر الزوج بين الامساك بالمعروف, أو التسريح بالإحسان» وعلى 
هذا فيكون بلوغ الأجل في القران واحدا لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل النار: لوَبَلَفنَا أجَلّنا الذي أَجَلْتَ 
تا [الأنعام : وقوله : #فَإذًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَل ناح عَلَيْكُم قَيّما فَعَلَنَ 

أَنْمْسِهنَّ بالمعْرُوف4 [البقرة: 14]. وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو 
مقارنته أنها بعد أن تَحلَ للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق 
بها ما لم تحل لغيره» فإذا حَلَّ لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب . 
وفنا هذاءظن انبا لزغ الأحن تحل لغيوه» والقران لع يدل على :هذاه يل القران 
غدل علنها أن :ريصن انه قروع» بوذكر' أنه" [ذاايلقك أجلياء :قإما: آن تك 
بمعروف» وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح 
عقب الطلاق» فقال: #الطَلاق نان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسان»# 


٠ 
صر‎ 
تير عر‎ 


[البقرة: 774]» ثم قال: #وإذًا طَلَقْتُمُ التَمَاءَ مَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضْلُومُنَ أَنّْ 
يَْكحْنّ أَرْوَاجَهُنَ 4 [البقرة: 777]» وهذا هو تزوٌجها بزوجها الأول المطلق الذي 
كان أحق بهاء فالنهي عن عضلهن مؤكّدٌ لحق الزوج» وليس في القران أنها بعد 
بلوغ الأجل تَحل للخطاب» بل فيه أنه في هذه الحال» إما أن يُمسك بمعروف» أو 
يُسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حيئئذ للخطاب» وعلى هذاء فدلالة 
القران بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكح من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 


4 هم 


ترجيح المصدف أنه عند 
انقضاء القروء الثلاثة 
بخير الزوج بين الأمساك 
أو التسريح 


التسريح هو إرسالها إلى 


أهلها 


غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموهء ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجمّها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قلم قَيّد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق 
الزوج» والتربص: الانتظارء وكانت منتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا 
التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما خيّر المُؤلي بينَ الفيئة وعدم 
الطلاق. وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييرٌه قبله أولى وأحرى. لكن 
التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة . 


وقد فيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهرٌ 
القران يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا التركَ ثابتْ من أول المدة» فالصوابُ أن التسريح إرسالها 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورفع يده عنهاء فإنه كان يملكُ حبسها مدةٌ العدة» فإذا 
بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبشسهاء ٠‏ وإن لم يمسكها كان عليه أن 
يُسرحها بإحسان» ويدل على هذا قولّه تعالى في المطلقة قبل المسيس : 9تَمَالَكُمْ 
عَليِهِنَ مِنْ عِذَة تَعْتَدُونَها فَمَتُعُوهْنَ و سَرَحْوهُنَ سَراحاً جميلا» [الأحزاب: 49], 
اام الماع الجفول :15 عدو تلم أن نخلية يلها زربا واء كنا رقال سرج 
الماء والناقة : : إذا مكنها من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم اميا 
وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الاطلاق تاماء وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن 
يُسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء . 
أحذها : أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ث: ثبتت به السنة» وأقرَ به 
عثمان بن عفان. وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم ‏ وحكاه أبو جعفر 
النحاس في «ناسخه ومنسوخه؛ إجماعٌ الصحابة؛ وهو مذهب إسحاق» 
وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاء كما سيأتي تقريرُ المسألة عن قرب 
إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على المختلعة رجعة» لم يكن عليها عدة» بل 
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استبراء يحيضةاء: لأنها لما 'أفتدت بمنة»..وبانت ».ملكت 'ننشها» فلم يكن أحق 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني: أن المهاجرة من داق "لخر فد نادف السنة انها انها تسترا 
بحيضة» ثم تزوج كما سيأتي . 

الغالث: أن الله سبحانه لم يشرعٌ لها طلاقا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة» وكل 
طلاق في القران سواها فرجعي» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا 
الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاء بل لعا 
غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن 
زوجها من رجعتها . 

الثائة * بالميقيرة إذا عنقت تحت حر أو غيدء. فإن عاتها ثلاثة فرئ» بالستةء 
كما في السئن من حديث عائشة رضي الله عنها: مرت بريرة أن تعتدّ عدة 
الحرةة' . 


ره 


و 
وفى لاسن ابن ماحة» : أمروات أن تعتل ثلاث حيض(7”) ولا رجعة لزوجها 


عليها. 


فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777) في الطلاق: باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبدء 
والدارقطني ص »5١5‏ وأحمد ”5١/١‏ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات. لكن لم 
ترد جملة (عدة الحرة» عند أبي داود. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ا7١7)‏ في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد» . 


هك 


الحكمة من بقاء المبتوتة 
في بيت الزوج في العدة 


الزوج» بل جل حريما للنكاح» وعقوبةً للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه» فإنه 
لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة. لأمكن أن يتزوّجها الثاني 
ويطلقها بسرعة؛ إما على قصد التحليل أو بدونه. فكان تيسير عودها إلى 
المطلق. والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له. لأن الطلاق الذي أَبغضٌ 
الحلال إلى الله إنما أباحَ منه قدر الحاجة. وهو الثلاثٌ» وحرّم المرأة بعد الثالئة 
حتى تنكح زوجا غيره» وكان من تمام الحكمة أنها لا تكح حتى تتربص ثلائة 
قروء» وهذا لا ضررٌ عليها به» فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تترّص 
ثلاثة قروء» فكان التربص هناك نظرا في مصلحته لما لم يُوقع الثلاث المحرمة: 
وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته. فإنه غوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبيبته» وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعودّ إليه حتى يحظى بها غي'. 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على 
إيقاع البغيض إلى الله المكروه له. فإذا علمَ أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص » وتزوج يزوج آخرء وأن الآمر بيد ذلك الزوج. ولا بد أن تَذُوقَ عُسيلته. 
ويذوق عسيلتهاء عُلِمَ أن المقصود أن يبأ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختياره» ومعلومٌ أن الزوجَ الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي 
شرعه الله لعباده» وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسبباً لحصول 
الرحمة والوداد» فإنه لا يُطلّقها لأجل الأول» بل يُمسكُ امرأته» فلا يصير لأحد 
من الناس اختيارٌ في عودها إليه» فإذا اتفق فراقٌ الثاني لها بموت أو طلاق» كما 
يفترقٌ الزوجان اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول نكاحُهاء كما يُباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيمئة على جميع الشرائع. بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التؤراة قد 
قيل: إنها متى تزوّجت بزوج آخرّ لم تَحلَ للأول أبداً. وفي شريعة الانجيل» قد 
قيل : إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة؛ فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل 
الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مبايناً للشرائع كلها 
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والعقل والفطرة» ثبت عن النبيّ يَثِْ: «لَعنُ المُحَلّلِ والمُحَلّْل له0. ولعنه لز 
لهماء إما خبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء عليهما باللعنة» وهذا 
ذل على ستعريمهة واتفيق الكنائر والمقضووة أن إيسات القروه التلاك في هذا 
الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع. 
فذهب ابن اللبان الفرّضي”") صاحب «الايجاز» وغيره» إلى أن التطلقة اونا ابسن 
عليها غيرُ استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: 
مسألة: إذا ظلق الرجل امرائه ثلاثا بعد الدخول» فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من 
ذزاتك الأتر اسع يونا انق اللبافة عليه الانكراة نعف » وليلنا قرله تعالى > 
#وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأنفْسهن لان 5 َرُوءٍ 24 ولم يقف شيخ الاسلام على هذا 
القول» وعلق تسويغه على ثبوت الحلاف» فقال: إن كان فيه نرّاع كان القول بأنه 
ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازمٌ 
هذا القول: أن الآيسة لا تحتاحُ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم 
أحدا قاله. 


وقد ذكر الكلات أرو العس تقال شوالة: د اظلق الرسجل وحم انا 

وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم» فعدتها ثلاثةٌ أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا 
١ 20 0 2 ٠. 5‏ اي بها - 2 هَ و 

عدة 0 ولبلنا: 0 6 0 يئسن من المحيضص من نسّائكم إن 


س سر سر اج 


7 2 م 


فال :يكنا : 111111ظ1ص لم يجز مخالفتهاء 
ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله يَليةٍ لفاطمة بنت 
قيس : «اعْتَدّي)» قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يسمى 


(؟1') هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي الشافعي المتوفى 
١‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 9ا١/757.‏ وتاريخ بغداد 2517/0 
وشذرات الذهب م" 0" . 


الوه 


دذهب ابن اللبان فى عدة 

المبتوتة التي من ذوات . 

الحيض والايسة 
والصغيرة 


عدة. قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس». أنه فسر قوله تعالى : 
#والمخِصتاتٌ من النْسَاء# بالسباياء ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثٌُ عائشة رضي الله عنها: أمرّت 
بريرة أن تعتد ثلاث حيض» فحديث منكر”" . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 

5*5 الأقراء الأطهار. قلتُ: ومن جَعل أن عدة المختلعة حيضة؛ فبطريق الأولى تكونٌ 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضة., لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق». وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلائة قروء» فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 


ا 


أحدها: أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عددُهء ببخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 


الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت 
العا و وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 


الثالث: أن الخلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديدء بخلاف الفسخ لرضاع أو عددء أو محرمية حيث لا يُمكن عودها إليف 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلاً: 
وهما روايتان عن أحمد. 


فصل 


فرق بين عدة الرجعية ذهها لده الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عِذدَّة الرجعية لأجل الزوج 


وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن يَنْقَلّها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل» فلا تَخْوجُ 
ولا تَخْرَخٌ؟ فيه قولان. وهذا الثانى . هو المنصوص عن أ وأبى حليقة ) 





)١(‏ تقدم أنه صحيح الاسناد. 


له 


وعليه يدل القرآن: والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد . 


والصواب : ما جاء به القران» فإن سُكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يخرجهاء ولها أن تخرجء كما قال 


عير اب عل صلل 


النبى يك لفاطمة بنت قيس : «لا تَمَقَةَ لك وَلا سكتى» . 


وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة؛ 
أم هي حقالله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية» 
أم هي حق لهما فإن تراضيا بالحُلع بلاعوض» وقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 


والثانى: مذهب الشافعى» والرواية الثانية عن أحمد. 
والغالث: مذهب مالك» والرواية الثالثة عن أحمد. 


والقنواب* أن الرعة حق .لله تنالن. لينن لهسا أن كلقا على 'إسقاطهاء 
لين لان للقي ظلقةاراققةة ولق رقيق التوحة » كما أنه لنين لهنم أن يتراطيا 


فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد» وهل هذا إلا اتفاقٌ من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما 
يُجوّز أحمد في أحدى الروايتين الخُلع بلا عرض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 
فسخاء فلا يَجُورُ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله . قال: ولو جاز هذاء لجاز أن 
يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقصَ عدد الطلاق» ويكون الأمر 
إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الغلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من 
الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون 
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هل الرجعة حق للروج؟ 


متخيرا اله إن قا اذ مله رسا وإن شاء أن يجعله بائناء وهذا ممتنع: 
فإن مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً» وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما 
يخير بين مباحين له» وله أن يُباشر أسبابٌ الجل وأسباب التحريم» وليس له إنشاءٌ 
نفس التحليل والتحريم» واللّهُ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة» لئلا يندم» وتزول نزغة الشيطان التي حملته على 
الطلاق؛ فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها 
طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذورٌ بعينه موجوداًء والشريعةٌ المشتملةٌ على 
مصالح العباد تأبى ذلك.» فإنه يبقى الأمرُ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت 
فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانا 
ومراعاة لمصلحة الزوجين . 


نعم له أن يُملكها أمرها باختياره. فيخيرها , بين القيام معنه بوفراقها . وأما أن 
يخرج الأمرُ عن يد الزوجٌ بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط حقَّه من 
الرجعة» ولا يملك ذلك. فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعٌه ملكه» ولا يتضرر 
بهء ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث., ولا ملكه جمع الثلاثء ولا ملّكه الطلاق في 
زمن الحيض والطهر المواقع فيه؛ ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً 
الطلاق؛ وقد نهى سبحانه الرجال: : أن يُؤتُوا السّفهَاءَ أمْوالَهُم الي جَعَلَ اللّهُ لهم 
قياماء فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة» فكما لا يكون 
الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجعته» وإن شاءت فلاء فتبقى 
الرجعة مواقوفة علرن ‏ اشسا رهاة وإذا كان لا يملك الطلاقّ البائن» فلأن لا يملك 
الطلاق المحرم ابتداءً أولى وأحرى» لآن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في 
البائن. فمن قال: إنه لا يملكُ الابانة ولو أتى بها لم تبِنْء كما هو قول فقهاء 
الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأول 
والأحرى. وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتّها. وإن قال: أنت طالق 


م.م" 


واحدة بائنة» فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة» فكيف يملك إثباتَ التحريم الذي 
لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» 
فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة. 
وأخبر أنه إن أوقعهاء حَرُمَتَ عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويصيبها 
ويفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياه» لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحريما تامأ من 
غير تقدم تطليقتين. وبالله التوفيق. 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله يَثِةِ في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها . 


قال النسائى فى «سننه الكبير»: باب فى عدة المختلعة. أخبرنى أبو على 
محمد بن يحيى المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبّدان» حدثنا 
ابو حدثنا على بن المبارك. غق اتسين رز أبن كتين قال : أخبرنى محمد بن 
عيد الرحمن» أن رَبَيّع بنت معوّذ بن عفراء. أخبوتة. أن ثانت ين قيمن ير شماسن 
ضرب أمرأته. فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله يِه : فأرسل رسول الله علد إلى ثابت » فمّال: «خد الذي لها 
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واحدة» وتلحق بأهله!١)‏ . 


أخبرنا عبِيدٌ اللّه بِنُ سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثني عميء» قال: 
أخبرنا أبى » عن ابن إسحاق, قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
)١(‏ سنده حسنء وهو في «المجتبى» المطبوع 187/5 في الطلاق: باب عدة المختلعة. 


ب.١‎ 


عدة المختلعة 


عن ربع بنت معوّذء قال: قلت لها: حدثيني حديئك» قالت: اختلعت من 
زوجي» ثم جِفتُ عثمان» فسألت ماذا علي من العدة» قال: لا عدة عَلَيِكَ إلا أن 
يكون حديتٌ عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة . قالت: : وإنما تع في ذلك 
قضاءً رسول الله يَكئِةِ فى مريم المَغاليّة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
فاختلعت منه(١)‏ 


وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
مله » فجعل رسول الله يَيِِ عَدَّنّها حيضة . رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
مسلمء عن عكرمة!"'' . وروأه الترمذي : عن محمد بن عبد الرحيم بهذا الستك 


وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله + يه » وموافق لأقوال 
الصحابة. فهو مقتضى القياس. فإنه افكيراء لمجرد العلم ببراءة الرحم. فكفت 
فيه حيضة » كالمسبية وَالامَة المسكيراة والحرة. والمهاجرة. والزانية إذا أرادت 


أن تنكح . 


وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 
المطلق» والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمة. 


)١(‏ أخرجه النسائي 21١87 ».١85/56‏ وابن ماجه )٠١54(‏ في الطلاق: باب عدة 

ظ المختلعة. وإسناده قوي. 

(؟) أخرجه أبو داود (7519) في الطلاق: باب في الخلعء والترمذي )١١40(‏ في 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع . والبيهقي /ا/ ٠وغع‏ وسنده حسن كما قال الترمذي 
ورواه عبد الرزاق )١١808(‏ عن معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة» عن 
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ذكر حكم رسول الله يي باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه وإنه غيرٌ مخالف لحكمه 
بخر وج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السنن»: عن زينب بنت كعب بن عُجرة» عن الفريعة بنت مالك 
اعك أى سعبه الخدري اليااسادت الزى ردول اله لهاك أن قرع إن اهلها 
في بني ُدرة» فإن زوجها خرج في طلب أَعْبْدِ له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القَدُومء لحقهم فقتلوه» فسألتْ رسول الله يل أن أرجع إلى أهلي» فإن لم يتركني 
في مسكن يَملكه ولا نفقة» فقال رسول الله يكْ: «نعم» فخرجت حتى إذا كنْتْ في 
الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيت له» فقال: «كيف قلت»؟ 
فرددثٌ عليه القصة التي ذكرثٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بَبْتِك 
حَنَّى يَبْلْ الكتَابٌ أَجَلَّهُه: قالت: فاعتددثٌ فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما 


كان عثمان» أرسل إلىّ فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فقضى بهء واتبعه”''. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
جنيك مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق . وقال أبو محمد بن حزم : 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة. لم يرو حديثها غير سعد بن 
إسحاق كعب وهو غير مشهور بالعدالة. ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه : 


)١(‏ أخرجه مالك 591/7 في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» وأبو داود )750١0(‏ في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل. والترمذي 
)١١٠١:(‏ في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )3١7١(‏ في 
الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والدارمي 2١78/7‏ وأحمد 71/7١/17‏ 
و«١57غ.‏ والنسائي ١1/5‏ في الطلاق : باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل؛ والشافعى فى «الرسالة» )١5١4(‏ وأبو داود الطيالسى فى «مسنده» رقم 
)١77(‏ وإسناده قويء؛ وصححه ابن حبان )١#5(‏ والحاكم ٠١8/1‏ وأقره 


م 


اختلاف الفقهاء في شذه 
المسألة 


سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيك . وما قاله أب محمد 6 جح ؟ 
فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في 
«موطئه؟. واحتج به» وبنى عليه مذهبه . 


وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولةٌ عنده» فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيات» وهي امرأة أبيى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات. والذي غر أبا محمد 
قول علي بن المديني : لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا فى ١مسند‏ 
الامام أحمد»: حدثنا يعقوب». حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينبَ بنت كعب بن عُجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري» عن أبي سعيدء 
قال: اشتكى الناسنٌ علياً رضي الله عنهء فقام النبييٌ بلي خطيباً فسمعتّه يقول: «يَا 
أيُها النَّاسٌ لا تَشْكوا ليا قوالله َه لأَحْشَنُ في ذَات الله أو في سَبِيلٍ اللّهه'". 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها 
بحرف» واحتج الأئمة بحديثئها وصححوه. 

ونا اقرلة الاسعدرين انيدان عدر مقرو بالعد الاك القن قال سينا يد 
منصورء عن يحبى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاء والدارقطني أيضاً: ثقة. 
وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : 
حماد بن ريدء». يسان الشوري» وعبل العزيز الدراوردي. وابن عت 
ومالك بن أنس » ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري , وهو أكبرٌ منهء 
وحاتم بن إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأثمة» ولم يُعلم فيه قدح 
ولا جرح ألبتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقا. 


وقد اختلف المتكعانة رضى الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المشألة) 





)١(‏ أخرجه أحمد 287/7 وسنده جيد كما قال الحافظ في «التهذيب». 
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فروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ظ 

رضى الله عنها. أنها كانت تفتى المتوفى عنها بالخروج فى عدتهاء وخجرراجت من آأفتى بخروج المتوفى 
و 2 :5 عنها زوجها ومن قال: 

اع اك من 0 5 5 4 00 ا 

باختها آم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة” ' '. تعتد حيث شاءت 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس 
أنه قال: إنما قال اللَّهُ عز وجل : تعتد أربعّة أشهر وعشراء ولم يقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حيث شاءت”'' وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن 
علي بن المديني: قال: حدئنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاءء قال : 
سمعت ابنَ عباس يقول: قال الله تعالى: #والَّذينَ بُتَوَنَوْنَ مكُم ويَدرُونَ أَرْوَاجاً 
َربصْنَ أنْفْسِهِنَ أَْبمَة أَشهْرِوَعَشْرأ4» ولم يقل : يَخَْدِدْنَ في بيوتهن» تعد حيث 
شاءت . قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 


وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » أخبر ني أدو الوقين؟ أنه سمع جابرَ بن 
عبد الله يقول: تعتدٌّ المتوفى عنها حيث شاءت7 . 


وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان يرحّل المتوفى عنهن في عدتهن؟ . 


وذكر عبد الرزاق أيضاء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس وعطاء» قالا جميعا: المبتوتة والمتوفى عنها تبان وتعتمرّان» وتنتقلان 
وتبيتان 7 


. وإسناده صحيح‎ )١71١94( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0( أخرجه عبد الرزاق )١7١6١(‏ وإسناده صحيح . 

إفرة أخرجه عبد الرزاق )١7١99(‏ وإسناده صحيح. 

(8) أخرجه عبد الرزاق )١7١١57(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي 175/1 . 
(0) أخرجه عبد الرزاق )١7١70(‏ ورجاله ثقات. 


بن ا 
0 2 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن عطاء قال: لآ يَضَِدٌ المتوفى.عنها أين 


01١ 
22 اعتدةت‎ 


وقال ال غينةه عه مون دق ذننا نه عت طاو وان الشوتاء ىتالا هنيها : 
ا 1 59 070 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الوهَّابٍ الثقفي» عن حبيب المعلم» قال: 
سألت غطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنهاء أتَحُجّان فى عدتهما؟ قال: 
ار : ايم لزن 
دعم . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 


وقال ابن وصب: أخبرنى ابن لهيعة . عن حنين بن أبي حكيم » أن امرأة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى 
تنقضىّ عدتى؟ فقال لها: بل الحقى بقرارك ودار أبيك». فاعتدي فيها”؟'. 


قال ابن وهب: وأخبرنن يحيى بن أيوت» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 
قال في رجل توفي بالاسكندرية وقعة ام اندو بولة يها :ذان» وله بالفميظاظ نواد 


٠ .-‏ #9 ات 3 0-1 و 2 0 ة| م اس 86م 2 


)2( أخرجه عبد الرزاق )١7١6١(‏ والبيهقي 7/ 40 . 

(؟) رجاله ثقات. وذكره في «المحلّى»؛ 780/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي. عن علي بن المديني؛ عن ابن عيينة . 

(*) رجاله ثقات. ْ 

(5) رجاله ثقاتء وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها 
المتنبي فقال: 
حب جمصاً إلى خُتَاصِرة وكل نفسس تُحسباٌ مَحيافَا 
حيتُ التقى خدها وتفاح لب حجان وتشري علسى حُميّاها 
وصِفتُ فيها مصيفً بادِيّةٍ شعَوْتُ بالصَّحصَّحَانِ مشناها 
إن أعشبّت روضة رعيناها أو كبرت حلّة عيزرتيافا 


+. 


زوجها وقراره بالخسطاطء فتعتد فيها فلترجه(١)‏ 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: 
سألتة سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زومجها إلى بلد فيتوفى؟ قال : 
تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها() 
وهذا مذهبُ أهل الظاهر كلّهم . 


ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابِنْ عباس» وقد حكينا 
إحداهماء وهي: أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معين . 


والثائة ؟-ماابوززاة: ابو “داوده حدتنا احمدد ين محية. المرووف :عاتن 
موسى بن مسعود» حدثنا شبل ١‏ عن ابن أبي نجيح ١‏ قال: قال عطاء : قال ابن 
عباس: نسخت هذه الاية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيثُ شاءت» وهو قول الله 
ومحيا وزن انح حر جك لعرل ال عز ارجل :الزن حرطن ولا جام ليك 
فيْما فَعَلدَ 4 ؛ قال عطاء : ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى» تعتدّ حيث شاءت07 . 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم: تعتدٌ في منزلها التي 
ا : 5 1 5 و 
توفي زوجها وهي فيه. قال وكيع: حدثنا الثوريٌّ. عن منصور » عن مجاهد» عن 
سعيد بن المسيّب» أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجّات أو معتمرات توفي 


عنهن أزواجهن(؛). 

)001 رجاله ثقات . 

69 رجاله ثقات. 

(س) أخرجه أبو داود )5701١(‏ في الطلاق: باب من رأى التحولء والنسائي .5٠١/5‏ 
والبخاري 8/ ١516‏ . 

20:١‏ رجاله ثقات. 


من قال تعتد في منزلها 
الخي توفي زوجها وهي 


فيه 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حميدٌ الأعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الل 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مُسيكة» أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها فى عدتهاء فضربها الطلق» فأنُوا 
عثمان» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق7" . 


وذكر ايها عن معن 3 ع ار عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتذٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنّهارء فَتَتَحَدَّتْ إليهم» فإذا كان الليل» 
أمَرها أن ترجع إلى بيتها(" . 


أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو 
ليلها0*؟؟ . 


ودكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النَحصَيء عن علقمة. قال: تحال ابنَ مسعود نساء من همدان نعِيّ إليهن 
أزواجهن» فقلنَ: إنا تستتوحش» فقال ابن مسعود: تجتمِعنَ بالنهار» ثم ترجعٌ كل 


امرأة منكن إلى بيتها بالليل(© . 


.)١501١( رجاله ثقات. وهو في «المصنف»‎ )1١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١7١71/(‏ ومسيكة لا يعرف حالهاء ولا يُحفظ عنها راو غير ابنهاء 
وباقي رجاله ثقات». ونقله ابن حزم في «المحلى» .7585/٠١‏ ٌْْ 

() إسناده صحيح. وهو في «المصنف» )١1١351(‏ وسئن سعيد بن منصور رقم (/11751). 

(8) رجاله ثقات. 

(0) إسناده صحيح» وهو في «المصنف» ))١5١14(‏ وسئن سعيد بن منصور 2)١551/(‏ 
و«سنن البيهقي» 757/1 . 
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وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» أن 
امرأة بعثت إلى أمَّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في 
عدة» أفاتيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحدَّ طرفي الليل في بيتك”" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» أنه سّئْلَ عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرُ أصحاب 
ابن مسعود أشدّ شيء في ذلك» يقولون: لا تخرّج» وكان الشيخ ‏ يعني علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ يُرحلها”''. 

وقال حمَّادُ بن سلمة: أخبرنا هشام بن عُروة» أن أباه قال: المتوفى عنها 
ا . م 0 
زوجها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهه” "'. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أخبرنا يحيى بن سعيدهو 
في المتوفى عنها : لا تبرّح حتى تنقضي عدتها . 

وذكر أيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما 
قال في المتوفى عنها : لا تخرج . 

وذكر وكيع». عن الحسن بن صالح. عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفى 
عنها: لا بأس أن تخرّحَ بالنهار» ولا تبيت عن بيتها. 

وذكر حماد بن زيد. عن أيوب السّختيانى» عن محمد بن سيرين » أن امرأة 
توفي عنها زوجها وهي مريضةء فنقلها أهلهاء ثم سألواء فكلهم يأمرهم أن ترد 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١1١7١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم؛ عن رجل من 
أسلم عن أم سلمة. 5 

(؟5) رجاله ثقات. 

6 وأخرجه عبد الرزاق )١170174(‏ من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة» عن أبيه . 


8 زاد المعاد جه- م١٠‏ 


هل ملازمة المنزل حق 
على المعتدة أو حق لها 


إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين: فرددناها في تَمَطء وهذا قول الامام أحمدء 
ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله.ء وأصحابهم. والأوزاعي». وأبي 
عبيد» وإسحاق . 


قال أبو عُمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازء 


والشام. والعراق» ومصر . 


وحجة هؤلاء حديث الفريفة بنت مالك» وقد تلقاه عثمان بن عفان 2 
رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام» والعراق ومصر بالقبول» ولم يُعْلَمْ أن أحدا منهم طعن 
فيه» ولا في رواتهء وهذا مالك مع تحريه وتشدّده في الرواية. وقوله للسائل له 
عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه», 
وبنى عليه مذهبه . ظ 

قالوا: ونحن لا نكر النزاء بين السلف في المسألة» ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة» فثابتة بحمد الله . وأما الإجماع. 
فسمتغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء» قال: أَحَدَّ المترخصون في 

المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
0010 

٠. عم"‎ 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق 
عليها إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الوراث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن». وجاز لها التحول. 
)1١(‏ «المصنف» .)١1١١8٠0(‏ 
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ثم اختلف أصحابُ هذا القول: هل لها أن تتحول حيثُ شاءت» أو يلزمُها 
الول إلى ار المساكن: إلن سكن الوقاة؟ علق اقرلنه تزف حافك هدما د 
غَرَقاء أو عدواً أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحبٌ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل» أو لم تَّجِدْ ما تكتري بهء أو لم تجد إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكنء. وإنما الواجبُ عليها فعل 
الفكتق لض تتحصيل السك :وذ تيلوت التكي . ينقظك« وهدا قول أحيد 
والشافعي. 


فإن قيل: فهل الاسكان حق على الورثة تَقدّمٌ الزوجة به على الغرماء. 
وعلى الميرادف» أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : 


هذا موضوع اختلف فيه. فقال الامام أحمد: إن كانت حائلاء فلا سُكنى 
لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها كما تقدم» وإن كانت 
حاملاًء ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها السُكنى حق 
ثابت في المالء تَقَدَمُ به على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء لا تباع 
الدار في دينه بيع يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن تعذر ذلك» فعلى 
الوارث أن يكتريّ لها سكنا من مال الميت. فإن لم يفعل» أجبره الحاكمٌ» وليس 
لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يَجَرْء لأنه يتعلق بهذه السكنى 
حق الله تعالى» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها حق 
لله تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حق للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
لتقن القن 01 برخيو منضوضن الحدل وضفة ووانة كالففة: أن التو دن خنينا 
المُكنى بكل حالء حاملاً كانت أو حائلاء فصار في مذهبه ثلاث روايات: 


51١١ 


هل الاسكان حق على 
الورثة يقدم على 
الغرماء؟ 


وجوبها للحامل» والحائل» وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» 
هذا كحصيل نلافي الغديد قن ,بكي الخو قن بعتها: 

وأما مذهب مالكء» فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» وإيجاتٌ 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: هي 
أنكق سكناة سن الووثة:والشرماء»: وهو قن زاشن مال المتو د رزلا أن ركون فده 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يُبع في 
دينه حتى تنقضى عدتهاء انتهى كلامه . 


وقال غيرٌه من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورئة والغرماء إذا 
كان الملك للميت» أو كان قد أدّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى. ففي «التهذيب» : 
لا سُكنى لها في مال الميت» وإن كان موسراً وَرَوَى محمد عن مالك: الكراء 
لازم للميت في مالهء ولا تكون الزوجة أحق به» وتّحاصٌ الورئة في السكنى» 
وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين» أحدّهما: لها 
التكنى حاملا كانت أو حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلاء 
ويجب عنده ملازمثّها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن 
للمنزل عنده اكدُ من ملازمة المتوفّى عنهاء فإنه يجوز للمتوقّى عنها الخروجٌ نهاراً 
لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديجٌ» ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمدء فعنده ملازمة المتوفّى عنها أكدٌ من الرجعية» ولا يُوجبه في 
البائن. وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على 
المتوفّى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالاً. وقالوا: 
كيف يجتمع النّضَّانَء وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجبْ علنها ماذرعة 
المسكن على ذلك القول» لكن لو ألزم الوارثُ أجرة المسكن». وجبت عليها 
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والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
تطالب بالأجرة» أو يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروجٌ من بيتها ليلاً 
ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهار وبعض الليل» ولكن لا تبيت في 
منزلهاء قالوا: والفرق أن المطلقة نفقئُها في مال زوجها. فلا يجوز لها الخروجُ 
كالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَمْقَةَ لهاءفلا بد أن تحْرّج بالنهار 
لاصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حال 
وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبّها من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة 
من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء والكونٌ في بيتها عبادة» والعبادةٌ تسقط 
بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى 
بيت أقل كراء منه» وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها» وإنما يَسقط 
السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما 
عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوججهاء وهي فيه ليلاً لا نهارء فإن بذله لها 
الووقة وإلأ كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرُ مذاهب الناس في هذه المسألة: 
عاخن الكلاف يها وال التووف: 

ولقد أصاب فريعًة بنت مالك في هذا الحديث نظيرُ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتابٌ ربنا لقول 
امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها 
بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوبٌ المنزل» وأفتت 
المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما أنكرت حديثٌُ فاطمة بنت قيس » 
وأوجبت السكنى للمطلقة . 


وقال بعض من نازغ في حديث الفريعة: قد قُتلّ من الصحابة رضى الله 
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عنهم على عهد رسول الله يَكةٌ خلق كثير يوم أحد» ويومٌ بئر مَعونة» ويومَ مؤتة 
وغيرهاء واعتدٌ أزواجُهم بعدهم» فلو كان كل امرأة منهن ثلازم منزلها زمن 
العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياء» وأبينها بحيثُ لا يخفى على من هو دون ابن 
عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
أقوالهم» مع استمرار العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت 
السنّةٌ جارية بذلك» لم تأت الفريعة تستأذنة يك أن تلحق بأهلهاء ولّما أذن لها في 
ذلك» ثم يأمّر بردها بعد ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمرأ 
مستمرا ثابتاء لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الاذن بأمره 
لها بالمكث في بيتهاء فيُفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في 
الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقَاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي يِه لذهبت سننٌ كثيرة 
من سنن الاسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌ الله ليس فيه ما 
ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل غايئُها أن تكون 
بيانآ لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننٌ» وهذا الذي حذّر منه 
رسول الله كله بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب . 


عِِ و 


وأما ترك أمٌ المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة» فلعله لم يَبلُغْهاء ولو 
بلغها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبكل حال 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين له لترك أمّ المؤمنين 
لهء فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من قُيَلّ مع النبي يكل ء ومن مات في حياته» فلم يأت قط أن نساءهم 
كن يعتّددنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديث فريعة ألبتة» فلا 
يجوز تركٌ السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو عُلِمَ أنهن كن يَعتَددْنَ حيث 


51304 


؛ ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة فلعل ذلك قبل استقرار هذا 
الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب . 


وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريجء عن عبد الله بن كثيرء قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحدء. فجاء نساؤهم إلى رسول الله يَكَِّه فقلن: إنا 
لفقو يا رسول الله بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا في 
بيوتناء فقال رسول الله يَةِ: «تَحَدَّئْنَ عِنْدَ إحذاكنّ مَا بَدَا لَكَنَّء فَإِذًا رثن الت 
َلتَوْبْ كل امْرَأة إلى بَيْتها»20 وهذا وإن كان مرسلاًء فالظاهر أن مجاهداً إما أن 
يكون سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبُ معروفا 
فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهدّوا أصحابٌ رسول الله يده وأخذوا 
العلمّ عنهم» وهم خيرٌ الأمة بعدهم» فلا يُظن بهم الكذبٌ على رسول الله َل 
ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزم على رسول الله كلاه 
بالرواية» وشهِدَ له بالحديث» فقال: قال رسول الله يِه وفعل رسول يك وأمّر 
ونهى» فيبِعَدُ كل البعد أن يُقْدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبينَ رسول الله عن 
كذابا أو مجهولاًء وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم. فكلما تأخرت القرونٌ ساء 
الظن بالمراسيل». ولم يشهد بها على رسول الله علد وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحَدهء وبالله التوفيق. 


ذكرُ حكم رسول الله يل فى إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 


ثبت في «الصحيحين»: عين حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة» أنها 

أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة» قالت زينبُ: دخلت على أمٌّ حبيبة رضي الله عنها 

زوج النبي يلد حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أمّ حبيبة رضي الله عنها بطيب 
عو لا يعوا 


فيه صفرة خلوق أو غيرئف وده نه عاو : ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: واللّه 


مالى 5 من حاجة» غير أني سمعت رسول الله عل كك 





. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )١701/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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بحل لامأ ومن باللّهِوَاليَْم الآخر تحدُ عَلى مَيّتِ فق تَلآثْ ِلأعَلئ رذج أزيعة 
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قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت 
بطيب» فمسّت منه» ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني . 
رسول الله كه يقول على المنبر: «لا يحل لامْرَأة تَؤْمنٌ بالله وَاليَوْم الآخر تحدٌ 
عَلىْ ميت فَوْقَ ثلاث إِلأعَلىْ رَوْجٍ أربَعَة أشهر وَعَشْرا». 


قالت زينت: تدك ان اه سلم رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسولالله: إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عيئهاء أَفتَكُحُلها؟ فقال رسول الله يكل : «لا», مرتين» أو ثلاثآء كل ذلك يقول: 
«لا»» ثم قال : إنّما هي أَرْبَعَة أَشهرٍ وَعَشْرا وقَدْ كَانَتَْ إِحَدَاكنّ في الجَاهلِيّة تَرْمي 
بالبَغْرَة عَلَى رَأس الحَؤل» . 


فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُهاء دخلت حفشاء ولَبِسَتْ 
شر ثيابهاء ولم تَمَسنّ طيبا ولا شيئا حتى يَمُرٌ بها سنة» ثم تؤثى بدابة حمارء أو 
شاة» أو طير» فتفتّض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تَخرج ) فتعطى بعرة» 
فترمي بهاء ثم تراجع بعدٌ ما شاءت من طيب أو غير''*. قال مالك تفتض 
تمسح به جلدها. 


وفي (الصحيحين) : عن م سلمة رضي الله عنها» أن امرأة توفي عنها 
زو ها تخافوا على عيتهاة <ناتوا«الننى لوم لامعادنوة: بن الكخا نه افقان 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ 04875 في الطلاق: باب ما جاء في الاحدادء 


والبخاري 571/9 في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعم ا 
ومسلم )١585(‏ و(5487١)‏ و(588١1)‏ و(154884١)‏ فى الطلاق: باب وجوب الاحداد 


فى عدة الوفاة. 
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رسول الله يه : «قَدْ كانت إحداكن تَكونَ في شر بَيتهاء أَوْ في شر أخلاسها في 
20 


ينها حَؤْلاًء فإذًا مر كلب رَمَت ببَغْرَة» فَخَرَجَت أقلا أرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرً» 

وفي *الصحيحين؛ عن أمْ عطي الأنصارية رضي الله عتتهاء أن رسول لله 
قال: «لآ نْحِدٌ المرأة عَلى مَيّتِ فَوْقَ نَلآثِ إلا عَلى رَ زوج رْبعَة أَشْهُرِ وَعَشْراء وَل 
َي كوبا تضبُوغا إل ب عضبء ولا حت وَل كذ طيا ]ذا ورك بل 
مِنْ قشط أَوْ أَظمَار»”" . 


وفي سنن أبي داود»: من حديث الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة» 
عن أمّ سلمة زوج النبي يَلِِ أنه قال: «المُتَوَفَى عَنْها رَوْجها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرٌَ منّ 
الشياب وَلا المُمَشْقَة وَلَا اللي وَل تكتّحل » وَل لشي 


وفي ااسئنه» أيضا : من حديث ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه قال : 
سمعت المغيرة بنّ الضحاك يقول: أخبرتني أَمٌ حكيم بنت أَسْيَّدء عن أمهاء أن 
زوجها توفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجّلاء . قال أحمد بن صالح رحمه 
الله : الصواتٌ: بَكُخْل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أمَّ سلمة رضي الله عنهاء 
فسألتها عن كحل الجلاء: فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتدٌ عليك, 


)١(‏ أخرجه البخاري 577/4 في الطلاق: باب الكحل للحادة» وفي الطب: باب الاثمد 
والكحل من الرمد؛ ومسلم .)١58/(‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري 477/9 . ”477 في الطلاق: باب القسط للحادة» وباب تلبس الحادة 
ثياب العصب. وفي الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» ومسلم 
(خ18) 09 فى الطادية باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. والعصب: 
نوع من البرود يعصب عَرْلَهُ ثم يصبغء ثم ينسجء والنبذة: القطعة والشيء اليسيرء 
والقسط : عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء» والأظفار: جنس من الطيب 
لا واحد له من لفظه. 


(9) أخرجه أبو داود )51١5(‏ في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
5 5ه فى الطلاق: باب ما تَجْبَتَبْ الحادة من الثياب المصبغة» وإسناده 
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مده الاحداد 
ٍُ 


وجوب الاحداد وحوازده 


مده الاحداد 
ع 


فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهارء ثم قالت عند ذلك أمّ سلمة 1 
رسول الله ب حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عَيْنَنَ صَبراء فقال: «ما هذ 

م سلمة»؟ فقلت : إنما هو صَبِرٌ يا رَسُولَ الله» ليس فيه طيب. فقال: ا 
الوَجْه قلا تَجْعَلِيه إلا باللّْلء وَتَنْزِعيه بالنّهار» ولا تَمْتَشْطي بالطّيب وَلَآ بالحنّاء 
نه خضابٌ» قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسّدر 
تلن برا 


أ كس 


وقك تقبيتك هذه النينة أحكانا عورد أحدها: أنه لا يجوز الاحدادٌ على 
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ميّت فوق ثلائة أيام كائنا من كان» إلا الزوج وحذده. 
وتضمن الحديث الفرق بين الاحدادين من وجهين . 


أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الاحداد على الزوج واجب» 
وعلى غيره جائز . 


الثاني : من مقدار مدة الاحدادء فالاحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجُهاء إلا ما كي عن 
الحسن» والحكم بن عتيبة. أما الحسن». فروى حماد بن سلمة» عن حميدء 
عنهء أن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنها زوجُها تكتحلان وتمتشطان» وتتطيّبان 
وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر عنه شعبةٌ: أن 
المتوفى عنها لا تجدٌ. 

قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق أبي الحسن 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بِنْ بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أن رسول الله 86 
(0) أخرجه أبو داود (75705). والنسائي 5/ »7١5‏ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان» وأم حكيم لا يعرف حالها وكذا أمهاء وذكره عبد الحق الأشبيلي في «أحكامه» من 
جهة أبي داود وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف . 
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فال لاف انعفر يق أن :طالب :تنا كان قلانه انام فالتمي ا فت » أل إذا كان 
بِعَدَ ثلاثة أيام» شعبة شك . 


ومن طريق حماد بن سلمة. حدثنا الحجّاج , بن أرطاة» عن الحسن بن 
سعدل» عن عبد الله بن شداد. أن أسماء بنك عميس استاذنت. النون 5ه أن تبك 
على جعفر وهى امرأتّه فَأذنَ لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن 
تطهري واكتحلي . 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحدادء لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله 
عنها روت حديث الاحداد. وأنه كله أمرها به إثر موت أبي سلمة» ولا خلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما . 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد الله بن شداد بن 

لهاد''' لم يسمع من رسول الله كك ارات فكيف يُقَدَّمُ حديثه على الأحاديث 
موا ا و ويا و0 
أرطاة”"“: ولا يُعارض بحديثئه حديثٌ الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث . 

الحكم الثاني: أن الاحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى 
حملّهاء سقط وجوبٌ الاحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» وتتطيّب 
لزوجهاء. وتتزيّن له ما شاءت . 

فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشرء فهل يسقط 
وجوب الاحداد أم د يبيتمة إلى تخي و فيل : بل يستمر الااحداد إلى حين 
الوضع » فإنه من توابع العققه ولهذا نتيا وهو حكم من أحكام 5 


. رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وعبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله َل شيثا‎ )١١ 
. الحجاج ب بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن‎ 6 
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تبعنية الاحداد للعدة 


وواجب من واجياتهاء ذكان معها ويجوردا وعدها . 
تستوي الزوجات هإاأه . أءه ان : 0 7 1 فى 3 
ا الحكم الثالكث: أن الاحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة» 
والافةوالصكيرة بو ليده والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور: أحمدء والشافعى. 
ومالك. إلا أن أشهب. وابنّ نافع قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن 
مالك » وهو قول أبى حنيفة: ولا إحداد عنده على الصغيرة . 
واحتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ يَكِيةِ جعل الاحداد من أحكام من يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة: ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 
قالراة,وعدو لمعم الزففا العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالايمان يقتضى 
أن هذا من أحكام الايمان ولوازمه وواجباته. فكأنه قال: من التزم الايمان» فهذا 


من شرائعه وواجباته . 


والتحقيق أن نفي جل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حُكمه عن الكفار, 
زلا إنبات لهم أيضاء وإنما يقتضي أن من التزم الايمان وشرائعه» فهذا لا يَحلٌ 
لهء ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائم 
الإيمان إلا بعد دخوله فيه. وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترُك الصلاة 
والحجّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وهذا كما قال في لباس 
الحرير: ١لا‏ ينْبَغي هذا للمُتّقِينَ)2"7 فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: دل 

وسر المسألة: أن شرائعَ الحلال والحرام والإيجاب» إنما شُرِعَتْ لمن 
التزم أصل الإيمان» ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينهء فإنه يُخلى بِيئّه وبين 





)١(‏ أخرجه البخاري .770/٠١‏ ومسلم )2١15(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة بن 
عا 
0 


(؟) أخرجه مسلم (10417) في البر: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. 
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شرائع الدين الذي التزمهء كما خَلَّيَ بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه 
القاعدة متفق عليها بين العلماء. ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية» أنه 
يتعلق به حق الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها 
به في عدتها من الذمي» ولا يتعرض لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» 
فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الاسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاء 
ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي 
والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقطء ولزمها الاتيانُ به 
فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة . 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجبُ على الأمة» ولا أمٌّ الولد إذا مات 
سيدُهماء لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفُون في ذلك . 

فإن قيل: فهل لهما أن تحدًا ثلاثّة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النصّ 
إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوجء وَأوْجَبَهِ أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الاحداد» لا فيمن يَحْرُمُ عليهن: 
ولا فيمن يجب . 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطءٍ شبهة» أو زنئ» أو 
استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلَّت عليه السنة» أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاء؛ لأن السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالاحداد الوّاجب الزوجات» 
وبالجائز غيرّهن على الأموات خاصة:, وما عداهماء فهو داخل في حكم التحريم 
على الأموات؛ فمن أين لكم دخوله في الاحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابه والامام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الاحداد» وهو 
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نو يجب الاحداد على الأمة 
و2 أم الولد 


لا إحداد على غير 
المتوفى عنها زوجها 


مخصٌ القياس. لأنها معتدة بائن من نكاح» فلزمها الاحداد كالمتوفّى عنهاء 
لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببهاء ولأن العدة تحرّمٌ التكاح» فَحَرُمَتْ 
دواعيه . قالوا: ولا ريب أن الاحداد معقول المعنى. زهو أق |ظهار الزة والطي 
والحليء مما يدعو المرأة إلى الرجال» ويدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذبٌ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك, فمُنعَتْ من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غالبا بظهور موت الزوج» وكون العدة أيّامَا 
معدودة» بخلاف عدة الطلاق» فإنها بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتهاء فكان 
الاحتياط لها أولى. 


قيل: قد أنكر اللّهُ سبحائّه وتعالى على مَنْ حَرَمَ زِيَْتَهُ الي أَخْرَجَ لعباده 
والطَيّبات منّ الرّرْق. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرّمَ من الزينة إلا ما حرّمه 
الله :ووجترلةت واللّهُ سبحانه قد حرّم على لسان رسوله يي زينة الاحداد على 
المتوفّى عنها مدة العدة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرمه» بل هو على أصل الاباحة» وليس الاحداد من لوازم العدة, 
ولا توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. ولا المزني بهاء ولا 
المستبرأة» ولا الرجعيّة اتفاقاء وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها 
مام الفناك يقن الشروع قترا أوشيا وحكماء فالتعاق عذاة الأقر اغييا لا تراه وان 
من إلحاق عِدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الاحداد على الزوج الميت 
مجرّد ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرّحم» ولهذا تجبُ قبل الدخولء وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره 
وشوقهه بوآلةعنة لكان تجئلك العلة حريها لنه وجعل الاحداد من تمام 
هذا المقصود وتأكده» ومزيد الاعتناء به» حتى جعِلّت الزوجة أولى بفعله على 
زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه» 
وتأكد الفرقٍ بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه. ولهذا شرع في ابتدائه إعلائه. 
والاشهادٌ عليه والضَربٌ بالدّف لتحقق المضادة بيه وبينَ السفاح» وشرع في 
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آخرهء وانتهائه من العدة والاحداد ما لم يُشْرِع في غيره. 
فنصل 

الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة» وهي التي دل عليها النصٌ 
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح: الا طيبا»» ولا خلاف 
في تحريمه عند من أوجب الاحداد» ولهذا لما خرجت أمٌ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحديتٌ؛ ويدخل في الطيب: المسكء والعنبرٌ» والكافورٌء 
والندء والغالية» والرّباد والذّريرة» والبخورء والأدهان المطيبة» كدّهن البان» 
والورد»ء والبنفسج» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة» كماء 
الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج. فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» 
ولا الشيرج» ولا السمن» ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

فصل 

الحكم السابع : وهي ثلاثة أنواع. أحدها: الزينة في بدنهاء فيحرم عليها 
الخضابٌء والنّقش» والتطريف, والحُمرة» والاسفيدَاجٌ» فإن النبيّ بَْةِ نص على 
الخضاب منبها به على هذه الأنواع التي هي أكثرُ زينة منهء وأعظم فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الاحدادء ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنص بالصريح 
الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن حزم : 
لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراء ويُساعد قولهم. حديثٌ أم سلمة 
المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فآنَوًا النبي عله 
فاستأذنوه في الكحلء» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرتين أو ثلاثاء ثم ذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من الاحداد البليغ سنَة» ويصبرن على ذلك» أفلا 


0 


الخصال التى تجتنيها 
الحادة 


تجتنب الحادة الزيثة في 


بدنها 


يصبرن أربعة أشهر وعشرأ”"" . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» 
أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل». وهذا تصرف مُخَالفٌ 
للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله يك لا تفرّق بين السود والبيضء كما لا تفرق 
بين الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكيب السلف له 
وذمّهم إياه. 


وأما جمهور العلماء. كمالكء وأحمدء وأبي حنيفة والشافعي. 
وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالاثمد تذاويا لذ زيلة-فليا أن 
تكتحل به ليلا وتسييفة: نيا ء وحجتهم : حدنت أم سلمة المتقدم رضي الله 
عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتّحل إلا لما لا بد منه» يَشْتَدُ عَلَيِكِ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: حديث أم سلمة رضي الله 
عنها الآخر: أن رسول الله يكل دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً فقال: ما هذا 
يا أم سلمة»؟ فقلت: صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب فقال: (إنه يُشْبةٌ الوّجْةف 
فقال: ١لا‏ تجعليه إلا بِاللَيْل وَتَنْزِعيه بالئّمّارة» وهما حديتٌ واحدء فيّقه الرواةٌ 
وأدخل مالك هذا القدر منه 5 «موطئه») بلاغاء وذكر أبو عمر في «التمهيد» له 
طرنا قد بعمها تعقاء ويكفي احتجاجٌ مالك به» وأدخله أهل السنن في كتبهم. 
واحتج به الأئمة» وأقلّ درجاته أن يكون حسناء ولكن حديثُها هذا مخالف في 
الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه» فإنه يدل على المتوفى عنها لا تكتحلّ بحال» 
فإن النبي كَكيةٍ لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهاراًء ولا من ضرورة 
ولا غيرهاء وقال: «لا». مرتين أو ثلاثاء ولم يقل : إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك 
عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حَادٌ على زوجها 
عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان(" . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
(؟) أخرجه مالك 544/75 في الطلاق: باب ما جاء في الاحدادء وإسناده صحيح. 
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قال أبو عمر: وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخر لما فيه من 
إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر: «لا» مرتين أو ثلاثا على الاطلاق» أن 
ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله كَل : لاء لم 
تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل» فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابٌ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: 
(اجعليه اليل وأمسّحيه بالتّهار». والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات 
تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصولء ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة 
رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها 
روته» وما كانت لتخالفه إذا صحّ عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجهء والنظرٌ 
يشهد لذلك. لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفّه المتزين بالزينة» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نُهيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر» وعليه أهل 
الفقه» وبه قال مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطته» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد بعينيهاء» أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى 
بالكحل وإن كان فيه طيب20. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى 
التطيب» والأعمال بالنيات . 


وقال الشافعى رحمه الله » الصبر يصفرء فيكون زينة» وليس بطيب» وهو 
كحل الجلاء؛ فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى » وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادة من الكحل 
)١(‏ «الأم» ه/1"5. 
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تجتنب الحادة زينة 


الثناب 


بالائمد. لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزتوت ونحوهماء 
فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيه بل يُقَيّح العين ويزيدها مَرَها. قال: ولا تمنع من 
جعل الصَّبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنمَ منه في الوجهء لأنه يُصفره. 
فيشبه الخضاب. فلهذا قال النبئٌ كه : إنه يشب الوجه . 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفارء ونتف الابطء وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقهء ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط به.» لحديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيبء وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في 
«مسائله» قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالاثمد؟ قال: لاء ولكن إذا 
أرادت؛ اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة . 

فصل 

النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرّم عليها ما نهاها عنه النبي كله وما هو 
أولى بالمنع منه» وما هو مثلّه. وقد صح عنه أنه قال: «ولآ تَلْبَسنُ تَوْبآ مَضيُوغاً» . 
وهذا يعم المعصفر والمزعفرء وسائرٌ المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضر. 
والأزرق الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: «وَلآً 
تَلبنُ المُعَصْفَرَ منّ اليِاب. ولا الجمكةة: 

وههنا 'نوعان اخران. أحدهما: مأذون فيه» وهو ما نُسج من الثياب على 
وجههء ولم يدخل فيه صبغ من خزء أو قزء أو قطن. أو كتان» أو صوف. أو 
وبرء أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود. 

والثاني: ما لا يٌراد بصبغه الزينة مثل السواد. وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ» فهذا لا يمنع منه. 


قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 


باللاسيو ومو التق للعووة :قالقاتاينة لعن بلنشيا» واتما لبيرت العاذة عن دين 


بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن 
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البياض ليس بمزين» وكذلك الصوفٌ والوبرء وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل 
عليه صبغ من خز أو غيره. وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء 
وما صبغ لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنه. فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوبه أو 
غيره» فلا تلبسه الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو 


د 0١‏ 
ذمية. انتهى كلامه”'' . 


قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
لحطف لاتقل نرت عمت ىر لاغريو لمكو مسيوغا إذا ارادسيالرينة؛ 
وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عيئهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتك عيئهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الامام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» 
ولا تتطيب بشيء من الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة» وتدّهنُ بدُهن ليس فيه 
طيب » ولا تَقَجبُ م ولا اعترانا للتليت: والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّن» 
وتتشوّف لعله أن يُراجعها . 

. وقال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها توحيهاء 
والمطلقة تلأثاء والمحرفة يجت الليت والدينة. 

وقال حرب في «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله» قلت: المتوفى عنها 
زوجها والمطلقة» هل تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تنطيب المتوفى عنها. 
ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيب» إلا أن يكون قليلاً عند طهرها. ثم قال: 
وشبهت المُطَلّقة ثلاث بالمتوفّى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب 
بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 
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تختضب» ولا تكتحل » ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب . 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به وإنما كر للمتونّى 
عنها زوجها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دُهن فيه طيب» فلا تُدهنٌ به» فقد 
دار كلام الإمام أحمدء والشافعي». وأبي حنيفة رحمهم الله على أن العمترم منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان» وهذا هو الصوابُ قطعاء فإن 
المعنى الذي تنعت من المعصفر والممشّق لأجله مفهوم: والني © خصه بالذكر . 
مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثلّه؛ وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان 
أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَستَربُ في 
ذلك "لآ كما قال أنى مجم بن حارم إنها حنمب القباب المضيفة قط ...رميات 
لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبِغْء 
وصوف البحر الذي هو لونهء وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب 
والخي كلةاون ن الذهب والفضة» والجوهر والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهي 
عنس أخنياء تجتنبها فقط. وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراء زتجتتب فرضا كل كوت مضيو هما لبس فو 
الرأس والجسدء. أو على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة 
والصفرة» وغير ذلك» إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشاة تُعمل في اليمن» فهو 
باع ليا وتجتنب أيفا: قرفا الشضات كله هيلةة .وتعس الاشاط سانا 
التسريح بالمشط فقطء فهو حلال لهاء وتجتنب أيضا: فرضا الطيب كله ولا 
تقرب شيئا حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقطء فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه . 


وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسودٌ عليها من الزينة في شيء. وإياحة 
توب يتقد ذهبا ولؤلوًا وجوهراء ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
57" 


وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه ورُواؤه» وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمرء وأنه لا يَحلّ لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه تنه لها عن لباس الحخلي. وأعجبُ 
من هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يَصِحٌ ذلك. لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيف» ولو صح لقلنا به» قلّله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي 
محمد بن حزمء وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على 
إخراج حديثه» واتفق أصحابٌ الصحيح., وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحديئه ) وشهد له الأئمة بالثقة والصدق. ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا 
خلنو ولا تحفظاعن انمع البحدضي قط مدان خدية روانم والةالطيعي تدده , 
وقرىء على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع: قال: 
إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراة» وسكن 
نيسأبور وقدمَ بغداد» وحدث بهاء ثم سكن بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر عمن 
روى» ومن روى عنه»ء ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي» عن سفيان بن 
عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث». وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيهء وأبي حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
حبى .بن معين: لاابابى يده :وكذاك قال المجلن»«وقال أبو حاتم :ميدق سيد 
الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة 
يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه: كان صحيح الحديث؛ حسنّ الرواية» كثيرَ السماع» ما كان بخُراسان أكثر 
25001 وهو ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان من 
أده كر جيه اسان والعراق والحجازء وأوثقهم» وأوسعهم علما. وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بِنْ طهمان سنة ثمان 
وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله”'' . 
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الرد على ابن حزم في 
تضعيقه إبراهميم بن 
طهمان 


وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص» وكاشف 
عن معناها ومقصودهاء فص عن ابن عمر أنه قال: لا تكتحل» ولا تنطيب» ولا 
تَخْتّضبء ولا تلبَنُ المعصفره ولا ثوبآ مصبوغاء ولا برد ولا تتزين بحلي. 
ولا تبسن شيئا تُريد به الزينة» ولا تكتحل بكحل تثُريد به الزينة» إلا أن تشتكي 
عينها . 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر: ولااتسَةٌ المعوفئ عنها طيباء ولا تختضبُ ولا 
تكتحل » ولاتلس نويا تصبيوعا الوب عضرت ا 1 

وصح عن أمَّ عطية: لا تلبسنُ الثياب المصبغة إلا العَضْبَ» ولا تمس طيبا 
إلا أدنى الطيب بالقسط والأظفار» ولا تكتحل بكحل زيئنة . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تجتنبٌُ الطيب والزينة . 

وصح عن أمٌ سلمة رضي الله عنها: لا تلبَنُ من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتيدل + ولا تلبين شلياء: الآ تيقتفن :ولا سكي : 


وقالت عائشة أَمٌّ المؤمنين رضي الله عنها : لآ كلد معضيمراء لتقت 

طيبا»:ولاً تيكل ولا لبن خلياء:وقليس إن الات يات العضت» 
هل تجتنب الحادةالثقاب <١‏ وأما التَّتمَابُء فقال الخرقى فى «مختصره»: وتجتنبُ الزوجة المتوفّى عنها 
زوخها اللنق».والوضة:,والبيعوية فى .غير ستليا د.والكدل بالأنمد .والتدان» 


وقد قال إسحاق بن هانىء فى «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة 
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تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به وإنما كرِه للمتوفى عنها 
زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلاثاء والمحرمة: تجتنبن الطيب والزينة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة 
المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ من 


نصه هذا والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث: ‏ 


فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوهء لأن المعتدة مشبهة 
بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجههاء سدلت 
عليه كما تفعل المحرمة. 

فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : 
فيه وجهان» وهما احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسهء لأنه أحسن وأرفع. 
ولأآنه مصبوغ للحسن» فأشبه ما صبغ بعل نسجه» والثاني : لا يحرم لقول 
رسول الله كَدِدِ في حديث أمّ سلمة رضي الله عنها: «إلا توت عصب»» وهو ما 
صبِعْ غزله قبل نسجه» ذكره القاضيء قال الشيخ: والأول أصحء وأما العقصب: 
فالصحيح: أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن 
لا ينبتان إلا به فأرخص النبي يكةٍ للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعقصب». لأنه في 


ذكرٌ حكم رسول الله كَل فى الاستبراء 


ثبت في (صحيح مسلم»: من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله ييْهِ يومَ نين بعث جيشا إلى أوطاسء فلقي عدواء فقاتلوهم. فظهروا 
عليهم. وأصابوا سبايا» فكأن ناسا من أصحاب رسول الله كك تحرّجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل اللهُ عرَّ وجل في ذلك : 


00 


هل تلبس الحادة الثوب 
إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 


«والمُخْصََاتٌ من النَّسَاءِ إلأَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ» [النساء: 5؟]ء أي: فَهنَّ لَكُمْ 


حَلالُ إذا انقضت عدتهه”''. 


وفى ١(صحيحه)‏ أيضا: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. أن النبرع عله 
3 ا 0 2 3 2 ل 
مر بامرأة مجح على باب فسطاط». فقال: ١لعله‏ يريد أن يلم بها». فقالوا: نعم. 
2 00 وه دق و عه م 7 4 جاه اماه - داه 7 0 م 
فقال رسول الله اه : «لقد هممت أن ألعئه لعنا يدخل معه : ) كيف يورثه وهو 
س2 و روه اخادس وإساء وعم 2 م 0 2,0 
لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) 5 


وض سافة مو عدم مو حي و 62م 
السّبايَا حَنَّى يَضعْنَ مَا في بُطونِهنٌ”". 
عِِ ع و . 

وفى #المسند». واسئن أبى داود» : من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 

عِِ 8 ل 2 4 ان 50 2 ١‏ 
عنه أن النبيّ يكْةِ قال في سبايا أوطاس: "لآ توطأ حَامل حَبَّى تضم وَل غَيْرُ ذَات 
حَمْلٍ حَنَّى تحيضر 0 

وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبيّ كل 
قال: «مَنْ كان يُوْمنٌ بالله وَالِيَوْم الآخرء فلا يَسْقي مَاءَهُ ولد غيْره»0*». قال 
الترمذي: حديث حسن . 


0 7 ل . 0 5 2 . 
ولأبي داودء من حديثه أيضا: «لا يحل لامرىء يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الاخر أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١557(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 

(؟) أخرجه مسلم )١551(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية» والمجح : 
الحامل التي قربت ولادتها. 

(6) أخرجه الترمذي )١574(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء وأحمد 714» وسنده حسن في الشواهد. 

(8) أخرجه أحمد ؟/ 57 ولاىء وأبو داود )7١61(‏ في النكاح: باب في وطء السباياء 
والدارمي ١1١/7‏ وسنده حسن. وصححه الحاكم ؟7/ 190. 

() أخرجه الترمذي )١١7١(‏ في التكاح: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» 
وأبو داود ,)١5١108(‏ وأحمد ٠١8/5‏ وسئده صحيح . 


بض 


يَقَعَ مَ عَلَىْ امْرَأَة م من السب حنّى اك يَسْتَيْرئها) . 
ولأحمد: 0 واليْم الآخر فلا يَنْكحَنّ يبا منّ السّبَايَا حَنَى 
نحيض؟ . 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر : إذا وُهبّت الوّليدة التي توطأء 


أو شع أو عتقت» فلتستبرأ نحيضة » ولاتغر ا الفدراق” ., 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم». » عن طاووس: أرسل 
رسول الله عَلكاي مناديا في بعض مغازيه : الا معن رَجل عَلىْ حَامِلٍ» وَلآَحَائلٍ حَنَّى 


- 4 1ك 


إيما 


هو 
- 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسول الله تَكِ أن لا يقعوا على حامل حتى تَضمَّء ولا 
. ع ا 05913 
على غير حامل حتى تحيض ‏ . 


فتضمنت هذه السنن أحكاما عديلة . 


أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 


فبوضع حملهاء وإن كانت عائلة اذ تعض سيف فإن لم تكن من ذوات 
الحيض» فلا نص فيهاء واختلف فيها وفي البكرء وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن 
حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن ملكه. 
أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعئٌ وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري "0١/4‏ تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد اللهء عن نافع. 
عنهء وأما قوله: «ولا تستبرأ العذراء» فقد وصله عبد الرزاق )١7905(‏ من طريق 
أيوبس» عن نافع » عنه . 

(؟) «المصنف» .)١15907”(‏ 

.)١594١08( «المصنف»‎ )90( 


يفن 


لا يجوز وطء المسبية 
حتى يعلم براءة رحمها 


حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلهء أخذا بعموم الأحاديث» واعتباراً بالعدة 
حيث تجب مع العلم ببراءة الرحمء واحتجاجا باثار الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق: حدثنا ابِنُ جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثةٌ من التجار جارية: 
فولدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم. ثم 
قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيضء فليتربّص بها حتى 
تحيض» فإن كانت لم تحض» فليتربّصٌ بها خمسا وأربعين ليلة30). 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيضء وعلى من لم 
تبلغ سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدة الأمة» فيجبُ على 
الايسة» ومن لم تبلغ سنّ المحيض . 

وقال اخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم» فحيث تيقن 
المالك براءة رحم الأمة» فله وطؤٌّها ولا استبراء عليه كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاء. وذكره البخاري في ١صحيحه)‏ عنه”"'. 

وذكر حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمي» 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلولاء» كأنَّ عُْقّها إبريق فضّةء 
قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناسٌ ينظرون0©. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع. وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المازري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها . 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أَمَةَ أُمنّ عليها الحمل» فلا يلزم فيها 
الاستبراءُ» وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً» أو شك في حملهاء أو تردد 
)١(‏ «المصنف» )١5885(‏ و(158845١).‏ 


)١(‏ تقدم فيا 
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فيه» فالاستبراء لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
الغالب يجوز حصوله » فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروعَ المختلفة فيهاء كاستبراءِ الصغيرة التي تطيق 
الوطءء والأيسّة» وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ويجبٌ 
في الصغيرة إذا كانت ممن قارب 5 الحمل» كبنت ثلاث عشرة» أو أربع 
عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطءً» ولا يَحْمل مثلها 
كبنت تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم. ونفاه في رواية ابن 
عبد الحكم» وإن كانت ممن لا يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءً فيمن جاوزت سنَّ الحيض» ولم تبلغ سنَّ الايسة» مثل ابنة الأربعين 
والخمسين. وأما التى قعدت عن المحيضء» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاسضراء 4 أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسمء» وابن عبد الحكم. قال 
المارّري: ووجة استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والايسة. أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندورء أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا 
إمكان . ظ 


قال: ومن ذلك استبراءً الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه 
قال: ومن ذلك استبراءً الأمّة الوّخش» فيه قولان» الغالبٌ: عدمٌ وطء 
السادات لهن .إن كان يقع في النادر. 


ومن ذلك استبراء مَنْ باعها مجبوث. أ امرأة. أَق ذو محر م » فمى 
وجوبه روايتان عن مالك . 


ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت تتصرّفٌ ثم عجزت» فرجعت إلى 


سيدهاء» فاين القاسم يشت الاستبراء» وأشهب نميه 


ومن ذلك استبزاء البكر. قال أو الحسن اللخمي : هو مستحب على 


> 


وجه الاحتياط غير واجب» وقال غيره من أصحاب مالك : هو واجب. 


ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعلمَ المشتري أنه قد استبرأهاء فإنه 
يجزىء استيراء البائع عن استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة. فحاضت عند المودع حيضة» ثم استبر أهاء 
لم يحتج إلى استبراءٍ ثان. وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرّج» ولا يكون سيدّها يدخل عليها. 


ومن ذلك أن يشتريّها من زوجته. أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرجء أجزأه ذلك» 
وأشهبُ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك. سواء كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائباء فحين قدم. اشتراها منه رجل قبل 
أن تخرّج. أو خرجت وهي حائضء فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء 
عليه. 


هو 


ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أرّل حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراء لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة . 


ومن ذلك» الشريكٌ يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يده» فلا استبراءً عليه. 

وله الفروحٌ كلّها من مذهبه تُنبيك عن مأخذه في الاستبراء. واتفاكماً 
يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم. كان اكليف اسيك كلد اسك انه 
وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراء 
البكرء كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن 
النبي يَِةِ نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 


إن 


حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن. وتحيضص 
حوائلهن. 


فإن فيل : فعمومه يفتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما 
يمتنع وطء الثيب؟ 


فيل : تعمء وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌْ منه. فيُخص أو يقيد 
رويفع: «مَنْ كان يؤمن بالله وَاليَوْمِ الاخر فلا يكح ثيّبا من السّبايًا حتَى 
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تحيض» . ويخص أيضا بمذهب الصحابي». ولا يعلم له مخالف. 






وفي «صحيح البخاري»: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله مَل 
عليا رضي الله.عنه إلى ختالك يعني باليمين ليقبض لحت فاصطفى علي منها 
سَبيّة) فأصبح وقد اغتسلء فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال 
خالد لبّريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنْت انف علياً رضي الله 
عنه» فلما قدمنا إلى النبيّ يِه ذكرتٌ ذلك لهء فقال: «يا بِرَيْدَة نض 
عَلِيََ»؟ قلت: نعمء قال: (لا تنخضة إن له في الحيين كم من ذلك)20 . 
فهذه الجاريةٌ إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حالء فلا بد أن 
يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء . ظ 


فإذا تأملتَ قول النبي يَكِةٍ حق التأملء وجدت قوله: «وَلا تُوْطَأْ حَامل 


حَنَّى تضعء ولا غيْرٌ ذّات حَمْل حَتَى تحيض»» ظهر لك منه أن المراد بغير 
ذات الجمل, من يجوز أن تكون حاملاء وأن 1 الكون: فيمسك عن وطثها 





)١(‏ أخرجه البخاري 207/8 *5 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع.؛ وأحمد ه/509؟. 


> 


عدة أم الولد 


مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 


وعلى هذا فَكلّ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك. هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول. 
وليس بتعبد محض لا معنى لهء فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا 
يَحْملّ متلّهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّج أصلاء ونحوها 
ممن يعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبر أها 
بحيضة» ثم تروجت». وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها 
حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدهاء اعتدت بحيضة. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي. كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة. وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن 
جنتء فعلى سيدها قيمتهاء وإن جني عليهاء فعلى الجاني ما نقص من 
قيمتها. وإن مأتت» فما تركت من شيء فلسيدهاء وإن أصابت حداء فحدٌ 
أمة» وإن زوجها سيدهاء فما ولدت». فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون 
برقها . 


وقد اختلف الناس في عدتياة تقال عفن الناين + أريفة ارهن وكير 
نلق عنة الجرة هروطتم عزن آنه" شرحيفه ون الرق إلى العو تارم امن 
قال: أربعة أشهر وعشرا أن يُورّتهاء وأن يجعل حكمها حكم الحرة» لأنه قد 
أقامها في العدة مقامّ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيضء» وهذا 
قول ليس له وجهء إنما تعتد ثلاتٌ حيض المطلقة» وليست هي بمطلقة ولا 
حُرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: والَّذينَ بُتوَنَوْنَ مكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَترَبَصن 
بأنْفُسِهنَّ أَربَعةَ أشْهُرِ وَعَشْراً4 [البقرة: 774]» وليست أم الولد بحرة ولا 


يد اد اه ا 0 ا ل 
زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: #والمطلقات يتَرَبَصِن بأنفسهن 
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ات 


ثلاثة 


م 


دُوء 2# وإنما هى أمة خرجت من الرّق إلى الحرية. وهذا لفظ أحمد 


ر حمة أللّه . 


وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمّ الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو 
أعتقها حيضة؛» وإنما هيّ أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدة م الولد أربعة أشهر وعشر إذا 
توفي عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم جد هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع». ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله.ء وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة» فكانت عدتها عدة الأمة. كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة.» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد 
من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد 
وهي عند زوجء فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد»فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق 
والفرقة» انتهى كلامه. 


وحجة كن قال: عدتها أربعة أشهر وعشر» ما روآأه أبو داود عن 
عمرو بن العاص» أنه قال: لا تَفسدوا عَلَيْنَ سنة نبينا محمد كك عدة أم 
الولك ]ذا" توقق «عنها' يدها أزيعة أشهر وضع" + وهذا قول: التعيدين» 
)١(‏ أخرجه أبو داود )75١4(‏ في الطلاق: باب في عدة أم الولدء وإسناده ضعيف في 
سنده مطر الوراق. وهو ضعيف لكثرة خطئه. 


ا 


ومحمد بن سيرين» ومجاهدء وعمربن عبد العزيز»ء وخلاس بن عمروء 
والرهرى: والأوزاعي. وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» فكانت 
عدنها اريحة أكون بوعف ا #ااروفة الس 

وقال عطاءء والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث 
حيض2» وحكيّ عن علي» وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها من عدةء 
وليست زوجة» فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن» ولا أمة. فتدخل في 
نصوص استبراء الإمّاء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصوابٌ من هذه الأقوال: أنها تستّبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمرء والحسنء والشعبي» والقاسم بن محمدء 
وأبي قلابة» ومكحولء. ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل في أشهر 
الروايات عنهء» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو 
لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من 
تحيض» كسائر استبراءات المعتقات» والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن 
العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبُ من 
حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله يَكِيِ في هذا؟ 
وقال: أريعة اكه وغشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورثهاء وليس لقول من 
قال: تعتد ثلاث حيض وجه.ء إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه . 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 
الوراق» وقد ضعفه غير واحد. وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: 


كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد بن 


ع٠‎ 


حنبل : سالت 5 عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يشبه حديث 
مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ». قال عبد الله: فسألت أبي عنه؟ 
فقال: ما أقربّه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصةء وقال: مطر في عطاء: 
ضعيف الحديث؛» قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: 
ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وبعدء 
فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» واحتح به مسلم. فلا وجه لضعف الحديث به" . 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عله» ولم يسمع منهء قاله الدارقطني» وله علة أخرى. وهي أنه 
موقوف لم يقل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصوابٌ: 
لا تَلبّسوا علينا ديننا. موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث. 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد 
عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حيضء» والأقاويل الثلائة عنه ذكرها البيهقي. قال 
الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه.ء وقد روى خلاس. عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن 
خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثئهء فقال أيوب: لا يُروى عنه» فإنه 
صحفي » وكان مغيرة 0 مخدكه: وكال"اجيكن* روايته عن علي يقال : إنه 
كتاب. وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك. عن نافع» عن 


ابن عمر في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيض”'؟2. فإن ثبت عن 





)1١(‏ كيف وقد ضعفه غير واحدء وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن 
(؟) «الموطأ» ؟/ 091 وعبد الرزاق )١1417١(‏ وإسناده صحيح . 
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9 بحصل ! سنممر أء 
المسبية يطهر بل لا بد 
من حيضة 


على وعمرو ما رُوي عنهماء فهي مسألة تزع بين الصحاية» م هو 
الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة اخير وعشرا إلا التعلق بعموم المعنى» | 
لم يكن معهم لفظ عامء ولكن اشرط نموم االممتى اتساري الأفراد في المعنى 
الذي ثبت الحكم لأجله؛ فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الالحاق» والذين 
ألحقوا أمَّ الولد بالزوجة رأوا أن الشَّبِهَ الذي بين أم الولد وبينَ الزوجة أقوى 
من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع حُريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جُعِلَتَ له عدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراء موجودٌ في أمَّ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها 
خلقٌ الولدء وهذا لا يفترق الحالُ فيه بَينَ الزوجة وأم الولد» والشريعة لا 


تفرق بين عتمائلية» ومنازعوهم يقولون: َم الولد أحكامها أحكام الاماءء لا 


أحكامٌ الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: لوَلَكُمْ ز نضّففٌ ما ترك أَرْوَاجْكُم» 
[النساء: ؟١]»‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: «والّذِينَ تون منْكمْ 
ويَدّوُون أَرُواجا4 [البقرة: 14؟]؟ قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشرا 
لأجل مجرد براءة الرحم» فإنها تجب على من يِتَيَقَنُ براءة رحمهاء وتجب 
قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثة قروء. كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا 
نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما 
شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق. 


فصل 


الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطّهر ألبتة» بل لا بُدَّ من حيضةء 
وهذا قول الجمهورء وهو الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك» والشافعى فى قول له : 
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ضر طور كان لبا ا ال 
الأقراء: الأطهارء ولكن يَرُدّ هذاء قول رسول الله كله : «لآ توطأ حَامل حَنَّى 
تضم ب خائل حى تسترا بِحَيْضة» . وقال رُويفع بن ثابت : يبعت برسوال 
لله يي يقول يوم حنين : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر قَلايَطَأجَارِيَةٌ من السّي 


حَنَّى يَسْتَبْئها بحيضة» رواه الامام أحمد وعنده فيه ثلاثة ا هذا أحدها. 


إل 
سر 
ص 
ينا 


الثاني: نهى رسول الله كك أن لا توطأ الأمة حتى تحيض» وعن الحَبّالى 
حتى تضعن . 


أ 


الثالث : امَنْ كان يُوْمِنّ بالله وَاليّْم الآخرٍ قلا يكحن تيا » من السَّبَايَا حَنّى 

'. فعلق الحلّ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهرء فلا يجوز إلغاء ما 

- واعتبار ما ألغاه. ولا تعويل على ما خالف نصهء وهو مقتضى القياس 
المحقى »لان الواجت هو الالبع ارو والاس وناك على البوانة هو حيطي انا 
الطهرء فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّل في الاستبراء على ما لا دلالة 
له فيه عليه دون ما يدل عليه» وبناؤّهم هذا على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على 
الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي 
تجرد عله الخلك نشب اومان سيدا دار ا بو حالف اديت أبقاء 
كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل 
على البراءة» فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس 
ذلك قرءا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول 
ثالث في مسمى القروءء ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض 


وطهر. 


لل حديث صحيح أخرجه أحمد 8/4 و9١٠‏ وغيرهء وقد تقدم ص: .١1١‏ 
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في بد المشتري اكتفاء بها 


فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط» انتفى 
المشروطء قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه 
على التعليق بحيضة. فلا . 

فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال 
صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في اخر أيام حيضهاء لم يكن ما بق من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وإن بيعت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور 
من المذهب أن ذلك يكون استبراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة . فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بُدَ من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر اخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه» أو 
يكفي أن يكون معظمّها في مُلكهء فهذا لا ينفيه الحديثُ» ولا يُثبته» ولكن 
لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك 


المشتري» وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرُها عند البائع» علم أن الحيضة 


المعتبرة أن تكون. وهي عند المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن 
ذلك كافيا فى الاستبراء . 


ومن قال بقول مالك. يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودعة عند المشتري» ثم باعها عقيب الحيضة» ولم تخرج من بيته» اكثفي بتلك 
الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» وهذا أحد القولين فى مذهب 
مالك كما تقدمء فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع 556 منها 


هذه. 


ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأهاء ثم بيعت بعله. قال فى 


(الجواهر»: ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكونٌ تحت يده 
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للاستبراء. أو بالوديعة» فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ» أو بعد أيام. وهى لا 
تخرّح» ولا يدخل عليها سيذها. 
عياله. وقد حاضتء فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
أشهب : إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء فهو استبراء. 
سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدُها غائباء فحين قدم استبرأها 
قبل أن تخرّج» أو خرجت وهى حائضء فاشتراها منه قبل أن تطهر . 
٠.‏ . م" 7 ّ . م 5 3 

ومنها: الشريك يسترىي نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري 
منهماء وقد حاضت فى يده. وقد تقدمت هذه المسائل. فهذه وما فى معناها 

فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن استبراءا؟ قيل: لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها 
موضع ») فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يجزىء إلا 
حيضة ) لم يوجد معظمها عند البائع. وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارٌ بالاستبراء قبل البيع» كهذه 
الصور ونحوها. 

التحكب الرائع + أنهنا إذا كانت سجافاك» فانعر اوها ررضو العدما »ةا كي ارام سه نهدن 
' لحكم لرابع نت ستبراؤها بوضع لحمل و 0 
أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الآأمة . 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أي حمل كان» "ا يجوزوطء السبية 

ظ ١‏ , الحامل قبل وضع حملها 

سواء كان يلحق بالواطىء» كحمل الزوجة والمملوكة. والموطوءة بشبهة» أو لا 
يلحق به؛ كحمل الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء ألبتة» كما صرّح 


هع" 


تحريم نكاج الزانية 


به النص» وكذلك قوله يك : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يَسْقي مَاءَه زَرْعَ 
غَيْره)» وهذا يعم الزرعَ الطيب والخبيث» ولأن د ماء الواطىء عن الماء 
الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني 
وإن كان لا حُرمة لهء ولا لمائه» فحمل هذا الواطىء وماؤه محترم» فلا يجوز له 
خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه 
منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 


والذي يقضي منه العجب» تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيبّ العقدء فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت 
منه» والليلة التي تليها فراشا للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الاباء» وتمنع منه كل 
المنع 

ومن محاسن مذهب الامام أحمد» أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 
ويرتفع عنها اسم الزانية والبغيٌ والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي » ومنازعوه يجوزون ذلك. وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلّها 
من النصوص والآثار» والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمة» وتحريم ما راه 
المسلموق قنيحا. .والنامن [ذ1 بالفوا في سبة الرجل صخوا له بالراي والقاف» 
فكيف تجوز الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لإفساد فراشهء وتعليق أولاد 
عليه من غيره» وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسٌ قول من جوز 
العقد على الزانية ووطثها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملا» أن لا يوجب استبراء 
الأمة إذا كانت حاملا من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح 
السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن 
لم يوجب استبراءهاء خالف النصوصء ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا 
استبراء عليه» بخلاف السيد فإن الزوجّ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لأنه لم يعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيد» ثم إن الشارع إنما حرم الوطء» بل 
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العقد في العدة خشيةً إمكان الحمل» فيكون واطباً حاملاً من غيره» وساقيا ماءَه 
لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فكيف إذا تحقق حملها . 

وكائة ها مقان: :نيولت الزائية لدت لأنهفا بالواظية الأول» قن الولد 
للفراش» وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطىء الأول» فصيانةٌ مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب 
يلحق به . 


والمقصود: أن الشرع حَوّم وطء الآمة الحامل حتى تضع + سواء كان حملها 
محرما أو غير محرم وقد فرّق النبيٌ بده بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها حبلى». وجلدها الحدَّ. وقضى لها بالصّداق» وهذا صريح في بطلان 
العقد على الحامل من الزنى. ا ا 0 


فقال: «لَعَلَّ سَيدَها يُرِيدُ أَنْ يُلمَّ بها»؟ قالوا: نعم. قال: «لَقَدْ هَمَمْتْ أَنْ ألْعَنَهُ َعنا 
تدخل عه فر كنف يسْتَخَدمة 0 
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فجعل سبب همّه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء هل 
هو لاحق بالواطىء أم غيرٌ لاحق به؟ وقوله: «كيف يستخدمّه وهو لا يحل له 
اق كرقك ينيد له قينا له مكدقه ولاك لآ يهاه فزن اه :تر الى رويد فين 
حلق الحم[ فكو نايك ننه قال الامام أحمد يزيد وطؤه فى سمعه وبصره. 

وقوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له»؛ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول 
فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنهء فإنه يعتقذه عبذه» لجعلة ترك تررم 
عله )6 ولا يحل له ذلك» لآن ماءه زاد فى خلقه» ففيه جزء منه . 


وقال غيره : المعنى : كيف يورثه على أنه أبنهء ولا يحل له ذلك.» أن 


000 صحيح وقد تقدم. 
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لا تحيض الحامل 


الحمل من غيره» وهو بوطئه يريد أن يجعله منهء فيورثه ماله» وهذا يردّه أول 
الحديث» وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره: 
سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمة» 
لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملا منه في صلب النكاح» فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه. فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله 
احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه» أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت 
حاملا من غيره؟ 
فصل 

التعكم العانن : (اشيظ من زوه ال ترط رخن تم ولا حاف 
حَبَّى تَسَْبْرَاً بِحَيْضَةَ» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دمَّ فساد 
بمنزلة الاستحاضة» تصومٌ وتصلي. وتطوف بالبيت» وتقرأ القران» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء» فذهب عطاء والحسن» وعكرمة ومكحول. وجابرٌ بن زيد 
ومحمد بن المتكدرء والشعبي» والنخعي» والحكم. وحمادء والزهري» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والأوزاعي. وأبو عبيد» وأبو ثور وابن المنذر» والإمام أحمد 
في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه: إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» وربيعة» ومالك. والليث بن سعد. وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق بن راهويه: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه» وقال إسحاق بن 
راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» 
أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمَّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمدء بأن دمَ 
الحامل دم حيض. وهو الذي فهمه إسحاق عنهء والخيبرٌ الذي أشار إليه أحمدء 
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وهو ما رويناه من طريق البيهقي» أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو بكر بن إسحاق» 
حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن بكير بن عبد اللّهء 
عن أمَّ علقمة مولاة عائشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم. 
فقالت: لا تَصَّلّي”''» قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 


وروينا عن عمر بن الخطاب. ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة 


دمر و نس في 7 2 5 
يك 8 3 0 ته 35 ساو اس و ؛, سس لسرت م 
ومبرامن كل غبّر حيضة وَفسّاد و وداءِ مغيل 


- 


العو 

قال : وروينا عن مطر. عن عطاء. عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
الحبلى لا تحيضء إذا رأت الدم» صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه 
الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن عطاء . 
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قال: وروى محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء عن 
عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة 
كانت تراها لا تحيض., ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» 
والله أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبئُ كه اللاماء 
قسمين : حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حيضة» فكانت 


. 477 «سنن البيهقي» ا/‎ )١( 
(؟) ديوان الهذليين ؟/ 97 من قصيدة مطلعها:‎ 
أزهيرٌ هل عن شيبة من مَعْدل ؛ أمْ لا سبيل إلى الشباب الأول‎ 
: والغبر: البقية» وفساد مرضعة. يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل‎ 
. وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع» فذلك اللبن الغيل‎ 
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أدلة من منع كون دم 
الحامل دم حيض 


عثلاق الحامل لبس بددعة 


الحيضة علما على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يُجامع الحمل» لما كانت 
الحيضةً علما على عدمه» قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض» لم يكن دليلاً على عدمه: 
قالوا: وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي يَث قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين طلق ابنّهِ امرأته وهي حائض: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْها ثُمَ لِيمْسكُها حَنَى تَطْهْنَ ثم 
حيضء قم طهْر» فم إن ضَاء عا بده ون َاء طَلقَ َأ يعي فيلك 
العدّة التي أَمَرَ اللَهُ أنْ تَطَلَّى لَهَا التّسَاء»”". 


ووجه ألا سعدلا ل به أن طلاق الحامل ليشن ببدعة في زمن الدم وغيره 
اماع :بقلو كاتف جع + لكان كديا قنه بوت _كليوها مع االسميدن بذعا 
عملا بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عمر أيضا 
المَرة نال انها م الطايا طاهرا أذ ا وعذا يدل على أن ما تراه من الدم 
لا يكون حيضاء فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وّقت الطهر سواء. فلو 
كان ما تراه من الدم حيضاء لكان لها حالان» حال طهر وحال حيض» ولم يجز 
طلاقها فى حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: وقد روى أحمد فى «مسنده» من 
حديث رويفع» عن النبي يل قال: «لا يَحل لأحَد أَنْ يَسْقي مَاءه َع غَيْرِهء وَل 
ررس ا او ادك 2 واد مو ترسيريت ب + : 1 
براءة الرحم من الحمل . قالوا: وقد رُويَ عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض 





وقال ابن عباسن رضي الله عنهة : إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل 
الدم رزقا للولد» رواهما أبو حفص بن شاهين . 


(؟) تقدم تخريجه. 


>. 


قالُوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل ترى الدم. فقَالت: الحامل لا تحيض » وتغتسل » وتصلى . 


وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة. قالوا: ولا يعرف عن 
غيرهم خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي. وهذا 
يمر ل على مما كر ا اقرييا بن الو ورا لوعي روتدوهيناة .رانه تناف يدها نيت 
قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضا كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعّه . قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب 
دم الطمث لبنا غداءً للولد» فالخارح وقت الحمل يكون غيره. فهو دم فساد . 


قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيما في 
أول حملهاء وإنما النزاعٌ في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضا قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبُ حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكمٌ إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيّ ما يرفعه» فالأول استضحابٌ 
لحكم الأجماع في محل النزاع» والثاني استصحابٌ للحكم الثابت في المحل 
حتى يتحقق ما يرفعه» والفرقٌ بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال النبيٌ كِْ: «إذَا كَانَ 
دَمُ الحَيْض فَإِنَّهُ أسْوَدُ يُعْرّف)27. وهذا أسود يُعرف» فكان حيضا. 


0 1 8 2 0 8 م ا اي 4 ل 0 لي و 
قالوا: وقد قال النبئٌ كةِ: «أَليْسَتْ إخداكنّ إذا خاضت لمْ تَصمْ ولم 
تصّل؟)2"7. وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (587) و(4١١٠)‏ في الطهارة: باب من قال: توضأ لكل صلاة» والنسائي 
0١‏ في الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (17728) والحاكم ١١15/١‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم . 

(؟) أخرجه البخاري ”57/١‏ في الحيض: باب ترك الحائض الصوم من حديث أبي سعيد 


ذحم>- 


أدلة من جوز كون دم 


وهذا كذلك لغة. والأصل فى الأسماء تقريرها لا تغييرُها. 


قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام 
قسمان: حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضة:» فإن 
الاستحاضة الدم المطبق. والزائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن العادة» وهذا 
ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيضء قالوا: ولا يمكنكم 
إثبات قسم ثالث في هذا المحل. وجعله دم فسادء فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو مندف. قالوا: وقد رد النبي كَل 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «الجلسي قَدْرَ الأيّام التي كنْتِ تَحيضينَ»”'2. فدل 
على أن عادة النساء معتبرة في وصف يم فإذا جرى دم الحامل على 
عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال» دلت عادتها على أنه 
حيض» ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: 
وأعلم الآمة بهذه المسألة نساء النبي كَْةِ وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من 
رواية أهل المدينة» أنها لا تصلي. وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية 
الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل» قالوا: 
ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسنٌ أو بالشرع. 
وكلاهما منتف. أما الأوّل: فظاهرء وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
عل انهه ذا بعسهاد ظ 





وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعيا الأول: صحيح . والثاني: باطل» 
فإنه لو كان دلبلا قطعيا لما كلف عنه مدلوله: ولكانت أول مدة الحمل من حين 


. فى الحيض: باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض‎ ”50/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


> 


انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء» ولو حاضت 
بعده عدة حيض» فلو وطتئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ من ستة أشهر من حين الوطءء 
ولأقل منها من حين انقطاع الحيضء لحقه النسبُ اتفاقاء فعُلمْ أنه أمارة ظاهرة. 
قد يتخلف عنها مدلولها تخلّفَ المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابُ 
عما استدللتم به من السنة» فإنا بها قاتلون» وإلى حكمها صائرون» وهي الْحَكَمُ 
بِينَ المتنازعين. والنبيٌ 3 قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدثها وضمٌ حملهاء 
وحائل فهدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتتصلي؟ هذا أمر 
اخرلا جرف الحديقاي: وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض» هذه العبارة 
بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضا ولا خللاً في العبارة . 


قالوا: وهكذا قولّه في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : "مُرُْ فَلْيُاجِعْها 
ُمَ ليُطلَقُها طاهراً قَبْلَ أَنْ يَمَسّها». إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيسء فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولكو: إن الحامل لو كانت تحيضء لكان طلاقها في زمن الدم بدعةء 
وقد اتفق الناسٌ على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبي يك قسم أحوال المرأة التي يُريد طلاقها إلى حال حمل» 
وحال خلو عنهء وجوّز طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء» وأما غي ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن 
دم الحامل دم فسادء بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها 
إنما تطلق طاهرا غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلّق 
عقيب الإصابة» وتطلّق وإن رأت الدمء فكما لا يحرُمٌ طلاقها عقيب إصابتهاء لا 
يحرّم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً 
فإن المرأة متى استبان حملّها كان المطلق على بصيرة من أمره؛ ولم يعرض له من 
الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع. ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُنع منه نظير 
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يا اناوه اشرما ولأواتفاء ولا اعتباراء ولا سيما مَنْ عَلّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة» فهذا لا يلزمٌ» 
لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا 
يمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها 
وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءَه زَرْعَ غيره. 


قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك 
حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم 
أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأسهء لأن مداره على أن 
الحيض لا يجامع الحبل . 


تإقاقلك #"نصدن نما ونا وورة العمل على المصفن» ركلاتةا ل مده 
وهو ورود الحيض على الحمل» وبينهما فرق . 

. قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأيٌٌ فرق بين ورود هذا على هذا 
و 0 

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنأ يتغذّى به 
الولدء ولهذا لا تحيقى المراضغ . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكمء فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» 
وارتضاع المولود» وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . ومع هذاء فلو 
رأت دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له 
بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى 
وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى 
التغذية باللبن» وهذا بعدَّ أن يُفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبنآ 
لعدم حاجة الحمل إليه. 
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وأيضاء فإنه لا يستحيل كله لبنآء بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلا ودليلاً» والله المستعان. 


فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء في الموضع 
الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو 
محمد المقدسي» وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيضء» وإلا 
ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب 
استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبي موسى» وقول مالك وهو 
الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها 
ولا معنى نصء» فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء 
المحرمء أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذهء فوجب العمل 
بمقتضى الاباحة» انتهى كلامه . 

فصل 

وإذاكانكة ممح ترظا مغلباة قزق كاتف كر اءوملناة لين الشيراذهاء 
فظاهرء وإن قلنا: يجب استبراؤّها فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتهاء 
وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريم دواعيه» كما في حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاء فيكون مستمتعا بأمة الغير» هكذا عللوا تحريم المباشرة» 
ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى 
الروايتين» لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك» لأنه قد استقرّ بالسبي» فلم يبق 
لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيباء فقال أصحاب 
أحمد. والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاحٌ بها قبل الاستبراء» قالوا: لأنه 
استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
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بالمستيرأة يغبير الوطء 
في الموضع الذى دجب 
فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغفيرة في وقت 
الاستيراء 


مباشرة البكر في وقت 


كونها حاملا فتكون أم ولد والبيع باطل» فيكون مستمتعا بأَمٌ ولد غيره . قالوا: 
ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 


وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأء لأن النبي يَقةِ إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض والصائمة وقد 
قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها '' . 
ولعو تضر هذا القوك: أن يقول "لفون بين المكه اذ والمكدة أن العتدة ود 
صارت أجنبية منه» فلا يَحلّ وطؤها ولا دواعيهء بخلاف المملوكة» فإن وطأها 
إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجبٍ تحريم 
الدواعي» فهي أشبهٌ بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريثه. 
حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرّمٌ دواعيه. وكذلك المسبية كما سيأتي . 
وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناء على تحريم بيع 
أمهات الأولاد على عِلأته» ولا يلزم القائل به» لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ويحدثهاء وينظر منها ما 
لا يُباح من الأجنبية» وما كان جوايّكم عن هذه الأمورء فهو الجوابٌ عن القبلة 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتريّ لا يمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته» وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تسترٌ وجهها 
منهء ولا يحرم عليه النظرٌ إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء 
والانتفاغ بمنافعهاء وإن لم يَجِرْ له ذلك في ملك الغير . 


فصل 


الاستمتاع بغير الوطء وإن كانت مَسْبِيّة» ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 


روايتان عن أحمد رحمه الله . 


)١(‏ ضعيف وقد تقدم. 
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إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفَرْج» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» لأنه قال : ومن ملك أمة. لم يصبها ولم يُقبّلها حتى يستبرئها 


المملوكة بغير السبي» أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولدء بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدّم والله أعلم . 
فإن قيل: نهل كرد أول مدة الاستبراء من حين البيع ؛ أو من حين القبض؟ هل تبدأ مدة الاستبراء من 
حين البيع؟ 
قيل : فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله . أحدهما: من 
حين البيع» لأن الملك ينتقل به . والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل 
الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في 
المواضع التي تقدّمت. فإن قيل: فإن كان في البيع خيارء فمتى يكون ابتداء مدة 
قيل: هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: 
ينتقل . فارتداء المذة عنده من حين البيع » ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارَ عيّب؟ قيل : ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحداء لآن خيَّارَ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» والله أعلم . 
فزذ'قيل »فل دلت القئة على امشراء الخاملن بوقيم | استبر اء هل سكتت السنة عن 
١‏ فيل على استبراء مومع لحكل وعلى استبر استيراء الايسة والتي لم 
الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الايسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما تحض؟ 
فى العدة؟ 
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قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله بل بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن الله 
سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثة قروء» ثم جعل عِدّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهر» فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته 
الغالبة في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» وبينت السّنّةٌ أن استبراء 
الأمة الحائض بحيضة.» فيكون الشهر قائما مقام الحيضة؛ وهذا إحدى الروايات 
عن أحمدء وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تر بثلاثة 
أشهرء وهي المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي. ووجه هذا القول» ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم. فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت 
ثلاثة أشهر مكان حيضة؛ وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ 


فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين في أقل 
من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا 
تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوما علقة» ثم أربعين يوماً مضغة 
بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغةء وهي لحمء فيتبين 


فيه» انتهى كلامه . 

وعنه رواية ثالثة: أنها تَسْتَبْرَاً بشهر ونصف. فإنه قال في رواية حَنْيل : قال 
أذهب, لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي ايسة» اعتدت بشهر ونصففب في 
رواية» فلأنْ تُسْتَبْرَآً الأمة بهذا القدر أولى . 

وعن اقيق رواية رابعة : أنها ا بشهرين ١‏ حكاها القاضى ععية ©) 


بمهم > 


واستشكلها كثير من أصحابه» حتى قال صاحب «المغني» : ولم أر لذلك ا 
قال: ولو كان استبراؤّها بشهرين» لكان استبراءٌ ذات القروء بِقَرْءيْن ولم نعلم به 
قائلاً . ظ 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمظلقة ولو طلفت وش أمة لكانت 
عدثها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله. واحتج فيه بقول عمر 
رضي الله عنه» وهو الصوابء لأن الأشهّرَ قائمةٌ مقام القُروء» وعِدّة ذات القروء 
قرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذات القّرء بحيضة» لأنها عَلَم 
ظاهر على براءتها من الحمل» ولا يَخْصّل ذلك بشهر واحدء فلا بد من مدة تظهر 
فيها براءتهاء وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأنها جُعِلَتْ عَلمَا 
على البراءة في حق المطلّقة» ففي حق المُسْتَبرأَة أولى» فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌء فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء 
النص وتنبيههء وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة» 
وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة» فكان أولى المُدد بها شهراء فإنه البدل 
التاةٌُ» والشارع قد اعتبر نظيرَ هذا البدل في نظير الأمة. وهي الحرة» واعتبره 
الصحابة في الأمة المطلّقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
عِدَنّها حيضتان» فإن لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد رحمه الله. وقد 
نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما 
رَفْعَهُ اعتدت بعشرة أشهر» تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية : تعتذٌ بسَنَة هذه طريقة الشيخ أبي محمد. لحيل 
عافنا جع مكاة الخيضة شهراء لأن اعتبارَ تكرارها في الآيسة لِتُعْلَّم براءتها من 
الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُذدَّته. فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرقيٌ مفرّقاً بين الآيسة» وبين 
من ارتفع حيضّهاء فقال: فإن كانت آيسةً فبثلاثة أشهر» وإن ارتفمَ حيضها لا 
تدري ما رَفْعَهُ» اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة . 
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وأما الشيخ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضهاء كالخلاف 
في الايسة. وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين 
الأسة فقال فى «محرره): والايسة والصغيرة بمضى شهر . وعنة . بمضى ثلائة 
أشهر . وعنه : شهرين » وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعة. 


وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصح. وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهرء هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرء أن 
الله جعل الشهرَ مكان الحَيْضةء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف الحيضات» 
فكانت عِدَّة الحُرة الايسة ثلاثة أشهر مكانّ الثلاثة قروءء وعدَّة الأمة شهرين» 
مكان القَرْءيْنَء وللأمة المستبرأةٍ التي ارتفع حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل» 
وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهرٌ» كما في حق من 
ارتفع حيضها. 


قال: فإن قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 


قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاياس». فاستويا. 
ذكر حكمه يد فيمأ يحرم بيعه 


ثبت في «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه 
سمع النبيّ 05 يقول: ”إن الل ورسولّه حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء 
والأصتام". فقيل: يا رَسُول اللّه: أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلى بها السّفن 
ويَدهَنُ بها الجلود, ويَسْتصَبِح بها النام؟ فقال: «لآء هُوَحَرَامٌ» ثم قَالَ 
رَسُولَ الله يده عند ذلك: «قائلّ اللَهُ اليَهُودَ إِنَّ الله لا حَرَمٌ عَلَيْهم 20 


د 


1 أنه عو فاكلوا نمل ا 


زنتيها أشنا : عن ابن كبام وات لغ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ سّمْرَة باع 
00 فمّال: قاتل الله 0 ايد وسيوال الله اه قال : العَنَّ الله المهوة 
رك ع 0 

مَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومٌ فَجَمَلوهَا فَبَاعُومًا) 0 


فهذا من «مسند عمر) رضي الله عنهء وقد رواه البيهقئٌء والحاكم في 
امستدركه». فجعلاه من (مسند ابن عباس»2 2 وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس » 
قال: كان الب كن كب في المسجدء يعني الحرام» وف بع إلى السياء يني 
فقال: «لَعَنَ اللَهُ اليَهُودّء لَعَنَ اللّهُ اليَهودء لَعَنَ اللّهُ اليهُودَ» إِنَّ رم 


عَلَيْهِمُ 6 فيَاعومّاء وَأكلوا الجانياة إن الله إِذَا حَرَمَ على قَوْم أكل شيع 


حَرَمَ عَلِيْهُمْ ثُمَنَهُ ُمَنَه0”'' وإسناده صحيح» فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن 


الصفار» عن إسماعيل القاضي». خوتنا تددن حدثنا بشر بن المفضلء حدتنا 


خالد الحذّاءء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس . 


وفى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نحوه» دون قوله: 
إن الله إذا حَوّم أكل شَيءٍ حَرَمَ ثَمَنَهُ) . 


فاشتملت هذه الكلمات لجراي ماي لحري لان أجناس : مشارب تفسد 
ل 0 َفسدٌ الطبَاع وتغذي غذاء خميةا ؛ وأعيان تفسدٌ الأديان. وتدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري ,*”0١/5‏ 307 في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام ومسلم 
)١168١(‏ في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة. 

(0) أخرجه البخاري 555/5 في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» ومسلم 
.)١685(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في والنتو 75 03و عه أرفا أبو داود (1584) في الاجارة: باب 
تن لخم والفيدة راكاد متحي كنا قال الصف رمدم اله ْ 


155١ 


أحناس المحر مات 


تحريم بيع الخمر 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُمُسدُّهاء وبالثاني: القلوبٌ 
عما يفسدها من وُصول أثر الغذاءِ الخبيث إليهاء والغاذي شبيهٌ بالمغتذي. 
وبالثالث: الأديان عما وُضِمَّ لافسادها. 


فتضمن هذا التحريم م صيّانة العقول والقلوب والأديان. 


ولكن الشّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» وما يدخل فيه» وما 
الاح تيا سحي سر اللمااد راطيا ران سبع الألرلع التي لجاب 
ل وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عمومٌ ا: لفظه ومعناه» وهذه 
خاصِيّة الفهم عن اللّه ورسوله التي تتفاوت فيه العلماءً» ويُوتيه اللّهُ من يشاء . 


فأمًا تحريمٌ بيع الخمرء فيدخل فيه تحريمٌ بيع كل مسكرء واتعا كانه أن 
عامذا عصير غ أو مطيرخاء فيدخل فيه عَصِيرُ العِنّب» وحََمِرُ الزبيب» والتمرء 
لدي والشَّعِيرِء والعَسّلٍ والحِنْطّة» واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
تُحرّك القلبّ الساكنّ إلى أخبث الأماكن» فإن هذا كله حَمْدُ بنص رسول الله يل 
الصحيح الصّريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده: ولا إجمال في متنه» إذ صح عنه 
قوله: «كل مُسْكرٍ حََمْر)( 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلمٌ الأمّة بخطابه ومُراده: أن 
الْخَمْرَ مَا خَامَرَ العَقل”' فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع 
أنواع الذهب والفضّة» والمرّ والشعير» والعمر والزييب» نحت قوله: للا تبيعوأ 





(1) أخرجه مسلم )3٠١(‏ في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر»ء وأبو داود (931/4) 
والترمذي ,.)١877(‏ والنسائي 791/48. وابن ماجه (7790) وأحمد 017/7 79 و1" 
و0١٠‏ و174١‏ و7١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري 1١٠/١‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله يقل 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل . 
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الهت بالتعي و الففة بالفقة يبول "بالث التي بالشعير» انعد بالعموة 
والملح بالملح إلا مثلاً بمثل»”'. 

فكما لا يجوز إخراحٌ صِنْف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له» فهكذا لا 
يجوز إخراحٌ صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر فإنه يتضمّن محذورين. 


أحدهما: أن يُخْرَجّ من كلامه ما قصّدَ دخوله فيه . 


والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حك غير حكمه» فيكون تغييرا 
لالماقك "القارع وممابيمة “فاه زذا سكن اذلف التو ريقير لانم اللاي شكاء نه 
الشارع» أزال عنه حكم ذلك المسمّى» وأعطاه حكما آخر. ولما علم النبيئٌ يل أن 
دز عقن يكل بوذا كمادقال: شور فارخ ملأتي الخثر تشكر ها دير 
اسْمها»”””. قضى قضية كليةَ عامةً لا يتطرّق إليها إجمال. وَلا احتمال» بل هي 
شافيةٌ كافيةً» فقال: «كل مُسْكرٍ خحَمْر؛, هذا ولو أن أباعُبّيدة» والخليل 
وأضرابَهما من أثمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا: قد نص أئمة اللغة على 


() أخرجه الشافعي ؟//ا/ا١. .١178‏ ومسلم )١087(‏ في المساقاة: باب الصرف. وأبو 

داود (3754) والترمذي )١١50(‏ والنسائي 7/ 775. 50 من حديث عبادة بن 
الصامت . 

0( حديث صحيح أخرجه أحمد 2717/0 وأبو داود (744") في الأشربة: باجافئ 

الداذيّء وابن ماجه (5070) في الفتن: باب العقوبات وابن حبان (17815) من حديث 

أبي مالك الأشعري». وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان» 

وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث ابن محيريزء عن ثابت بن السمطء عن 

عبادة بن الصامت عند أحمد "١8/6‏ وابن ماجه (77/805) ولفظ أحمد (ليستحلن طائفة 

هن أمتي الخمر بإسم يسمونها إياه» وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» 2454/٠١‏ 

لكن أخرجه النسائي ١ 7١7/8‏ وأحمد 7717/54 من وجه انخر عن ابن محيريز 

. فقال: عن رجل من الصحابة. . . وسنده صحيحء وله شاهد اخر من حديث أبي أمامة 

عند ابن ماجه (9815؟7) وأبي نعيم ف «الحلية» 5//ا9» وسنده حسن في الشواهد. 

وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» / 25/١١5‏ وهو حسن في 
الشواهد. 


انك 


تحريم بيع الميتة 


تحريم بيع شحم الميتة 


أن كل مك تمده وقولّهم حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكْرٍ هَذيه في 
الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا'"2. وأنه لو لم يتناوله لفظه. لكان القياسٌ 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكماً بالتسوية بين أنواع 
المسكر في تحريم البيع والشُرْبء, فالتفريق بينَ نوع ونوع» تفريق بين متمائلين 
من جميع الوجوه. 
فصل 

وأما تحريمٌ بيع الميتة. فيدخل فيه كل ما يسمّى ميتة سواء مات حتف 
أنفه. أو ذكيّ ذكاة لا تفيد حلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضاًء ولهُذا استشكل 
الصحابة رضي الله عنهم تحريمٌ بيع الشحمء مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم 
النٌ َي أن حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضمٌ اختلف الناسٌ فيه 
لاختلافهم في فهم مراده يبد وهو أنَّ قوله: «لاء هرّ حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيحُنا: هو راجع إلى البيع. 
فإنه بل ما أخبرهم أنَّ الله حَرّم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا 
وكذاء يعنون. فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لا2 هو حَرَام». 


العباسٌ رضي الله عنه تخصيصٌ الإذْخر من جملة تحريم تبات الحَرّم بالجواز» فلم 
يجبهم إلى ذلك . فال * ولا هو حرأم». 


وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال المّسؤؤول 


عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل: هيء» لأنه أراد المذكورَ جميعه: ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء 





() لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعدء وليس في الأصول ما ينبىء عن وجود سقط فيهاء 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب. 
ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر له» والله أعلم. 


5": 


ذريعةٌ إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضا: أن في بعض ألفاظ الحديث» 
فقال: «لاء هي حرام»» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حَجَّةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها . 


ويرجحه أيضا قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت 
في السمن: «إِنْ كَانَ جَامداً فَأَلَقُومًا وما حَوْلها وكلوةٌ؛ وإِنْ كَانَ مَائْعا قلا 
تَقَرَبُوة)7'. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجّح الأول 
يقول: نبت عن النبي يله أنه. قال: (إِنّما حَوُمَ منّ المت أكلّها»”"2» وهذا صريح 
في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل» كالوقيد» وسَّدّ البتوقء ونحوهما. 
قالوا: والخبيث إنما تحرُمٌ ملابسته باطنا وظاهراًء كالأكل واللَّبْس» وأما الانتفاعٌ 


به من غير ملابسة» فلأي شيءٍ يحرم؟ 


قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابرء علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
البيع » وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحومء لما فيها من المنافع» فأبى 
عليهم . وقال: الهو حرام»). فإنهم لو. ينا لوه عن حكم هذه الأفعال.» لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يُستصبح بها الناسٌ» وتدهّنَ بها الجلود؛ ولم 
يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يخبروه 
بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لا» هو حرام» صريحا في 
تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 
لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من ابار ثمود» وأباح لهم أن 
)١(‏ أخرجه أحمد 7/7 777. و7560 و440», وأبو داود (5847) في الأطعمة: باب في الفأرة 

تقع في السمن» وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري 077/4 في الذبائح: باب جلود الميتة . 


هه 


يُطْعِمُوا ما عجنُوا منه من تلك الأبار للبهاف2'7. قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه المقَسْدَة» وعن ملابستها باطنا وظاهراء فهو 


م لاسو لبت اججدار نبي فإن الشريعة إنما 


قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحَ بشحوم الميتة إذا 
خالطت دهنا ظافراء فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت النجس» 
وطلىٌ السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من أصحابهء منهم: الشيخ أو تمل 
وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 


وقال في رواية ابنيه : : صالح وعبد الله : لاا يعجبني ١‏ الى )رسيس با 
إذا لم يمسوه. لآنه نجس »2 وهذا يعم النجَسّ» والمتنجس» لو اك انها أراد 
به المتدحس» فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرهاء وهذا مذهب الشافعي» وأيُ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
منفرداء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فإن قيل: لاوا اي ا بواخااه فر سح 
510000 


كل لريب أن ذاه القرف القع حول عليه الحذ فون متهم زلكنه 





)١(‏ أخرجه البخاري 554/57 في الأنبياء: باب قول الله تعالى «وإلى ثمود أخاهم صالحاً» 
ومسلم (5981) فى الزهد من حديث ابن عمر أن الناس 00 


ا ينار لان اليد 0 من بان كانت ترد 
الناقة . 


الح 


أحدهما: أنه لا يعرف عن الامام أحمد» ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 
افيس رايس عتهم في كناك كلهنة واد «بوإنجا الت من نضوى يعسن 
المنتسبين» وقد رُوي عن مالكء أنه يَطْهر بالغسل» هذه رواية ابن نافع» وابن 
القاسم عنه . 


الثاني : أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأنى لهم في جميع الأدهان. فإن منها ما لا يمكن غسله. وأحمد والشافعى قد 


وأيضاً فإنَّ هذا المَرْق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة 
سواء كانت عينية أو طارئة» فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون 
الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائهء فلا فرقء» فالفرق بين المذهبين في جواز 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 


وأيضا فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاع بالسّرقين النّجس في عمارة الأرض 
للرّرْع» والثمرء والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة 
الموقدء وظهور أثره في البقول والزروع» والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالة 
النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل 
دخان النَّجَاسَّة» فَمن سَّلَّمّ أن دُحَان النجاسة نجسء وبأيٌ كتاب» أم بأيّة سُنَّةَ ثبت 
ذلك؟ وانقلابٌ النجاسة إلى الدَّحَان أتمُ من انقلاب عين السرقين والماءِ النجس 
ثمراً أو زرعاء وهذا أمر لا يُشَّكُ فيه» بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَهه فقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العّذرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع 
الزيل. قال اللخمئٌ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العّذرة. وقال أشهب في 
الزبْل: المشتري أعذر فيه من البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم 
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نحريم بيع أجزاء الميتة 
التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل 
بيع الشعر والوبر 
والصوف 


٠ 000‏ كع 
يَعْذْرِ الله واحدا منهماء وهما سيّان في الاثم . 


قفلت: وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به. 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريمُ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
وزقيزله منهاء كالوقيدء وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرَيْتِ النّجس في غير المساجد» وعلى جواز عمل الصابون 
منه» وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاع أوسمٌ من باب البيع» فليس كل ما حَوُم بيعه 
حَرُمَ الانتفاع به بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وتمارتها 
بالموت» كاللحم ولي 5-7 وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف, فلا يدخل في 
ذلك» لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم: إن 
شعور الميتة وأصوافها وأوبارَها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي. والثوري» وداودء 
وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» وأصحاب 
عبد الله بن مسعودء وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتجّ له بأن اسم الميتة 
يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثّرء ففي «الكامل» 
لابن عدي: من حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفنُوا الأَظْمَارَ والدّمَ والشَّعَرَ فَإِنّها 
مَتَه9. وأما النظرء فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائهة.:ويأته شمر تابنت قن محل تحس»فكان تجببا عقف الختزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمُه تبعاء فإنه محسوب منه عرفاًء 
والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجب 
الجزاء يأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في التكاح والطلاق حلاً 
وحرمة. وكذلك هاهناء وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَحَذّْم إِمَابَّها 
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اه 200101018 1 ولو كان الشعر طاهراء لكان إرشادهم اين أخذه أولى» 
لأنه أقل كلفة» وأسهل تناولاً. 


قال المطهّرُون للشعور: قال الله تعالى : ظإومِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبَارِهَا وأشْعَارها 
تاثا ومنَاعاً إلى حين» [النحل: »]8١‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: مر النبيٌ يَلٍِ بشاة لميمونة ميتة» فقال: 
يد ل قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: «إِنَّما - حَوُمَ لْحْمُهًاه!. و 
ظاهرٌ جدا في إباحة ما سوى اللحم» والشحمٌ. والكبدٌ والطحال» ل 
داخلة في اللحم؛ كما دخلت في تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقرن»ء والظفر والحافرء فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه 
المسألة. 


قالوا: ولأنه لو أَخَدَّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة 
الحيوان بالاجماع, ادل على أنه ليس جزءا م من الحيوان» واو 0 
النبي يم قال: «ما بين من حي َو م0 ؛ رواه أهل السئن. ولأنه لا يتألّم 
بأخذهء ولا يحس بمسهء وذلك دليل عدم الحياة فيه» وأما النماء» فلا يدل على 





)١(‏ أخرجه البخاري / 781١‏ في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي يله 
ومسلم (317) في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه أحمد 0١‏ :© وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» (184). 

() أخرجه أبو داود (5804) في الصيد: باب في صيد قطع منه قطعة. وأحمد 
/220,. والترمذي )١580(‏ في الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت»ء 
والدارمي 97/1 من حديث أبي واقد الليثي وسنده حسن» وصححه الحاكم 
١,‏ وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (7517) والحاكمء (اخرمة 
حديث تميم عند أبن ماجه )377١11(‏ وسنده ضعيفاء وثالث من حديث ف سعيك 
عند الحاكم. 
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الحياة والحيوائية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على 
الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة» لتنجس الزرع بيّبسه» لمفارقة حياة 
النمو والاغتذاء له. 


فالواة فالسياة توعان حاء ين وشرعة و ريهاة و راقعلا فالاولى: 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا: واللحمٌ إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه؛ 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك ولا يتتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 


قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما يُوجب نجاستّها 
بغلذف أعضاء السيوانة: :فإنها خرهن. لزنا رتفي تعاتعياء وهو اعفان 
الفضلات الخبيثة . 


تالو و اتا ديت عن الله و ع 1 ففى إسناده عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي رَدَاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة ليس محله عندي 
العند قن وقال على ين التسسيو ين الحظنن :لا ساق فلساء» الحدية: بالسادييخ 
كلت 

وأما بحت الشاة الميتة» وقوله: ررأللا انتفعتم بإهابها). ولم يتعرضص 
القع :قيض ثلانة أجونة: 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالاهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء 
مع أنه لا بد فيه من شعرء وهو يَلئْةِ لم يقيد الاهاب المنتفع به بوجه دون وجهء 
فدل على أن الانتفاع به فروا وغيره مما لا يخلو من الشعر. 


)١(‏ وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة». 
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والثاني: أنه يكليٍ قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: 'إِنَمّا حَرمَ من المَيْتَة أكليا آر النقياة: 

والقالكه أذ الشعر لبمس من البيعة عرض لهافى الحديف» لآنهالا عله 
الموتت» وتعليلهم بالتبعية يببطل بجلد الميتة إذا ذبغ» وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبْطْل بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من 
الصيد يبطّل بالبيض» وبالحمل. وأما في التكاحء فإنه يتبع الجملة لاتصالهء 
وؤواك التعيالة بالتهاله عا قافنا لو قارف الجملة بعد أن تبعها في التنجس. 
م عارزها ويه متعم فلم الدرق» 


فصل 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيه منها هو الذي يحرم أكله 
وامتعهالم كما أخاز إليه النبئٌ علا بقزله؟ فإن الله تعالن إذا 201 حرم 
3 ُمَنَه2000. وفي اللفظ الآخر: (إِذَا حَرَمَ م أكل شيئيوة حَرمَ ثَمَنَهُ) . فنبّه على أن الذي 
يحرم بيعة يحرم أكله . ظ 

وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسائر 
وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جواز بيع وقد نص الشافعي في كتابه القديم على 
أنه لا يجوز بيعه. واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
يُوافق مالكا في أنه يطهر ظاهرُه دون باطنه» وقال بعضّهم: لا يجوز بيعُهء وإن 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوز بيعه 
كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة يُنتفع 
نما فعا رادها كاعد د وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو 





)١(‏ أخرجه أحمد ١//ا4؟‏ و19. وأبو داود (584”) في البيوع: باب في ثمن الخمر 
والميتة. وسئده قفوي. 


/ا> 


شل مجرم بنع عظظه الميتة 
وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ 


يبع حلد الميتة 


إحالة» فإن قلنا: إحالةء جاز بَيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين 
أخرى» وإن قلنا: إزالة» لم يجز بيعه» لأن وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه»ء وذلك 
باق لم يستحل . 


وبنوا على هذا الخلاف جواز أكلهء ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقاء والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه 
الأول» غَلَّبُوا حكم الاحالة» وأصحاب الوجه الثاني» غلّبوا حكم الازالة: 
وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا 
لم يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه كونٌ الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» 
فإنه جلد ميتة حقيقة» وحسا وحكماء ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم 
الميتة» وكون الدبغ إحالةً باطل حساء فإن الجلد لم يستحل ذاتّه وأجزاؤه. 
وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تحيل 
النارٌ الحطب إلى الرمادء والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى 
بأطللة. 


وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها 
وإن دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب» . وقال المازّري: هذا هو مقتضى 
القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة 
كافلة فإنا نجيز بيعها لاباحة جملة منافعها . 


قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباطئه» وبها قال وهب. وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية: ‏ وهي 
أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في 
اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: وعلى هذه الرواية 
ره يني و الصا قدي ل الصلة عامه: 


ف 


وأما مذهب الامام أحمد : فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه . وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


وأما بيع الدهن النجس» ففيه ثلاثة أوجه فى مذهبه . 


والثانى: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته. وهو المنصوص عنه. قلت: 
والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 


والئالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده. 
وخرخ أيضا من طهارته بالغسل. فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه 
وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له وهو تخريجٌ صحيح . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره: 
ومنعوه إذا كان مفردا. 

نمل 

وأما عظمّهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد. واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز بِيعٌه عندهم» وإن اختلف 
مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله 
اسمهاء ومنعوا كون الألم دليل حياته» قالّوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالى: لقَالَ مَنْ يُحْبِي العِظامَ وَهيّ رَمِيمٌ» [يس: 78] 
على حذف مضافء. أي أصحابها. وغيرُهم ضكّف هذا المأخذ جداً. وقال: 
العظم يألم حساء وألمه أشدٌ من ألم اللحم» ولا يَصِحٌ حمل الآية على حذف 
مضاف. لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه . الثاني : أن 
هذا التقدير يستلزم الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة 


ك3 زاد المعاد ج5-م7؟ 


ببع الدهن النحس 


بيع السرجين النجس 


بيع عظم الميتة 


تحريم ببع الخنزير 


م ع اام يي » ففته في يله 


وَيعَثْلق ويُدْخَلُكَ النّارع201 . 





اانعم ) 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف في العظامء فلم يحكم 
بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحم. ؛» لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيئة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لاا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخذٌ أصح 
وأقوى من الأول» وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر 
العين . 


وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن 
في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ بعظام الميتة: 
وأعاة مطرّف؛ وابن الماجشون بِيمَ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهب. 
وأصبغ إن غليت وسّلقت» وجعلا ذلك دباغا لها. 


فنصل 

وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناول جملته. وجميعَ أجزائه الظاهرة والباطنة. 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم. 
فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله» بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه : 
وحرم عليكم لحم الصيد. بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا 
لما حرم البيع ذكر جملته. ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه حي وميتا . 


)0غ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 1/6 ”,2 ونسسية إلى ابن مردويه» وانظر الجامع 
البيان؟ 7؟/ ”١ 7٠‏ وابن كثير 7/ 081» و«المستدرك» ؟559/7. 
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نصل 


وأما تحريمٌ بيع الأصنام» فيُستفاد منه تحريمُ بيع كل آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليباء وكذلك الكتب 
المشتملّة على الشرك» وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها 
ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة 
بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبئٌ 5 لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرَ أحسنْ حالاً من الميتة» فإنها 
قد تصيرُ مالاً محترما إذا قلبها اللّهُ سبحانه ابتداء خلا أو قلبها الآدمي بصنعته 
عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» 
وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من 
كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والختزير أشدُ تحريما من 
الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله ٠‏ قل لآ أَجِدُ فيمًا 
أوحي إليّ محرّما عَلى طَاعِم يَطممُهُ إل أن يكُونَ مَبََِ أوْدّماً مَسْهُوحاً أَوْ لَحْمَ خنزير 
َِنَّهُ رجسنٌ أو فسقا» [الأنعام : 06 فالضمير في قوله: «فإنه») وإن كان عوده 
إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به 
لغلاثة أوجه. أحدها: قربه منهء والثاني : تذكيرّه دون قوله. فإنها رجس». 
والئالث: أنه أتى «بالفاء» ودإنَ» تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوس عنه» 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه 
ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجسا 
أمر مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القران نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 
بيع الأصنامء وهو أعظمٌ تحريما 0 وأشد منافاة للاسلام من بيع الخمر 
والميتة والخنزير. 
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تحريم بيع الأصنام 


تحريم الشيء تحريم 


هل يجوز بيع المسلم 
الخمر والخنزس للذمي؟ 


وفى قوله: (إِنّ الله إذا رشنا أ حرم أكل شئء حَرَّمْ ثمنه؟ا» يراد به 
أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة» كالخمرء والميتة» والدم 


. والخنزيرء والات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت . 


والثاني: ما يُباح الانتفاعٌ به في غير الأكل» وإنما يحرم أكلّهء كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع بهء 
فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديثء» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على 
الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي 
حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا 
للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله» حرم 
ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاءء كأحمدء ومالك وأتباعهما: إنه إذا 
بيع العنب لمن يعصره خمراء حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله؛ 
وكذلك السلاحٌ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله فثمنه من الطيبات» وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن 
يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها . 


فإن قيل: فهل تجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك» وثمنُّه حرام» والفرقٌ بينهما: أن الدهن المتنجس 
عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزا. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغيرء فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» 
بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة» وعلى لسان كل رسولء كالميتة» 
والدم» والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن 
اعتقد الكافرٌ حلّهء فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرّمه اللَّهُ 
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ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. 

قيل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه. وأمر عماله أن يُولوا أهل 
الكتاب بيعها بأنفسهم. وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي. عن 
سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه. أن ناسا يأخذون 
الجزية من الخنازير» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون. فقال عمر رضى الله عنه : 
لا تفعلواء ولوهم بيعه""' . 

قال أبوعبيد: وحدثنا الأنصاريء عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة. أن بلالا قال لعمر رضى الله عنهة . إن نالك 
يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم 
سعهاء وخذوا أنتم من الثمن”" . 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم. وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون 
بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرٌء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين . 

قال: ومما بين ذلك حديثٌ اخرٌ لعمر رضي الله عنه حدثنا على بن معبدء 
عن عبيد الله بن عمروء عن ليث بن أبي سليم» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من 


)١(‏ رجاله ثقات. وهو فى «الأموال» ص ؟”. 
(؟) هو في «الأموال» ص ؟5. 
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جزيتهم” ''. قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن 
لمكرساء روزلا اع تمن العسن فنا بون كان الم هو التتولع لببعها أبضاء 
وهذا ليس من الباب الأول» ولا يشبهه. لأن ذلك حق وجب على رقابهم 
وأرضيهمء وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يُوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله يكِْ: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه». وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في 
ذاك» وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصري. حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
السّبَائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة 
الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت إلىّ بصّدقة الخمرء وأنت أحق بها 
من المهاجرين» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيءبعدهاء 
قال: فتركه”'*. 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عديٌ بن أرطاة» أن ابعث إليَ بتفصيل الأموال التي قبلك. من أين 
دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه لهء وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
الاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله» ثم جاء جوابٌ كتابه: إنك كتبت إليّ تذكر 
من عشور الخمر أربعة الاف درهم» وإن الخمر لا يُعشرها مسلم» ولا يشتريهاء 
ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردذها عليه» فهو أولى بما كان 
فيها. فطلب الرجل» فردّتْ عليه . 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 


0010 ليث ضعيف» ولم يدرك عمرء وهو فى «الأموال» ص 57 . 
(؟) عبد الله بن لهيعة ضعيف». وهو فى «الأموال؛ ص 277 55. 
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قال غير ذلك . ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر» قال: يضاعف 
غلية العشورة : 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرَ على العاشر بالخمر والخنازير: 
عد اللخهنء ولم تعثر الخبانيتة سفغت محمد بن الحسه تعدك بزللة دصت 
قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب». وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما أولى بالاتباع» والله أعلم . 

و را ميات * 2 ظش 0 2 

وَمَهْر البَعَىٌّ» وحَلوَان الكاه. 0 

وفي (صحيح مسلم»: عن أبى الزفيوج قال * سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسّنورء فقال: رَجَرَ النبي يله عن ذلك”" . 

وفي «سئن أبي داود» : عنه أن النبيّ يكل نهى عن ثمن الكلْب والسُتّورة؟؟ . 


وفي الصحيح مسلم» : : من حديث رافع بن خديج. عن رسول الله يك قال : 
اشرٌ الكسْب مَهْرُ البَنِيّ ومن الكلب وكسب الحَججامة*. 





.554 رجاله ثقات. وهو في «الأموال؛ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 07/4 في البيوع: باب ثمن الكلب. ومسلم (15117) في 
المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب. 

6 0 أبو داود (741794) في ل باب ثمن السنورء والترمذي )١7174(‏ في 
البيوع : : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء وقال: هذا حديث في إسناده 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. نقول: لكن حديث مسلم السابق 
فى معناه. 

(5) أخرجه مسلم )١١18(‏ في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. وكسنب الحجاح - 
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تحريم بيع الكلف 


فتضيمت هله السدرة اربعة أموو : 


أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا 
للصيدء أو للماشية» أو للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاع 
في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي حنيفة» فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع 
الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابتنا في بيع ما 
أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكرهء ومنهم من قال: يَحرمء 
انتهى . 

وعقدَ بعضهم فصلا لما يصح بيعُهء وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب. 
فقال: ما كانت منافعٌه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء 
والممنوع شرعاء وما تنعت منافعُه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ من 
العين خاصة. كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثبرَ نوعغهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين» لم يصح البيع» لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل :مال بالباطل+ ومااسواه مق نقبة الثمن يصير مجهولا : 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيدء فإذا بي الخلافٌ فيها على 
هذا الأصلء قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعٌددت جملة منافعه» ثم 
نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة» منع» ومن رأى جميعها مُحَلّلّةَء أجازء 
ومن راها متنوعة» نظر: هل المقصودٌ المحلل» أو المحرم» فجعل الحكمٌ 
للمقصود»ء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة. منع أيضأء ومن 
التبس عليه كونها مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل» وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل» وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا 
الأصل من أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد 


حلال عند الجمهورء والنهي فيه محمول على التنزيه» والترفع عن دنيء الأكساب». 


وانظر (الفتح» 5/ /ا/ا"7. 
م1 


تعديدهاً» لم يجز بيعه فإن هذا لم يقله أحدّ من الناس قطء وقد اتفقت الآمة على 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جل منافعه» ولا يُقتنى إلا 
لذلك» تمن الذئ براق :متاقية كذها يدري ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن 
إعارته جائزة . 


وقوله : ومن رأى جميعهاأ محللة. أجاز» كلام فاسدٌ نا فإن منافعه 
المذكورة محللة اتفاقاء والجمهور على عدم جواز بيعه. 


وقوله: ومن راها متنوعة» نظرء هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلاءٌ لا 
فائدة تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هبي الاصطياةٌ دون الحراسة» فأين التنوعٌ 
وما يُقدَّرُ في المنافع من التحريم يُقَدَرُ مثلّه فى الحمار والبغل؟ وقوله وم را 
منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة» منع. أظهرٌ فسادا مما قبله» فإن هذه المنفعة 
المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيدء وإن قُدّرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو 
كما لوقصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل» وأن 
الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النضٌ الصريح الذي لا معارض له ألبتة من 
نحريم بيعه . 


ري 0 
ما روآأه الترمذي. من حديث جابر رضي الله ععنة ) أن النبيّ يكِْةِ نَهَى عَنْ ثمَن 
الكلّب» إلا كلب الصَّيْدا" . 


وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي ». حدثنا حجاج بن 
محمد. عن حماد بن سلمة. عن أبن الز سير عن جابر رضى الله عنه. أن 





10( أخر جه الترمذي )١181(‏ في البيوع من حديث أبي هريرة » وفي سممدة أبو المهزم. 
وإسمه يزيد بن سفيان ‏ متروك» وقال: وقد روي عن جابرء عن النبي يَأ نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا . 
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ع 5 1 و 
لأحاديث استثناء كلب 
الماشية 


وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن أبي مريم» 
إخوزنا يجيد انوس جتنا المتتى بن الصبّاح» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ييه قال : «َمَنُ الكل سحت إلا كلب 


د 


وقال ابن وهب عَمَّن أخبره» عن ابن شهاب » عن أبى بكر الصديق رضي الله 
عله )2 عن النى ينيد قال : اثلاث هن سحت : خلوان الكاهن. ومَهرٌ الزانية؛ ولكن 
الكلب الكدووة 57 


وقال ابن وهب: حذقى الشكد ند عبن انين ضميزة ؛ عن أبيه ؛ عن جذه» 
و 5 . .- و - 
العقور”؟). 





ويدل على صحة هذا الاستثناء اا افعابرا اعد من وو عن الع د 
النهيّ عن ثمن الكلب. وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيدء وقول 
لمحا اياك الح وو لحري ل موا و ات 
معه النصٌ باستثنائه والقياس؟ وأيضا ا ا ويَصٌ نقل اليد فيه 
بالميراث» والوصية» والهبة» ولخزر إعارته وإجارته في أحد قولي العلماءء 





" 8 أخرسة بار 1" في البيوع: باب ما استثني من بيع الكلب» ورجاله ثقات إلا 
: أن فيه تدليس أ بي الزبيرء والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر . 

4 00 والمق بق الع ضعيف. والحديث في «المحلى» 
.١3١١ 4‏ 

() فيه جهالة وانقطاع . 

(8) الشمر هو ابن نمير ضعيف» وحسين بن ضمّيرة كذبه مالك». وقال أبو حاتم : روك 
الحديث كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيعأ وقال: ابت: معين :: : لسن بثقة ولا 
مأمون. وقال البخاري: منكر الحديث ا ا 


بح 


وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب: أنه لا يَصحٌ عن النبى يَديْهِ استثناء كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنهء فقال الامام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي 
جعمر 2 وهو ضعيف » وقال الدارقطنى : الصواب أنه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . 


وقال فى حديث من هريرة رضى الله عذه : هذا َ يصح ء أبو المهرّم 
ضعيف » يريد راويه عنه . وقال البيهقي : روى عن النبيّ يٍ النهي عن ثمن الكلب 
عياف منهم . ابن عباس ١‏ وجابر بن عبد الله وأبو هريرة )» ورافع بن خديج. 
وأبن حخفة) اللفظ مختلف» والمعنى واحد. والحديث الذي روي فى استثناء 
كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه» فَسْيّهَ عليه والله 
أعلم . ظ 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الامام أحمد 
الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه موقوف, وقد أعله ابن حزم بأن أيا الزيير 
لم يصرح فيه بالسماع من جابر» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. وأعلَهُ 
البيهقيٌ بأن أحدّ رواته وهم من استئناء كلب الصيد مما نهِىَ عن اقتنائه من 
الكلاب» فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلان حديتث جابر هذاء وأثة حال له أنه صصح ٠‏ 
عنه» أنه قال: أربعٌ من السحت: ضِرَابٌ المَحْلء وثمنٌ الكلب» ومَهْرُ البغية 
وكسب الحجام. وهذا علة أيضا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد» فهو علة 
للموقوف والمرفوع. 

وأما حديث المثنّى بن الصءًا » عن عطاء. عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


فباطل» لأن فيه يحبى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب». وجرّحه الاماء 


كنت 


أحمد . وكية المت دن الصباح . وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلا 
الحديث» ما رواه النسائي» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط. حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال : 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربعٌ من الشّحتء صِرَابٌ الفخلء وثْمَنْ الكلب» 


*ييع إوس. مع يه و > دس )000 


٠ 


وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا يدرى من أخبر ابن وهب 
عن ابن شهاب» ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل هذا لا 
0-6 

وأما الأثرٌ عن على رضي الله عنه : ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاث الأثبات, 
حتى قال بعضٌ الحفاظ : إن نقلها نقل تواترء وقد ظهر أنه لم يَصحّ عن صحابي 
خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمن الكلب 


حسث . 


+4 


قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتَرِهِ عن ابن 
عباس ود الله عنهما يرفعه: اثَّمَنُالكَلْبِء ومَهْرُالبَغِيّ» وثْمَنْ الخَمْرٍ 
5 م 
0 . 


وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 
وأما قيامنٌ الكلب على البغل والحمار» فمن أفسد القياس» بل قياسه على 


الخنزير أصح من قياسه علهها: لأن القنه الذى شه :وين الختوزير أقرت :من الشبه 
اللذق يه وبية النغل والحماي: وله تعارضن القبانياق لكان القياسالمنويك باليصض 





)2 بوعالة ثقات. 


(؟) رجاله ثقات. وذكره في «المحلى» 2٠١/4‏ ونسبه إلى ابن أبي شيبة» وهو في 
(المسندة 90/١‏ وإسناده صحيح . 
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الموافق له. أصحٌ وأولى من القياس المخالف له . 

فإن قيل: كان النهئٌ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلهاء فلما حَوْمَ قتلهاء 
وأبيح اتخاذ بعضهاء نسم النهيُ» فنسخ تحريمٌ البيع. 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه؛ ويدل على بطلانها : أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلَهاء وأحاديثُ الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيّد مخصص وهو المتأخرء فلو 
كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاء لجاءت به الأَثاد كذلك فلما جاءت عامة 
مطلقة؛ عَلِمَ أن عمومّها وإطلاقها مراد» فلا يجوز إبطالّه . والله أعلم . 

فصل 

الحكم الثاني : تحريم ١‏ ار ل ميرت المح ارج تحريم بيع السنور 
الذي رواه جابرء وأفتى بموجبه» كما رواه قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا محمد بن ادم حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو 
محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة . وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه»ء وهو مذهب طاووس.». 
ومجاهد. وجابر بن زيد» وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيزء وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما 
يعارضهء فوجب القول به. 


قال البيهقي : 01 
0 بنجاستهاء فلما قال النبئٌ يثه: «الهرَةٌ لَيْسَتْ ب بنجّس)"''. صار ذلك 





)١(‏ أخرجه مالك 27/١‏ وأحمد .7٠١“/5‏ وأبو داود (1/5) والترمذي (40) والنسائي 
١/هغ,‏ وابن ماجه (/7”51) من حديث أ قتادة» وإسناده حسن» وصححه الترمذي > 
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تحريم مهر البغي 


منسوخا في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توخّش» ومتابعة ظاهر السنة 
أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه. لقال به إن شاء الله وإنما لا 
يقول به مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» انتهى كلامه . 


ومنهم من حمله على الهرّ الذي ليس بمملوك. ولا يخفى ما في هذه 
المحامل من الوهن . 


والحكم الثالث: مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بهاء 
فحكم رسول الله يِِ أن ذلك خبيثٌ على أي وجه كان» حرة كانقة أو أمة: ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحرائر» وَلعذا قالكدتهفد: 


وقت البيعة: «أو تزنى الخحرة؟!2 ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة 
إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لهاء واختلف في مسألتين. 


هل للحرة المكرهة على إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة» فأما الحرة المكرهة على 


الزنى مهر؟ 


انها أثا ليا الجير كر كانت أو شباء سواء وطتت فى قبلها أو:ديرها: 


والثانى: أنها إن كانت ثيبً» فلا مهر لهاء وإن كانت بكراء فلها المهرء 
وهل يجب معه أرش البكارة؟ على روايتين منصوصثين ١‏ وهذا القول اخحتيارٌ أبي 


بكر. 


وابن خزيمة ‏ وآبن حبان )1١71١(‏ والحاكم 0/١‏ كول ونقل البيهقى تصحيحه 
عن البخاري» والدارقطنى » والعقيلى . 


ك5ع2” 


والغالك: أنها إن كانت ذات محرم» فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها 
المهر . 


ابننها كالغبنة :و الغالةه فلها العير.. 
وقال أبو حئيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكرا كانت أو 


و 


لنما.. 


فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهرء وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم يجب 
لها شيء», كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 


ومن لم يوجبه قال: الشارعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد 
أو شبهة عقد» ولم يقومها بالمهر في الزنى ألبتة» وقياس السفاح على النكاح من 
أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعُقوبة: 
فلا يجمع بيه وبِينَ ضمان المهر . . قالوا: والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص 
جطانة أروعيونه أو فحوامء أو تنبيهه أو معنى نصّهء وليس شيء من ذلك ثابتا 
متحقنا عند . وغاية ما يدعى قباسٌ السفاح على النكاح؛ ويا بُعد ما بينهما قالوا: 
والمهر إنما هو من خصائص التكاح لفظا ومعنى. ولهذا إنما يضاف إليه فيقال: ‏ 
مهر النكاح» ولا يُضاف إلى الزنى» فلا يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي طلهٍ 
المهر وأراد به العقدء كما قال: «إنَ الله حَرَم بَبْعّ الكَمْرِ والميئّة والخنْزِيرٍ 
والأضْام»”'". وكما قال: «ورَجُل بَاءَ حرا َكل كمه !'". ونظائره كثيرة . 





)010( متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم. 
(1) اأخويية البخاري 547/4. 547 في البيوع: باب إثم من باع حراً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وكه: ااثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 


غدرء ورجل باع 1 فأكل ثمتهة .وول استاجر الجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»ت 


نت 


والأولون يقولون: الأصلّ في هذه المنفعة» أن تقوّم بالمهرء وإنما أسقطه 
الشارع في حق البغي» وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغياًء فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائهاء كما لو 
أكرِ الحر على استيفاء ماقي فال ل مرو فيان طوف عله السلنة شرطا هين 
المهرء فهذا مأخذ القولين. 


يق بسن الكو اضيا زا ذال نكن لم ردهي على القن شا 
وحسيّه العقوبة التي ترتبت على فعله» وهذه المعصية لا يُقابلها شرعا مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجنايةٌ مضمونةً عليه في الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت 
المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 


ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهن». رأى أن تحريمهن لما كان تحريما 
مستقراء وأنهن غير محل الوطء قرعا كان استيفاء هذه المتقعة منهن بمنزلة 
التلوط» فلا يوجب مهرا وهذا قول الشعبى» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه 
عارض يمكن زواله. 
قال صاحب «المغنى»: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
5 عر 0 000007 اما 1 ١‏ سا ناه 
بالرضاع»ء لانه طارىء أيضا. ومن فرّق في ذوات المحارم» بين مَن تحرم ابنتهاء 
وبين من لا تحرّمء فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم 
الأخرى» فأشبه العارض . 
فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء في دبرهاء أو الأمة المطاوعة على : 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب, فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا. 
وفي سئده يحيى بن سليم الطائفي قال الحافظ في «التقريب» : صدوق سيى ء 
الحفظ . 


1/ 


وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان» أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر» وقال أبو محمد في «المغني»: لا 
يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواط» لأن الشرع لم يرد بِبَدَلِهء ولا هو إتلافٌ 
لشيء» فأشبه القبلة والوطءً دون الفرج» وهذا القولُ هو الصوابٌ قطعاء فإن هذا 
الفعل لم يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاًء ولا قدّر له مهرا بوجه من الوجوهء وقياسّه 
على وطء الفرج من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به 
اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد ألبتة . 


وأناا السالة التاق بوشن 'الامة المطاوطة .فيل بحب لها :الثهرة فيه 


قولان. أخدقها: يجب » وهو قول الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله . 
الوا أن دذه: انهه شيعا قاذ سقط عتالها مانا كما لو أذنت في قطع 


طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وَهُذه هي البغينٌ التي نهى 


رسول الله يَِْدِ عن مهرهاء وأخبر أنه خبيتٌ» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب. 
وأجر الكاهن بحكم واحد. والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أولياء فلا يجوز 
تخصيصّها من عمومه. لأن الإماء هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل اللَهُ تعالى: «ولا نُكْرِهُوا فَتَبِاكُم عَلَى العَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّنا)* 
[النون” *] فكيف يجوز أن تُخرج الاماء من نص أردن به قطعاء ويُحمل على 
غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استيفائهاء فيقال: هذه 
المنفعة يملك السيدٌُ استيفاءها بنفسه. ويملكُ المعاوضة عليها بعقد التكاح أو 
شبهته» ولا يملكُ المعاوضة عليها إلا إذا أذنت» فول اند ود 
عورها قل عن الستورة» لفوت على الندة مقن التق لق يل هذ تقوب هال 
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هل للأمة المطاوعة على 
الزنى مهر؟ 


ما تفعل الزانية بكسبها 
إذا قبضته ثم تابت؟ 


أهدره اللَهُ 50 وإثبات عوض حكم الشارع بحبثه . وجعله بمنزلة تمن 
١‏ لكلب» وأجر الكاهن. وإن كان عوضا خبيثا شرعاء لم يجز أن يقضى به . 


ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له بهء لأن منفعة الحجامة منفعة 
مباحة»؛ وتجوزء بل يجب على مستأجره أن يُوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة 
الخبيئة المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحكمه حكمهاء وإيجابٌ عوض في 
مقابلة هذه المعصية» كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل في 
مقابلة هذا الفعل عوضاً. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًء وهو المهرُ من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاء إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقدء ولم 
يجعل له عوضا إذا استوفي بزنى محض لا شبهة فيه» وبالله التوفيق. ولم يُعرف 
في الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون 


هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح . 


فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجبُ عليها 
رد ما قبضته إلى أربابه. أم يطيبُ لهاء أم تصدّق به؟ 


قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام. وهي أن من قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلصٌ منهء فإن كان المقيو ف :قن أحد يقير رقيو 
صاحبه» ولا استوفى عِوضهء رده عليه. فإن تعذَّر رده عليه قضى به ديئاً يعلمه 
غلية» افإن تعدى اذلك» برده إلى «ورتقه اذفان تمدن لكا عصةاق ية عنام افانة 
اختارصاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات 
القابض» استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 
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وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض 
على خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رد العرض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له 
بِينَ العورض والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان» وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال 
غرضه» ويسترد ماله» فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ القول به 
وهو يتضمن الجمّع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهرأء وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاء. فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله. بل هو خبيث كما 
حكم عليه رسول الله بك ولكن خبثه لخبث مكسبهء لا لظلم من أخذ منه 
فطريق” اتتخلص منه» وتمام التوبة بالصدقة به فإن كان محتاجا إليه» فله أن يأخذ 
قدر حاجعه» ويتصدق بالباقي» فهذا حكمٌ كل كسب عبيت لخبت عوضه عينا كان 
أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع» فإن النبي فك حكم 
بحُبث كسب الحجام» ولا يجب رده على دافعه . 

فإن قيل : فالدافع مَالَّه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل 
حجر عليه فيه الشارع» افلم يقخ قيش موقعه» بل وججرةٌ هذا لقي تكعلانه: 
ننجي رأ مطل «الكده كما لو اتترع العريف لزازقه بقيي نه أو سمي بزياةة على 
الثلث» أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطرٌ إلى قوته بذلك. 
وتو 3للك دوسي السالة اله مسحو علبوقترعا ف هذا الدقم تسو رذ 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع في هذه الصور تبرج محض لم يُعاوض 
عليه والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عين 
يحريةة القك قبطن عرفا مكرما رافق هال درم تالكرنى ا ١‏ سور 
اتقاي: ونال اقنش عن" لذ جر رلته #القافل تفن نالا امتكرماء: بوالداقم 
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استوفى عوضاً محرماء وقضيةٌ العدل تراد العوضين» لكن قد تعذر رد أحدهماء 
فلا وجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نحم لو كانا الجيو انما يعينه لم 
يستهلكه. أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب رد ذُ المال في الصورتين قطعا 
كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 


ا و 0 


ا 0 الي 0 
ا ا 


قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا 
في دفع ما ليس لهما دفعه. وقبض ما ليس لهما قبضهء. وكلاهما عاص لله فكيف 
يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر 
العورض والمعوض . 


فإن قيل: هو فوَّتَ المنفعة على نفسه باختياره. قيل : والآخر فوّت العرض 
على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله . 


وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛: 
وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم. 
فاستوفوا العرض المحرم؛ والتحريم الذي فيه ليس لحقهم. وإنما هو لحق الله 
تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبضء والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد 
العوضيق» ارد الاخرع فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. 
وهذا الذي استوفيت منفعئّه عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً منه. 
بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها 
لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صربف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي 
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عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا تأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبضء» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه 
كان فقوا لتحررديا بكلا الكافره وذلات لأنه ذا طني الأشرهه تقابااله ات 
فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرمء فلا يقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء 
وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي بردهء فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة 
محرمة» قلنا له : دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ». فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهر 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى . 


وقد نص أحمد في رواية أبي النضرء فيمن حمل خمرأء أو خنزيراء أو ميتة 
لنصراني: أكره أكل كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم» فهو 
أشذَّ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهرهء وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي 
موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالكراءء وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا 
يطيبُ له ويتصدّق بهء وكذا ذكر أبو الحسن الأمديء قال: إذا أجر نفسه من 
رجل في حمل خمرء أو خنزير» أو ميتة» كره» نص عليه» وهذه كراهة تحريم» 
لأن النبي يَيْةِ لعن حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن 
يُقضى له بالكراء» وإن كان محرماء كإجارة الحجام انتهى. فقد صرّح هؤلاء. 
بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطويق القانية تآزير هذه الزروانةيها تقلت اها وس المسالة ووانة 
واحدة» وهي أن هذه الاجارة لا تصحء وهذه طريقة القاضي في «المجرد»ء وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديما. 
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هل لمن حمل خمرا! أو 
ملتة أو حنتزيرا لنصرائى 
كراء؟ 


الطريقة الثالثة : تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الاجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح 
الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا 
يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب؛ إذا أسلم وله خمر أو 
خدازيرء تضب الخد ».ريدت الكازين» وقد ريا عله وان كلياء قاذ باس 
فقد نص أحمدء أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا 
أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر»ء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر وهذه 
طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه. والمنصور عندهم: الرواية 
ا وهي عدمٌ الصحة؛ وأنه لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهي 
مذهب مالك» والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها 
إلى بينه للشربء أو لأكل الخنزيرء أو مطلقاً» فأما إذا استأجره لحملها 
ليٌريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يُتَأدّى بهاء فإن الاجارة تجورٌ حينئذ لأنه 
عمل مباح؛ لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن 
كان قد سلخ الجلد وأخذه. رده على صاحبه. هذا قول شيخناء وهو مذهب 
مالك . والظاهر: أنه مذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه 
كالرواية الأولى. أنه تصح الاجارة, ويقضى له بالأجرة» ومأخذه في ذلك». أن 
الحمل إذا كان مطلقاء لم يكن المستحق نفس حمل الخمر فذكرهُ وعدم ذكره 
سواء» .وله آنا .حمل قينا اخر غيرد ككل .وزيك»: كد قال فيما لل أده 
داره» أو حانوته ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبِيعَ فيها الخمر» أو لا يشترط وهو يعلم أنه 
يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحٌ لأنه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه 
الأشياء. وإن شرط ذلك. لأن له أن لا يبِيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء» 
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كان ذكرها وتركها سواء». كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة 
تستحق عليه» وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا استأجر رجلا ليحمل 
خير ا أ سنةه اوتختريرا: أنه يصح» آنه ةرين حمل الكمرفيل لوجيله بدلة 
عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقيبدُ عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة, 
والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز 
بيع العضير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح 
معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى» وقالوا: 
ليس المقي كالمطلق» .بل المتفعة المعقرد عليها هي السححقة » فتكون: هي 
المقابلة بالعوض» وهي منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامّها. 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجدا.ء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هُذا فإنه أبطل هذه الاجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا 


2 
تستحق بعقد إجارة. 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» حرمت الاجارة» لأن النبيّ و لعن عاصِر 
اللقير بويحتمير ها و لاض نذا ف فضيرا»ولكن لماعك أن المتصر بريد 


الول غير ا تسعيروالذه انمسق اللعة: 


قالوا: وأيضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما يَسْحَطَهُ اللَهُ ويُبغضه» ويلعنُ 
فاعله» فأصول الشرع وقواعدّه تقتضي تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الكلام على حكمه يَكِيْبتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة . 

قال شيخنا: والأشبةُ طريقة ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن 
كافك لمشحة محرية»: لقن لانبطيرة له أكليا: “قال انها أقرث إلى منقصوة 
أحمد» وأقربٌ إلى القياس» وذلك لأن النبي لعن عاصر الخمر» ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
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تحريم حلوان الكاهن 


عوضاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرّمت بقصد المعتصر والمستحمل. 
فهو كما لو باع عنبا وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرُ والخمر في يد 
المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يُقضى له بعوضه. كذّلك هنا المنفعة 
التي وفاها المؤجرء لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان 
من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لآخراجها إلى 
الصحراء خشبة التأذي بهاء جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري. بخلاف من استؤجر للزنى أوالتلوط أوالقتل أوالسرقة» فإن نفس 
هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا يقضى له 
بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة » وكذّلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا : : ومثل هذه الإجارة: والجعالة» يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا توصف بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقاً ٠‏ بل يقال: هي صحيحة 
بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العورض» وفاسدة بالنسبة إلى 
الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاحٌ بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا 
ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني. فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضه. ثم نقضي له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة 
عظيمة للعضاةة فإن كل من استأجروه على عمل يستعيئُون به على المعصية قد 
حصلوا غرضهم منهء فإذا لم يعطوه » شيئاء ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم. 
كان ذلك أعظم العون لهم. وليسوا بأهلٍ أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّم 
الهم عملا لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغني. ٠‏ والنائحة» فإن هؤّلاء لا 
يقضى لهم بأجرة. ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمُهم رده عليهم» أم يتصدقون 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا 
يطيبُ لهم أكلهء والله الموفق للصواب . 


فصل 
الحكم الخامس : حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف في 


0 


خلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
فى أصل اللغة: العطية. قال: علقمة : 


- :5 7 اص 0 5 1 0 ع © مر و 
عر ا خلوةٌ رَخْلم ونَاقتي يبغ عنّي الشَّعْرَ إِذْ مَاتَ قَائِلُه(1") 


«- 


انتهى . 


وتحريمٌ حلوان الكاهن تنبيه على تحريم خلوان المنجم». والزاجرء 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف» والرَّعال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» وقد نهى النبئٌ يَقْةِ عن إتيان 
ىم 1 ءِِ 0 ره عم ع ل اما و د عن عر سال 
الكهّان» وأخبر أن «مَنْ أتى عَرّافا فصَدّقه بما يتقول» فَمَدْ كفر يما أنزل عليه يلِو'"2 
ولريب أن الآمان بها عادية مهكد قلف وبما يجىء به هؤلاء. لا يجتمعان فى 
قلب واحدء وإن كان أحدّهم قد يَصْدُقٌ أحياناء فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من 
كثير » ولكنيظانه الذي يأتنة بالأخبار لا بن له أن سدق أعنانا لكوي به انايو 
ويمتنهم به . 


كالسّفهاء. والجهّال. والساغه وأهل البوادي, ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الايمان» 
فهؤلاء هم المفتونون بهمء وكثيرٌ منهم يُحْسِن الظنّ بأحدهم» ولو كان مشركا 
كافرا بالله متجاهرا رذللف» ويروره» وبنذر له وبلتسين دعاءه . فقد رأينا وَسَتَمعنا 
فخ ذلك كتيراء وسببُ هُذا كله خفاءً ما بعث اللَهُ به رسوله من الهدى ودين الحق 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي يَللِِ: إنَّ هؤلاءٍ يُحدئوننا أحيانا بالأمر» فيكون كما 





010 ديوان علقمة ص ١١١‏ واللسان: جلا ونقل عن ابن برقي أنه يروي لضابىء 
البرجمي . 

62 أخر جه حورل 76/7 من حديث أبى هريرة » وإسناده صحيح؛ وصححه الحاكم 
.8/١‏ 


"> 


ما تتركب عليه الملاحم 


قالواء فأخبرهم أن ذلِكَ مِنْ جهة الشّيّاطين» ل إِلَْهُمُ الكلمّة تكون حقاء 
فيزِيدُون هُمْ مَعَها ماثة كَذْبَة1' فَيُصَدَقَونَ مِنْ أجل تِلْكَ الكلمّة . 

وأما أصحابٌ الملاحم» فركَيُوا ملاحمّهمَ من أشياء . 

أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب . 

والثالث: من أخوو حر يناه يل بها جملة وتفصيلا . 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومَن بعدهم . 

و و َءعِ 

والسادس: من استدلال باثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبابا 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرُ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا 
عبثا. وربط سبحانه العالم العُلوي بالسّفلي. وجعل غلويه مؤثرا في سُفليه دن 
العكس » فالشمس » والقمرٌ لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» وإن كان كسوفهما 


لسبب شر يحدث في الأرض» ولهذا شرع سُّبحانه تغييرَ الشر عند كسوفهما بما 


يدفع ذلك الشرّ المتوقّم من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» 
فإن هذه الأشياءً تُعارض أسباب الشرء وتُقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت 
ويا 

وق مضل الله مسككاته عد كه الى والقفيي: واشدلاف: معلا لعيسما سيا 
للفصول التي هي سببُ الحر والبرد» والشتاء والصيف. وما يحدّث فيهما مما 
بليق بكل فصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء يستدلٌ 


)25 أخرجه البخاري ١80/٠‏ ي»كأرل ومسلم (4؟1؟7؟) من حديث عائشة رضى الله 


عنها . 
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بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالات بأحوالهما وأحوال الكواكب 
على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفهاء لا تكاد 
تحتل . 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الإنسان وتهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . ظ 


وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثّة عن قدماء 
المنجمين» ثم يستنتجون من هذا كلّه قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم ونظيره. 
وسنة الله في خلقه جارية على سئن اقتضته حكمتهء فححَكم النظير حكمٌ نظيره 
وحكم الشيء حكم مثلهء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدرء واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعض. كما صرف أئمة 
الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
ببعضه على بعضء» والله سبحانه له الخلق والأمرء ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوى ذهنه وفكره» واستنفد ساعات 
عمره في شيءٍ من أحكام هذا العالم وعلمهء كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 


ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحد من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكمُل اطلاعهء جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا من ذلك أمورا 
عجيبة» يحكم فيها المعبّرُ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مقو له واجحة غلن منعتف اوها لمن هو أوها لكو مان ماعيه اليف : 
إلى الشركم..بوصوم ندل اتعال ف ذلك ورم اخذة يدهياتة :للانة عننا ننسة 
عليها الايمان أو يخدشهء بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حق"لا باطل» لأن الرؤيا 
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خبث كسب الحجام 


مستندة إلى الوحي المنامي. وهي جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كُلَّما كان الرائي 
أصدقء كانت رؤياه أصدق. وكلما كان المعبّرٌ أصدق» وأبر وأعلمء كان تعبيره 
أصحّ بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من 
الشياطين» فإن صناعتهم لا تصحٌ من صادق ولا بارء ولا متقيد بالشريعة» بل هم 
ل بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم أكذبٌ وأفجرّء وأبعدَ عن الله ورسوله 
ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدّ تأثيراًء بخلاف علم الشرع والحق. فإن 
صاحبّه كلما كان أبنَ وأصدق وأدينَء كان علمه به ونفوذه فيه أقوىء وبالله 


التوفيق . 


الحكم السادس: خبثٌ كسب الحجّام» ويدخل فيه الفاصد والشارط» وكل 
من يكون كسبه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبُ» ولا الكحَّال ولا البيطا لا 
في لفظه ولا في معناهء وصحّ عن النبيٌ يل «أنّه حكم بشُبثه وَأَمرَ صَاحَبّه أَنْ يَعْلفَه 


0 


ناض ضحه أَؤْ رَقِيقُ)7١'‏ وصحّ عنه أنه | حتجم وأعطى | لحجامً أجرَ 





,)91477( أخرجه مالك برواية أبي مصعب كما في «شرح السنة» 18/8. وأبو داود‎ )١١( 
وأحمد 4”77/0 من حديث ابن شهاب‎ )١١77( والترمذي (لاا؟١) وابن ماجه‎ 
الزهري. عن ابن محيصة أحد بني حارثة. عن أبيه. . . وإسناده صحيح». وقال‎ 
الحافظ في «الفتح» 4/ /الا” ورجاله ثقات. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند‎ 
0 أحمد "//ا9” وام وإسناده صحيح» وعن رافع بن خديج عند أحمد‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ؛ 74/١‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجام. والبخاري 777/4 في البيوع: باب ذكر الحجامء وباب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون» وفي الاجارة: باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب 
الاماءء وباب من كلم موالي العنذ أن يخففوا من خراجهء وفي الطب: باب 
الحجامة من الداءء وأخرجه مسلم (ل/الا5١)‏ في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة 
من .ديك آنتن:بن.,ماللك قال جعت رسول الله يَكةِ أبو طيبة» فأمر له بصاع من 
تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 


داولا 


فأشكل الجمع بِينَ هذين على كثير من الفقهاء. وظنوا أن النهيَ عن كسبه 
منسوحٌ بإعطائه أجره؛ وممن سلك هذا المسلكَ الطحاويء» فقال فى احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع الكلاب. وأكل ألماتها: لما اهن النبيي يد بقتل الكلاب. 
ثم قال: «ما لي وللكلاب». ثم رخص في كلب الصيد. وكلب الغنم. وكان بيع 
الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ به حراماء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله ثم 
نُسمّ ذلك» وأباح الاصطيادً به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه؛ قال: ومثل 
ذلك نهيّه يخ عن كسب الحَجّامء وقال: «كسبُ الحجام خبيث» ثم أعطى 
الحجام, أجره» وكان ذلك نانينكا افده و بحريمة وكين انتهى كلامه . 


وأسهل ما في هذه الطريقة أنها نها دعوى مجردة لا دليل عليهاء فلا قبل 
كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه يل 3 أمر بقتل الكلاب, ثم قال : اما بالهم 
وبال الكلاب» ثم رخص لهم في كلب الصيد . 


اام عر بدرا واربال اعابب إلاكيا اميا ار لبقي 
أو ماشية2 وقال عبدٌ الله بن معَفل : أمرنا رسولٌ الله َل بقتل الكلاب ثم قال ما 
بالهم وبال الكلاب. ثم رخْصٌ في كلب الصيد. وكلب الغنم'"؟. والحديثان في 
«الصحيح"» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر 
بقتل الكلاب». الك الح ريو لل في اقتنائه هو الذي حرّم ثمنهء 
وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمورٌ بقتله غيرٌ مستبقى حتى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنهء ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في أقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى 
ييان ما لم تجر عادثّهم ببيعه» بل قد أُمِرُوا بقتله . 


. في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه.‎ )١1517١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (80؟) في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وأبو داود (75) في‎ 
الطهارة : باب الوضوء بسسمؤؤر الكلب.‎ 


١1‏ ؟ 


أطبب المكاسب و أحلها 


ومما يُبِين هذا أنه يَيةِ ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والكاهنٌ والحجَامُ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم تَجْر العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة 
ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه. وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ 
خبث أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 





وأما إعطاء النبئّ يه الحجام أجرهء فلا يعارض قوله «كسب الحجام 
خبيث» فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائزء ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيثُ 
الكسب,. ولم يلزم من ذلك تحريمّه» فقد سمى النبيٌ كك الثوم والبصل خبيثين مع 
إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبئّ كيِ الحجّام أجره حل أكله فضلاً عن كون 
أكله طيباء فإنه قال: «إني لأغطي الرَجُلَ العطيّة يحرج بها يتَأبَطْهًا نَار]27, 
والنبئٌ يَكةَ قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم» وعدم 
حاجتهم إليه لِيبذُلوا من الاسلام والطاعة ما يَجبُ عليهم بذلّه بدون العطاىء ولا 


يحل لهم توقف بذله على الأخذء بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 


وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاء أو 
02 أو عو اتحدا مو | عجن الما ترون نكووفا أرتتصونا عن الطرف الاج فيس 
على الباذل أن يَبْذُلَ ويحرم على الخد أن يأخذه : 


وبالجملة فخبثٌ أجر الحجَّام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا 


خبيف لا تاكته :وه لافيت لكسة: 
فإن قيل: فما أطيبٌ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء . 
أحدها: أنه كسيب التجارة : 


000 أخرجه أحمد ”5/7 و١١‏ من حديث أبى سعيد الخدري» وسلده حسن . 


7٠١ ؟‎ 


والثاني : أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 


والثالث: أنه الرّراعةء ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرا ونظراء 
والراجح أن أحلّها الكسبُ الذي جعل منه رزق رسول الله وهو كسب 
الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع. وهذا الكسبُ قد جاءة في القران مدحه 
أكثرٌ من غيره» راي بلي افادسعالم الأرعالى برضي وَليذا اختاره الله لخير 
خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: «بعِثت بالسَّيْف بَيْنَ يَدَي السّاعَة حَنَّى 
يعد الله وَحْدَهُ لآ شرِيكَ لَه وجعل سن ظل رُمْحي» وَجَعِل الذُلَه 
والصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي2"7» وهو الرزقٌ المأخود بعزة وشرف وقهر لأعداء 
الله؛ وجعل أحب شيء إلى الله؛ فلا يُّقاومه كسب غيره. والله أعلم . 
فصل 
في حكمه بل في بيع عَسْبٍ الفَحْلٍ وضرابه 
في #صحيح البخاري» عن ابن عمر أن النبيّ يك نهى عن عَسْب الفخل<" . 
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وفي اسحح ميت اعن جابر أن النبي يقلو نهى عن بَنِع ضراب الفحل7 . 
وهذا الثاني تفسير للأول» و سمى أجرة ضرابه بيعا إما د المقصود هو الماء 
الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه . وو تيه ة البيع, وإما أنه سمى 
تزتها لذللك بيع إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنهم يستأجرُون 
الفحل للضْرَاب» وهذا هو الذي نُهى عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
فمغا از إجارة» وهذا قول جمهور العلماء.» منهم هد والشافعي» وأبو حنيفة 


. حديث حسن.ء. وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 774/4 في الاجارة: باب عسُب الفحل. 

() أخرجه مسلم (19510) (75) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة. 


071 


وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمل عندي الجواز» لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة» وماء الفحل يدخل تبعاً 
والغالب حصولّه عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر» ليحصّل اللبنُّ في بطن 
الصبي» وكما لو استأجر أرضاء وفيها بئر ماء؛ فإن الماء يدخل تبعا وقد يغتفر في 
الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


وأما مالك فحُكيّ عنه جوازٌه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر»”'' في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع : ومنها بِيعٌ عَسْب الفخل» 
ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد. لأنه غير 
مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك 
جائز» إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه . 


والصحيح تحريمٌه مطلقا وفسادُ العقد به على كل حال» ويحرّم على الآخر 
أخدٌ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج 
إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام» واعرة تعد والنبي كله نهى 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للصضراب» وسمى ذلك بيع عَسْبِهء فلا يجوز 
حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن «المعاوع انه ليس للمستاج عرص صيحيح في نرق الفحل خلى الآ 
سي هده #ززى له وقي اك بعلو ف و جتنا عر مواقي للك رونم قدي رولا تسرد ابعال رقن 


الفحل 
علّل التحريمَ بعدة علل . 





)١(‏ ألفه العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المصري شيخ المالكية في عصره ه المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل الفبْيا في 
غير عمره بعد أن حج. ومات بثغر دمياط سنة 5١1‏ ه.ء وكتابه هذا نسقه على 
ترتيب الوجيز للغزالي» قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله. 
والطائفة المالكية 2 عاكفة عليه لحسنهء وكثرة فوائده «وفيات الآعيان» 2.5١/7‏ 
و«البداية» »857/١‏ و«شذرات الذهب» 594/0. 


7/١5 


إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الآبق» فإن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 


الثانية : أن المقصودٌ هو الماء وهو مما لا يجوز إفرادُه بالعقد» فإنه مجهول 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظثئرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا 
ِقاسٌ عليها غيرُهاء وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن ذلك من محاسن 
اللتعريعنة وكجالينا و إن ةيل النس| بالاتمان» ومسل سمل لوه 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهبن عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط 
من أعينهم في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فطَرَ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً 
الدع والتتين »اما راء المسرلهون حيجاء تيو عية الاين يها را« المسلسرة 
قبيحاء فهو عند الله قبييب27. 

وبزي كد ايان اننا الفحل لز فيد لهم ولا هويدها نوكن مامه ران 
لو نزا فحل الرجل على رَمَكّة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرّمَكَة اتفاقاً» لأنه 
لى يفعل بغ الفخل :الآ مهرد الماة وه لا قد ل اجريت هذه الشورىة 
الكاملة المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناًء لما فيه من تكثير النسل 
المعدام: إليد من غثر [غيران معناتضيع لنت و ول لتقمانة مع ننالةء قتدن «مخالدية 
الشريعة إيجابٌ بذل هذا مجاناء كما قال النبي كله : «إنَّ منْ حَقَّهًا إطراقٌ مَحْلِهَا 
وإِعَارَة دَلُوهَا"”"' فهذه حقوقٌ يضر بالناس منعٌها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة 
بذلواكضان. 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه 
كرامة» فهل له أخذها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 





)0010 هو من قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في «المسند) ال ولا يصصح مرفوعا. 
(1) أخرجه مسلم (488) في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله 


ععية . 


6٠ب‏ زاد المعاد جه-ى؟ 


الباطن لم يحل له أخدُهء وإن لم يكن كذلك فلا بأس بهء قال أصحابٌ أحمد 
والشافعي: وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنهء عن النبيّ يهِ أنه قال: إذا 
كان إكراماًء فلا بأس» ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هذا الحديث» ولا 
500 وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه: فقيل له: ألا يكون 
مثل الحجّام يُعطى» وإن كان منهيا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي يل أعطى في 
مثل هذا شيئاً كما بلغنا في الحجام . 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره. أو تأويله. 
فحمله القاضي على ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام. فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني) : 
كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم» والجواز أرفق بالناس» وأوفق 
للقياس . 


ذكرُ حكم رسول الله في في المنع 
من بيع الماء الذي يه يشترك فيه الناس ظ 
ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله عَنْ بَيْع فضل المّاء(2. 
وفيه عنه قال: نهى رسول الله يت عن بَيْع ضِرَابٍ الفخل» وَعَنْ بيع المّاء 
والأَرْضٍ لِتُخْرَثْء فعن ذلك نهى رسول الله و0" | 
وفي «الصحيحير: :» عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله له عَيدِ قال : 
ا ادي ابوه واب 0 


)١(‏ أخرجه مسلم 21١016(‏ في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة. . 
(؟) أخرجه مسلم )١515(‏ (50). 


الكل»» وقال البخاري في بعض طرقه: «لآ تَمْتَعُوا فَضْلَ المَاءِ لتَمَْعُوا به قَضْل 
0 


الكل » 


وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه 
عن النبي كله قال: «مَنْ مَنَمّ فضل مَائهِ أَوْ فضل كلئهء مَتَعَهُ اللّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ 
القيامّة»" '" . 

وفي «سئن أبن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: قال 


و (9) 


رسول الله كيلة: «ثلآتٌ لآ يُمْتَعْنَ : المّاءُ والكلاً والنَاث) 


وفي «سئنه» أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله وك : 
«المسلمون شرَكَاءٌ في ثَلآثِ : المَاءُ والتّارُ والكَلا وثَمنْهُ و9 . 


وفي 0 البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وله «ثلامة 5 لاآ ينعم الل وَل هيماي لقيّامَة» وَلا يرَكيِهِمْ وَلْهِمْ 
عَدَابٌ ألِيجٌ: رَجْلَ كَانَ لَه انق اكارالطريير مقن عو لزن شيل وَرَجَل بَايَع 
إمَامَهِ لا يُبَايعُهُ إلا للدُنيًا فإنْ أَعْطَاهُ منْهاء رَضيء وإِنْ لَمْ يُمْطه منْهّاء سَخِطء 
وجل ََامَ سلْمَةَ بَعْدَ العَصْرٍ فَقَالَ: والله الذي لا إِلَه غَيْرهُ لَقَدْ أغطيت بها كَذَا 





010( أخرجه البخاري ١4/5‏ في المزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى يروى...» ومسلم .)١655(‏ 

(5؟) أخرجه أحمد ١794/75‏ و87١1‏ و١217‏ وسنده حسن. 

(0) أخرجه ابن ماجه )١11(‏ في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد» ورقة "17 . 

() أخرجه ابن ماجه (7/اغ؟) وفي سنده عبد الله بن خراش وهو متروك؛» ويغنى عنه 
الحديث السابق» وما أخرجه الطبراني بسند حسن فيما قاله الحافظ في «التلخيص» 
"/ 756 من حديث ابن عمر #المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار؛» وما 
أخرجه أبو داود (741/1) من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل 
من الصحابة قال: غزوت مع رسو الله بل ثلائا أسمعه يقول: «المسّلمون شركاء 
في ثلاث في الكلاً والماء والنار» ورجاله ثقات. 


٠ 1/‏ ب 


حواز بدع الماء إذا كان فى 
فريته أو إنائه 


-- ١ 


ف ب وك 
وَكذا» فصدقه رجل » ثم 0 


تيلا الاية(" . 


هذه الآيّة «إنَّ الِّينَ يترون بِعَهّد الله وَأَيْمَانهمْ تمَنا 


وفي «سئن أبي داود» عن بَهَيْسَة قالت : استأذن أبي النبيّ َك فجَعل يدنو 

سر يا نبي الله ما الشيءٌ الذي لا يَحلَ منعٌةُ؟ قال: الماء قَالَ: «, 

بيَ الله ما الشيءٌ الذي لآ يَحل منْعُ؟ قَالَ الملّْمٌ قال: يا نبي اللّه ما الشَّيء الذي 
ل يحل مَنْحة؟ قال : أن تَفْعلَ الكَيْرَ حك ك5 . 


الماء خلقه الله فى الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم» فلا 
يكون أحدٌ أخصّ به من أحد. ولو أقام عليه» وتنأ عليه» قال عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التّانىء عليه» ذكره أبو عبيد عنه(” . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب . 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غيرٌ المذكور فى الحديث» وهو 
بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. ثم أراد بيعها كالحطب والكلاً 
والمج, وقد قال النبي يّ َيه : «لأنَ يَأخْدَ أحَدُكُمْ حَبْلك يني بحُرْمَةٍ حَطّبٍ على 


ظهْرِه فيبيعها. يكف اللَهُ بها وَجْهَةَ خَيْرُ لَهُ من أَنْ يَسْألَ النّاسَ أَعْطَرْهُ ا 
رواه البخاري!؟» . 


وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع 


(9) أخرجه البخاري 750/0 في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل الماء. 

(07) أخرجه أبو داود )١579(‏ في الزكاة: باب ما لا يجوز منعه» وفيه مجاهيل» وهو في 
«الأموال؛ ص 1/5". 

«١‏ «الأموال» ص 5لا". قال ابن الأثير: أراد بقوله «الثانىء» ابن السبيل إذا مرّ بركيّة 
عليها قوم مقيمونء. فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأء 
فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 

() أخرجه البخاري 50/7 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 


١١6 


رسول الله 5ه يل في مغنم يَوْمٍ بدر» وأعطاني رسول اللَهِيٍَ شارفا آخرء فأنختُهما 
يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أرِيدُ أنْ أَحْمِلَ عَليهما إذخراً لأبيع(؟" ٠‏ وذكر 
الجووة: فهذا في الكلأً والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك السمكُ 
وسائز الساعات: وليس هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بِيمُ مياه 
الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يُمكن منعهاء والحج” عليهاء 
وإنما محل النهي صورء أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض 
مباحة» فهي مشتركة بين بين الناس» وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم قرب 
أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا التو اله يكل ننه ولا تنه ماع 
عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 


فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرةً يجمع فيها الماء» أو حفر 
بثرأء فهل يملكه بذلك, ويحل له بيعه؟ قيل: لا ريب أنه أحق به من غيره» ومتى 
كان الماء النابع في ملكه. والكلاً والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته 
ودوابه. لم يجب عليه بذله نص عليه أحمدء وهذا لا يدخل تحت وعيل 
النبيّ يي فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هذا . 


فصل 
وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واحتاج إليه ادمي مثله أو يجب بذل ما فضل من 
بهائمه لم بغير عوض: ولكل واحد أن بتقدّم إلى الا, وي رع ١‏ و. ا لد مايه يمي 
ماشيته» وليس لصاحب الماء منعٌه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقي البهائم وادختدف في بن ز.. 
عوض» وهل يللاثه أن يذل :له الدلو والتكرة بواليه ا مانا ا لغيه 
اجرته؟ غلن: قولين: وعنا :وجهان لأصبحات أحمد في وجوب إعارة المتاع عند 


الحاجة إليه: أظهرهما دليلاً وجوبه. وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هذا فى 





١)‏ أخرجه البخاري 2105/5 مل في أول الخمس ومسلم (19179) في أول 
الأشربة. 


ْآن 


الصحاري والبرية دون البنيان يعني: أن البنيان إذا كان فيه الماء» فليس لأحد 
الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمُّه بزل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان» 
وهما روايتان عن أحمد. 


أحدهما: لا يلزمّه» وهو مذهب الشافعيء» لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» 
لللاحجاح يسا حبه سقيه بخلاف الماشية . 


والثاني: يلزمه بذلّهء واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء 
وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن قِيّمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضهء وفَضّل له من الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أقم قَلْدَكَء ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإني سمعت رسول 
لله يك ينهّى عن بَيْع فضل المّاءِ”''. 
قَانُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفسادٌهء فحرم كالماشية 
وقولّكم: لا حرمة له» فلصاحبه حُرمة» فلا يجوزٌ التسبّب إلى إهلاك ماله؛ ومن 
سلّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي : ويحتمل أن يمنع نفي 
الحرمة عنه» فإن إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه محرم» وذلك دليل على 


حرمته . 


2200 فإن فيل : فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة, أو عين مستنبطة . فهل تكون 
والمعادن في أرضه ملكا له ها لملك الأرض والدار؟ قيل : أن نفس البق وأرض العين » 000 
لمالك الأرضء» وأما الماء» ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمدء ووجهان 





)١(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص 9/ا, .58٠‏ والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة 
أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف ألف. وقوله 
«قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك» وروى أحمد في «المسند» 
أن معغاوية أزاة أخذة منة فأ عبد اشبن عمرئه :وتفيا لقتالة: 


7٠ 





أحدهما: أنه غيرٌ مملوك» لأنه يجري من تحت الأرض إلى مُلكه» فأشبه 
الجاري في النهر إلى ملكه . 


والثاني: أنه مملوك له؛ قال أحمد فى رجل له أرضٌ ولآخر ماء» فاشترك 
صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بيلهما؟ فال * لابأس. وهذا 
القول اختيارٌ أبي بكر. 


ون بعتي :الجا المعلون الجارية في الأملاك كالقار والتّفط والمُومياء 
والملح وكذّلك الكل النابث في أرضه كل ذلك يُخرج على الروايتين في الماء: 
وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملكء وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا 
يعجبني بيع الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر 
تشرب منه أرضهم لهذا يوم» ولهذا يومان يتَمقُونَ عليه بالحصصء فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» أما النبيئٌ ولد فنهى عن بيع الماء. 
قيل: إنه ليس يبيعٌهء إنما يكريه» قال: إِنَّما احتالوا بهذا لِيُحسّنُوهء فأي شيء لهذا 
إلا البيع انتهى . 


وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه» وهذه 
المسألة التي سثل عنها أحمد هي التي قد ابتُليَ بها النامُ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشّرب من نهرء فيفصل عنه» أو 
نشة قزرا وحوانيت» ويُؤجر ماءه» فقد توقف أحمد أولاء ثم أجاب بأن 
النبيّ كَل نهى عن بيع الماءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ 
حيلة» وهي تحسين اللفظء وحقيقة العقد البيع. وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المّنع 
من بيع هذا الماءء فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء 
المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنهء لم يجز له المعاوضةٌ عنه» وكان 
المحتاج إليه أولى به بعده. وهذا كمن أقام على معدن, فأخذ منه حاجته» لم يَجُرْ 


له أن يبيع باقيّهُ بعد نزعه عنه . 
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ترجيح المصذف المنع 
من البيع 


يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي 
وسقي البهائم 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَة أو طريق واسعة؛ فهو أحق بها ما 
دام جالساء فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده» لم يَجّرْء وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها كلأ أو عشب» فسبق بدوابه إليهء فهو أحق برَعْيه ما دامت دوابّه فيه» فإذا 
طلب الخروج منهاء وبِيعَ ما فَضّل عنه» لم يكن له ذلك وشكذا هذا الماءٌ سواءء 
فإِنّه إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حق» وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له 
به ولا هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرقٌ بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعة من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكهء وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 


قيل: هذه النكتة التي لأجلها جوّرٌ من جرّز بيع وجعل ذلك حقاً من 
حقوق أرضهء فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحدّه كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرض» فيّقال: حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة» فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على 
مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء ملكهء 
لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائرء أو حصل فيها 
ظبي» أو نضب ماؤها عن سمكء» فدخل إليه» فأخذه. 

فإن قيل : فهل له منعه من دخول ملكه. وهل يجوز دخوله في ملكه 
قير ذه ؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارع». ولا في كلام الامام أحمد. بل قد 
نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستأجرةء ودخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصوابٌ أنه 
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يجور له وخر ليا لأخذ ما له 555 وقد ا عليه غالا استئذان مالكهاء 
ويكون قل احتاج أن السرتن وسقي بهائمه. ورعي الكل ومالك الارض 
غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 


6 فإنه لا فائدة لهذا الاذنء لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من 


الدخول. بل يجب عليه كي ار ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرام 


عليه قرعا لا بح الل شد يه الول فلا فائدة في توقف دخوله على 
الاذن. 


وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارحٌ إلا 
بالدخول. فهو مأذون فيه شرعاء بل لو كان دخولّه بغير إذنه لغيرة على 
حريمهة وعلى أهلهء فلا يجوز له الدخول بغير إذن»ء فأما إذا كان في 
الصحراءء أو دار فيها بئر ولا أنيسٌ بهاء فله الدخول بإذن وغيره» وقد قال 
الله تعال .* اليس عَلَيْكُمْ جُنَامّ أن تَدخَلوا بويا كن مَسْكُونَة فيهًا مَنَاعٌ لَكُمْ4 
[النور: 2155 وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن» فإنه 
قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسُوا ويُسِلّموا على أهلهاء 


والاستئناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كذلك. ثم رفع 


عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم» فدلً ذلك على 
جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونةء لأخذ حقّه من الماء 
والكلأء فهذا ظاهرٌ القران» وهر مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 


فإذ قل : :ما تقواون فى يبع اللعؤبواالغيرع تسيا : : هل يجوزٌ؟ قال الامام 
أحمد : إنما نهي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر 
نقبيها:بوالعين د بومشدزيها اح يعانوا وهذا الذي قاله الرمام أحمد هو الذي 
دلت عليه السئةء فإن النبيّ عب له قال: «مَن يَشْئَرِي بثرٌَ رُومَة بوسع بها عَلى 


اب؟ 


يجوز بيع البثر وانئعين 
ومشتريها أحق بمائها 


شراء عثمان بثر رومة 


كان إقرار اليهودي على 
ديع الماع في أول الإساام 


المُسلمِينَ وَلَهُ الجَنّهُه27 أو كما قال» فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه 
من يهودي بأمر النبي كي ملي لمعا وكان اليهوديٌّ يبيع ماءها. وفي 
الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها بائنني عشر ألفاء نآل 
اردص اعت إما أن تأخدهانيوما واخدقا :يونا دروإنا أن لصت للفه عليه 
دلواء وأَنْصِب عليها دلواًء فاختار يوما ويوماء فكان الناسٌ يستقون منها في 
يوم عثمان لليومين» فقال اليهوديٌ: أفسدتَ عليٌ بئريء فاشتر باقيهاء 
فاشتراه بثمانية الاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء 
وتسبيلهاء وصحة بيع ما يسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى 
كون المالك أحق بمائها» وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك. ولكل واحد أن يستقي منه 
جاع :ننه امكو السروع عن ناقور عكنان الع ونكلها :إن 
قلتم: اشترى نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماءٌ تبعاء أشكل عليكم من 
وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوزٌ للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاً 
والماعه.. وقضِية يقن البفودى تذل علق أحد أمرين :ولا ته إها ملك المّاء 
بملك قراره» وإما على أله الا يكو (:«وخيول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين 
المذهبين» ومن منع الأمرين» 2 عنه بأن هذا كان في أوَّل الاسلام» 
وحين قدم النبى يِهِ وقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة 
بالمدينة»ء ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهمء. والنبئٌ يَثِةٍ لما قدم. 
صالحهمء وأقرّهم على ما بأيديهم , ولم يتعرّض له ثم استقرت الأحكامء 


)١(‏ انظر الترمذي )9707١5(‏ والنسائي 5/ 7756» والبيهقي 2/5 وشرح البينة 
4 . 


1 


وزالت شوكة اليهود لعنهم الله» وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة 
.هذه البئر ظاهر في أنها كانت حينٌ مقدم النبيّ يَلِ المدينة في أول الأمر. 


فصل 
وأما المياه الجارية» فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك 
لم يُملك بحال؛ ولو دخل إلى أرض رجلء لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل 
إلى أرضه» فلا يملك بذلك» ولكل وان هده وصيده» فإن جعل له في أرضه 
مصنعا أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو كنقع البثر سواءء وفيه من النزاع 
ما فيه وإن كان لا يخرج منهاء فهو أحق به للشرب والسقي». وما فضل عنه. 
فحكمه حكم ما تقد 


وقال الشيخ ف في «المغني» : وإن كان ماء يسي” ذ في البركة لا يخرج منهاء 
الأرلى الميملكه باناك على باامذا كر ف سنأء لالتلا 


ثم قال: فأما المصانمٌ المتخذة لمياه الأمطار تجتممٌ فيها ونحوها م مو اله 
وغيرهاء فالأولى أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماء لأنه مباح حصله 
في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذٌ شيء منه إلا بإذن مالكه . 

وفي هذا نظرء مذهبا ودليلاًء أما المذهبٌ» فإن أحمد قال: إنما نهى عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره؛ ومعلوم أن ماءَ البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة 
الي اتخذت مقر ا كالبر شواف ولا فرق بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النُصوص التي سقناهاء 
وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة؛ «والرّجُل عَلَىْ فَضْل مَاءِ 
ناكة ان الكييلة ولم فرق ين أشكره ذلك الففدا فى ارهد الممتسدو» ار 
في الأرض المباحة» وقوله: «النَّاسٌ شْرَكَاءٌ في ثَّلآثْ» ولم يشترط في هذه الشركة 
كون مقره مشتركاء وقوله وقد سئل : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماءء 
ولم يشترط كون مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً ونظراً. ‏ 


6 أ /ا 


شل بملك ماء البرك 
والمصائع ؟ 


أقسام المعدوم 


ذكرٌ حكم رسول الله يك في 
منع الرجل من بيع ماليس عنذهة 
في «السَّئَن» و«المسند» من حديث حَكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله 
يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاغه من السوق» 
فقال «لآ تَبِعْ مَا ليس عِنْدَكَ)'' قال الترمذي: حديث حسن . 
وفى «السئنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه» ولفظه : «لا يحل 
20 وَبيْع) وَل شْرْطانِ في بَبْع» وَلا ريح مَا لم يف يضمن ) ولا بَيْعٌ ما لَْسَ عِنْدَله)”"أ 





تفق لفظ الحديثين على نهيه كلا اع بع مالسو عدم فهذا هو المحفوظ 
من لفظه بَلِةِ وهو يتضمن نوعا ٠‏ من العَرّرء فإنه إذا باعه شيئا معيناء ولّيس في 
ملكه» ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له» كان مقرودا به التخضول وعدمه. فكان 
غررا يشبه القمّارء فنْهِيَ عنه . 


ودار يف النائن آنه اا ته عدا كول عدوها : نقال: لا يَصح بيع 
المعدوم, وروى في ذلك حديئا أنه 7 كل نهى عَنْ بَيْع المَحْدُوم هذ الحعديت ا 
يعرف فى شىء من كتب الحديث» ولاله أصل» والظاهر أنه مروي بالمعنى من 
3 الحديف ين وعلط 2 حرا أذ نعفا هما ولخدء بوان هذا المدوى فنا عدي 
حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن يكون معدوماء وإن كان» فهو معدوم 
خاص » فهو كبيع حَبّلٍ الحبّلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله . 

والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف في الذمة. 1خ بير سه نان 
)1١(‏ أخرجه الترمذي )١577(‏ وأبو داود (697”) والنسائي 2789/7 وإسناده صحيح . 


(0) أخرجه أحمد (5774) و(57171) وأبو داود )36٠05(‏ والنسائى 7/1 788» والطيالسى 


(/61؟7؟) وابن ماحه (5184) وسئده -حسن »6 وقال الترمذي : حسن صحع : 


كال 


وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيثٌ 
الجملة» وهذا هو السَّلَّمُ وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 


والثاني: معدوم تبع للموجود. وإن كان أكثرٌ منه وهو نوعان: نوع متفق 
عليه؛ ونوع مختلف فيه» فالمتّفق عليه بِيعٌ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاحٌ واحدة منه» وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها تبعاً للموجودء وقد 
يكون المعدومٌ متصلاً بالموجود. وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم 
تخلق بعد . 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان. 
أجنهماة اله يدور يديا جملا ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء» كما جرت به 
العادةء ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدْوٌ صلاحهاء وهذا هو الصحيعٌ من 
القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى لهم عنه» ولم يأت بالمنع منه كتابٌ 
ولا سنة ولا إجماع؛ ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب مالك وأهل المدينة. 
وأحد القولين في مذهب أحمدء وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: لا يُباع إلا لَْطَهَ لَقطَهٌ لا ينضبط قولّهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعدٌه 
الخها مه بعالا وإن أمكن» ففي غاية العسر. ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الخديله فإن المشترى زرية أذ الصغار والكبار» ولا سيما إذا كان صغاره أطيب 
من كباره» والبائع لا يُؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف منضبط» وقد تكون المقثأة 
كثيرة» فلا يستويِبُ المشتري اللّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لُقطة أخرىء 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعدّرٌ تمبيزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقثأة أن 
خض لها كن وفك كن متعري ما فووا ولتزده دوعا كان مكذ اه اد 
الشريعة؛ لا تأتي بهء فهذا غيرُ مقدور ولا مشروع, ولو أُلزم الناسٌ به» لفسدت 
أموالهم وتعطّلت مصَالِحُهِمْ ثم إِنّه يتتضمن التفريق بينَ متمائلين من كل الوجوه: 
فإن بدو الصّلاح في المقائىء بمنزلة بُدرّ الصلاح في الثمارء وتلاحق أجزائها 
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أولها بيع السلم 


ثانيها بيع الثمار بعد بدو 
صلاحها 


الاختللاف في بيع 
المقاتىء والمياطخ إذا 
طابت 


الثالث من أقسام المعدوم 


التفريق بين هذا وبين 
السلم 


كتلاحُق أجزاء التّمار» وجَعْلَ ما لم يُخلق منها تبعا لما خلق في الصورتين واحدٌ» 
فالتفريق بينهما تفريق بين متمائلين. 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لَقْطَهَلُفْطَةَ من الفساد والتعذّر قالوا: طريق رفع 
ذلك بأن ب بيع أصلها معهاء ويقال: إذا كان بِيعها جملة مفسدة عندكم» وهو بيع 
عدوم وطر و فزن كنا ررقف بيع الفرواق لقي ةيه لهاك روزن تان لها ليةء 
سير هذا بالتبية إلى القبيق المدول» ولس للستي تصذ فى العرو دولا 
يدفع فيها الجملة من المال» وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لهما 
حت بر وإذا لم يكن بِيمُ أصول الثمارٍ شرطاً في صحة ببع الشمرة ة المتلاحقة 
كالتين والثُوت وهي مقصودة» فكيف يكون ؛ ِيعُ أصول المقاثىء شرطأً في صحة 
بيعها وهي غير مقصودة» والمقصودٌ أن هذا المعدومَ يجورٌُ بيعُهِ تبعا للموجودء 
ولا تأثيرٌ للمعذوم؛ وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة» فإنها معدومة» 
وهي مورد العقدء لأنها لا يُمكنْ أن تَحْدْتٌ دفعة واحدة والشرائع م ميناها على 
رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه» ولا : تتقٌّ مصالحهم 
في معاشهم إلا به. 

نبل 

الثالكث: معدوم لا يُدرى يحصل أو لا يحصل» ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل 
يكونُ المشتري منه على خطرء فهُذا الذي منع الشارعٌ بيه لا لكونه معدوماء بل 
لكونه غَرَرَاء فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر 
رضي الله عنهماء فإن البائع إذا باعَ ما ليس في مُلكهء ولا له قدرة على تسليمه» 
ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من 
غير حاجة بهما إلى هذا العقدء ولا تتوقّفُ مصلحتُهما عليه. وكذلك بيع حَبَلٍ 
الحَبَلّة ‏ وهو بِيعٌ حمل ما تحمل ناقتّه » ولا يختصٌ هذا النهي بحمل الحمل. 
بل لو باعه ما تحمل ناقتُه أو بقرثّه أو أمنّهء كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء 
وقد ظنَّ طائفة أن بيع السّلّمِ مخصوصٌ من النهي عن بيع ما ليسّ عنده» وليس هو 
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كما ظنُوهء فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابت فيهاء مقدور على 
الشيلم الددة يجب عليه أداؤّه عند محلهء فوتى تشيه تأجل القسو ف :ذفة 
المشتري» فهذا شغل لذمة المشتري بالشمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمونء فهذا لون» وبيع ما ليس عنده لون» ورأيت لشيخنا في هذا 
الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته . 

قال: للناس في هذا الحديث أقوال قيل: المرادُ بذلك أن يبيعَ السّلعة 
المعينة التي هي مال الغيرء فيبيعغهاء ثم يتملكهاء ويُسلمها إلى المشتري». 
والمعنى: لا تبع ما ليس عِنْدَك من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه 
يجوّز السلمَ الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه.» فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلا. 

وقال ارون اغا ضعيفٌ جدأء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً 
كو هلك لخرة» ته نتطلى ميختريه بقه ».ولا كات الذدق باتوقه قر لوقه نظا عند 
فلانء ولا دارَ فلان» وإنما الذي يفعله الناسٌ أن يأتيّه الطالسئٌ» فيقول: أريدُ 
ظفانا 138 وكلااه: أكون كذ وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه 
منه» ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عندهء هذا هو الذي يفعلّه من 
ل من الناس» ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل 
يطلب مني ما هو مملوك لغيري, فالطالبُ طلب الجنسّ لم يطلب شيئاً معيناًء كما 
جرهديه عاد الظالف: لها اوكا بو الي ود زكيعة [نهايطا لني هنين لقو لبن ل 
غرفن قن كلك شسخضن عله دون جا سراف خما هق مئله أو حر تند ولي عار 
الامامُ أحمد وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: الحديثُ على عمومه يقتضى النهى 
عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن 
عنده» لكن جاءت الأحاديثُ بجواز السَّلّم المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال: إن الحديثٌ لم يرد به النهي عن 


الى 


كلام لابن تيمية عن 
حديث النهي عن بيع ما 
لدس عندرك 


السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيمَ ما في الذمة مما ليس هو 
فولركا ل ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه» ويضمنه» ويقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه» فليزم 
ذمته بشيء حال» ويربح فيه» وليس هو قادرا على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه. 
تقد يخصّل وقد لا يحضل »فهو من توع الغرر والمخاظرة» وإذا كان اللو الا 
وجب عليه تسليمٌه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه 
5 وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكونُ قد عمل شيئاء بل أكل المال 
بالباطل» وعلى هذا فإذا كان التّلم الحالٌ والمسلم إليه قادراً على الاعطاء» فهو 
جائزء وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجّلء فالحال أولى بالجواز. 


ومما يُبين أن هذا مراد النبيّ تلِةِ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجز بِيعٌ ذلك» فبيعٌ المعين الذي لم يملكه أولى 
بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» تناس لدع عه عنا لا فاه 
قال: أبيعٌهء ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تَبْع ما ليس عِنْدَكَ2 فلو كان السلف 
الحال لا يجورٌ مطلقاء لقال له ابتداء: لا تبع هُذا سواء كان عنده أو ليس عنده» 
فإن صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما 
يُسلمه» بل إذا كان عنده» فإنه لا يبيع إلا معينا لا يبيع شيئا في الذمة» فلما لم ينه 
النبيئٌ يك عن ذلك مطلقاء بل قال: الا تَبِعٌ ما ليس عندك», علم أنه طَلِ فرّق بين 
ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه» وما ليس كذلك» وإن كان كلاهما في 
الذمة. 


ومن تدبّر هذا تبّن له أن القول الثالث هو الصوات, فإن قيل: إن بيع 
المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو بِيعٌ المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيعَ إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة 
إلى بيع موصوف في الذمةء أو ببع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئا مطلقا؟ . قيل : 


ا 


لا نسلم أن السّلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما 
من مصالح العالم . 


تت 


والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: منهم من يجوّزه مطلقاء ولا 
م رضنا كالشافعي في المشهور عنه» ومنهم من ,تدوز .شغينا 
موصوقاء ولا يجوزه مطلقا كأحمد أن حنيفة» والأظهرٌ جواز هذا وهذاء ويقال 
للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بِيعٌ المطلق الموصوف في الذمة» فالمعين 
الموصوف أولى بالجوازء فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما في 
المعّن» فإذا جاز بيعٌ حنطة مطلقة بالصفة» فجواز بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو 
جَارٌ بيع المعين بالصفة» فللمشتري الخيار إذا راه» جاز أيضاء كما نقل عن 
الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وجييد 5 إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَّلَمٌ الحال بلفظ البيع . 


والتحقيق: أنه لا فرقٌ بينَ لفظ ولفظء فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفسٌ بع الأعيان الحاضرة التي فاخن فيمنا 
يُسمى سلفا إذا عجل له الثمن» كما في «المسند؛ عن النبي عله الح 
في الحائط بِعَيْنه إل أن يكون قن يدا صَلاخْة» فإذا بَدَاَصلخَة.وقال* أسلمت 





إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخّر قبضه إلى كمال صلاحه» فإذا عجّل له 
الثمن قيل له: سلف, لأن السلفَ هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله 
تعالى : لنَجَعلْنَاهُمْ سَلْفاً ومثلاً للاخرين* [الزخرف: 155 والعرب تسمي أوَّل 
الرواحل السالفة» ومنه قولٌ الي يله #الحق بِسَلَفَنَاالصَالِح عُثمَانَ بن 
مَْعُونَ2'!0 . وقول الصديق رضي الله عنه: لأقاتلئهم حتى تنفرة سالفتي. وهي 
الع 
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الاختلاف في مدبيع 
الغائب 


ييع السلف 


ولفظ السلف يتناول القرض والسلم. لأن المقرض أيضاً أسلف القرض» 
أي: قدمهء ومنه هذا الحديث اليل سَلَفْ دينع ومنه الحَديث الآخر «أن 
النب كله اسْتَسْلَف بَكْرَا وقضى جَمَلا ربَاعِيً"'' والذي يبيعٌ ما ليس عنده لا 
يقصد إلا الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلفْ بسعر. ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن» 
فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول : 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميئاً: أما أنه يبيعها بثمن معين 
يقبضهء ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال. فهذا لا 
يفعله عاقل» نعم إذا كان هناك تاجرٌ» فقد يكون محتاجاً إلى الشمنء مله 
وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهُذا يقع في السلم المؤجّلء وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلسء» وليس عنده في 
الحال ما يبيعه؛ ولكن له ما ينتظره من مَعْلَ أو غيره» فيبيعه في الذمةء فهذا يفعل 
مع الحاجة» ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتَّجِرَ بالشمن في الحال» أو يرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم» فإن المستسلف يبي السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقداء والمسلف يرى أن يشتريّها ال 
حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم 





)1١(‏ أخرجه مالك 58٠/7‏ في البيوع : باب ما يجوز من السلف. والبخاري 594/5 في 
الوكالة: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» وباب الوكالة في قضاء الديون. وفي 
الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل يعطى أكبر من سنهء» وباب حسن 
القضاءء وباب لصاحب الحق مقال. وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة؛ وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه»ء فهو أحق» وأخرجه مسلم 
154 ) فقن السافاةة .مان مو اتعسلت قفا فقضى خيراً منه من حديث أبي رافع 
مولى رسول الله يَكةٍ أنه قال: استسلف رسول الله يقد بكراء فجاءته إبل من الصدقة» 
قال أبو رافع: فأمرني رسول الله كل أن أقه قضي الرجل بكرهء فقلت: لم أجد في 
الابل إلا حي 0 دباعاء فقال رسول الله تلد « أعطه إياى إن خير الناس 


أحسنهم قضاء» : 
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فيهاء فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجرء أقرضه ذلك قرضاء ولا يجعل 
ذلك سَّلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخصٌ منه وقتَ حلول الأجل» فالسلمٌ 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن» وأما الحال» فإن 
كان عنذه». فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيبيع ما عنذه معينا ثارة» وموصوفا 
أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعلّه إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه 


بسعر ء ويشتريه بأرخص منه . 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي 
تلك فنيا:] لأ من اعلى مها اسلف هدمع ون حساه سيعر رخص يمن دللتءة 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يُباع بدون ثمنهء فإن 
حصل» ندم البائع» وإن لم يحصلء نَدمَ المشتري» وكذلك بيع حَبَل الحَبَلَة 
وبيعُ الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما قد يحصّل» وقد لا يحصل» فبائع ما 
ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل» وقد لاا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة 
بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكّل على اللّه في ذلك» والخطر الثاني: الميسر الذي 
يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة 
والمتابذة) وحَبَلٍ الله والملاقيح والمضامين» وبيع الثمار قبل وو عتما 
ومن هذا النوع يكونُ أحدهما قد قَمَرَ الآخرّء وظلمه» ويتظلم أحدّهما من الآخر 
بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلّم مثل هذا من البائع» وبيعٌ ما ليس عنده من 
قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده. 
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيرهء وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة 


مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى 


١7 


بيع الحصاة 


التاجر السلعة. وصارت عنده ملكا وقبضاء فحيتئذ دخل في خطر التجارة. دباع 
بيع التجارة كما أحله الله بقوله لآ أكُنُوا أَمْوَالكُم تنكم بالباطل إلا أن دَكُونَ 
تجار عَنْ تَرَاضٍ منككم 4 [النراء : 9 والله أعلم . 


ذكرٌ حكم رسول الله يي ففي 
ببع الحَصّاة والغْرّر والمُلامسة والمُنَابذة 





في (اصحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول اللّه كلا 
0016ظ مي ا ا 00 
عن بيع الحصاة وعن بَبّع الغرّر» 
وفي "الصحيحين» عنه أن رسول الله #5 نهى عن المُلامَسَة والمُنَابَدَة؛ زاد 
مسلم: «أما المُلمَسَ 0 : فأن يلم كل مِنْهُما تَْبَ صَاحِيه غير أل والمتائدة : 
أن بيد كل وَاجِو يها 55 َه إلى الآخَرِء ولَمْ يَنْظر وَاجدّ منْهُمَا إلى نوب صَاحبه 
ع ا 
الاخر) : 
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله كي عَنْ بَيْعَتَيْن 
لكان عيكو القاام رلك دز في ال رخافت الم ليلو 
الآخر ببذه بالليلٍ أو بالنهار ولا يقلبه إلا ذلك والمنابذة : أن يَنْبدَ الرجل اد 
0 
الرجل ثوبّه» وينبذ الآخر ثوبّه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار, وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الميتة والدم . 





)01( أخرجه مسلم (1917) في البيوع : : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. 
شرع مالك في «الموطأ» 777/1 في الببوع: باب الملامسة والمتابذة» والبخاري 
م في البيوع: باب بيع المنابذة» ومسلم )١51١(‏ في أول كتاب البيوع . 

(0) أخرجه البخاري ١٠/هم١‏ في اللباس: باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في 
ثوب واحد. وفي الصلاة ة في الثباب: باب ما يستر من العورة» وفي البيوع: باب بيع 
الملامسة. وباب بيع المنابذة» ومسلم (؟١5١)‏ ذف في البيوع: باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة . 


؟/ 


والبيوعٌ المنهي عنها ترجعٌ إلى هذين القسمين» ولهذا فَسّرَ بِيعٌ الحصاة بأن 
يورك ارم كز الحياة لماي اي لرو وكات لير افر رفيو رفس اريت 
من أرضه قدرّ ما انتهت ف التفؤسة العضاة ميان لتق عا كترمن ستصنا: 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة» ويقبض 
على كف من الحصاء ويقول: لي بكلً حصاة درهم. وفْسرَ بأن يمسك أحدهما 
حصاة في يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيع» وفْسْر أن 
يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» 0 ين 
يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء 
وكناه الغو كاج افانيدة انا مهمايق أكل اهالب الناطر : ومن العَرّرِ والخطر 
الذي هو شبيه بالقمار. 


فصل 


وأما , ِيعٌ الغرّرء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
وَالغْرَرٌ : هو المّبيع نفسه» وهو فعل بمعنى مفعول. أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الابق الذي لا يقدر على 
تسليمه» والفرس الشارد» والطير في الهواء» وكبيع ضربة الغائص وما تحمل 
شجرته أو ناقته» أو ما يرضى له به زيدء أو يهبه له» أو يورئه إياه ونحو ذلك مما 
لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه. أو لا يُعرف حقيقته ومقداره. ومنه بيع 
حَبَلِ الحَبَلَة» كما ثبت في «الصحيحين» أن النبئ يل نهى عنه' ' » وهو نتاج النتاج 
5 أحد الأقوال» والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم. 
وكلاهما غررء والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: 
والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه 


)00( أخرجه مالك 2757/5» 104, والبخاري 798/5 في البيوع: باب بيع الغرر وحبل 


5ك 


بيع الغرر 


بيع الملامسة والمنابذة 


أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو غبيدة» ففسره ببيع 
نتاج النتاج» وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في 
حديث سعيد بن المسيب» ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كَل نهى عن 
المضامين والملاقيح'''. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجِنَّهَ 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» .وما 
يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد 


إن المَضَّامِينَ الي في الصُّلْبٍِ مَاءُ الفُحُولٍ في الظهُور الحُدْبٍ 





ومنه بِيعٌ المَجْرء فإن النبى يك نَهَى عَنْها'2 . قال ابن الأعرابى: المجر مافى 
بطن الناقة» والمجر: الربا»ء والمجر: القمار. والمجر : المحاقلة والمزابئة . 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرُهما في نفس الحديث» ففي 
امبجيح فسلم اعن بي كربزنا رصي الله عنه نهى عن بخن : الملامَسَة وَالمَنَابَدَة 
ا لملاصسةٌ أن يِْسسَ كل وَاحدِ مِنْهُما لَّوبَ صاحبه بغير تأمل والمنايذة: : أن ينبذ 
كز والح معهها نوت إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبهء هذا لفظ 
ميل 0 


وفي «الصحيحين» عن أبى سعيك قال: نهانا رسول الله عله عن بيعتين 
ولبستين في البيعء والملامسة: لمسنٌ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. 
ولا يَقَلبُهُ إلا بذلك» والمُنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبّه» وينبدٌ الآخر إليه 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 5/54 »٠١‏ ونسبه للبزار» وأعله بصالح , ل ان الأخضرء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه الطبراني في «الكبير» و«البزار»» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وعن ابن عمر عند عبد الرزاق )١5178(‏ 
فالحديث صحيح بشاهديه. 

(؟) أخرجه البيهقي 4١/0‏ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

و6 رقم .)5()١95١١(‏ 


امك 


1 000 ا 000000 
نوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 1 


000 ا ع و ذل 1 
وفسّرّت الملامسة بأن يقول: بعك ثوبي هُذا على أنك متى لمسته» فهو 


عللك ركذا والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إلى» فهو على بكذاء هذا أنفنا 
نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد رَحَمَهُ الله» والغرر في ذلك 
ظاهر» وليس العلة تعليق البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 


فصل 


وليس من بيع الغرّر بيع المغيّبّات في الأرض كاللفت والجَرّر والفجل 
والتلقامن. .والتضل, :وتكرفا». تزتها مدلومة” بالعادة يَعْرِفها أه البخرة بياء 
وظاهرُها عنوانُ باطنهاء فهو كظاهر الصَّبْرَةِ مع باطنهاء ولو قُدَّرَ أن في ذلك غرراً 
فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك 
غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة”" لا تخلو 
عن غرر» لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام» 
وكذا الشربٌ من فم السقاءء فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره» وكذا بيوع 
السّلمء وكذا بيع الصّبْرة العظيمة التي لا يُعلم مكيلهاء وكذا بيمٌ البيض والرٌمان 
والبطيخ والجوز واللوز والفستق» وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر» فليس كل 
قرويما التجريم نو الغرة إذا كان هرا روثلا تكن اعرذ سه مركن مالها 
من صحة العقدء فإن الغررَ الحاصل في أساسات الجدران. وداخل بطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضها دونَ بعض لا يُمكن الاحتراز منهء 
والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير»ء فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري 2770/٠١‏ ومسلم )١017(‏ وقد تقدم. 
(؟1) يقال: مساناة وسناء: استأجره السنة. والمساناة: المسانهة: وهو الأجل إلى سنة. 


/ 


ببع المغبيبات 


0 في الأنواع الال ام كدوم كان نسازيا لها لا فزن ينها 


فإذا عرف هذاء فبِيمٌ المغيبات في الأرض» انتفى عنه الأمران» فإن غرره 
56 ولا يُمكن الاحترازٌ منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيعٌ ما فيها من ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجّه دفعة واحدة كان في ذَّلك من 
المشقةء رنساد الامرال ها لكباتي يه ضوع وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا كلما 
أخرج شيئا باعهء ففى ذلك من الحرج والمشقة. وتعطيلٍ مصالح أرباب تلك 
الأموال» ومصالح المشتري ما لا يخفى» وذّلك مما لا يُوجبه الشارجٌ. ولا تقوم 
مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان 
لأحدهم خَرَاحٌ كذلك, أو كان بأظر | علي لم يحد بدا من ببعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسولٌ الله كَل 
ولا نظيرا لما نهى عنه من البيوع . 

وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوة:والمسق وود الوند: فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي 
في الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيهاء 
ويعرفون قذره و جيسة معرفة لا تكاد تختلف» فليس م ” فإن 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأخرى : هو ما طوِيّت 
معر فته وجهلت نف وأما هذا ونحوه. فلا يسمى غورا لذ لعد ولا شيرع ول 
عرفاء ومن حَرَمَ بيع شيء» وادعى أنه غرّرَء طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة 
وكترضا: وجواز بيع المسك في الفآرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو 
الراجع م دليلا ا ا ل ال 


57 


ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه 
من مصلحته. ولاريب أنه أشبه بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارع ‏ ولا 
في معناه» فلم يشْمَّلْهُ نهيّه لفظا ولا معنى . 


وأما بيع السمن في الوعاء. ففيه تفصيل» فإنه إن فتحه» ورأى رأسه بحيث 
دنه علق عنس ووضتفه مال كلاق الشقاو» لكله بصي بيع الضيرة التي كباهد 
ظاهرها وإن لم يره» ولم يُوصف لهء لم يجز بِيعُه لأنه غرر» فإنه يختلفُ جنسا 
زتعا 2157 وليس مبخاوها في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في 
أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 


وأما بِيعٌ اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل» فإن باع الموجودً المشاهد في الضرع» فهذا لا يجوز 
مفرداً» ويجوز تبعا للحيوان» لأنه إذا بِيمَ مفردا تعذر تسليمٌ المبيع بعينه» لأنه لا 
يُعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف» لكنه إذا 
حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرعء فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميزء 
وإن صح الحديثٌ الذي رواه الطَّبراني في «مُعْجَمِه)"'' من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كك انهى أن يُباع صوفٌ على ظهرء أو لَبَنُ فى ضرّع» فهذا إن شاء الله 
محملهء وأما إن باع اضيا معلرءة من اللبن يأخذه من هذه الشاةع أو باعه لبئها 


)١(‏ في الأصل «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي, ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني 7/ 590» والبيهقي "4٠/5‏ عن عمر بن 
فروخ بهء قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه عن وكيع 
عن عمر بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس». قال البيهقي: تفرد برفعه 
عمر بن فروخ وليس بالقوي» وتعقبه ابن التركماني» فقال: عمر هذا يعرف بالقتاب 
لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي. وذكره البخاري في 
«تاريخه»؛ وسكت عنهء ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم» ورضيه أبو داودء وباقي رجاله ثقات. 


١ ولك‎ 


بيع السمن في الوعاء 


بيع اللبن في الضرع 


إجارة الحلوية مدة 


معلومة لأخذلبتها.. 


252 افهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بُدُوَ صلاحها لا يجوذٌء وأما إن باعه لبنا 
بلقا فواضيوفا في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: 
هذا جائ ئزء واحتج بما في «المسند» من أن النبي يه نهى أن يُسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاحه . قال فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ايبتعت ت منك عشرّة أوسق من . 


هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الثّاقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة» 
فهذاالا تكوّره الحمهور؟ واتكان عتيننا جوادم: وحكاه قولاً لبعض أهل العلم 
وله فيها مصَتَّفٌ مفردء قال: إذا استأجر غنما أو بقراء أو ثوقا أيامٌ اللبن بأجرة 
مسماة» وعلفها على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن بأد اللبن» جاز 
ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الثر قال: وهذا يُشبه البيع» ويُشبه الإجارة. 
ولهذا يذكره بعض الفقهاء ء في البيع» وبعضهم في الاجارة. لكن. إذا كان اللدن 
يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان 
المالك هو الذي يعلفهاء وإنما يأخذٌ المشتري لبناً مقدراًء فهذا بِبعٌ محض» وإن 
كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بِيعٌ أيضاً. فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف 
الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه بَلةِ من بيع الغرّرء 
انرو لسن الرسرد لعن كين عن بيندة اتسين التمان ليهو 
الميسرء واللَّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي 
حرمه اللَّهُ تعالى» وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحدٌ المتعاوضين يحصل له مال 
والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل. فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق, 
والبعير الشارد» وبيع حَبَلٍ الحَبَلّة: فإن البائع يأخذٌ مال المشتري» والمشتري قد 


يحصل لهُ شيء» وقد لا يَحصّلء ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئاً 


معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالاجارة مثل منفعة الأرض والدابة» ومثل لبن الظئر 


حرف 


المعتاد» ولبن البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتادء فهذا كله من باب 
واحد وهو جائز. 

لم إن حصل على الوجه المعتاد» وإلا حطّ عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 


فإن قيل : مَوْرِدُ عقد الاجارة إنما هو المنافع» لا الأعيان» ولهذا لا يتصح 


استئجارٌ الطعام ليأكله» والماء ليشربه» وأما إجارة الظئرء نعلي المنفعة وهي 
وضع الطفل في حَجرهاء وإِلقامُه ثديهاء واللبن دعل ضمنا ا فهو كنقع 
البئر في إجارة الدارء ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يُغتفر في الأصول 
والمتبوعات . 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع كون عقد الاجارة لا يَرِد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماعء بل الثابت عن الصحابة خلافه؛ كما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة 
تققى بها وكام روالعدررة: عي انكل الولو جار العنسن لاحل تمرغاءة دهن 
0 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَصْحَابٍ أحمد» واختيار شِيْخناء 
شرك إن عورد عله اتعارة بكرن لااقفية ل موك ولا ثابت بالدليل» 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا 
من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَخْلَفٌ مثله بخلاف اللبن ونقع 
البئر» فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئا فشيئاء كان بمتزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجَرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما 


0 


إيراد على جوار هذه 
الاجارة 


الجواب عن هذا الابراد 


ثبوت ورود الاجارة على 
الاعيان 


الثمر يجري مجرى 
المناقع 


الرتبة الوسطى بين 
المنافع والأعيان 


نص القران على إجازة 
الظثر 


يقفْ الأرض» لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء زنهوز إغارة التممرة كما بهو اغارة 
الظهرء وعاريّة الدار» ومنيحة اللبن» وهذا كلّه تبرع بنماء المال وفائدته» فإن من 
دفع عقاره إلى مَنْ يسكئه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شجرة إلى من يستثمرهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضه إلى من يزرّعهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شاته إلى من يشربٌ لبنهاء فهذه الفوائدٌ تدخل في عقود التبرع» سواء كان 
الأصل كختسا بالوقفة» أوغير محسى م وودكل أيقنا فى عتود المعار عاك نان 
إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها ونسلها» صحّ 
على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل : في العقود للإجارات . 


يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيانَ نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً 
فشيئً» بل إذا ذهب» ذهب جملة؛ ونوع يتخ شيئاً فشيئأء كلما ذهب من 
شيءء خلفه شيء مثلهء فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا 
شاف ٠‏ فينبغي أن ينظر في شبّهه بأيّ النوعين» فيُلحق به» ومعلوم أن شبَهَهُ 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى . 


يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر 
وسمّى ما تأخذه أجراء وليس في القزان إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
إجارة الظئر بقوله تعالى: #8 فَإِنْ رْضَعْنَ لكم فَانُوهنَ او وأتمروا بَْنَكُمْ 
بِمَعْدُوفٍِ4 [الطلاق: 1]» قال شيخنا لماجا لحي اا 
تومّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرُ كذلك» بل الاجارة : 
على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله. سواء كان عينا أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي 
التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعيرُ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض. فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل» جازت 
الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القياسء» فإن هذه الأعيانَ 
يُحدئها الله شيئا بعد شيءء وأصلّها باق كما يُحَدتُ اللَهُ المنافم شيئاً بعد شيء: 
وأصلها باق. 


خرف 


ويوضحه الوجة الخامس : وهو أن الأصل في العقود وجوت الوفاء إلا ما الاصل في العقودوجوب 
حرّمه اللّهُ ورسوله. فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماء أو حرّم 0 
حلالاًء فلا يحرّم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه اللَهُ ورسوله» وليس مع 
المانعين نص بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياسٌ قد عَلمَ أن بِينَ الأصل والفرع فيه 
من الفرق ما يمنع الالحاق» وأن القياس الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربُ إلى مساواة 
الفرع لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السادس : وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة ماتمحله المانعون لعلة 

لمروقاة بال والاسمات» بوالتعية بالعقد لطاع الل و0 
لجوازها أمرا يعلمون هم والمرضعة والمستأجرٌ بطلاته» فقالوا: العقدُ إنما وقع 

على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط. واللبن يدخحل تبعاء والله يعلم 

والعقلاء قاطبة أن الأمر ليسّ كذلك» وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً 

أصلاً» ولا ورد عليه عقدُ الاجارة: لأعرنا ولاعقت ولا شرها .ولو أرضعت 

الطفل وهو في حَجر غيرهاء أو في مهده. لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصود 

إلقامّ الثدي المجردء لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن» فهذا 

هو القياسسٌ الفاسدٌ حقاء والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارةً الظئر على خلاف 

القياس» ويدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 


الوجه السابع: أن النبي يك ندب إلى منيحة العَنْر والشاة للبنهاء وحص ندبه 8 إلى منيحة 
5 7 000 500 الغذم للبنها 
على ذلك» وذكر ثواب فاعله(١)‏ ومعلوم ان هذا ليس ببيع ولا هبةء فإن هبة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١8١/0‏ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو بالريا «أريعون 
خملة اعاذهن ميك اعد ما من عامل ,يسما «كميلة مده رجاف كر ابا وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة' والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو 
عنزاً يتتفع بحليبها ووبرها زمنا ثم يردهاء وأخرج البخاري ١74/0‏ من حديث أبي 
ري انعم العقيعة” للع الصفي منحة. والشاة الصّفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء؟ . 


شف 


إجارة الشجر لأخذ ثمرها 


تشابه إجارة الأرض 
بإجارة الحيوان 


المعدوم المجهول لا تصحّ وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة 
لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحد. وما جاز أن 
يستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» فإن موردّهما واحدء وإنما يختلفان 
في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر . 


والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»): حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير 
توفي وعليه ستة الاف دِرهم دينَء فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغرماءه» 
فَقبَلَهُمْ أرضه مشي وَفيها اعد بوالتخل + .وحدائى الدلايكة الخال علييا 
الكل والأري النتضباء نبوا افلنق» دوذا :إحارة القيهر لاخلاندرها .ومن ادعن أذ 
ذلك خلاف الإجماع؛ فَمِنْ عدم علمه. بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقربٌ» 
إن عم ررضتي اللهعنه:فمل ذلك بالبادينة الجزية يمشهد المهاجرين والانصان وى 
قصة في مظن الاشتهارء ولم يُقابلها أحد بالانكار» بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم 
والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه» كما أنكر 
عليه عهران بن حتضين بوغيثه قانايسية الهير ا" وليك دهده الزاقية: 
وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء 
وألهم سحارة غليها سيل ادر 


الوجه التاسع : أن ١‏ لمستوفى بعقد الاجارة على زرع الأرض هو عينٌ من 
الأعيان وهو المغل الى سحل الميتاءة وليس له مقصود في منفعة الأرض 


.)187( رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر. وانظر «الإصابة؛ ت‎ )١( 

(5) أخرج البخاري ”/ 44 في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله و3 ومسلم 
(5 )2 () في الحج: باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله كك 
جمع بين حج وعمرةء ثم لم ينزل فيها كتاب. ولم ينهنا عنهما رسول الله يه قال 
فيها رجل برأيه ما شاءء لفظ مسلمء وللبخاري «تمتعنا على عهد رسول الله كَل 
ونزل القران» قال رجل برأيه ما شاء». 


0 


غير ذلك» وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع» فذلك تبع . 


٠ 


فإن قيل: المعقودٌ عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعينٌ 
تتولّد من هذه المنفعة؛ كما لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء» فالمعقودٌ 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 


قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعمل وسيلة 
متضؤدة لخيرهاء ليسن 'لهبفيه منفعة 6 رن هو شرن :ومشقة:«وإتما مقصرذهاما يحدثه 
الله من الحَبٌ بسقيه وعمله؛ وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوذه ما يُحدثه 
الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به 
الأحكامٌ من الفروق الملغاة» كه بالانتعجار لخفر الكر تظية فاسنق» سبل 
نظير حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظيرَ 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدَّم أصح 
من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 
يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض الغرر في إجارةالارض 
لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرّر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات ع ان 
والموانعَ التي تعرض للزرع أكثرٌُ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض» فلأن يُغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى . 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة . 


أحدها : منعه بيعا وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . الاختلاف فى العفد على 
النس في الضرع 


و 


والثاني : جوازه بيعا وإجارة. 


وآلعالتفع #ستوارةة تخاو الكانها ».وهو اعفاد نينا وبحدة الل 
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بيع اللبن في الضرع 


1 5ف 65١7‏ 5 . 5 
0 5 2 ك5 لكر كر 0 ع س ونننخا ه.ى و رق 1 5 5 
مرفوعا «نهى أن يباع صوف على ظهرء أو سَمْنْ في لبَنِء أؤْ لبن في ضرْع» وقد 
رواه أبو إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر 


السمن رواه البيهقي وغيره. 


والثاني 118 ابن ماجه عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» حدثنا جَهْضُمْ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ 
عنه قال: «نهى رسول الله بك عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص»"'' ولكن هذا 
الإسناد لا تقوم به حجة»ء والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابتٌ بالنهي عن 
الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد الآبق. وهو ابق معلومٌ بالنهمي عن 
بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى تَقْسّم داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بِيعٌ غرر ومخاطرة» وَكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان النبئُ لله 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه 
لهء وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
شبرية الغائضين + فقوو تذاهر ل خقاء به 


وأما بيع اللبن في الضرع» فإن كان معيئاً لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن 
كان بيع لبن موصوف في الذمة» فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة 


)1١(‏ تقدم في الصفحة 8١15‏ أنه لم يضعفه سوى البيهقي» وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا 
داود وثقوه. 

(0) أخرجه ابن ماجه )١1١197(‏ في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. . ومحمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. وكذا شيخه .2 وشهر بن حوشب 


خرف 


وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على 
جوازه نهي النبي يآ أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحهء رواه 
الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوتاًء 
جازء ودخل تحت قوله «ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إذن 
لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقاء لأنه لم يفصل» ولم يشترط سوى الكيلٍ 
والوزن» ولو كان التعيين شرطأ لذكره . 


فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياما معلومة من غير كيل ولا وزن. 


قيل: إن ثبت الحديث» لم يجز بيعُه إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت» وكان 
لبنها معلوما لا يختلف بالعادة» جاز بِيعٌه أياماء وجرى حكمه بالعادة مجرى كيْله 
أو وزنه» وإن كان مختلفا فمرة يزيدٌ» ومرة ينقص» أو ينقطع» فهذا غرر لا 
يجوزء وهذا بخلافٍ الاجارة» فإنّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحدّث الحبهٌ على ملكه بالسّقيء فلا غَرَرَ في ذلك» نعم إن نَقَصّ اللبنُ عن 
العادة» أو انقطع» فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الاجارة» أو تعطيلها يثبت 
للمستأجر حق الفسخ. أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة. 
هذا قيامنٌ المذهبء. وقال ابن عقيل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الامساك 
لزمته جميمٌ الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة ناقصةً» فلزِمّه جميمٌ العرّضء كما لو 
رضي بالمبيع معيباء والصحيح أنه يسقّط عنه من الأجرة بقدر ما نَقَصَ من 
المنفعة» لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة» فإذا لم تسلم له 
لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم : إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضي بالبيع معيبا» جوابه 


من وجهين . 


1 


أعدهها :أنه إن واف نه ييا بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب» فرضاهُ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه . 


وآخرة. زاد المعاد 2م" 


الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش في 
الإجارة» لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يُمكنه رد المنفعة كما قبضهاء 
ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا 
يجد بدا من الامساكء فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراًء ومنعه من 
استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في 
المبيع لممسك له الردء وأنه في الإجارة له الأرش 


والذي يوضح هذا أن النبيّ عد حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن 
مقر الما هن التمرةهرقدربيا اتهيف غلنه الجاتعة ون تمرته وتييسك الباق 
بقسطه من الثمن» وهذا لأن الجار لم بتكمل علاتها دفعة واحدة» ولم تجر 
العادة بأخذها جملة وادة» وائما توعد كينا فقيناء فهي بمنزلة المنافع في 
الإجارة سواءء والنبي يفي المض اكير الستغرى بين الرد وبين الامساك بلا 
ارا دوقن التمان جم له الاسباللاي الأرطوء و الر 3 ها لاكرقاءه وزلا جاه انه 
ببيع الثمارء وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


فإن قيل : فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومّن ظنَّ ذلك» فقد 
وهمء قال شيحنا : وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
المشترقع ف بزل هو من وباب لنب« المستعة الاتصمركة بالعقد أن قرانها + وقد انق 
العلماءٌ على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تجبٌ الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن» من قبضه وهو بمنزلة أن 
2 يشتريّ قفيزا من صُبرة فتتلف الصَّبرة قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع 
بلا نزاعء ا ل ل اممكم ور 
عليه الأجرةٌ. 


يأف 


وإن نبت الزرع. ثم فيلت اه سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده. 
ففيه نزاع , فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت. والذين فرّقوا بينه وبين 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع ليس 


يعقورة| علد بل المعقود عليه هو المنفعة وقل استوفاها. والذين سَوّوا بينهما» : 


قالوا المقصود بالإجارة هو الزرحٌ. فإذا حالت الآفة السماوية بِينّه وبِينَ ن المقصود ظ 


بالاجارة. كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضهء وإن لم يعارض 
على زرع؛ فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع. 
فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدةٌ للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بينَ تعطيل 
منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من 
المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. ظ 
فصل 

وأما بِيعٌ الصوف على الظهرء فلو صم لهذا الحديثٌ بالنهي عنهء لوجب 
القول به» ولم تسغ مخالفته وقد اختلف الروايةٌ فيه عن أحمد» فمرةً منعه. ومبّة 
أجازه بشرط جَرْه في الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يُمكن تسليمٌه» فجاز ببعْه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول 
بجزّه في الحال» والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطّه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط 
جره في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاًء وإن كانت تطول في زمن 
أخذها كان له وجه صحيح. وغايته بيع معدوم لم ملل اه اررق ليه 1 


كأجزاء الثمار التي لم تخلق» فإنها :- تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقتا 
معينا يُوْحخَذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. 


ع 


ويبوضح هذا أن الذين منعوه فأسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل 
١/6‏ 


بيع الصوف على الظهر 


بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسد القياس» لأن الأعضاء لا 
يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : 
اللبن فى الضرع. يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاء فإن اللبن سريع 
الحدوث كلما حلبه» دَرَّء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 


لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب. وتخريج 
نصوصه. والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع الآخر سنة 
89 ه الموافق 78 شباط سنة 191/8 م, فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم. وسنة نبيه المطهرة. وأن يهدينا 
لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنه: إنه سميع قريب مجيب» واخردعوانا أ الح 
رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط 


7: 


فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول 1000000000 
فصل في حكمه بالقوّد على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل 00 
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها 500” 
فصل في حكمه يَِةِ بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 52010( 
فصل في حكمه يلد في أربعة سقطوا في بثر فتعلق بعضهم 

ببعض فهلكوا 3 
فصل في حكمه فيمن تزوج أبيه ل ووو د فده مو 
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها 5 
ْ فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين ل ل 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 5000 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن 17 
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه 

فسقطت ثنية العاض بإهدارها ذ 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ؤ[ؤ[زؤز [ز [ [ 1 11 01101 
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود 

ففقأ عينه فلا شيء عليه 100000 
فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع ما في بطنها 0 
فصل في قضائه على من أقر بالزنى اا 5ر5(5((ب(ب 2( 


فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 
فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته 50000 
ما ورد عنه تَةٍ في اللواط 12070010« 
فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته .. 
اا ا 0 
حكم حد القذف ‏ 1210191500 77 ش51 


فصل في حكمه في السارق 00000 به رت 


فصل في حكمه على من أتهم رجلا بسرقة 0 8ه 7 “فد قا رو أله فز لوك موا ورد الا لون ري ل 
فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو مغاهد ا و ل ' 


فصل في حكمه في الجاسوس 00 7ب 20101 


حكمه كله في السلب وأنه لم يشكشه .. ل 


فصل في ححكمه فيما حازه المشركوت من أموال المسلمين 


ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون 520 0 
فصل في حكمه فيما كان يهدى إليه 11000 500-00-6 
فصل في حكمه في قسمة الأموال 10 
فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسواء 

وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 


090065 


00# © #0 #000 0ه أشس ‏ # 0ه 


© © 0 © #00© 0ه .ةمه ©»# © 


© 0 #© © © #0 اهمه 0ه » 


خ© © © 0ه مه همه همه أ» 


٠:‏ #0©» م 0ه #0 هه هه 


0# #ا# #0 #0 #40 جم ام 


فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء ا 
فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ا 2210 
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها. 01000000 
ذكر أقضيته وأحكامه بَكِيةٍ في النكاح وتوابعه ل ا 
فصل في حكمه في الثيب والبكرء يزوجهما أبوهما 0 
فصل في حكمه في التكاح يلا ولي --...2.222.2....2... 22 
فصل في قضائه في نكاح التفويض 00 ان اهوت ارولف لك وا 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل 00000 
ا ده 


وتكاح الزائية " لخ 4 6ج قرا ود لخ 8ه هال هاء :8 ود اه < نهر 8 :4 لفاس ورد ذل« الا 11 ١‏ 7 د 001 
انقرفي تارمو انار عا لاز بووارين تدواالزن نوين ة: 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه يكل . . . . 
ضري مي ارس وس اعمال الجن 0 006.060 
فصل في حكمه في العزل ا 00 5 
في الغيْلٍ» ووو الم فيه ب 8ك 7ه ع ذا الها 16 الها “به 3 
فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ظ 200 
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء 0 


فصل في حكمه في الكفاءة في التكاح 000 0070000 
تفل في حكمه في تنونه الخبار [المحتقة اتيت اليد 52002 ا 


فصل في حكمه وَظ 





فصل في قضائه دفي الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة التكاح 


على ما ع الزوج من القوان الود ا سا ا الا 


الي اويا 2000 88 34 ف يو يا هن لاع لط ا يأ 


7 


فصل في حكم النبي يل في خدمة المرأة لزوجها ل ا 


حكم رسول الله يك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما اي ا 17 
حكم رسول الله يَدِةِ في الخلع ا ا ا 
ذكر أحكام رسول الله يفي الطلاق 0 
ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه ... ١8”‏ 


حكم رسول الله 5 فو 


حكم رسول الله ء يِه في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 





في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة ا م ا 10 
فصل في حكمه ع يِه فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة كد ل 
حكمه يل في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك: 

هل تحل له بدون زوج وإصابة اا ا ا ا اي 100 
حكمه يَلِِ أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 011011 0 ان 
حكمه يِه فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها ظ 

ظ بقية الطلاق بع سخ يي الح روت 4 113 واوا ايد اوور مالا وش ا 56 


حكمه يفي المطلقة ثلاث لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني .... ١01‏ 
حكمه يِل في المرأة تقيم شاهداً واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر 5604 
حكمه يَدئِيةِ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له ا 
حكمه يك الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 

زوجته أو متاعه 000 01000 /” 
حكمه يلي في قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك ا م الا 
حكمه يَدةٍ في الظهار. وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 


فصل في حكمه يي في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه 
فضل في حكمه يله بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاً 





وفيمن استلحق بعد موت أبيه 5ج 14 :1 جل يذلام ا عد عل ل يا ا يا د حي 20200 
فصل في ذكر حكم رسول الله يَثْةِ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه 5 سش*ش1 


ذكر الحكم الذي حكم به على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 


الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ْ 

فصل في ذكر حكمه يد في الولد» من أحق به في الحضانة ا 
فصل في الكلام على هذه الأحكام الج و ووو سوه مد وي 
ذكر حكمه مَقْةٍ فى النفقة على الزوجات 10001000 شإ( 


ذكر ما روي من حكمه يَةِ في تمكين المرأة من فراق 


زوجها إذا أعسر بنفقتها ش51 


فصل في حكمه ود الموافق لكتاب الله. أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 


ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس اا و1 د ليو ا ا 


ذكر حكم رسول الله َثِةٍ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 


النفقة للأقارب بد و سي و بي يي ” 


ذكر حكمه يي في الرضاعة وما يحرم بهاء وما لا يحرم» وحكمه في 


القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير» هل له تأثير أم لا؟ 0 
ذكر حكمه يَيةِ في العدد يد ا و ير 
فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة .......... 20 
فصل في عدة الآيسة 5100000000000 


717 


7 1/ 


دكن 


1 


غ١‎ 


ه ع م زاد المعاد جه-م وم 


ذكر حكمه يكِْدِ باعتداد المتوفى عنها فى منزلها الذي 


توفي زوجها وهي فيه ا سو 
ذكر حكمه يك في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا 0 عي 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة . . 577 او ل 
اك حكني اذاف الاأستيراء د مجه دتو سو 50 ع مسو اكه 
ذكر أحكامه يَْ في البيوع ا 
ذكر حكمه يد فيما يحرم بيعه ا 
فصل في تحريم بيع الميتة 07-7 0 0 ا ا 0 211 
فصل في تحريم بيع الختزير 00000 ل 
فصل في تحريم بيع الأصنام م 
حكم رسول الله يي في ثمن الكلب والسّنّؤْر 4 
فصل في تحريم مهر البغي لمق لووط ل ا الأ بيد وروا الحم ا ا ل و 1201 
لمر ع ا مر قاد آز ز 0000 
. فصل في حكمه يده في بيع عَسْب الفحل وضرابه ار ل سي طني 
ذكر حكمه يَلِةِ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس مو ا 
ذكر حكمه يي في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 00 
ذكر حكمه يله في بيع الحصاة والعْرّر والملامسة والمنابّذة . ل 1 
فصل في بيع المغيبات في الأرض ا ل 
فصل في بيع المسك م 10 
فصل في استئجار شاة مالالا 
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع ا و الو 
فصل في بيع الصوف على الظهر ا 0 اام ا 1 


كما 


فهرس العناوين الجانبية 


ما تضمنه هذا الحكم من الأمور .............2....... 5255 
الاشكال فى محل الدية 101 1 07717010”ظ2 


أنواع المعاصي من حيث العقوية . ................... 56 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً 0000 


لا يفثل الو الك جالولق. وري يى ب م ا 0 
دية الخطأ 0000 ش11 


ال ا أت بر ابا لق 7 وأقك و به و 7 وا اوقا لوه ل اهلا بأو 19 ور لأا أ وق اه قا الا اها اله لا الى له اح 


لاا ا الا لق رار ا وا لل الاح اق ولأ سأ لهل فا امف مقف 7ق الك ا اراد ها »و لأ با > دسا اله اد ال الها بو الها د يا 


غقل الجر [ف نايت تابن وماينة نيجه مي وون ماطا ون وم ل 200 
الدية على من قتل المكاتب ........0022222202.2.0..0 7 50 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم ا 0 
لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدَّ ه95 
للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه دون شاهدين 000 
قبول شهادة الذميين على بعضهم 00000 ('5ظ 
لا يجمع بين الرجم والجلد 0010 
الحكم في اللواط ......... ا 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة ....... . ا 000000 
الحكم في الأمة الزانية .... ا 
فيمن لم.يحتمل الحذ 8 بم ني بك واجي ابي وا وو د 


حكم من شرب في الرابعة 0 
جحد العارية كالسرقة دغ لخر يلين مو لها كا لق عن د 1ل 


ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور 


إثبات العقوبات المالية 6 0000000 
المطالبة في المسروق شرط في القطع 000 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام وعد ا ع 6 اها ين 





العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين 
من ضرب له سهم ولم يحضر .عا هاه .ا .دا قا .د .ا هاه 


هه عه مه #0 له 0ه 0ه لج ماه .»#0 


و مه هه له 0ع 0 © 0خ م 0 © 20م «١‏ لهل ها م 


اله 0ه  ©#‏ ه ا هل جه 0ه بج اهس هه ع« »ع »م هه 


© #0 له اج 0« اه 0ه 0ج #0 اله مه مه« 0 #* 0© 


هه هه #0©» اخ ال 0ج 0ه لمع م له م« »م 0 


.م #0 #0 له #0 0 خ«#00ه» #0 م 0ج 0ه خم #0 


جه #0 #0 #0 #0« #00 لنت لمن اعم لم مع اخ هه -. 


© 0ه © #0 0# #« #0 هله لعن اله جم لم« 0 © 


و © خم 0ه 0ه 0ه#00# 0600© © 0ع م« هس 0ه 0ه 


هل السلب من الخمس مج ع او يد لم يد 14 “رن م وميد ا ل ب و ل 


طلب فاطمة فيرائها 


الأمر بأخذ الجزية بقع فخ ع ا هط ع ع2 رامق وض وقول بون جه اولاق جد اله متسر نوا ملوأ وات بو" 4 
مقدار الجزية له ع ها ع هده هاه فيه له ها ها عه هاه وه له مها ل وق ل و فاع 6 6 ماه 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده ا 5000 


إذن البكر والثيب ا ا 5200000 


موافقة الاذن لحكمه َي سي ا ا ل 


موافقة الاذن لأمره كَل 


موافقة الاإذن لقواعد الشرع 201111111000 و ا ا 
موافقة اللاذن لمصالح الأمة 110 


في إجبار البكر ل 


4# اقم قااي ال لاقي بد مهد" اهز وها ورت و1 لكر ا له حا جه وها اه له تود لها “د الوذ يهن اال للد ا لد 1ه 


مصارف الفيء ا اا ايا 10700000 


# ا 9 86 داقات هاي قر اهن إل به فد هل ال ها ب هات جيه زد لفك متف لفان #ها هن“ وك مها جهن له بأو لها لود لها “ها ابن 


آذه 


:م 


: جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ لا ل ل ف ا 0 
إذا روج المرأة الوليان فهي للأول منهما 0 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها .... له 


إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر 00 2 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور 520000 52500 


إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء. . 


المشروط عرفا كالمشروط لفظا 20701011100 
حكمة منع عليّ من هذا الجمع 000000 00 
تحريم الأمهات ل 
تحريم البنات ا ا ا ا ل ل مر ا ل م 6 


> هه © ام ا اه داه ام > 06# 0 . 


© © 0060© < 0 #00 امه همه 0ه ١ه‏ 


© 0< 6< 0ج سه © مه هه *» 


© #0 #0 © #0 له اه #0« جع 0ه 


© © 0 © اه 0 © #0 مه 0ه لله س 


#09889 هاه به جه جه واه 


© © 00ج 0 © © 6ه اله (ه©»# | *» 


© #00« 0« 0 ©0009 نه ىه 0م #0 0ه 


#0 #0 ا« 0# # ل#ن#ه ‏ # # 


© #0 #20 هه #00 هه اه ا هسه ه00 © 


هم اه اه اه ام همه أه» 


© © 0 00# #0 #00 #00 0ه مه مع 0ه 


© # ااه 0# ج#000 جه امس سه 


#0 © #0000 اه# #0 0ه 0 © 0 اه 


التفضنيل فق خالة الغعةاوعحة التقالة .د :م 00 
تحريم بئات الأخ وبنات الأخت 1110 
التفصيل في تحريم الرضاعة +7ه لجان عاج وايق سن بذ اوتي ين الزن باجا ف اج 
تحريم أمهات الزوجات 959700000 
تحريم بنات الزوجات الا ا ا لي يي الاي 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم 10 1[1[1 [ذ[ [ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ [ [ [ 1 5101( 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم 8 51 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء 0 1000001 
تحريم حلائل الأبناء . ه25 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع ...22 0 
تحريم نكاح من نكحهن الأباء ...... ا و 
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك 
اليمين بر و م ا ور و ل 


أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين 0000 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 000 ا 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن 5ط 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب 0006 
أمور تستفاد من سياق الآية 1111 10110110 
الإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات 2000 
شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوايطه والرة على من قال:بأن الذّية 

من هذا النوع 00000 ا 
من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها 0000 
من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح 10000 


الرد على من قال به 5 سا1 2 :و نوت وا زيط وب رتور وذ اد مل لط جد واد 1 مو أب الاب ا ا 


من قال : الآية خاصة بالمسبيات 2520000010 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها 5000 
جواز وطء الوئنيات بملك اليمين هد ولق ل" لبوك ها فا رق 8 بأد افا نه داه 


إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه 


لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة مد ا 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم ع ا 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة ا 


من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة 20001000 


قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه 000 
من جعل التكذيب لمنع الحمل 0000 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه 200000 
دكن من عور ةنا ذن المفرة مه يمون كدي جم نطاب ل 
وجوب قسم الابتداء 000 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي ل له 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم ل 
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها ا 0011111 0 0 0 0 12000 
إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 

فليس لها المطالبة بعد ذلك ا 
الأمة المزوجة على النصف من الحرة 250000 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى لج ا ده 


© له © مخ 0ج 0ه همه 0 * 


#6« اج 0ه #0 © 0 هم 0 » 


© © اجام لخ 0ج #0 0 © 0ه 


© سن 6 مخ لم #0« #١‏ | هه 


«* 0ه اله ا اع م هه 0ه لخ 0 0ه 


© 0ه 0ج هم 6000# له ام 0ن 


تخيير الكارهة ا ا ا 
تخيير الصغير الجحتق ع لإ رودل خخ ليزمو تدج بو وسار ف 3 بو ال مدن وام او ني 123 
تخيير اليتيمة عند البلوغ 5 جنر اليو ب ب ود يو قو الج ا وا ا جو ١2011‏ 
تخيير السيد بزواج عبده احاح لابوا اللا حا ف جا اوها يق ول امن ا ا ١‏ 
لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين سروه لشو و ا لقنا 
مذهب مالك 001 0 
مذهب أبي حنيفة 31 بلي لوديا اراي ا ان اما لق زجي لبود ا ب ون ومو و و و ا وك يي 1 
مذهب أحمد 000 0 
مذهب أصحاب الشافعى فكع ني بعل الجا فاه ري د با جد ل ب ا ا 12 

حق الكفاءة؟ دا و ريع 015 زح كود يز روا جد جو ابا انج الل ا م اد و اي ١6‏ 
جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده توا وس و و ١‏ 
مستمسك من منع بيع المكاتب ا ا ا ا ل 
الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب عليه رذ 000000 
الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها نا 
لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله :4 بع ود عع طانم االو لوو و وي 18185 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ 1777 ان تي نع قرعا لخدن جيه بالا لو ديا وعد ها 
معنى اللام في «اشترطي لهم» 001 0 
من قال بأن الأمر أمر تهديد لي ب يي فا 
من قال بأن الأمر أمر إباحة ا 500 ل و افا 
من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط 000 
ما في (إنما الولاء لمن أعتق» من العموم واي جو و و ع هذا 
عبر لاه لوي ١‏ رود ا ل 0 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر ا وا 
ماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة ا 


70 


الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص 0 


الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة 


ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها لظ 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر لظ 
خيار المعتقة على التراخي ا 517070000 
العمكيع نيو الوظع مقط 1 


لا يحرم عصيان شفاعته كل ل ل ا يي ل 
معنى المراجعة في لسان الشارع ل م ا ا ا 1 
ما يستنبط من أكله يةِ من اللحم الذي تصدق به على بريرة ل 
التفريق بالعنة جه موقنو دي سا نه عالزره ون اس كاار ااطاات تو ان له ع ب 


ترجيح المصنف الرد بكل عيب و اخ ا اام ايج ا ال ا 0 
هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ ا ا ااه ا الم 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين 0 
جواز الخلع ...........2.2.2.... ع يج مله ل بارس وو و بطو ا 014 
حصول البينونة بالخلع 0 


حكم الرجعة من الخلع في العدة 0 ا0170710701ظ 
ما يستنبط من أمرهبَ*# المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة ”غ5 


عدة المختلعة حيضة واحدة ا ب 1 جا ا له أ قو ل و ل لج ان اي لون و نيا مد ويه 


الخلع فسخ لشقحه ل مدق ل 4814 1 بل الاح الال م1 الله لل 16 لودلا ماه لجا وف م 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق ل 0 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ..... ميد 


ه / 


١ا/‎ 


١/5 


ما يباح للمكره وما لا يباح 000000 


الحلف«الطللةق 121011111111000 


طلاق السكران 5 وي ني فد امورو ني ا د 
حجج من أوقع طلاق السكران 000 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران 7000 
طلاق الإغلاق 921000 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق 5*0 
أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة 10 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق 00 


أدلة المانعين من وفوع الطلاق المحرم سي ا د و 


معنى المراجعة في كلام الله ورسوله ع ا ا ا 
رد الموقعين للطلاق على المانعين اك 


حجج من لم يعتدها شيئا 0 ش1/] 


© © # #0 © #0 هه« 00 »م 


## # ا # ا« اه اه اله ام 


© 0# © 00# © ه#000© اشم س سي 


© # #0 0# 0# 6# 0ه اه اه ه» 


© #040 0 0# © ه06 0ه اه اه ه 


© © © 00# ©9000 00# © اه هوه »4 


© 0# #000# 0 00# © همه ا مه ١و‏ »م 


## ا #ا# #0 #00 هه ٠*0.‏ 


© 0# © #90 © #0 همه به هوه » 


# # # © #0 #0 ا# ااه له اس 


# ا © 0# #0# #00© © 0 هه همه هم 


« ا © © © 0ه اج 0ه 0ه 0ه اس 


حجج المانعين من وقوع الثلاث لانو جار مد ا م3 
كان التخيير بين المقام معه والفراق ”2 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ 57 
حجج من قال بأن التخيير تمليك 100 
حجج من قال بأنه توكيل .................. 


من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث 25270 


المذهب الثالث 211710010101011 


حجج من قال بأن التحريم لغو 0000 
حجج من قال بأنها ثلاث 2غ 


10ل 0 ل لل ل لل الل لي ليمز ليا 


« #0 هم #400060 #0« # م 4 ا« 0 © 


0ه هم 0 م« مه 0ج جم مخ 0م00 نل 


#0« © مه مه هم 0ه مه اهماع » 


اج #0 لج انه ان لهم #0 #0 #0 #0 


© هم مه 0ه 0ه همه هم اسه لمعه همه #» 


0060© #0 له #0 #0 © 0ه »© 0« 


© © م له 0ج اهس 0ج هم هل #0 | » 


© #0 © 0ه هه © اله #©ه | ©» 


© #0 600 6ه هه #0 م الله ع« 0س 


#006 6 من 2< 0 © #0 »0 هم اله 


© 0« 0900© © مخ 00 #00 همه ه000 


ه00 »> اه مها اه اهمه همه .0 0 0ه ل ع ١ه‏ 


6006 اج م هه هه م عم 0 » 


© © 0 © # اه امن هه هج ا هم 00م 0ه 


« > #0 اه 0ه #0 دج هما ااه هم 00 * 


© #0 #0 0ه #0 اج 0ه اج م 0# » 


© © #0 00م الله من اه © ا م جم 0ه 


حجج المذهب الثالث 0 
حجج من قال بأنها واحدة بائنة 1 1 00 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية ل ا ا 0 
حجج من قال : سال عن نيه ال ا ا ل 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقا ا 
حجج من قال: بأنه ظهار ااا ا 0ك( 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال 1000 170« 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة 000000 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة موا جام 44 


رد من قال بأنه لا يحرم لو وبا مه واس و فأ ال ا ور أي ا ان نل حو اه ا ا د 6 الل 3 


من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه هشظ2 واو وو يه 
وا يعاو اتجه رو 1 نتيا 4 ققحي قو كي اب و عمدو وك بق 14 ركه يات سوا" ول اهز للا تي ليل عا لد 


ا مه ا 


إن نوى به الطلاق ‏ ........ ل ال ل 
عرمة الظهاز ا 00 
لا تجب الكفارة إلا بالعود و00 0 0 
قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ ا ا ا ا 
رد الجمهور على الظاهرية 5 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق 52226 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء .............. 5 


من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الامساك والوطء معا 
به / 


من قال إنه الوطء نفسه ا د ل ا ب ا ا ا 


حجج من قال إنه العزم يك ان 141 اويا أي ال ا ليد ل ا و ا ل 1 
حجج من قال إنه الوطء ار و ود ل كي د ا و ا م د د 


هل يبطل المسٌ تتابع الصيام؟ 5000000 ظط1 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين . . . 
لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين 000 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء 0320000000 
ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة ا 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة ا 0000 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تنضاعف 53000 
الأحكام المستنبطة من آية الايلاء 071غ52ظط1 
لا يبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر 000 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة ب ب يي 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة افك ايد امو وار برس ٠‏ 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقاً 000 
الحجة في أن المؤلي مخيّرٌ بين الطلاق والعود ................ 
مسألة في قوله : إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً . .. ...0.0.22 . 


من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين 


غير محدودين في قف ا قث و جاتر لد اك اود وا يه ملقة لاد ها فج لوك قي اود بود افا ذم ل وج الا د ا ل أ 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان 500 


إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ ا 0 


6ك 


ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه يَثِِ إنما كان يقضي بالوحي 
يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه ا 151000 


يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس ا ا إن سوام ب 4 1 ١‏ 


هل ينتفى الحمل باللعان؟ ا و و ل 0 
هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه؟ اح ا ا ا ا 6 


إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 


من قال: لا يقع باللعان فرقة 0 000 
قول من قال : تحصل الفرقة بمجرد لعا الزوج وحده ل 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان ا ل 4 
قواء من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم .... 
فرقة اللعان فسخ ا 010000 
توج هذه الفزقة تكريما مويدا والحكمة دن ذلك ا 0 
لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول ...........2.2.2.... 0 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول ........ 054" 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ نع و م م 
لآ نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى .... 0000 ا 18 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب ا 
إلحاق ولد اللعان بأمه ا ا ا و ل ا “8 
يحد قاذفها وقاذف ولدها الاسام بطرم ويره موسي ل ب وفيا لكك 
0 لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان دنه ووم امو ووو لم 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين :. ...41م 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق بالنسب ل يسم 
من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قثل به إن لم يأت ببيئة أو 
إقرار الولي 7010ظ5 م وم 
لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء . ع كم 
جهات ثبوت النسب 0 
الأمة تكون فراش ل م 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً ع يد ا ا و و لازنا 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراش ه25 ل الاسم 
الابعلحاق ا حشوم وود 0 و 1 
البينة ل م ل 
القافة 0 
حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة ا ل 0 و من اليك 
رد المثبتين على النافين ا از[ 0101101 عم و 3/18 
إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهه؟ سبوا م ا قا 
لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه فهل يلجقه نسبه؟ اسم 
اختلاف الفقهاء في حكم علي لاح مواد ونه ماتعس بو اج و انا 


سقوط الحضانة بالترويج ا ع ل و ل ل ا د ا 1 


القضاء على الغائب و ان او إن و بتارو 4 متو و نويه و سودية الف و 
الأم أحق بالولد من الأب ا 
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ ا 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ 10000 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة [[ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ [ز[ز [ز ز 1 200010 
علة تقديم الأم في الحضانة ا 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 
حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة ا 00 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخت للأم 
على الأخت للأب والخالة على العمة ا ل 1 
علة تقديم العمة على الخالة ا 1273701100 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود 011101110110111 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب 12000000000 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم ل 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق 1 11711 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد ا 
. بيان تناقض الضابط السابق ا 5101 
ضابط اخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه 0203ظظ2ظ 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة ل ل ا 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة ا 0 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده 500 


5١ 


لحن 
07 
ولنرا 
اولان 


الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ لان وق ل وا و وي و 1 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ ... ل ل 
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟ او نوست و ا ا و 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالتكاح 0000000 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا ل" 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه 20000 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج ا 0 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين ......... عرف قن قرا جرح و د 1 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم 5 
رد المسقطين لحى الحضانة للكافرة على المثبتين 000000 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة ل ا رد 
اشتراط العقل في الحاضن ‏ ..........2.2.2.2...2.2.... 1200 


الخلو من التكاح اح يب ب 4 لانيو ون رو الا جا جح ا إن ا 4 د ا ل 2 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن ف ف :6 جهار اه ها فاه الو قد 8 اهز انفاك 19 قد تاف 0ك الع ال لد 6 ل 


قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكمّ الحاكم 


اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين ا 0 
مذهب ابن راهويه فى التخيير ا ا ا ل 


مذهب اميق رقا رق ب اا لتك و ا هاا راط الك رفي وانفد وو ان 1 روا لاخ لو أو وات اوداق لوقا 4 يج 1 


مذهب الحسن ابن حي م ير 


ك7 


وه 
5 


ل 


رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام .... 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والآنثى 500 


اختلااف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام الحيف عنذده 


مذهب من قال ببطلان التخيير فح حل افج له هن سوك اوه ذو توه له ناو 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه 11111111 


الاختللاف فى قصة بنت حمزة 6 ل كي نوا لو ا و ا 
هل تستحق ببنوة العم الحضانة ا و ا 1 
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هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ أ اي ابو وب الوه و 1 


استشكال الفقهاء هذا الحكم 00000 
طعن ابن حزم في القصة ل 
رد المصنف على ابن حزم . 010000 
ره العاف سن الابعقكا ل الماك ش25 


5 كا ء. 
علة عدم أخذه عَلِيْمِ بنت حمزة 0ض 


الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج 500 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج 222 
التعقيب على كلام الطبري 95000( 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة ا 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها 000 
حجج الجمهور على عدم التقدير ....... 201 
أقرال الصحابة في الكفارة . 5ك 
أقوال التابعين في الكفارة هش9212 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة 5000 


اوت 
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و 


حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات له 
ما استنبط من حديث شكوى هند ال مو و ا د 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى مكيدي م ابو ا ا و ا 
تفرد الأب بنفقة أولاده الو ننج واي لني 1 ومورب دوين ع ا ل ا 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب م 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . 5200 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ 11خ ل سو 1م سدع اجاج بدي مو رار ا 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات اه 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة ش51 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ 201011110 
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار ا 
مذهب من قال بالحبس في الإعسار ا 525*000 


مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الانفاق على الزوج إذ كان عاجزاً 


حجج من لم ير الفسخ بالإعسار ..... ل 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق ف حلت اكه لول د يف جل بر 3 يي جا لل لحو لاد د 


رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة ه151 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقران 5000 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها 0700 ”5ط 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر له 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة 00 
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة ش55 
معنى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم # 0 0 0 00000 
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب ا 1 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 0 100 
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ 210 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره 200 
التحريم بلبن الفحل ل 


حجة من علق التحريم بثلاث رضعات ا ا و ا ور ا ا 
حجة من علق التحريم بخمس رضعات ل 3 


حجة من حرم برضاع الكبير ا 0000 
ووالقائلين والسولرى عالى يحدوقه بمولة ب أولها مكبر ليت 00 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم ل 
تقوية حديث أم سلمة ل 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير 50 
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة 
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06 


عدة المطلقة التى تحيض 00 0770 


عدة التي لاا حيض لها وسحوس ون و ال لماي و 1 و ا ا م 
عدة المتوقى عنها زوجها ........... 9 ش51 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً 01000 
مفهوم النسخ عند السلف 3 ضر 14 يوك مها يها قر ل “لاك وأ جور ا قو لقا جو اا لز ا 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل وك و مر 1 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً . 
من قال: إن الأقراء هى الحيض شهظ95' 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار ل 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة . . 
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار . . . 


هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالاأطهار 
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حجة من فسر الأقراء بالحيض 20 


الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض ل 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض . 


حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني | 


فنا تمل الدع له صان معي 0000 


الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض . 000 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض 000ظ5 
عدة الأمة حيضتان 100 121170111011001 
امكرواء الائة تعيض . ل 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض 0170000 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار 100 
دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار ا(كب*ش”5 


# ا# اهمه اهن اهس 
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#00600 اج اهس 


نقل كلام الشافعي في ذلك 8ب 00 
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض 525ص 


«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث 500 5000700 
ذكر أشياء لا صيدى بأسفاء نه إلا كترط فيد ا 000 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض اه 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان ........ ا ا سو 
الفرق بين الاستبراء والعدة ا ا 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار 000 
الطلاق قبل العدة 00 


يجب تأخر العدة عن الطلاق 22*23 
التطويل عند الطلاق في الحيض ب ان المج و ل اه 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر و و رو 1 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز 53200 
الرد على قولهم : النساء أعلم بهذا الباب من الرجال 0 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل 1510 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة ل 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم 00 ظط«ك 
الرد على ادعاء تفسيره كَكْنْةِ القروء بالأطهار 51100 
الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث . 


لت 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد 8 5ط15 


يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض 


الرد على ادعاتهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء ظ055ظظهغ 
بيانك مجيء القرء على لسان الشارع للحيض بو ا 
تقوية حديث : «دعي الصلاة أيام أقرائك») 5100000 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» له 
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة با لواو اب اد ب ل 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة ب ا ل ا ب ل ل ا 
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة ل 
قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة ا ل 
عدة الآمة غير البالغة 00 
عدة الايسة والتي لم تحض 5200 
حد الاياس 090099100000 ش11 
الروايات عن أحمد في حد الاإياس 0000 0 0 0 00000 
مذهب الشافعي في حدٌّ الاياس از[ 320 
ظ الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها 

وزوجها قبل الدخول ل ف ل ل 
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم ل ل 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم 00 


من قال هو تعبد لا يعمل معناه ب بعاد افا اي ل وم اوش ورد يوا و ها لوست كوي لوا ل 1ن 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية 10000 


معنى بلوغ الأجل في العدة 212117111100000 
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هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء 


١/1 


الامساك أو التسريح ا ل ا و 0 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها 0000 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة ه15 


مذهب ابن اللبان فى عدة المبتوتة التى من ذوات الحيض والآيسة والصغيرة 


من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت 


من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه ”5 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها 500 
هل الاسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ م 


مدة الاحداد 


وجوب الاحداد وجوازه ب ال و ا ا ل ل و ا أ 


مدة الاحداد 


تبعية الا حداد للعدة 


الخصال التى تجتنبها الحادة اي بر ا اا و د 
الطيب ا 000 


0# © #0 #0 #0 #90 ال« # © © © #000 # له اه 90 000# 0# 0# © #© له اه اله اوه اس اه ا 0 © #0 لم له نه انه 0 * 


اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة ا 0 


#8« # ا #ا# ا # ا #ا# له #6 #االد ها #66 # اله #ل 0# ه00 © 0#« ده اه اه .و *-» 


#ا# ا # © #ا# ا ا © ا # ا # © ا © له © #8 © #0 0# ا اا ال ا 0# هو اهو اله اله لو و .و ٠و‏ * 


تستوي الزوجات بالاحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة 2ك 
لا يجب الاحداد على الأمة ولا أم الولد 7 ا ني ا 7 4 ل ل د 


لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها م ا ا و 1 


# © ا# ا # ا # ا ## © 6# # االه ا # ا #6 ااال #ل شن له 0ه هو © *» 


تجتنب الحادة زينة الثياب وا واه وام ا مك و ون وم وم 
الرد على ابن حزم في تضعيقفه إبراهيم بن طهمان ....... ا 0 
هل تجتنب الحادة النقاب فعواءاةاقةا قي ةا قة فاءافاءام ةافه ام هال لاملا لاه 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسجم؟ لس م1 00 
لآ يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها جو يد و الى اع كه جوف 16 ودع لاع ةن 


لاا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها م 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل ..-........ 0000 


أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض ا ا ا م ا ا ل ا د 
طلاق الحامل ليس ببدعة ل ا ا م ا اي 
أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض 21000 0120700171000 
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه 
| الاستبراء؟ ا ا ل كه ل ا ل ا ممه 0 

مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء 0 0 00 0000 
مباشرة البكر في وقت الاستبراء 001011 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية ل و ا ا ل 0 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ ا لج عا ل 1 6 ظشظظ22 
هل سكتت السنة عن استبراء الايسة والتي لم تحضص؟ ... 1100 


٠ 


11١ 


انقرف 


16/ 


تحريم بيع الميتة ل 
تحرو بع شع الدحة 1011 0 
عبرو تب ميب 0 
والوبر والصوف 200 لني 1ج ووو ا بوه ارو وو م اا و حي ا 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ اله 
بيع جلد الميتة رز 000002 
بيع الدهن النجس دارا عن لدو لابو ال قي بارا ا لاا 1 لجل لكر بو ا و 1 
بيع السرجين النجس ا 
بيع عظم الميتة 00 0 ا ل 
تخريم بيع الخنزير 0 
تحريم بيع الأصنام م اك 
تحريم الشيء تحريم لثمنه + و لا ع تيو ا اع أل سوق و ا لو نيو و 1 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي يب ا وي به 
تحريم بيع الكلب اجر سما ا باط تجن اننا و متو وب له بسو و ا واي نار 
ف المضنف لأحاديك اسكناء كلت الما م لكيه 
تحريم بيع السنور لداع نغ ممع عدي لل طحا قا ول ال مغ ا م موا 4ق داو ود طب ال ااا او جني قا 
تحريم مهر البغي 000101 0 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ نن: 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ ‏ .. ل قله 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ . . . . 00000000000 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟ ا 
تحريم حلوان الكاهن .................2.2......2....2... 44 
ما تتركب عليه الملاحم 001211 0000 
خبث كسب الحجام وه لودو مون واه و اجر ار ل م ا انيد لا 


يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه 


لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره 12000005 
هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه 0000 
ترجيح المصنف المنع من البيع 00 1510700 
يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم يه 
يجوز بيع البثر والعين ومشتريها أحق بمائها ال 53000 
شراء عثمان بئر رومة 3ع ايع ف ع ابه بو عد أده متيام ارخ امهمو زر ماي ب 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام ش12 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ 1 0 0 10 
أقسام المعدوم ا ااي 0 


أزلياتيم الله ل 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها وا يي و ل ا ع ره 
الاختلاف في بيع المقائىء والمباطخ إذا طابت له 
الثالث من أقسام المعدوم 00 
التفريق بين هذا وبين السلم يد سو يري و حق ادق رع حرم ما اير ب يع و لانو 
كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك 0 

الاختلاف في مبيع الغائب ‏ ............ ش51« 


بيع اللبن في الضرع 11*60 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها 5222016 
ظ إيراد على جواز هذه الاجارة ”2 
الجواب عن هذا الايراد ثبوت 50000 
ورود الإجارة على الأعيان 00000 
الثمر يجري مجرى المنافع ل ل ا 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان 0 
نص القران على إجازة الظئر ا 0100 
الأصل في العقود وجوب الوفاء يه 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر 206 
ندبه ين: إلى منيحة الغنم للبنها 01000 
إخازة الشيجر الخد كمره 5100 


تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان 200100 


الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان 


الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع . . . . . . . 
جملة بيوع منهي عنها ل 
بيع اللبن في الضرع ا ”2 
بيع الصوف على الظهر ل 


ابا 
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